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المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك قِ اه لتحقيق 
أحمد سامر القباني خضر شحرور محمد جمعة 
رامز القبانى أحمد الطرشان-02 عبد القادر ين على بلّمو 
أحمد السك أحمد محمد القبانى محمد نزار حيدر 
قتيبة القبانى محمد وائل الحنبلي ذكوان غبيس 
ساعد في بعض الأعمال العلمية 
رصّوان محفوض محمد شحرور محمد فرج قلب اللوز 
ماك تدخ 


رياض الخرقي 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين؛ والصصّلاة والسسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعك: 


0 


١ 0‏ 0 5 020 0 4 ا ث0 ىك 


تت 


خصوصية اقتضت هذه المقدّمة» فهذا القسم من الحاشية هو مسوّدة ابن عابدين رحمه | 
البى وافته المنيّة قبل أن يريْضّها بنفسه؛ وهي عبارة عن حواش وتعليقات لابن عابدين رحمه | لله 
على هامش نسخة من "الدر المحتار" للحصكفي. 

وبعد وفاةٍ ابن عابدينَ رحمه الله بادَرَ تلميذه الشيخ محمد بن حسن بن إبراهيمٌ البَيُطار 
(ت١١7١ه)‏ فجرّدَ بنفسه هله المسوّدة» وهو ما صرَّحَ به الشيخ البَيُطارٌ بخطه فْ مقدّمة 
نسححته ونخحاتمتها وثناياها من هذا القسم. 

وقد شرح في مقدمة هذا الجرء طريقة بحريده» ومنهجه في ذلك. 

والذي يقتضي التنوية أن نسحتي "ب" (البولاقية) و"م' (الميمنية) اعتمدتا تحريدا آخرٌ 
هذه المسودة هو ريد ابن المؤلف الفيك علاء الدين عابدين إت5١٠”‏ اه)) وهو المصرح به 
في "ب" و"م' في مقدّمة هذا القسم ونهايته. وكنا قد أثبتنا ذلك في نهاية الجزء السّادس 
عشر اعتمادا على التسسين "ن” وم . 

ولكن الغريب العجيب هو توافق التجريدّين خاصة فْ زمن الانتهاء من التجريد بالسنة 

0 َ 8 7 َ 2 14 0 5 

وبعد التنقيب والتنقير والتأمل والنظر والمقارنة وقفنا على مرجحات كثيرةٍ اقتضت منا 

اعتماد تحريدٍ الشيخ محمد بن حسن البَيُطارء فأئبتنا اسمّه وعبارته وتحريده وزياداته في صلب 
5 مي ع 

النصء» وذ كرنا فروق النسخ الأحرى في التعليقات. 

ومن أهمٌ المرجّحات لا ذهبنا إليه: موافقة نسخة البَيُطار ‏ إلا فيما ندّرَ - لدسحة "الأصل”" 
الي هي خط ابن عابدين رحمه | لله وبخط غيره أكثر من موافقة نسختي با وام ها. 
عابدين رحمه | لله من كلام غيره على هامش "الدر". 


ومن الل كات أيشا: ريد الشيخ البيطار رحمه الله لمؤلفات أخحرى لشيخه ابن 
عابدين رحمه الى كتجريده بخطه شاك شيخخه على "الأشباه والنظائر" لابن بحيم المسماة: 
'نزهة النواظر على الأشباه والنظائر"» وتوافق عباراته في مقدمة تحريده لحاشية "نزهة 
النواظر" ونهايتها مع عباراته في مقدمة تحريده لحاشية ابن عابدين رحمه الله؛ إذ يقول فْ مقدمة 
تحريده لحاشية "الأشباه": ((... وبعد: فيقول ... محمد بن حسن بن إبراهيم البُيطار ... هذه 
حواش رأيتها بخط سيدي وشيخي ... فأحببت جمعها في كراسة حوفاً عليها من الضتياع 5 
وما كان من زياداتي نبّهتْ عليه بقولي: قال جامعه))”"2. 

ويقول في آحرها: ((هذا ما وجدته ... ومعظمُّه بخطه إلا ما نَدَرَء فكتبته كلّه؛ لعلمي 
أنه أقرّه وإلا لَسَطَبْ عليه وَحَكَةُ)). 

وموازنة عباراته هذه مع عباراته في مقدمته لتجريد الحاشية في الجزء الذي بين يديك 
مضق قلي هده العراقق, 

وقد ورد التصريح باسم الشيخ محمد البيطار في "ب" وام في موضع واحد في الجزء 
العام عشر المقولة [5894517]» وهو كما في النسخ جميعها ‏ :((قال جامعه اقفر تحمد 
البيطار: وطن أن هذه المقولة رَحَعْ عنها المؤلف) لأنه شطب كينا يمل الي دا 
ورأي أن لا أكتبهاء لكن وقمٌ في قلبي شيءٌ» فأحببت كتابتها والتنبية عليهاء فاعلمه 
بالمراحعة)). 

غيرٌ أن كلمة ((جامعه)) ليست في نسخحي "ب" و"م". 

ا ال ا ل اك 
و"م" اعتمدتا جُحريدّه. 


له ع اس 


في هذا لع لحا بل مر سد هو اشع ليطا ره اله 


)١(‏ انظر مقدمة "الأشباه والنظائر" للمحقق الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله و"فهرس مخطوطات 
المكتبة الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 47/7 7. 


ون سين دك امه السكن وعاق اليو اق "ولام " ور تق الققل ب الت باه و اتن 
0 أسم الشيخ (محمد البيطار) ‏ عدا مرلي المقدمة والخاتمة ‏ إحدى عفر 17 غالهنا 
بلفظ: ((قال جامعه الفقيرٌ محمد البَيُطار))»: وتلك المواضع:إما ليست في "ب" و"م" أصلاًء 
وإما وردت بلفظ: ((قال جامعه)) فقط من دون التصريح باسم بعينه. 

وثةَ أمورٌ مهمّة أخرى ينبغي أن نبّه عليها أيضا في هذين الجزأين» وهي: 
1 كان فحوذة ابن اندر رد ا ا هامش 
نسخة للدرّ المحتارء وعلى هذه النسحة حواش وتعليقاتٌُ أخرى ليست مخطه لم يُذكر الحرة 
صاحبهاء ولم نهتدٍ نحن أيضا إليه. 

وقد ميز امحرّدُ تلك الحواشيّ بقوله: ((قال في المحامش))» أو ((كذا في المهامش))؛ وقد 
ميّنا ذلك في النص بخ أسود واضح ليتميّر كلام ابن عابدين رحمه الله من كلام غيره. 

ونبّة الأخ القارئ أننا نعيئ في تعليقاتنا بكلمة "الأصل" حواشي ابن عابدين رحمه الله 
على الدر” وحواشي غيره. 

1ك ا حاط مو اسك" السك لحت عر مقرلل وم ا امن ارم 
النبااير عر 1 أول كتاب الإجارة (بداية الجزء التاسع عشر). 

أننا اعتمدنا في بعض التعليقات على تكملة السّيد علاء الدين عابدين نجل الول 
رحمهما الله؛ لأهميتهاء وهي المرادة عند إطلاقنا كلمة "التكملة" في تعليقاتناء على أننا بإذن 
الله تعالى سنقوم بطباعتها مباشرة عقب انتهائنا من الحاشية. 

4 أننا بدأنا في هذين الحزأين التوثيق من "حاشية المدني" على "الدر المحتار"» واسمّها "نخبة 
الأفكار" ول نون بعض المواضع؛ لسقوطها من نسخة "نخبة الأفكار” الخطيّة الي بينَ أيدينا. 

8 أننا ل توثق بعض التقول عن بع الكتب؛ لنقص وقع في تلك المصادر في النسخ الي 
بين أيديناء ك"التاترخحانية" (مطبوع)» و"كافي النسفي" (مخطوط). و"الذخيرة" (مخطوط). 

يد كناب غابدين رهد الاق سودته زم "من" ول ينين لنا المراة من هذا 
الوموة: وانظر ترقا عاد امية أ ظ 


كررنا أرقام بعض المقولات لأسباب مختلفة» وقد ميّرنا الرقمَ المكرّرَ بإضافة نحمة إليه. 
وذلك قليل مثل 5 كك بان رلا وو ولاو اا ]. 

8 أثبتنا في هذين الجرأين عدَّة أرقام: 

-١‏ أرقام نس لامر أثبتناها في صلب النصّ من دون أقواس. 

-١‏ أرقام نسحة "ر" (البيطار)» أثبتناها في صلب النص بين منكسرين. 

أرقام نسحة "ب" (البولاقية)» أثبتناها على الحامش كعهدنا في الأجزاء السابقة. 

8 لأهمية نسحة "ر" (البيطار) أثبتنا في تعليقاتنا الهوامش الى كتبها الشيخ محمد بن 
حسن البيطار في تيحية خطم ومعظمها يضمن حواشي وتعليقات لابن عابدين رحمه الله 
على "حاشية الطحطاوي" على "الدر". وَرَمّرَ لها ب: (ع. ب). 

0 لك بالنسخ ورموزها الي اعتمدناها في "الدر” و" الحاشية” . 

أما سخ "الدر" ورموزها فهي: 

"د": نسحة "الدر" الي كدب عليها ابن غابدي: رحمه الله مسودته: 

"'و": نسحة "الدر” الي كتب عليها الطحطاويّ رحمه الله حاشيته المطبوعة. 

'ط": نسحة "الدر" المطبوعة في المطبعة المليجية بمصر. 

"ب": نسححة "الدر" على هامش المطبوعة البولاقية. 

وأما نسخ الحاشية ورمورُها فهي: 

"الأصل": حواشي ابن عابدين رحمه | لله وحواشي غيره على نسخة "الدر" (مخطوطة). 

"ر"': نسححة الشيخ غبيية ا كسد اللتطان الله لوطل 

"1": نسححة المدينة المنورة (مخطوطة). 

"ب": المطبوعة البولاقية. 

"4" المطبوغة الميمنية: 

7 ا يا اا 
وإننا لنسألٌ الله عرّ وحلّ أن يُلهمّنا الصّواب في القول والعملء والحمدٌ لله رب العالمين. 
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[مقدمة مجرّد هذا القسم الشيخ محمد بن حسن البَيُطار رحمه الله 
ونه نقتي 
اليل لبابك ب ري واد فياه مياه ماف هد ب ا علين 
عاق الي يا ور فوخي مر را 


ع 
. 


بنذ شمن الام ق؛ ونشكرةُ على آلائِه بالشكر الفائق 1ن ولا الى بسر 


المكمّل لأَمته وعلى آلِهِ وصحبه ومَن لهج بِدَعُوته. 

وبعدٌ: فإ العالِمَ العامل» والعلامة الكاملء وحيد الدّهر قري العقتى سه ال مناتة 
وسعد الأقران» ات الغلماء العايلين» ومَرجع م جَهابذة0 لقاش بو عا الاق 
الرغيوة متلف ىو لشاف" ا عولد اعد عايفين اا ا 182 العضرات 
حَمَعَنا وإيَاهُ في مُستقرٌ رحمته» وأسكننا بُحبُوحة جَنتِهِ ‏ لَمَّا وَصَلّ إلى هذه 


ب .1 0 -- ا ممص الم - ََ وس “تي 7 1-3 م ا 
الررحاب' ا اشتاق إلى مشاهدة رب الأربابب» فنزل حياض رون" 5 آم ا و02 


ا كدر القلوية 2 الأنا والقيف و عر م وفرح - كُسَر حزت فالكدرز الت الاي 
(0) في "ب" وام”: ((لهبوب)). 

(*) ف 'م": ((الغيوب)) بالغين المعحمة. 

(1) في "ب" و"م": ((بصر)). 

(د) اليَعْسوب والعٌسوبب: الرئيس الكبير. اه 'القاموس" 

(5) في "ب" و"م": ((الجهابذة)) بالتعريف 

90) في "ب" و"م" زيادة: زووو القن وهذا بناءً على أنّ جامع المسودة هو السيّد علاء الدين ابن صاحب "الحاشية". 
)0 الصورف: بحي بخ النستها ار اه "القاموسر" 

(3) ((أبد الأبدين)) ليست في "ب" و"م". 

)٠١(‏ في "ب" و"م": ((إلى هذا امحل من الكتاب)). 

)١١(‏ الميياض: َمْمْ حَوْضء والْنونٌ: الموت. اه "القاموس' 


(١١)الحدث:‏ القبر» و جمعه: أحْدثت وأجذات: ا "القامدي* 


»الاو جاه نع مام وهنو م ساس سج ع سا سه ع جو هاعد واو ع ماج هاه شاع وه ها واو مامد راواه عادر د داه ها هداق ها هام مه قاعفع مم6 م ماع ممه عمنرع .و هعم عع و وه ع ممع مه 





لم ع 


الناقع ليس متسكوق تق أنه ”كدر جيه الل يذ أوالا فق العاليق عه الكتكارائف إلى الأ حي لل 


نْمّ مِن أوّل الكتاب إلى انتهاء هذا التحرير”"» لكن له( على نسخته "الدر” بعض تعليقات 
وتحريراث واعنزاضاتت» وتداول الأيدي أن أن يلعي ؟؛ لعدم من يذهبها مذهبها. 
[مطلب في منهج مُجرد المسوّدة رحمه ! للها 
> ركم 3 ب 0 ٠‏ 0 5 ' م0 ع 1 ىد 3 
ثم أقول انأ الفقير تلميذ المؤلفب محمد بن الشيخ حسن البيطار اسبغ ١‏ لله علي نعمه الغزار: 
ردت أن جرد فآ "كثره على شو وألحقة لوده مِن غير زيادة عل حوف الغعلط 


م 


وتسبيقه لبها وإ رابيةة معاشية يناوا وى عخطر أنه عله نقول: كناء ار كن أرة فيه 

أو : قَالَهُ ف الهامش؛ لولم أنه أذهاء إلا لخطي عليهًا أ 0 ومع هذا ارم اليه كفينا 

تَرَىء والله يلم ويَرّى» ومنه أطلبْ الإعانة والتوفيق لأُقَوّم طريق. 

قال رحمه الله ونفعنا به ورَضِيّ عنه آمين7: 

)١(‏ في "ب" و"م": ((وكان)) بدل ((غير أنه)). 

(0) في "ب" وام”": ((من الإجارة إلى الآخخر)). 

(5) في "ب" و"م”": ((التحرير الفاخر)), 

(54) في "ب" وكم”: ((وترك)) بدل ((لكن له)). 

(ه) في "ب" و"م': ((قد كاد تداول الأيدي أن يذهبها)). 

(5) في "ب" و"م": ((فأرَؤت أن أجرّة ما كَُبَهُ والدي على نسحتته)) بدل: ((ثم أقول أنا الفقير تلميذ المولف محمد بن 
الشيخ حسن البيطار أُسبِغ | لله على نعمّه الغزار: أردت أن أجرّدَ ما كتبه على نسخته)): وهذا بناءً على أن جامع 
المسودة هو السيد علاء الدين ابن صاحب الحاشية. 

0 نقول: لعلهقْصد غناه الزيادة الكثيرة» فقد تبيّن لنا بعد معاينة النسخة الخطية الأصليّة لابن عابدين رحمه الله 
امحفوظة عند الأستاذ الدكتور محمد مطيم الحافظ حفظه الله أن الشيخ البّيطار رحمه الله زاد بعض المقولاات من 
شرج لضمائرٌ وإعرابب لكلماتتتي» ومن المقولات النن زادها [09455؟]؛ [71075784] 745:1 
[58555]» [2]58875 [188101]» كما أنه رحمهالله قد يزيد كلمة للإيضاح أو لضرورة السياق؛: 
كريادة: ((قال)) 7507.51 74147 ؟] أو ((أي)) 35157 ؟). 

(8) في "ب" و"م": ((وإلاً سَطْبْتْ عليها))» وهو تحريف لا تح العبارة معه. 

(9) هذه المقدمة ليست فٍ "1". والذي فيها: ((بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما وُّحَدَ بخط شيخحنا العلامة النين السيّد 


5 عابديد” على هامش تنتفكة عن م ره ل مسودتنه لعاجلة منيته أسكنه مولاه فراديس حنته ) ). 


اللوة اال كن جمسمسسيييي: 87 سنعمحجححنت سائلشقى 


م 0 مع قَبْضٍ (ف وقسوء فسْكِلَ) الْمدّعي (بينة فقال): قد 


ع 


وكخذتية اين افد رناهد واي ان يدر دلقم اله بحسا ييا 
اذ الكساء يلكات الموفيق: م و و ا 





3 (قولهُ: ادُعَى 0 8 ل "قاضي نحان” ': ((ادْعى على رجحل ده 
نه مالأء ويَيّنَالمالّ ووّصّفَة0”"» وأقامَ المدُعَى عليه البيّنةَ على إقرار لدعي أنْه أَمَدَ فلانٌ تحر 
هذا المال 0 فأنكر لضي ذلك م تقبّل نه هذه اليينة والا.يكون ذلك لطا لدعوى 
الأكل ان بن كنار ب اناتبورل: اعد "وى اقلق لعز 13 (كا عل راسد مهدا 
المدّعَى عليه بعد ذلك) اه. كذا في الهامش. 

رلكككىق (قولة: ومفاده) أي: مفاد قوله: ((أو 0 ذلك))) ا 
75547 (قولة: يامكان التوفيق) تق "اليد" ارون هذاه القيا :و انان أن التوفقَ 


بالفعل شرُط)). قال رك ((وجوابُ الاستحسان هو الأصح كما في "منية المي')). 


ال 0 “ماي حان" : 00 على رجل أنه أذ منه مالا إلخ) تتمة عبارته: ((وإن شهد شهود 


5 


00 دَعواة)) اه., 


7 


0 0 8 ف ماكر 2 2 
(قوله: لم تقبَل منه هذه البيئة) يظهر على القول بأنْ إمكان التوفيق كافيء وما في "البزازية" يد 
ِ ب #2 ّ _ 
على صحة الدعوى اتفاقا. 


فوع 


.) "الخانية": كناب الدّعوى والبينات باب ما يبطل دعوى المّعي قبل القضاء أو بعده 4779/7 (هامش "الفتاوى الهندية"‎ )١( 
(؟) عبارة "الخانية": ((ووصف)).‎ 
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ا كل ': ((أحنمع وكذا في "الخانية". 
(5) حم "ل" “كتانية العضاءت سسباتل: شقن ق١١”/ب.‏ 
(5) 0 كتاتيع الفا سانا شق 4/17 بره 


(5) أي: ف حاشيتة على "البحر"» وقدّمنا ألها ليست بين أيدينا. 


جاشية ابن غايديق: ٠‏ ججسي يي و تبيسسييييي :لقنم الفافلاره 


7 أ ! | ا 5 
وهو مختار ال ' من أقوال أربعة, وافعيا ” "للدي : ((أنه كفي 
من المدعَى عليه لا من لمعي ؛ لأنه لت كر داك دافع, والظاه”ٌ يكفِي للدّفع 
لاللاستحقاق))» "برَازيّة"”'' (فأقام بينة على الشراء بعد وقتها) أي: وقست الهبة 
(تقبّل) ف الصورتينء (وقبله لا)؛ لوضوح التوفيق في الوح الأوّلء اه 


5354م (قولة: وهو مخختارٌ إلخ) َيِّدَهُ في "البحر" في فصل الفعو 97 : ((بأن لا يكون 
ساعيا في تقض ما َم ين حهتة))؛ فراجعة. 

5544م (قولة: مِن أقوال أربعة0 ) وهي: ناية إمكان التوفيق نا وَعَدَمْ كفايته 
مُطلقاء وكفايتهٌ مِن الْدُعَى عليه لا مِن المدّعيء وكفايتة إن انَحَّدَ وَحْهُ التوفيق لا إن 


سر )2 عر بو ور 1 


تعددتك ' وجوهه "20 كنذا 5 الهامش. 
5548م (قولة: بعد وقتها) ظَرْفُ للشراء ك ((قبلة)), 5 


مر مر عمراث# 


4م (قولة: ف الصورتين) يعئ: ما إذا قال: حَحَدَنِيهاء أو ا" 27 قاب 


(قوله: بأن لا يكون ساعبا قي نض ما تم مِن حهّتو) وذلك كأن اشوّى شيا مِن غير مالكو 
م ادّعَى عدم الأمرء وأنكرٌ الآحخَرٌ فالقولٌ لمدّعي الأمرء لا للآخر؛ لتَناقضِه مع إمكان التوفيق بأن 
يكون قدِمٌ على الشراء ولم يعلم بإقرار البائع بعدم الأمرء ثم علِمَ مِن إخبار العْدُول أنه أقرٌ بذلك قبل 
البيع» بحر" . 


(1) لم يتعيّن لنا المراد منهء وأكثرٌ الفقهاء نقلة عنه الحدّاديّ ف كتابيه "الجوهرة اليّرة” و"الستّراج الوهّاج". 

(؟) "البرازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض 7717/3 (هامش 
"الفتاوى الطندية"'). 

("') "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 155/5. 

(4) في "الأصل": ((قولة: أقوال)). 

(د) في النسخ جميعها: ((تعدّد))» وما أثبتناه عبارة "ح"؛ وهي كذلك ف "نخبة الأفكار" للمدني: 1074/9/ب. 

(5) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١5/ب.,‏ 


الجزء السايع عشر ل ل ددا 4 ليسي سس مصسائل شتى 


وظهُور التناقض في الثاني» ولوأ لم يَذكرٌ لهما تاريخاء أو ذَكرٌ لأحدهما تقَبَّلُ؛ 
لإمكان التوفيق بتأخير الشراءء يكبل يشير ط. كوين الكلامّين عند القساضي أو الشاني 


00 الس 0 2 4 4 1 اع 
فقط؟ حلاف, وينبغي ترجيح الثاني) خحر 0 ء مع ما نه وه مرت انه ناه ا ا اد 


41 55لممع (قوله: في الثانى) لأنه يدّعى الشراءً بعد اهبة وسَهودُه يُشْهّدُونَ له به قبلهاء 

0 " 0 ا 320 رار ل اتا ه ٍِ 0 م 
وهو تناقضّ ظاهرٌ لا يمكن التوفيق بينهماء ومرادهم: بين الدعوى والبينة: وإلا فالمدعى 
ويام "يهة تكنددنا قط العراء م 0 


(قول "الشارح": ولو ل يدك لهما تاريخاء أو ذَكْرَ لأحدهما تقبَلٌ) ذكرَه "العيي" بلفظ: ((ينبغي)): 
وجَرّمَ به "الشارح"؛ لظهرر وَحَهد أو رآه متقولاء وعبارة 'البحر" كعبارة "الشارح". 

(قولة: ومُرادُهم: بين التّعوى والبينق) وفي "الريلعي" ما يوافِقَةٌ حيث قال: ((لأنه يدعي الشراءً 
بعد الهبق» وشْهودُهُ يُسْهَدُونَ به قبلهاء وهذا تناقضّ ظاهرٌ لا يُمِكِنْ التوفيقٌ بينهما)» اه. لكنْ عل في 
| "العناية" التناقض مِن وجهّين: ((الأوَلُ ما ذكرّه في "البحر", والثاني مِن حيث الدّعوى نفسّها إن ثبت 
حب اماد وهو تم وقت الراء على وقت افبة؛ لأ يكوا قائً: وب لي هذه لتر وكانت 
ا بالشراع:وقت الحبة؛ فكيش يكبت 0 اليا لهك فيا ع؟!)) اه فك هن بكرن التخائط 
ا كلامي المدّعي تق قينا دعوى اطبة ا والثاني دعرى لحرا الثابت 2500 الشهادةق وقال 
سرع 0 و الخواشي "الساة "ان ضروزة ماتاذا شيدق والكر اود لبن وال رن جدوي ات رزان 
دعواه ! لْشَراءً افك ظ الشهادة بدون ٠‏ صريح الدّعوى)) أه. لكن قال: ((!ك ل الشهادة 0 
صريح الدعرى محل إشكال)) اه. ويدف هذا الإشكالُ بوجود الدّعوى ممُوجَسِ التشّهادةٍ وإذ لم توجَد 
صراحة بناءٌ على الاكتفاء بإمكان التوفيق. 


.5/17 "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 
4/16 "البح" كنات القضباء مسالل فى‎ )5( 
في "الأصل": ((وجه)).‎ )5( 


:دم 


حاشية أبن عايدين ‏ -- تت لد 3١‏ بسسسس سس يست قسم المعاملات 


ع َه ا ا ف 7 ه ِ ا ا 5 

لأنّ به التناقض» والتناقضُ يُرتفِع بتصديق الخصم وبقول”' المتناقض: ترركت 
لاع دم ' 0 

الأول" ' وأذعي يكذاء و بتكذيب الحا كمء «اواع و ف ءا يو وام و روا نه فور مع فوع راء روه وم ماقو 


"منح”2. وفي "النهر” مِن .باب الاستحقاق: ((والأوجه عندي اشراطهما ماق١؛١اب]‏ عند 
الحاكم؛ إذ من شرائِطٍ الدَّعُْوى كونها لدَيه)) اه. وفي "شرح المقدسي": ((يتبغي أن يُكفِي 
أحدّهما عند القاضيء بل يكادُ أن يكون الخلاف لفظيًا؛ لأ الذي حَصّلَ سابقا على مجلس 


مايه سم 


لقاضي لذ أذ شعاعدة امد م ماعدة؟ خصو التناقض» واد بالييان 
كالتابت بالعيان» تكابها في بلس القاضي» فالذي شَرّط كونهما في بجلسه : د 
ولحي 2 السابق واللاحق)). انتتهى» وهو حسن. 

ه5554 (قولة: و “يتكذيب الحاكم) كما لو ادْعَى اه بألف فأنكرَ 
الكفالة» وبَرهَن الدائن أنه كمَلَ عن ميو وحَكم به الحاكمء وعد لكبو نا يو 
م إن الكفيلٌ ادعَى على الَديُون أنه كفل عنه بأَمْرِه وبَرهَنَ على ذلك يُقبّلُ عندناء ويَرجمْ على 
الَديُون عا كفل؛ أنه صار تكد شرعا الفا كلا ف "المنعح "00 اا 


00 1 3 5 0 2 ع 2 0 ع ع 
(قوله : وهو حسن) ما قاله المقدسي" من التعليل يفيدٌ أيضا أنه لا يشوّط وُحودٌ أحدهما لدي 
َ 35 3 2 و ها اد 5 2 
بل يكفي ثبوتهما لديه وإن لم يوحَد شيء منهما بين يذيه. 


(1) ف "ط": ((ويقول) بالمثناة التحتية. 

(؟) في "د": ((الأول)). 

5) ف "ط" و"ب”: (لأو)). 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/ق57/ب. 

(5) "النهر": كتاب البيع ق598/). 

(5) ف "7" و"ب” وكم": ((أو)). 

© ررك لتحت ق 11 راي رولبتت "الع وما الحانييق "'الأصل وار فوائق لعارة باز" و الجر راج" 
(8) («المال)) ليست في "المنح". 

(9) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7 /ق17 (لب. 

)٠١(‏ "ح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١/ب  »)//51١١‏ وسّقط من "ح" بعض العبارة. 


المزة البابية عن لصح ديت 101 لمسمسجصسسسس ييه «فبائل شان 


رس الى م ١١‏ 
ونمامه قي في "البحر"7), واممامج ووم وم يفاي و ف فر ةم وام فو ة وام وار و فم فو ف و هه م مه هاو م ماه مامه مام راقن 





.755 (قولة: وتمامهُ في "البحر") عبارة "البحر"0) ف الاستحقاق أولى» وهي: ((إذا 
11 


ل الل ال ل ا 1 
((اذّعاهُ ل المدَعَى به كنت اذَّعيتهُ قبل 111 وكره غلبيف فقال 
لدعي : دعيو الآنّ بذلك السّببو وتركت المطلّق يُقبَّلُ يطل الدَفَمُ)) اه فإنٌ الَعْرُواكَ 
الثانية لاالأوق. ومع هذا تعر فيه سنا "اتير "0 هتاله: وقد يقال ذلك القنول توفي 
بين الدعْوتّين» تأمّل. وكشت في "رد الحتار" من باب الاستحقاق”" تأبيدَ ما في "النهر””. 


وقال في "الخائيّة"0©: ((رحل اذَّعَى ملكا بسببيئ ثم اذَّعاهُ بعد ذلك ملكا مُطْلقَاء 


لي سم هم 


فشَهِدَ شُهُودُهُ بذلك ذكرَ في عامة اص ا اه 

قال مولانا رضي | لله تعالى عنهل داعال يد ال الل" 0 زتغنة اللتعال: 
لا لق محولا بطر وطواف يح الوتقال: ارفكديينا الك المطلق الك بذلك السسّببٍ 
1 ار عاه ار و ا كر 
تسمع دعواه» وتعبل بينتة)) أه. 


(1) انظر "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى 9د ؟. 

59) "البحر": كتاب البيع - باينا الامنتحفاقف /دة .١‏ 

79) أي: صاحب "البحر". 

(5) "البزازية”: كناب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة النصم والتناقض والدقفع ‏ نوع آخحر في الدفع 5/””م 
(هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(د) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق1/598. 

(5) المقولة [4/اه 5 ؟7] قوله: ((ومنع التناقض دعوى المللب)). 

0) في "ب" وام”: ((وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق... إلخ))) وهذا بناءً على أن امع ارده هن السية 
غلا الديه أبن كتائفب اللاشيةة 

(8) "الخانية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يبطل دعوى المدغعي قبل القضاء أو بعده 541/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) من كلام ناسخ "الخانية" يع به: مصنف "الخانية", وعبارة مطبوعة "الخانية": ((قال المصنف رحمه الله تعالى)). 

١1 49/4 447/5 هو القاضي محمود بن عبد العزيزء سمس الإسلام وشْمسٌ الأئمة الأُوْرَْنَدِيّ ("الجواهر المضية"‎ )٠١( 
ْ .) ١٠١ "الفوائد البهية" صة‎ 


حاشية ابن عابدين سس سس ده ١”‏ ددا قبسسهالمعاملات 


0 "هه ا 0 لو اد عن تا أنها) أي" الدَارَ معلا (وَقفُ عليه 0 اذّعاها 
ِ: : ع عتعرية 1 ل ا ا 1 
0 أو ادعاها لغيره, 00 ادعاها (لنفسيه) ' تقبل ع للتداقض» وقيل: كر إن 
وفق بأن قال: كان لفلذن ثم اشتريتة ا ف أواجر العو 
0١‏ وف 
قال: (ولو ادْعَى للك ل لنفسه (أوَلاء نم ادّعَى7' (الوَقف) عليه (تقبَّلٌ 
كما لو ادّعاها لقعو ل لخر ناه ره 0 


وهم (قولَهُ: عليه) كذا في "المنح""2, ولم يُذكرهُ في "البحر"» وكأنه أحذهُ بن 
فاعيذة إغاذة اكز ةا تعرفة» شيكر اث للرزاة به الوقضة "لذ قا موعليه قلا لل الترشيفة :لاد 
تامع اه بار ناريطل ملي نا ني" القائل بصحّة وَكفِه دعبي سو انتهى» 
ولايحقى عليك ما فيه. وف" "البح "0*) ينمل لامر (زولو ادن أنهنا ل 
اذَعَى أنهة فق عليه سيم لصحّة الإضافة بالأحصّيّة انتفاعا)). 

(قول ايع : وقيل: قبل إن وَفْقَ) لا يظهّرُ وجه التعبير ب:((قيل))» بل هو محَلٌ اتفاق. 

(قولة: تسمع؛ لصح الإدا إلح) الأظهَرٌ ف وجه السّماع هنا: أنه وإ كان مُتناقضا إل أنه 
لم يبطل 5 حَقَّ أحدٍ بهذا التناقض» بل أَبطلَ حَقَّ نفسيه. بخلاف ما لو ادّعَى الوَقف أرَلاً لغيره ثم لنفسِه؛ 
لإبطاله حَقّ غيره. وقٍِ 'نور العين'" : ((اذَعَى إرثا وقال: لا وارث له غيري؛ نم اذَعَى أن معه وارا آخرٌ 
عع ترا اريت اه التناقضٌ على نقسيه لا يَمنعُ صحَّة الدْرى)) اه. 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/ق77/ب. 

)١(‏ في "د : ((م يقبل... وقيل: يقبل)) بالمثناة التحتية في الموضعين. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ فصل ف الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستعجار 722/7 بتصرف» 
نقلا عن "الذخيرة" . 

(4) ((ادعى)) من المتن ف "و". 

(5) ف "د": ((يقبل)) بالمثناة التحتية. 

(1) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/ق77/ب. 

(9) عبارة "التكملة” ‏ المقولة [4 ؟] قوله: ((ثم اذُعَى الؤقف عليه)): ((ولا يخفى عليك ما فيه؛ لما في "البحر” إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق 5/5 ١‏ نقلاً عن "البزازية". 


الجزء السابع عشر تسد 31# تسد سسسب مسائل شتى 


(ومّن قال لآخر: اشتريت مني هذه الجارية» وأنكر) الآخرٌ الشّراءَ جا0") 


(للبائع أن يَطَأها إن ترّكَ) البائعٌ (الخصومة) واقترَن تركة بفعل يِدُلٌ على 
الرضا بالفسنُخ» كإمساكها ونقلها لمنزله؛ لما تقرّرَ أن رحُحُوةً) جميع العُقودٍ 
(ما عدا النكاح فَسنخ)» فللبائع رَدها عي قديم؛ لتمام الفسسخ بالتراضي” 
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مجاه شاه قاع ع وا هاون + وو و وام وا واو .ووو و اوه واو ه و واو ود وان واو و عاو و و واراه واوا ود واه و و ود ماج ماوعا مده 


رو هحدم (قولة: أن يَطأها) أي: بعد الاستبراء إن كانت في يد المشتريء "أبو المتّعرد"29) 
عن ا" 7 " 8 سررله) ا 

ملكتم (قولة: اداع رَدُها) قيِدَهُ ف 'النبانة": ززيان يكون عبد عات المدى؟ 
إذ لو كان قبِلَهُ فليس له الرَّدُ على بائعه؛ لاحتمال نكول المدعَى عليه فاعتير بيع خديدا 
في حَقَّ النم))» وقيّدَهُ "الشّارح””': ((بأن يكون بعد القببضء أمّا قبلهُ فينبغي أن له الرَدٌ 
مُطلّقا؛ لكونه فسحاً من كل وَحْهِ في غبر العَقار)) إلا بعد حَلِفِهِ": فيَحبْ تقييدُ 
"لكب "لفل الب "لقا 0 ا 


)١(‏ ((جاز)) من المعن في "ط". 

() في "د": ((بالتزاي))» وهو تحريفْ يدل عليه قولهُ قبل سطرين: ((واقترن تركة بفعل يدل على الرضا بالفسخ)). 

() "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 90/7 بتصرف. ْ 

6 "فتح المعين": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 47/9 . 

(ه) في "7" و"ب" و"م": ((الجلبي)) بالجيم: وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة أبي السعودء ومثله في 
"ط" 27١7/8‏ ولم نعثر على النقل في "حاشية اللي" على "تبيين الحقائق"؛ ولعلّ المراد ابن اللي الحفيد 
(ت١؟١١ه)‏ ف "شرحه على الكنر". 

.141/4 أي: الزيلعي ف "تبيين الحقائق": كتابُ القضاء  باب مسائل شتى‎ )١( 

(0) في 'ر" و"": ((حلفي)). 

(8) أي: معن "الكبر". 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/7. 


حاشية ابن عابدين 2-77 2 7 ع تب قسم المعاملات 


ما النكاحٌ فلا يَقبّلُ الفسلخ أصلاء (ف)”2 ذا (لو حَحَدَ أنه تروّحَهاء ثم اداه 
وبَرهَنَ) على التكاح (يْقبّلُ) برهانهُ (خلاف البيع) فإنه إذا أنكرهُ ثم ادَّعاهُ لا يُقبَلُ؛ 
لانفساخه بالإنكار ؛ بخلافب النكاح ,' 


نل 


(أقر بقبض عشرة) دراهم (ثم ادعى انها زيوف) أو نبهرحة 00207 





ل 
هو 


و 2 
ا 


[5584آ] (قوا : 
"أنفع الونين 0 

زعفةه توق نورق اها يذه انييف المال: 

كه ك5 (قولة: رس ف 5 ا قال في "القاموس””2 ف فصل النون: 
((البَهْرَج”*: الرَيْفُ الرَّدِيْم) اه. وف "المغرب”: ((البَهْرَجُ”": الدّرهمٌ الذي فِضّتَهُ 


.2 م ني 


ِ م 3 ٠‏ 3 ' امس 85 5 دض مس 00 لم اه 
ردِيئة"”. وقيل: الذي الغلبة فيه للفِضّةٍء وقد استعيرٌ لكل رَدِيءٍ باطل. ومنه: هرج دَمَهُ إذا 


7 


أَهْدِرَ انط 


إخ) للإمام "الطْرّسوسي" تحقيقٌ في هذه المسألة فراحعْهُ في7") 


(قول "| 3 ,0 2 اذّعاه وَبَرهَن) 0 ما أن قله عن "الو" أت كا الرجحوع 5 ب 
بلا حاجةٍ للبرهان. 


)١(‏ ((فلذا)) كاملة من الشرح فٍ "و". 

() في "الأصل" و"7": ((من)). 

(*) انظر "أنفع الوسائل": مسألة قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها صاء١‏ 517 وما بعدها. 

(4) "القاموس" : مادة ((بهرج)). 

(ه) في "ر" و"" و"ب" و"م": («النبَهْرّحة)) بتاء التأنيث؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "القاموس". 

(5) "المغرب": مادة ((يهرج)) باحتصار. ٠‏ 

0) في "ب" وام: («الجَهْرج)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الموافق لما في "المغرب". 

(8) ومثله في "اللسان" و"المصباح": مادة ((بهرج))»؛ وفي "اللسان": ((واللفظة معربة؛ وقيل: هي كلمة هنديّة أصلها 
نبَهْلَ وهو الرّوِيء؛ فنقلت إلى الفارسّية» فقيل: بَهْرَهُ ثم عُرّبت: بَهْرّج)). 


الجزء السابع عشر بت ل قدا يبب يبب ب بي ب بيب بي رب بي ير 6 مسائل شتى 


(صدق) بيمينه؛ لأن 2 الل راهم ينا لصاوف و20 لغلبة غِشّها. 
( لذن رسكن الواستوفة لق سن روزن نان لحان وفعت تو وماق 
لو) بَيّنَ (مَوصُْولاً)» "نهاية". فالتفصيلٌ في الْفصّول لا في الَوصُولء (ولو أَقرٌ 
بعَبْضِ 00 5-7 الور 0 0 


2 
يت ا 


دَعْواهُ الرّيافة لو) بَيّنّ (مَوصُولاًء وإلا لا)؛ لأنّ قولهُ: ((جيادٌ)) مُفِسرٌ فلا عير 
التأويل, خالاب غيرة؛ وه ل اطع ع فا عم با ارك وي لان ةا 


وعن "اللحياني”"0*) : درهم نبَهْرَجُ”"2. ولم أده بالئون إلا لم) اه. وهو مُحَالِفْ لما 
في "القاموس" مع أنه المشهور. ق454/! 

119 (قولةُ: أو استوفى) الاستيفاءٌ عبارة عن قَنْض الَقّ بالَمامء "سعد 
واابن كمال" . 


ا 
َ 0 أ 
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(0 في "ط" و"و" و"ب": ((يعمّها))؛ أي: يعم دراهم الزيوف والنبهرجة. 

ْ في "د": ((ستوقة)).‎ )١( 

(©) أي: لو أقرٌ بقيض الحياد ثم الّعى أنها زيوف أو تبهرجة أو ستوقة لم يُصدَّق؛ لأنه أقنّ بوصف المودة. 

(4) في "7" زيادة في هذا الموضعء ونضّها: ((قوله: (لم يُصّدّق) كما لو اذّعى تحوّل الدّين من ذمَّةٍ إلى ذنَّةٍ 
مستحقا على نفسه فلا يِصّدَّقُ إلا بالححة» فهو بإقراره أن يحول حق غيره اه)). نقول: وآعٌ العبارةٍ لا.يخدو 
قتاع ؛ 

(ه) هو أبو الحسن علي بن المبارك ‏ وقيل: ابن حازم اللحيان. أخذ عن أبي زيدٍ وأبي عمرو ماني وأبي عبيدة 
والأصمعي» وعمدته على الكسائىئ, وأخذ عنه القاسم بن سلام. وله: كتاب "النوادر". ("بغية الوعاة" 188/9 
معجم الأدباء" 4 .)٠١ 5/١‏ 

(9) في "ر": («درهمٌ مُبّهرّج» أي: نُبَهْرج))» ومثلهُ في "المغرب". 

(0) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة 4١9/5‏ (هامش "فتح القدير"). 


جائية ارق عايفية. ب مي 50 ممح احج وني تنم الثائلاكف 


لأظافر أو ع لتحي اناري "ابن كمال". (أَقنَ بدَيِنء ل 7 
فَرْضْ وبعضة ربا وبَرمَنَ عليه (قُبل) برهانة: “قبية"”© عن "علاء لين" 
وسيّجيء”") في الإقرار. 

(قال لخر : لك علي ألف) درهم (فْردة) لق له 6 1 1 1 1115110115151 





75564] (قوله: لأنه ظاهر) راحع للولء وهي: ((قبِضِْ الحق أو الشمّن)) ”2 والظاهر: 
ما احتمّل غير المراد احتمالا د والنص: يَعحيلة احتمالاً [ك/ق 7غ ؟/أ) بعد دون المفسسر؛ لأنه 
لا يححَمِل غير المرادٍ أصلة9؟, 

رهه055 (قولة: أو نص ) راحعٌ للثانية» وهو قولُ: ((أو استوفى)). 

35556 (قوله: قبل بُرهانة ( لأنه مط ان امم 0 

[مطلبُ: مسائلٌ رَدُ الإقرار بالمال] 

اللححظة (قولة: فرَدة خخ حاصل مسائل رد الإقرار بالمال: أنه لا علي إِما أن 
يَرْدهُ مُطلّقاء أو يَرْةَ الجهة الي عيّنها مقر ويْحَوّلها إلى أخرىء أو يَرُدهُ لنفسيه”" وَيُحَوْلهُ 
إلى غيره. 

فِإِنْ كان الأوَّلَ بَطلَ. وإِن كان لثاني: فإن لم يكن بينهما كان ككف الال كله 


- "القنية": كتاب الدعوى - باب ما ييطل دعوى المدعي ق49 ١/ب بتصرفء نقله عن "ظم"  أي: ظهير الدين المرغيناني‎ )١( 
عن شيخ الإسلام القفاضي علاء الدين السمرقندي.‎ 

)١‏ انظر "الدر" عند المقولة 457٠8؟]‏ قوله: )0 قبل لا يَصِح)). 

(5) قوله: ((راجع للأولى» وهي: قَبِض الحق أو الشمّن)) ورد في "ر" اف نهاية هذه المقولة. 

(4) انظر "تيسير التحرير": المقالة الأولى ‏ الفصل الثاني التقسيم الثاني للفظ باعتبار مراتب دلالته ف الظهور .110/١‏ 

(0) "القنية”: كتاب الدّعوى ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي ق47١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "ظم" أي: ظهير الدين 
المرغيناني - عن شيخ الإإسلام القاضي علاء الدين السمرقندي. ْ 

(3) ف "1": ((أو يردّه مطلقاً لنفسه)) بزيادة ((مطلقا)). 


الجزء السابع عشر +222 امسق ملستست مسائل شتى 
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َهُ ألف بَدَلُ ترزض» فقال: بَدَلُ عضو ولا بَطَلَ كقوله: تمن عباد ا وقال: فض 
أو صب ول يكن العبدٌ في يده فيّلرَمُهُ الألف صَدَقَهُ ف الجهة أو كَذْبَهُ عند "الإمام", وإن 
كان في يده فالقول للميّرٌ ف يده. وإنْ كان الثَالثْ نحو: ما كانت لي قط لكنها لفلان» فإن 
دن فلانٌ 0 إليه وإلا فلاء وإن كان بطلاق» أو تاق أو ولاءء أ 0 أو 27 
أو تسوه أو رقا ال القاذ نه بر ل له إلآ في هله. ذَكْرَ بحموعٌ 
ذلك في "البحر””"2) وفيه اختصارٌ أوضحتةُ في "هامشيه"”". 


(قولة: وإلا يَطلَ) عبارة "البح" : (زوإث كان بينهما منافاة كأن قال: * ُمَنْ عبد م أَقبضة وقال: 
ل شه ويك ماق مد نا لاس وام ناس "الإمام", وإِن كان في 


يد لدعي فالقولٌ للمقر ف يدو) 
(قولهُ: ولم يكن العبدُ في يده إلخ) ضميرٌ ((يدده)) فيهما عائدٌ للمُدّعي كما يُعلَّمُ من عبارةٍ 
"البحر " واللنية: 


(قولُ: فالقولٌ للمُر في يوم لا حاجة لذِكرٍ قوله: ((في يده»). 

(قولة: وفيه اما الح 3 "حاشيته فاحيك بال" : ((عبارة "المنية" هكذا: وإن كان بينهما 
مُنافاة - بأنْ قال المدعَى عليه: نمَنُ عبار باعنه إلا أني ار بَدَلُ قرْضٍ أو عض فإن 
م يكن العبه في اد المعي - بأن أقَرَ المدعَى عليه بيع عباد لا بيه نففنة"الابياء؟ بارئة الالنق ننه دَق 
المدّعي في الجهة أو كَذْبَه ولا يُصَّدَقْ في قوله: لم أقبضلة وإن 0 وإن كان ف يد المدّعي ‏ بأن كان الت 
عن عبد انان مدن المدّعي 1 بأعدة ولكلنم العيد لالد كذا إذا قال: العبدٌ له ولكنْ هذه الألف 
عليه مِن غير نّم هذا العبدِه وإن كَذْبْهُ وقال: دواري ادو عاق عله وي ا ل 0 
أو عْصْسٍ فالقول للمُقِرٌ مع بمينه با لله: بالا علية الف ين غير لمن هذا العبد)) اه. ا ْ 


6 0 كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 0 


2037009 


عدم 


حاشية ابن عابدين م ا لجح 0 قسم المعاملات 


*ه 


(نُمّ صَدَقَهُ) في بجلسيه (فلا : شيء عليه' اللي" دارا فد أن إقترار تاليا وكذا 


ع 


لكا 0 باه ال رايد 00000 





7؟5555"] (قوله: في محلسيه) وق غيره بالأولى. 
و2555 (قولة: إلا بحمجة) كيف جل حُجَتهُ وهو متناقض في دعواة؟! 0 في جوابه, 
ار واستشكلةُ ف وكا انا ونقلّ ا عن "البزازد ا ديك قال: ١(قي‏ 


ة 


ده عبذ» فقال لرحل: عو ع و 1 ل ل ثم قال: بل هو عبديء وقال الْقر: هو 
عوناف» كزى لنن الب القر 4و لو لذو البلر لاسر هو عبدّكَء فقال: بل هو عبدكَ قال 
الأسر يل شوشر يكن زا قن نانس اه وهذا تالف عانق "لاجد رين 
أنه لا بْدّ مِن الححّة؛ فإنه يُقتَضِي سماع رع أه. 

55553" (قوله: لواحد) بخلاف ما لو قال: اشتريت نكن لهأن بضدفة؛ لذن ابد 
العاقدين لا يَنفْرِدُ بالفسخ, فلا”© يُنفردُ بوتنو والغديو: نويا تلم لتقف قير 
التصديف: أما 7 له فيُتفر دُ برد الإقرار ؛ فافترقاء كذا في "الهداية"7", 


كي 
- 


فالحاصل: أن كلّ شيء يكون الح هما جميعاً إذا رَحَعَ النكِرٌ إلى التصديق قبل أن يصلقة 


(قولهُ: فلا ينفردُ بالعَمَدِ) أصلهُ: كما لا ينفردٌ بِالعَقَدٍ. 


)١(‏ أي: على الت و((عليه)) ليست في "د" و"و". 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة 47١/5‏ (هامش "نتح القدير"). 
(7) "البحر": غاب القضاء ‏ مسائل شتى 9/7. 

(5) "البرازية": كتاب الإقرار - الفصل ف في الاحتلاف ت/؛ د؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "اهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى .1١١/«‏ 


(1) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "لمهداية": ((كما لا ينفرد))؛ ولبّهِ عليه الرافعى رحمه ا لله والمؤدّى واحدّء وا لله أعلم. 


(0) "الهداية”: كتاب أدب القاضي - مسائل شتى .١١١/7‏ 


لحز المائم عفر لل يي 20 لبي ميض سائل شن 


(ومّن اذّعى على آغخرّ مالاء فقال) المدُعَى عليه: إما كان لك علي شيءٌ قطء . 


الآخرٌ على إنكاره فهو جائرٌ كالبيع والنكاح» وكلّ شيء يكوك فيه الحق لواحا كاهبة 
واالصدقة والإقرار ا ل ا 
كلمن (قوله: ما كان لك) انظر لو لم يذ كر لفظ ((كان)). وانظر ما كتبناة الضفو 
القامةة ١‏ عدر بن اوه 2 قو فاه قنك لد لو لاشو ونا اه 
ِ وائعة سمر الم يال اخاصى ري 


كه (قوله: قط) ا فرق بين أن يو كد" النفي بكلمة («قط)» أو 3 ار 


(قول: انظَرٌ لو لم يَذَكرْ لف كان) إذا لم يَذْكْرْهُ يكون الحكمٌ كذلك بالأزلى» فإنّ تَوَهُمْ التشاقض 
الها هو مع ذكرهاء نم رأيك ق "الرية' اانه (( وكذا إذا قال: ليس لكَ علي شيء عل لأنّ التوفيقٌ 
أظهرٌ؛ لأنه يقول: ليس لك على شيم في الحال» فإني قَضَيْتْ أو أبرأتي)). وفي "الريلعي": ((كما لو قسال: 
ليس لك علي شيء؛ أن الترفيق فيه أطي 4 آنه للحال)) اه. 

زقولة :هاه يُقِيدٌ التق بين الماضي والحال) الفرق ظاهرٌ بِينَ الماضي والحال ق واقعة معُرقد لاق 
هذه المسألة» فإنّ ما ذَكَرَُ الشّارحٌ من التوفيق إنما هو للماضي؛ وعلمّت أن الحالَ كذلك بالأولى» 
فرق بين المسألتين. 


.ب/١51ق "القنية": كتاب الإقرار  باب في تكذيب المقرٌ له‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7//7. 

() نقول: وقفنا على هذا الرّمز في مواضع عدّة من مسوّدة ابن عابدين رحمه الله الي بين أيديناء ولم نقف عليه في 
النسخ المنقولة عن مُبَيَضَبِهِ بخطه. والذي ظهر لنا بعد التأمل والبحث والاستقراء أنها حواش على "الدّر المختار"» 
ما لابن عابدين رحمه الله ميّرّها بهذا الرمز "س" لكلا تختلط بغيرهاء أو لأحد المحشين على "الدر" من مشايخه: ولح 
نهتد إليه. ْ 

على أن ابن عابدين رحمه الله في مواضع عدة من الأجزاء السابقة استبدَلَ بهذا الرّسز رميز "ح”", أي: العلامة 

الحلبي محشي "الدّر"؛ لكن نم نقولٌ كثيرة أخرى رُمِرَ لها ب "س"؛ ول نعثر عليها في "ح". فليتأمّل. 

(1) .في "ب" و"م": ((ما سنذكره قريبا))» وانظر المقولة: [/781؟] قوله: ((فأنكر)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 9/17. 


حاشية ايو هابلين > يحص يتحتي. يسحت بسنت الب العاملات 


بَرهَنَ الْدَعِي على) أنّ له عليه (ألفْ”"2» وبَرهَنَ) المدّعَى عليه (على القضاء) أي: 
الإيفاء (أو الإبراء ولو بعد القضاء) أ ي: الحكه' 9 بالمال؛ إذ الدَفعْ بعد قضاء 
الفاضى صحيح إلا 2 المشالة اليا ا 


90 (قولة: على إل) الأصوب أن يقولَ: ((على ألف له عليه))» فافهم. وفي بعض 
النسية(©: ((على أنه له عليه ألف)). 

ككلم (قولة: على القضاء أ الإيفاء) 1 بدعوى الإيفاء 5 الإنكار إذ لو اذعاهُ 
بعد الإقرار بالدّين: فإِنْ كان كلا القولين في بلس واحد | ينبل للتناقض» وإن تفرّقا عن 
امجلس» ثم اذّعاةٌ وأَقام البيّنة على الإيفاء بعد لافار قبَلٌ؛ لعدم التناقضء وإن اذّعَى الإيفاءً 
قبل الإقرار لا يقبّلء كذا فى "خرانة المفتين"» "00 

2528 المسألة المخمّسة] 
الكحدفة (قولة: إلا قُِ المسألة ال ك: أو دَعَنِيهِ فلانٌ أو: أجرنيه؛ أو: تي 


3 
هو 


أو : عَصبتَهُ نف أل قالة أحدت هذه الأرط ا من فلان, أو: هذا الكوم 0 
يه 
كن ستيه رقي أشني انوا ليتق لاو "النعر لد وروية لستية سات 
الدُعْوى؛ أن صورّها خمسة: 0-5 ا واعانة ورهن) وغ , عضن 9 أن 0 
و أقوال للعلماء: 


(1) كناقي ليق والسياق يقتضي 5 وما الرفم فعلى أن يكون سم ((أن) ضميرٌ الشأن حذوفاء وانظر المقولة [/57751]. 

)١(‏ في "ط": ((المحكم))». وهو خطا. 

(5) كما في "و" وفي "الأصل": ((وفي نسحة)). 

2 "لبس + كتاب القضاء - مسائل شتى الدغع. 

)25 قُِ - و" 01 7 ا : ((فيه)). 

6 "الجن "7 "كات الدعرى ‏ فصل في دفع الدعرى ب بإيضاح من ابن عابدين رححمه الله تعالى. 

6 ف 'الأضن' ١‏ 1 !ا ان ولب" : ((فيه))» وما أثبتناه بن "م" نو الموافق لعبارة "البحرك ول"التكملة" 00 المقولة 
[؟84؟] قوله: ((لأن فيها أقوال خمسة علماء)). 


الجزء السابع عشر ل ددا «# لس د فلسائل شتى 


٠# 4.58 © 4858 4 »* »© © 8 © «» »©‏ هاج » © © 4ه »© 54 ه : © هاهاهة > هاه و انهاه هّا»ه 5 اه ما اوه »> هاه »ع هس م 5م 58م م هه > هه :جه ٠:‏ ههه واه + جه هاه هاه ها ها اهماهم ماع عامج عجعا مم 


الأو لها بن "الكداري ”7 هيه أنه تندفة”") حك و المدّعي ؛ لذن اعد اتيف ال 
و َه ل 2 و 
يدَهُ لِيسَتْ بيدٍ حصّومة وهو قولٌ "أبي حنيفة”. 

العاني: قول "بيع يوسف" ك واحتارة”") [؟/ق؟:؟"/ب] 2 "المحتار "210 الدع عليه إن 

: 0 1 ؟ د 9 39 2 رو ا 

كان صالحا فكما قال الإمام » وإن معروفا بالحيل م تندفع عنه؛ لأنه قد يدفع ماله إلى 
مسافر يودعه”'' إِيّاه ويشهد» فيّحتالٌ لإبطال حَقّ غيرد» فإذا اتهمّهُ به القاضى لا يَقَبَلهُ. 

الثالث: قول "محمّد": إن الشّهُود إذا قالوا: نعرفةٌ بوَحْهِهِ فقط لا تندَفِع» فعندَهُ لا بُدَ 
من معرقتّه بالوجحه والاسم والنسب. 

. ا 1 ' 

وني "البرّازيّة"7": تغويلٌ الأئمّةِ على قول "محمد" وفي " ': لو قالوا: تعرفة 
1 3 حي ين لكيه وق واه ود 5 ا 

ا تعرفه باسيه ونسبه: ونَكفِي معرفة الوججحه» واتفقوا على أنهم لو قالوا: أود 

2 

77 نفع 


)01 أ م الكير". 

(0) ف "الأصل": ((أنه تدفع)). 

(6) في "الأصل" و'ر" و"1": ((واختار))؛ وما أثبتناه من "ب" 0 "البحر". 

(5) في "ب" و"م": ((المحتارات))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لما في "البحر"»؛ وانظر "الاختيار": 


"كاد :ادعو 15/7 

(5) في النسح جميعها: ((بالجبر))؛ وما أثبتناه من مخطوطة "البحر" ومطبوعته. 

(5) في النسح جميعها: ((يردة))» وما أثبتناه من مخطوطة "البحر " ومطبرعته. 

7( "قار رو" : كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ‏ نوع قْ المحمّسة وإهلرع 
(هامش "الفتاوى المندية"). 


(8) في "ر" وآ 0 ه)» أي: الإمام محمد رحمه الله كما في "البحر". 


(9) في "ب" و"م”": ((أن يقول)). قال مصحح م": ((قوله : لا بد أن يقول: نعرفه» كذا بالأصل المقابل على خطه. 
ولعله: أن يقولواء كالسياق والسياق)). 


0٠١‏ في "م": ((لا)). 


حاشية ابن عايدين ‏ -----ا-شاع55 مت قسم المعامللات 


كما سيّحيء (قبل) برهانة؛ لإمكان التوفيق؛ 20 ع غر الى فل يقض.: سه 
َفْعاً للخصُومة. وسيّجيء”" في الإقرار: ((أنه لو بَرهَنَ على قول المدّعِي: أنا مُبطِلٌ 
في الدّعغوى؛ أو شُهُودي كَذَبَة أو ليس لي عليه شيء صّح الدفع)) ارو 





لرَابغ: قولُ "ابن”" شبْرّمة": إنّها لا تَندَفِعْ عنه مُطلَقا؛ لأنه تَعَذَرَ إثباث اللك؛ لعدم 
الخطم عنه: ودع 1 إنناء عليه قلنا: ١‏ مقتضى الي شيئان: و اراك الات 
ولا ححصم فيه فلم يَبْتْ وَدَفْعْ حصومة الْدّعي وهو مُحَصُمٌ فيه فتَبّتَ) رع اويل ل ي المرأة 
وإقامة ١‏ لبينة لبينة على الطلاق. 

الخامسن: قولُ "ابن أبي ليلى”: تَندَفٌِ بدُون بِيْنةِهِ لإقراره باللك للقانئب: زقلناء إن 
صار نحَصُما بظاهر يدوء فهو بإقراره يريدُ أن يُحَوَّلَ حَقَا مُسِنَحَقَاً على نفسيهء فلا يُصدَّق إلا 
الحجّة7 2 كما لو اذَّعَى تَحَوُلَ الدَيْنِ مِن وميه إلى ذِمّةِ غيرو)) اه. 

ككلم (قوله: كما سيجي *”) في فصل م 

ككلم (قولة: " برهانة) نفل لو برهن على إيفاء البعض» فقد صاررات ادنة الفتوى 


لدُعاوى من كتاببي الدعوئة "7 


(قولة: انر لو بَرَهَنَ على إيفاء البعض) التعليلٌ ب ((أنّ غير الْحَقَ قد يُقضّى) يُفِيدُ عدم الفرق بين 
البُرهان على إيفاء الكل أو البعض» تأمل. 


)١(‏ في "ط": ((لا)) بدل ((لأن))؛ وهو خطأ. 
(؟) نقول: لم نعثر على المسألة في كتاب الإقرار» وإنما وقفنا عليها معناها في باب القبول وعدمه من كتاب الشهادة 


0 


ننطلنا 


(5) في "1": ((قول ابن أبي شبرمة))؛ وهو حطأء وفي "ب" و"م”": ((قول أبي شبرمة)): واسمه عبد الله بن شَبْرّمة 
العامة قيعي وشهرئه: ابن شبْرّمة» وتقدمت ترجمته .501/1١‏ وسيأتي ضبطه في "التكملة" ‏ المقرلة [58145]» 
قوله: ((لأن فيها أقوال خمسة علماء)). 

(؟) في "1" و"ب" و"م": (ربحجة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق ا في "البحر". 


11 11 


(د) صاا5اه. در 


انحرو 1 


(5) في "7" و"ب" و"م": ((رفع)) بالراء» وهو خطأ. 
22 "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١51/).‏ 


الجزء السابع عشر ل د 5# لس سس سس" فسائل شتى 


وذَكَرَهُ في "الدّرر””" قبِيلَ الإقرار في فصل الاستشراء. (كما) يُقبَلٌ (لو ادّعَى 
اللقصاص على آخرَ» فأَنكر) المدَعَى عليه (فبَرهَنَ الْمدّعي) على الققصاص (نمَّ يَرهَنَ 
المدّعى عليه" علي الشف او علص (الصّلح عنه على مالء وكذافي دَعوى 
الرّق) بأن أدَعى عبودية شخص» نكر ره المدّعيء 2 00 العبد أن المدّعي 
أعتقهُ يُقَبَلُ إن ل يُصالِحَه 0 اذعى الابقا 3 ضالكة جل ترهانة علي 
الاو 1 الوا ب ل 


روكدم (قولة: في فصل الاستشراء” ') وفيه فوائد جَمّة فراجعة. والاستشراء: طلب 
شراء شيع. 


الى 


“ا (قوله: إن م يصالحة) 0 هذه المسألة عند ل ((ومَن ادَعَى على آخير مالا)). 


اسل 1 3 اع َّ ع عاص 23 2 2ه ر 

(قول "المصنفي": أو الصلح عنه على مال) سيأتي أن طلب الصلح والإبراء عن الدَعغوى لا يكون 
إقراراء بخللافب طلب الصلح عن المال» قإنة إقرار "أشبياه' . فكل من الصّلح عن الفقئاض ,و التفو وان 
تضَّمَّنَ الإقرارَ بالقتل إلا أنّ التوفيق ممكنٌ بنحو ما ذكر. 

ري 3 ل ل الى ع 0 ال 1 ا ءِ 

(قوله: محل هذه المسألة عند قوله إلخ) ولا يقال: يمكن تأتي ما قاله قي "الخلاصة ماله 
دَعْوى العتق؛ لأنه مِما يُعفى فيه التناقض» وانظر المسألة في الصّلحء والظاهرٌ: أن الإبراءً كذلك؛ لأنه مِمّا 


يعفى فيه التناقض أيضا. 


,565/7 "الدرر والغرر": كتاب الدعوى  باب دعوى النسب - فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع‎ )١( 
(االمدّعى عليه)) ليست في "د".‎ )( 

5) في "د": ((قبلَ برهانُ الإيفاء)). 

(4) “البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 40/7 بتصرف. 

(د) في "ر": ((الخ)) بدل ((الاستشراء)). 


1 1 


(16) ص ك١ا ‏ در . 


عواشية ارة هابلوة اع ا 73 كت قسم المعاملات 


': ((برهن أن له أربعمائة: 2 انان عليه الك الالناك مط عن 
0 532 وقيل: لاء وعليه الفقتوىء "ملتقط"20)). كاله أنه تا كان 
الدعَى علية جاحدا فَلْمتَهُ غيرٌ مُشغولة في رَعْمِهِ فأين تَقَمٌ المقاصّة؟! والله تعالى 
عا ووَإن زاة) كلمة: زول أعر فك ونحوه) ك:ما رَأَسَكَ (لا) يقبَل؛ لتَعَذر 
التوفيق؛ وقيل: يُقبَل؛ ل ا ل لك 


9 8 ال وو بكوّن الماع عليه م يصالح لسكوته عنه والأصل العَدّمَ 
ما إذا أَنَكَرَ فصالْحَهُ على شيء ثُمَّ بَرهَنَ على الإيفاء أو الإبراء لم تسمَعْ دَعْواهُ كذا في 
"النلاصة ١‏ 0 "س"20. 95-7 

5553074 (قوله: وكانة إلخ) مِن كلام صاحب "المنح"7. 

زه/551؟] (قوله: فأين) الواقع 2 "المنه"7"): ((فأنى)). 

5035م (قولة: وذ ؤأة) أى: على قوله فيها ذم" : : ((ما لك علي شية)). 

مب وقول وقيل) ذَكرَهُ اعدو الة) عن ميا ال 


.4 ١/07 "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(؟) "الملتقط"': كتاب الدعوى ‏ مطلب ف الملازمة للمفلس صة 79 باختصار. 

(59) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتى 794/17 - 6٠‏ 

(؟) في 'ر": ((وقيده)). 

(د) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر لبها يكز ن دقعأ وما لا كزان بزع »بن صرف 
١ت‏ "م" : كنات القضاء د عسائل شخ 3 ارا 

() "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق77/ب. 

4 ضددة ذاه "در" 
(9) لم نعثر على النقل في كتابي القدوري "المخنصر” و"التجريد . 
)٠١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4١/17‏ . 


الجزء السابع عشر 7و 2 2 2 2 00 ا ا 2ت مسائل شتى 


لأن المحتجب أو الح 230 قد عاذ #السفية ؛ على بابه» فيَأْمَرٌ بإرضاء الخصطم 


تر ب و َعَم لو ادْعَى إقرارَ 
الى عليه بال 00 ا 


553/4" (قولة: : أن الحتحب) أي: من الرّجحال. والمحتحب: 0 يتوَلى الأعمال ب: بنفسه) 
وقيل: من لا يراه كل أحد لعَظَمهه "بحر "9 

ولاكلل (قولة: حتى لو كان) أي: المدُعَى علي فرع هذا على ذلك القول ف اما 
بّعاْ ل "قاضي نحان””. وف "إيضاح الإصلاح””': ((وفيه نظ لأنّ مبَى إمكان التوفيق على 
أكون العذهينا كن دري الال تسيو لاقني عليه عطترهيمة اشيى: ودف 
ظاهر؛ لأن 0 كله في تناقض المدّعَى عليه لا المدّعي: ل 

(0958 (قوله: نعم لو ادّعَى إل قال في "الدّرر”” عن "القنية'”: ((للْدَعَى عليه قال 
للمدّعي: ل أعرفلك. فلمًا نبت الحَقّ بالبيّنة ادعَى الإيصال لا ا ولو ادْعى إقرارَ المدّعي بالوصول 
أوالإيصال اس أه. 


(قوله: ودَفعُهُ ظاهرٌ) فيه نظَرٌء فإنّ تناقض المدّعَى عليه يَندَفِعْ بكونه مُتححباء أو المدّعى فالوَحْهُ ما 
ف 'الإصلاح . 


)١(‏ خدّروا الجارية: ستروها وصانوها عن الامتهان والخروج لقضاء حوائجهاء انظر "المصباح المنير": مادة ((خدرع))» 
وسيأتي شرحها عن البزدوي في المقولة [5718] قوله: ((أو كون المرأة مُخَدَرَة). 

(؟) في "ط": ((بالوصل))» وهو خطاً. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4٠/17‏ باحتصار. 

(4) "شرح قاضي خان على الجامع الصغير": كتاب القضاء ؟/ق59/). 

(5) هو "الإيضاح" لابن كمال باشاء شرح به كتابه "إصلاح الوقاية"» وتقدمت ترجمته ؟/895, 

() "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 10/07 . 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الدّعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع إلخ 4/5 50. 

(8) "القنية”: كتاب الدعوى ‏ قصل فيما يبطل دعوى المدذّعي ق5؟4 ١/أ.‏ 


؛/ع دم 


حائية ابن عايةين . بي ب ا ب قسم المعاملات 


1 سا ,م 1١‏ ل دس سه 0 كه 0 َّ 2 
أو الإيصال' ' صّح درر” ' في آخر الدّغوى؛ لال التناقتض لا يمنع صحة الإقرار. (آفر 


11 سا الع اا 


بيع عبدِ) من فلان (ثم حَحَدَه صح)؛ لأن الإقرار بالبَيِع بلا تمن باطل» إقرار برَازية 


ل في "البحر"9): ((لأن المتناقض هو الذي يُحمّعْ بينَ كلامّين» وهنا ل يُحمَعْ 
وهذا لو صذَة قَهُ المدّعي عيانا در "التمرتاشي*" )) انتهى» وتقامة فيه. 
وهو أَحَسَّنٌ مِمّا عَلْلَ به "الشارح" ؛ وبه ظهَرَ أن قولَ "الشّارح" : ((إقرارَ المدَعَى عليه)) 
واب لمعي إلا أن يقراً: لخي [عليه]'"' بصيغة امب للفاعل» تأمّل””. 
(دمحدى (قولة: لأنّ الإقرارَ إخ) فيه: أن الإقرارَ بلي عا ناذه كال هال 


2 2 


وي 


عراس م 


َ ار كلق آآراابت 0 ٍ ِ 7 
) بل الأأحسَن ما صنعه الشارح . وذلك: أنه لا بد ان 


ال 


(قولة: وهو اعد يا عن 'الشارح 
يَدَعِيَّ الإيصال وأنه أَقَرٌ بف فقد حَمّعَ بِينَ كلامين مُتَنافيينء فيقالٌ في تصحيح دَعْواهُ: إنه لا يمنع ضيه 


الإقرار» وانظرّ ما 0 ف الاستحقاق. 


)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله تعالى :3١9/7‏ ((قوله: بالوصول أو الإيصال» بأن اذّعى اقرار يانه قله نط كذ 
أو أوصله وبرَهَن)). 

(؟) "الدرر والغرر": 'كتاب الدعوى . باب دعوى اللسب - فصل في الاسة ستشراء والاستيهاب والاستيداع إل 731/7 بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الثاني في الاختلاف ‏ نوع ف دعوى الزيافة إلخ 4557/5 (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ١/7‏ 5 . 

(5) في "الأصل": ((لم تكن)). 

() في "": ((لم تكن تناقضاً)). 

(0) نقول: ((عليه)) ليست ف النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "التكملة" ‏ المقولة [80] قوله: ((نعم لو ادعى إلخ)), 
وهو الموافق للسياق؛ حيث قال في "التكملة": ((فيكون معناه: الذي ادّعى عليه الدفعٌ» تأمل» ثم رأيت ما يؤيّد هذا 
في "المقدسي")) !هء وانظر تمامه فيها. 

(8) قال المدني في "نخبة الأفكار" 7/ق779/ب: ((وبه علم أن ما وقع ف بعض النسخ من قوله: ((المدعى عليه)) يعي 
بزيادة كلمة ((عليه))» ومن قوله: ((والإيصال)) بالواو سهوٌ من النسّاخ قاله أبو الطيبء أقول: وعبارة العييي 
بغير زيادة ((عليه))» فتأمل)) اه. 


الخزة التتائع علق . سس سبيت 39 ينيبي امدائلطين 


(اذّعَى على آخخرَ أنه باعَهُ أُمَته) منه (فقال) الآخر” ©: (لم أبعها مِنكَ قطء 00 





إل أن 0 على أنه أي ب لا مالء 1 ل ا ((شهد على إقرار 


َّ 


« 


شن وإ سيا 400 ام اع ١‏ 00 ممع اناو شهدا أنه باع وثبْحن اَن 
جار وإن 1و شمن وكذا لو شهدا بإقرار , البائع أنه بِاعَهُ وقبَضّ الشمّن)) اه. 
وقال 2 1 خلا لخلاصة 0 رعرق؟؟ (/أ) ((شَهِدَوا على البيع ا نيان شمن إن شهدوا على 
8 1 قر . رهام بع بم 41 0 1ل ألما ) .م ع ما 2 
قبْضٍ الثمن تقيّل» وكذا لو بِينَ أحذهما وسّكت الآخر)). اه "نور العين" * ف أوائل الفصل 
الساةس:: وانظر ما سنل كرة 52 كاب الشّهادة20 وق باب الاحتلاففب ها" 
5545م (قوله: أَمْتهُ مِنه) لا حاحة إلى قوله: ((منه))؛ لأنّ ضميرٌ ((باعة)) يغين عند "-27”0. 
ولراك ةو دهي و رحا وف مذ المي ل "التسفى "ا "رن الما 
ولم يظهر وجحه القبول فيهاء ولتنظر عبارة "الخلاصةا”ء نم رَجّدتها فيها ين الباب الراعي لزيا 
الشاهدين بقوله في الأقضية: (((لو شهذ الهُودُ على بم وم يبا اشم إن شهدا عن تق شك - 
إن ب أعدهها وسكت الأعرن الى 
)١(‏ «الآخر)) من المعن فٍ او". 
(0) في "الأصل" و"" بعد قوله: ((تأمل)): ((وانظر ما سنذكره ف 457 وقٍ458)) وهي أرقام صفحات مخطوطة 
"'الأصل", وانظر المقولة 709/١١53‏ قوله: ((وهو يختلف باختلاف البّدَل)). 
90 "المبسوطل"؟ كعاب أدنث القاضي ‏ ياب الشهادة في الشراء والبيع يتصرف 
(4) («(انتهى)) من أرا. 
(ه) "الخلاصة”: كتاب الشهادات ‏ الفصل الرابع في الاحتلاف بين الشاهدين قم 5١‏ /ا. 
(5) "نور العين": الفصل السادس ف أنواع الدعاوي وشرائط صحتها إلخ ق؟5/). 
(0) المقولة [18855] قرله: ((في مثل البيع)) وما بعدها. 
(8) من قوله: ((وانظر ما سنذكره)) إلى هذا الموضع ساقط من *ر"» وانظر المقولة [5“١١5؟]‏ قوله: ((وهو 
يتل باحتلاف البدَل)). 
(9) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١5/أ.‏ 


خاشية ا عاودون اسع مين 314 مسي د سيم "هم المفائلات 


سي بحس سس 


بَرهنَ) المدّعي (على الشراء) نه (فوَّجَدَ) المدّعي (بها عَيْبا) وأراد رَدّها (فبَرسَنَ 
البائعٌ أنّم أي: المشتري (بَرِى إليه من كل عَيْسٍِ بها لم تقبل) بيّنة البائع؛ للتناقض؛ 
وكين "الناني "+ - كاد التوفيق بيع وكيله لاضف لوقه واق 
مركن بزؤاذعين1"؟ أندتتكحها كا ور 0 بالمهْر ل 


ب«مكدى (قوله: أي: المشتري) الأصوب: أي: 30 يا 
55485ل] (قولة: للتناقض) لذن أ شتراط براقت 0 1 - من اقتضاء وَصفب السّلامة 


المقرى تساي كر المشمرقة 1 ا لتعاقنيع 32 اط قد بسي رزارب 
فعا لدعو الباطلق وهذا ظطاهر الرواية غن الك اع 201 


ككلم (قولة: ببيع وكيله) أ و كبل البائع. 
45 (قوله: وإبرائه عن العيبي) من إضافة المصدر إلى مفعوله» وهو ضميرٌ الوكيلء 
1 0 . | كات 2 0 الهو . 2 0 5 : 00 
والفاعل المشتري» و , ُ وعلى ما قلنا مضافب إن فاعله. والضمير ل((وكيله” ))ءوهو المفهوم 


(قول الع ا بولا نشي لكر ماتجوريا بس ين أن التاقض تيع بتصديق, الخصم 
أو بتكذيب الحاكمء وقد وجد هناء نَم رأينَهُ في "الكفاية" تَعَرّضّ لهذه المسألق فانظرُها مع ' أزبدة 
الدّراية" وما كتبناة في الاستحقاق. 

(قولهُ: وعلى ما قلنا مُضافْ إلى فاعله) فيه: أنّ الإبراءً لا يكونٌ إلا من المشتريء والبراءة من البائع؛ 
كذا قالهُ "السّندي". ولا مانع مِن نسليتها للمشتري أيضاء وانظر ما تَقَدَمَ في الكفالة. 


)١(‏ في "و": ((اذّعى))» وهو خطأ. 

(؟) في "ط": ((وطلبته)). 

(6) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5١/17‏ . 

(1) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 11/7 بتصرف. 

(ه) في "ب" وكم": ((الخ)) بدل (("ح"))» وهو خحطأء والنقل في "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شّتى ق١١75/].‏ 
(0) في "ر” و"1": ((للوكيل)). 


ساس سير 


فأنكرَء فَبَرَهَمَت» فادّعَى أنه خلّعّها على المهر قبا( لاحتمال 5 
4ه د 1ه 1 1 000 و / 
صغيرٌ ولم يُعلم)), "خلاصة” ". (يُبطل) جميع رفكلس ايه حجريو ين إن 
نشباء اللهُ في آخبرو) وقالا: أخجرة 0 ا 


ين عبارةٍ "البح ر'”"» فقولَه أؤلاً: ((لم أبغها ينك قط)) أي: مُباشَرة وقولّة: ((أنه برئ 
إليه)) أي: إلى وكيله. 

لمكت (قولة: فأنكر) أي: بأنْ قال: لا 0 بيننا 0 في "البحر"”؟ عن "جامع 
الفصُولينٍ"”). ((ولو قال: لا نكاحّ بين وبينكش» فلَمًا بَرهَنتْ على التكاح برهن هو على 
الخلع تقل بينمه. و8 ليك اكات طراز 9" ل بحاله 
ينبغي أن رركي تهنا وسنارة السب و1" وق ""ظالفر :لز ايه لا تفشر جه التراوة عبت 
لم4 الانها إقرارٌ بالبيِع؛ فكذا الع يُقتضي سابقة لنكا 0 فيَتَحقَق التناقض')) اه. 


50 أي: بأن قال: لا نكاح بيننا) لا يَصصِحّ هذا التفسيرٌ برطو الحادثة أنه نكر تَرَوّحَها. 
(قولةة, فى الأ يكوه علااتوسيله المتس غبار به ((ومسألة العَيْسِِ سوا وثّمَّة في ظاهر 
لخ لكن هذا 2 ماي "الخلاصة . 


)١1(‏ في "د": ((يقبل) بالمثناة التحتية أوّله. 

(؟) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون دفعاً وما لاريكون:: الحتس_الثالة افق الدية 
ق 7" بين بعصي فبنا, 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 11/7. 

(5) في "الأصل": ((نا)). 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 17/7 . 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدّعاوي .1١7/١‏ 

(9) في "ب" و"م": ((وسيلة العيب)) بدل ((ومسألة العيبي سواءً)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الصواب الموافق 
ما في "الفصولين" و"البحر", وانظر "تقريرات الرافعي رحمه | لله. 

(8) عبارة "الفصولين": ((سَبْقَ النكاح)). 


حاشية ابن عابدين ل - مه »للد قسهالمعامللات 


وهو استحسالٌ راجح على قول. "فتح”". واتفقوا على”" أن الفرْحَة كفاصل 
الوه وعلى انصرافه للكلّ في جْمَل عُطِفت بواو. وأعقبت بشرطء ا 


5584 (قولة: راجح على قوله) إذ الأصل قُْ الجمل الاستقلال» والصك يكتب 
للاستيئاق» فلو انصرّف إلى الكل كان مُبطِلا له فيكونٌ ضَِدَّ ما قَصَّدُوةُ فينتصرف إلى ما 
١ 3‏ 5 2 ل 1 لله 
يليه ضرورة» كذاق التبيين ب 0 

[55864ل] (قوله: 2 0 ا قوليَة وإلا نافى ما قبله. وق ا لتر )20 قصل 
أله عقوا على آذ امم نات ف عه : جْمَلٍ مُتعاطفةٍ بالواو ار ا 
طالقٌ» وعليه المثىّ إلى بيت الله الحرام إن قاء الله ينصرف إلى الكل فَبَطِلَ الكل فمَشَى 
"أنو تحتيلية" على حكمة وهما أخرجها صورة كتب الصك مِن عمومه عارص اقتضى 
تخصيص الصَّكٌ مِن عُمُوم حُكم الشّرط المتعقب حملا مُتعاطفة؛ للعادةّ, وعليها حمل 
الحادث؛ ولذا كان قولهما استحسانا راجحا على قوله, كذا في "فتح القدير” '2. وظاهرة: 
أن الشراط يَنصر ف إلى الجميع وإن م يكن بالمشيع» اكه .. 

زمفككى (قولة: بشرط) اع هيواء "كان الشرئط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في 
"البحر"2"9, "ح"0). والظاهر: أنَّ هذا حاص بالإقرار؛ لما سبأتي بعدهُ من قوله: ((وأمًا 
الاستثناء إخ). تأمل. قه65/) 


أقولة + والطاهرٌ أن هذا خاض) الا حاجة هذا الكمل» بل هواغاء. 


)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة 4914/17 - 475 بتصرف. 
)١(‏ ((على)) ليست في 'و. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب: مسائل شتى 199/8. 

(4) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١51/أ.‏ 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 47/17 17 . 

(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي . مسائل منثورة 5 ؟4. 

(9)' "البسير "+ كتانت القضاءت مشاتل “طم :9 اد 

(8) ع كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١5/.‏ 


الجزء السابع عش ل لل د «لا لل سس" صمصسائل شُتى 


وأمّا الاستثناء ب: إلا وأ حواتها فللأحير إل لقرينقه ك: له مائة درهم وخمسون 

ينار | إلا درهماء فللأوّل تيان . 

وأنا الاسسناء. د إن شاء اللهُ بعد جُمْلتَين إيقاعِيِّين فإليهما لاا وي 
طلاقين مُعَلْقَين أ و طلاق مُعَلّق وعتق مُعَلْقِ فإليهما ء: عند "الشالث"؛ وللأخير عند 
ا ا ا 
ا ل ا ا كايا 1000 


تشككلع (قولة: إيقاعيّتين) اق مُنجرتين لنت فيهما تغليق بقرينة اقلق نحو: 0 
طالق وعدا رن بشاء :الله تعالى» "2<" ". 

57 1555؟] (قولة: أو به بعد سكوت) أن :ذا كان الككويت ين اللملة الأعجيرة وبين 
فا قله 

6ل (قولة: إلا.عا فيه تَشديدُ) فلو قال: إن دَحلت الدَّارَ فأنت طالقٌء وسَكت» 0 
قال: وهذه الأخرى دلت الثانية في اليمين» بخلافب: وهذه الذَارَ الأخرّى. 

ولواقال: وذو طالفة 1 مك وقال: وهذه طَلْقَت الثانية» وكذا 3 ف العدق» 
"عمر "210 كذا في الهامش. 


ل كرت له أو عل ا 000 
المفتى به. 


و3 اند "الجر" كتاب التضاء د مساتل شص 7 

)2 "م”: كتات القطناء ساكل شين 1/113 

(؟) في النسخ جميعها: ((وهذه) بالواوء وهي ليست في مخطوطة "البحر” ومطبوعته؛ وليست في "التكملة" ‏ المقرلة ]١١8[‏ 
قوله: ((إلا نما فيه تشديد على نفسه)) 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 47/7 . 


خاشية اين عاي ير سمت سس 77 ل ا ا قسم المعاملات 


(مات ذمي, ونال العا ادلي بعد موتهع وقالت وَرئته: قبله صدقوا) 
تحكيما للحال (كما) يُحَكم الحال (فني مسألة) جَرَيان (ماء'” الطاحُونة)» ثم 
الخال إنما تصلح ل للدّفع لك ( كارو يجفا قن ند ىم او وو ا 4 2211101011 


[ مطلب في تحكيم الحال وأنه يصلح حُجَة للدّفع لا للاستحقاق ] 

44 (قولهُ: تحكيما للحال) أي: لظاهر الحال» اه. كذا في افامشر”". 

[55956)] (قولة: كم اخ ليست هذة المنيالة وود فيما كت عليه اللا 

5595 ؟] (قولة: جريان إخ) لا وجه لتخصيص الحريان» بل الانقطاع كذلك» نكان 
الأولى اق 

91 55أ؟] (قولة : 0 الال إتما تصلخ 0 للدّفع ا للاستحقاق) فإل قيل: هذا 
قوط بالقضاء الات على الستاعر إذا ان نا الماصوانة جاربا عمد الأعلات » انه 
استدلالٌ بالحال لإثبات الأجخر. قلناة إنه انع ذل لدفع لاعن ابناج على الآحر ين 
بوت العَبْب الموحب لسقوط الأجرء وأمًا توت الأخْر فإنه بِالعَقَدٍ السّابق الموحبي له 


1 


فيكونٌ دافعا لا موجباء 'يعقوبية". 


(قوله: لا وَحْهَ لتخصيص الحرّيان إلخ) لا معنى لتحكيم نفس الماء» فلذا قَدَّرَ ((جَريان))» وأراة 


2 2 1 ا و 
أنه يحكم نفيا وإثباتا. 


)١(‏ في "و": ((فقال)). 

(؟) ((ماء)) من كلام الشارح في "و". 

(؟) ((اه كذا في الهامش)) من "ر" 

اع متف البالة موود في نسححة متن "تنوير الأبصار" الى كتب عليها المصنف شرحة "منح الغفار": على أَنَّ المسألة 
ررد في شرحه "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شنى ؟/ق7/بء وقد أشار أيضا الطحطاويّ رحمه الله تعالى 
٠.‏ إلى أن هذه الثالة بطم تعره بق أن السك وف السد علاء الدين في "تكملته" ‏ المقولة ]١١17‏ 
قوله: ((كما يحكم الحال إلخ)). 


الجزء السابع عشر م ب- د ## الس سس حم مسائل شتى 
كما في مسلم مات» فقالت”' عِرسُةُ) الذَمّيّة: (أسلَمُت قبل موته) فأرئْهُ (وقالوا: 
بعدَهُ) فالقولٌ لهم؛ لأنّ الحادث يضاف لأقربٍ أوقاته. 
(فرع 
وَقَعّ الاحتلافُ في كفر المت وإسلامه فالقولٌ لِمُدَّعي الإسلام» "بحر"9. 


وفي الهامش عن "البحر"7": ((فلو”) مات مسلم 0 
مختموقه وناك بقن ون ابركدو قات 1 0 مجك يسوي القرل قو و ا 
رلك الحال؛ لأنّ الظاهرَ لا يَصلحُ كه للاستحقاق وهي الوادت النيدة رامنا الورك 
فهم الدافعون» ويشهد 3-6 50 

مفككى (قولة: كجاءق م لخ 0 ير وهو الاستحقاق. وخافب: : 
"ارق 8: ؟/رب] ا كان القول هم هنا بف لما ميان 3 ولا يمكن أن يكون ها بناء على 
تَحْكيم الحال؛ لأنه لايصلحٌ حُجَة للاستحقاق وهني مُحتاحة إليه. 

ركفككلم (قولة: لمُدّعي الإسلام) فلو مات 00 اواة ذِمُيّان فقالا: مات ابننا كافراء 


(قوله: فلو مات مسلمٌ إلخ) نقَلَ هذه المسألة عن "الهداية"» وهى الم كور انا ل 
(قولة: لما سيأتي) مِن أنّ الحادث يضاف لأقرب أوقاته. 


)١(‏ في "و”: ((فقال)). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4/7 4 بتصرف. 

وعم "البجر "اكات القضاء د سائل شى 18/07 يذ عن "امداية". 

(:) في "الأصل": ((لو)). 

(ه) في "ب" و"م": ((ويظهر لهم))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7"؛ ويؤيده ما في حاشية "منحة الخالق" لابن 
عابدين 257/107 و"التكملة" ‏ المقولة ]١١17[‏ قوله: ((كما ف مسلم مات إلخ)). 

(1) في هذه الصحيفة "در" من قوله: ((لأن الحادث يضاف لأقرب أوقاته)). 


أو دس 


رار ع 


(قال الموةع) بالفتح: (هذا ابن مودعي) بالكسر (المستب لاوارث له غيرة ذَفعَها 

وو 0 1 0 م 39 6ج ع2 ا ء, 
إليه) وجوباء كقوله: هذا ابن دائبي؛ قد بالوارث؛ لأنه لو أقر أنه وَصية؛ أو وكيله. 
أو المشتزي منه لم يَدفَعْهاء (فإن”" أَقَرَ) ثانيا (بابن آخر له لم يُفِد) إقرارُهُ (إذا كَذَيَهُ) 
الابن (الأول)؛ أنه إقرار على الغير» ويَصْمِنْ للثانى حَظِهُ إن دفع للأوّل بلا قضاي 
ا -(5) 1 
ليلق 1" جهمة عمط ماوعا روطو اا ا ا 


بن 


وقالاة السزموةة عاك عاد ع الى وا الك كر ادا بي الا 
.٠ن‏ (قولة: مُؤدٍعي) قال في "البحر””: ((قيّدَ بإقراره بالبنوَةٍ لأنه لو قال: هذا أخوة 
شقيقة ولا وارث له غيرّه؛ وهو يَدّعيهِ فالقاضي يُتَأنى في ذلكء والقَرْقُ: أن استحقاق الأخ 
بشَرْطٍ عدم الابن» بمخلافي الابن؛ لأنه وارث على كلّ حالء ومراذة بالابن مسن رت بكل 
حال فالبنت والأب والأم كالابن» كل من يرث بحال دون حال فهو كالأخ)). الوا 
1 (قولة: "زيلعي") وهو الصّوابُ كما في "الفتح””". خلافاً لما في "غاية البيان". 


(قولٌ "المتارح": لأنه لو أقرّ أنه وَصِيّ) يُتأمّلُّ فيه مم أنّ الوصاية جلافة لا نيابة فيكونُ كالوراثة: 
2 َه 1 8 ع م 2 لياع + 3 2 
ويظهر وقوغ الخلافب ف الوّصِي أنه نائب أو خليفة؛ وما هنا مب على أنه نسائب» وانظر ما سيأتي 
00 ا م1 2 1 107 1 1 
وما كتبه "السندي على قوله: ((وصح الإيصاء إلخ)). 


)١(‏ في "ب": (زمن)) بدل ((فإد)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب مسائل شتى 7٠١1/54‏ بتصرف. 

(5) في هامش "ر": ((و كذا لو قالت ا بالق : مات زوجي ملفا وقال أولاده الكفار: ار وصدّق المرأة 
أخو الميت وهو مسلمء قضي بالميراث للمرأة والأخ دون الأولاد: قال صاحب "البحر": ولا يحناج إلى تصديق 
الأخ» بل تكفي دعوى امرأة أنه مات مسلماء وتبعه "المقدسي" اه. نقله "ط")). 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 1/19 4. 

(ه) أي: "حزانة الأكمل"2 كما ف "البحر" 59/9 . 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5/7 8 باختصار. 

0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة ‏ فصل في القضاء بالمواريث 473/5. 


الجزء السابع عش ل---مم “«همم لل سس سس - > مسائل شتى 


م ضحم ار 


(تركة قَسيِمَت بين الوَرثةِ أو الغرّماء بشهُودٍ م يقولوا: نعلم) وامقامققراء ةم ممه مه 


م (قولة: رِكَة قسيمت إلخ) قال20 في آخر الفصل الثاني عثتر ين 'جامع الفصولين”7"© 
رامزأً إلى "الأصل": ((الوارث لو كان مَحجُوبا بغيره كحّد وَحَدَةٍء وأخ» وأعمتم لا يُعطى 
شيئا ما م يبرهِن على جميع الوَرَنْة» أي: إذا اذُعَى أنه عن المي فلا بد أن ينبت ذلك ف 
وَحَهِ جميع الوَرثةٍ الحاضرين أو يُشهّدا أنهما لا يَعلّمان وارثاً غيرَهُ؛ ولو قالا: لا وارث له 
ل دكا لا عند "ابن ابى اليلق "و الأنهيها جارّفا. ولنا: العُرْفُء فك مُرادَ الناس به: 
لانْعلّمُ له وارثاً غيرَهُ؛ وهذه شهادة على النفي فقبلَت؛ لما مَرَّ مِن أنها تقبَّلُ على التترْط ولو 
فيا وهنا كذلك؛ لقيايها على شَرْط الإرث. ولو كان الوارث مِمّن لايُحجَبُ بأحدٍ فلو 
شهدا أنه وارثهُ - ولم يقولا: لا وارث له غير أو: لا تعلمة ‏ يتوم" القاضي زماناً رَحاءً 
أن يَحَضرٌ وارث آخرٌ فإن لم يَحضرْ يُقضي له مجميع الإرّثء ولا يُكفلٌ عند "أبي حنيفة" 
في المسألتين: يعين: فيما إذا) قالا: لا وارث لهغييرُة أو: لا تَعلّمُهُء وعندهما يُكفلٌ 
فيهما. ومُدَة التلّوّم مُفرّضة! “إلى رأي القاضيء وقيل: حَوْلُء وقيل: شَهِرَء وهذا 


1 -> 


عند "أبي يوسف", وأمًا أحدٌ الرّوحين لو أَثْبْتَ الوراثة ببق وم يش فيان أنه لذ اوارت الهغيرة 


(قولة: أي إذا ادَعَى أنه أخو المببع؟ ليدن :هذا هن امراف بل امعد ينال الواجحه الأول فك جه 
المسألة المذكورة في "البحر". 
(قولة: يعى: فيما إذا قالا: لا وارث له إلح) فيه تأْمُلّء بل مسألنا ما إذا قالا: لا وأرث له غيرة 


)١(‏ ((قال)) ليست ف "الأصل”؛ وانظر التعليق () المتقدم صت-. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى وفي الشهادة بتسامع إل .1717-177/١‏ 
(؟) انظر معنى التلوّم في المقولة [77705] قولةُ: ((ويتلوّم)). 

1 11 11 


(5) ((إذا)) ليست في ر 
9 4 "الأصل" و إل آنا ر" وا 1 : ((مفوض)). 


كافية لفاندين تعمس سيب اببس عبتت “نهم الكاملات 


ا اا ال مم 15 0 : 1 2 
كلا 0 المتن و"الشرح"» وعبارة الدرر 5 وغيرها: ((لا نعلم)) (له وارتا 


أو غرا لم يُكفلوا) 1111111 0ش 


فعند "أبي حنيفة" و"محممّد" يُحَكَمٌ هما بأكثر النصيبّين بعد التلوّم» وعند "أبي يوسف" 
بألُهماء وله الرّبعُ ولها الشمنُ)) اه مُلخحصاً. وإن تلوّمٌ ومضى زمانة فلا فرْق بينَ كونه مِمّن 
عن كالخ اومن لا يكين كالابن كما ل مِن العاشر ف الكت 
والخرض :ندل" ااا 5 قبيل بابي الشّهادةٍ على الشهادة. 

5 /مال] (قوله: 1 نسّخ "المعن") يعن : +بإسقاظ ورلة واو ته كما ثّ سائر‎ ١" 
الكبيع "20 كلا في لامع‎ 

(قولة: لم يُكفلو/ مبينّ للمجهول مُضْعّفُْ العينء والواوٌ ل((الوَرئة) أو ((الغرماعع)» 
أي : لا يَأ خيل القاضي منهم كف ١‏ "00 . كذا في 00 

قال في "الدرّر '2: ((قولة: ا ين م يول بون !"9 كقيل لفن عقه 


"الإمام". وقالا: 00 اه. 


)١(‏ ف "و": ((كذا في نسخ)). 

9 "الدرن: والغرر": كتانن القضاء. مسائل ست 1/7 

(9) "البرازية": كتاب الشهادات 7914/5 (هامش "الفتاوى الهندية" ), 

(4) المقولة ]7107١7[‏ قوله: ((وارثاً غيرَة)). 

(ه) في "7 : ((كما في شرح)). 

و "ع" كات القطتاء مساك شعن ١3‏ عانيه 

(0) ((كذا في الهامش)) من ار وأ . 

(4) 'ح": كناب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١"/ب»‏ وفيه: ((والغرماء)) بالواو. 

69 ((كذا ف الهامش)) من ر 3 و 

.4148/7 "الدرر والغرر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )٠١( 

)١١(‏ ((قوله: لم يكفلوا)) ليست في "ر" و7" و"'ب” و"م". 

)١0(‏ في "ب" وام': ((منه)) بدل ((منهم))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و7" هو الصواب الموافق لما في "الدرر"؛ 
اذ شعي الور 


لقره انام عي عمسيعييميني. 307 منيع يهن . انل شن 
حلافاً لهما؛ لِجَهالةٍ الككفول له ويعلَوُمٌ القاضي مده ثم يقضي. 55 ب 1111111 


وهذا ظاهرٌ في أنه على قولهما يُوَحَذَ كفيلٌ بالنفسء نم رأيقهٌ ل "تاج الشّريعة'. 
"أبو السّعودٍ"” عن "شيخبه”". ولم يرم في "البحر" فتَوَقف في أنها بالمال أو بالنفس. 

ره.7دم (قولَهُ: لجَهالق) علة لقوله: ((لم يُكفلوا)». كذا في الهامش. 

[مطلب في مد مَل مُدَّة توم القاضي] 

الل (قولة: ويتلوّم) أ يتأنى» 0082 "6و اراد تأخفي القضاء لا تأخخيرٌ الدّفع بعده 
كما أفاده في "البحر"27؟2 عن "غايةالتياة". والمسالة على وجوه ثلائق» فارجعٌ إلى "البحر ”7 
سات ©أكن مها بل التتّهادةٍ على الشّهادة. 

ااا رقرلة ا وف يه لف إلى رأي القاضي ل بحول. 

كذا في المهامش 80 وعلى عدم التقدير 0 : حتى يُعْلِبَ على ظَنهِ أنه لا وارث أو لاغْرِيمَ 


له أخخر. 


(قوله: حمطي و وات لاورس قاد ارا سي لدو ايه وااجرركوايسل 
قالوا: ا ا ولا يدفم شيءٌ. #والساق: مسألة التلوم. والشالت: فنيتا ل اعد كحة 
المذكورتان متنا. 


. 145/7 "فتح المعين": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(؟) أي: والدهء انظر "قتح المعين": .7/١‏ 

(؟) ((”ح")) من "الأصل"» وليست ف بقية النسخ, وانظر "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١5/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 13/1. 

(5) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 145/1 . 

(5) المقولة [١2؟]‏ قوله: ((وارثا غيرَة)). 

(0) "مختصر الطحاوي": باب الشهادات ص9 7-. 

(8) ((كذا في الهامش)) من ار" . 

(9) ((وعلى عدم التقدير)) ليست ف "الأصل". 


عه شيط ]ابن عا يم م م ا اي | يي قسم المعاملات 


ولو تبت بالإقرار كفلوا اتفاقاء ولو قال السّهُودُ ذلك لا اتفاقا. 
(ادّعى) على آغيرٌ (دارا لنفسه ولأجحيه الغائب) إرثا (وَبَرَهَنَ عليه) على ما ادّعاة 


2 


(أحذ) المدَعي (نصف 0 مُشاعا (وترَك باقيَه 3 يد دي اليد بله كفيل» 


جححد) ذو اليد (دَعواة أو , يجحَد) و لا ل د لحل ا وان الك و1 4ج ل اها ورد ار 


)0 0 >4 مس . 
» وهو محترز قوله: 


.دم (قولة: تبت" بالإقرار) أي: الإرث والدين» "ح 
((بشهوج)). 

ال (قولة: دلك) ائ: قالواة لا نعلم لور ار غريماء "م”. كذا في الهامش. قه40؛/ب 

الكل ول اذّعى) قال في "جا مع الفصُولين"00 م ٠‏ من الرابع: ((اذعى عليهما أن الدَارَ 
ردكي يلكي فبَرهَنَ على أحدهما فلو الدَارُ بيدا" أحدهما بِإرث فالحكمْ عليه كم 
على الغائب؛ إذ أخد الورنة : يحضي حص | عون ولو لم يكن كل الدار بيده لايكون 
قضاءً على الغائبي» بل يكونُ قضاءً ما في يدٍ الحاضر على الحاضرء ولو بيدهما أو" بيدٍ 
أحدهما بشراء لا يكون الحكمٌ على أحدهما اك الآخر)) انتهى. 

(رالاكل (قولة: ححد ذو اليد إخّ هذا التعميمٌُ غبي صحيح بعد قوله: ((ويرهن 
عليه))؛ لأن البُرهانَ يُستَلزِم سبْقَ اَْحْدِ والصّوابْ أن يُدَّلَ قولهُ: ((وبَرمَنَ عليه)) بقوله: 


)١(‏ في "و": ((مع ذي اليد))» بدل ((في يد ذي اليد)). 
)١(‏ ((ثبت)) ليست ف ار و7. 

() (("ح")) من "الأصل"؛ وليست في بقية النسخ, والمسألة في "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١؟1/ب.‏ 
(1) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١؟/ب.‏ 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحقّ عن البعض ف الذّعاوي والخنصومات .50/١‏ 
(3) ف "الأصل" و"ر" و""": ((الذي)). وكذا في "الفصولين", 


(0) في "ر” و"7" و"ب” و"م”: ((في يد))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "الفصولين". 
)م قوله: ((بيدهما أو)) ليس 2 5 وام وما أثبتناه من 0 و موافق لعبارة "جامع الفصولين" . 


الجزء السابع عشر سس -د #48 لس سس" هسائل شتى 


خلافا لهماء وقولهما استحسانٌ» "نهاية". ولا تعادٌ البينة ولا القضاء إذا حَضَرَ الغائب 
ف الأصمٌ؛ لاتتصاب أحد الوَرَنْةٍ خصما للميتي. حتى تقضى منها ديونة. 


2 يكونٌ جديا ايك رط ليع درط ةن ال "0 و 0 


5-00 2 2 58 1 ٍِ 2 ا ار و 
((وسبت ذلك))2 9 الثبوت بالإقرار وبالبينة» وحينئل يسقط قوله: ترق 1 ؟/أ) ((جحد 
ه الر بم - م هع 1 (5) 
دعواه أو ١‏ يجححد))) ح0. 
ويجاب: بأنّ هذا التعميم راحع القولة وروك باقيّه))» أشار به إلى الخلاف» فافهم. 
007 2 0 يق" رض اشام ان ا عابر 
591 (قوله: حلافا لهما) حيث قالا: إن جححد ذو اليد يؤحذ منه؛ ويجعل في يد 


١‏ 6(ه) 


أمين؛ لخيانته بخحودو وإلا ترك في يده 
5077 (قوله: خصما للميت) الأصوب: عن الميّت. قال في امهامش ناقلا عن "البحر "7 ؟: 

سَ ل و أ قّ كر ه *» 5 3 
((إنما يُنتصب خصما عن الباقى بثلائة شروط: كون العَين كلها في يدهء وأن لاتكون 


0 


مُقسُومة» وأن يُصِدَّقَ الغائب على أنها إِرْث عن المت المعيّن)) انتهى. 


(قوله: ويجاب: بأنّ هذا التعميمً إل) فيه: أن قولهُ: ((وترَكءَ إلخ)) مِن الحواب لحكم المسألة 
المقيّدَةٍ بالبرهانء فلا يْصِح التعميمٌ؛ لما أن مَوضُوعَها الثرهان» فجوابها كذلك, تأمّل. 

ل ار رع هدام . 0 اس رات 7 َ الع اه 

(قوله: الأصوب: عن الميتم) لا وَحْة للتصُويبء بل الأوضح التعبيرٌ ب((عن))؛ بل الأولى في حَل 
كلقي أذ نت اللا وكين قالذ! :ان اع إل لاحو مفسوية المتعي وهلا كات لساري ا 
وعليه؛ ويرتبط حينئر قوله: ((والحق إلخ)) بقوله: ((لانتصاب إلخ)) بالنظر لأحد مدلوليه تأمل, 


. 17/7 انظر "البحر”: كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(1) في "ب": ((فيشمر)) بالراءء وهو خخطأ طباعي. 

(5) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١1١1/ب.‏ 

(4) ((ويجاب: بأن هذا)) ليست في "الأصل". 

(5) ("ح'")) ليست في "ب" و"م"؛ والمسألة في "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق١١5/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 47/7 . 


حالئينة ا عاندوة. مسسسعسم يتن ا د تج سي لبه الكافلات 
2 مد م م 0 
والحق الفرق بين الدين والعين. دع 3 ملم ول ا اشرق اق و وخا حي دروا كل انها لود رقا ل لذ ل اد ا 


14 (قولة: والح إلخ) لا ارتباط له .مم('' قبلهُ؛ لأنّ ما قبلهُ في انتصاب أحد الورئة 
حصما للميّتٍء وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه. قال في "البحر"7): 
((وكذا يَنتصِب أحدُهم فيما عليه مُطْلَقَا إِنْ كان دَيْناء وإنْ كان ف دَعْوى عَينِ فلا بد من 


مس مي 
2 - 


كونها في يدِهٍ ليكون قضاء على الكل وإن كان البعضُ في يده نفذ بقدْره كما صَرَّحَّ به في 


"الجامع 3 
مِن كونها كلها قي يده في 


01 


"إشنانة 11( ) ويا و"العناية 2 ), 0 2 


0 507 م امه 03 2 بلع موف 
صرح في "فتح القدير” ' بالفرق بين العين والدّين؛ وهو الحقء وغيرة سَهِوٌ)) اه. 


6 لا كت 2 )م الى عوياكن م دير مد : . َِ ل 
وف "حاشية أبي السعود” ' عن 'شيخيه": ((ووجه الفرق بينهما: أن حَق , الذائن شائع 
5 جميع التركة» بخلافب ؛ مدعي العيين)) أهم. 
ناكا (قوله: والعيْنِ) حيث لا يَنتَصِبْ أحد الور ثة خصما عن الباقي في دَعْوى العَين 


(قولةة ووَْهُ الفرق بينهما إلخ) غيرٌ ظاهر؛ بل انتصابُ أحدهم خصماً في دَعْوى الدّين؛ أنه 
ً ارح و ريمزا تزاتام يايو كر يد عبار ار اكز لعزن باحر 3 
صّحت الدعغوى إلا ؟إذا كان كلها فى يدف تأمل. 


)١(‏ في "الأصل” و"ر" و"1": ((فيما)»). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 17/10. 

(5) "الجامع الكبير": كتاب الشهادات ‏ باب ما يجوز ف الشهادة وما لا يجوز صا١ ١7‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى ‏ فصل في القضاء بالمواريث .١117/7‏ 

(5) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة ‏ فصل في القضاء بالمواريث 475/7 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة ‏ فصل ف المضاء بالمواريث 175/5. 

(0) "فتح لين" كناب لقعا همان عي 440/8 وسح قو والدذه كلا تقدة عر مرو 


م 


الموة الماع قاو لسمسيح يهويم سس نتسويه مالل فتن 


(ومثلة) أي: العقار (الَنقولٌ) فيما ذكِرٌَ (في الأصمٌ) "درر"2"7, لكن”" اعتمّدَ في 
مد ((أنه لواح منه اتفاقاً))» ومثلة "البو" قال ((وأجمعُوا على أنه 
لا يُؤحذ لو مُقِرَا)). 

(أوصّى له بثلث ماله تع ذلك (على كل شيء) لأنها(» أت الميراث (ولو 
قال: مالي أو ما نا أملكة فل قة ال ا 0000 


إلا إذا كانت في واولا بشرط فى دَعْوى الدّين كون -0-0 انه حص يتين 
0 عن الباقي» عمللاؤا لها قِ "المداية 1 و"النهاية ا و"العنا ا ية", ""20, 

واكم (قولة: لو 0 ع كالعقار. 

ادلم (قولة: مالي أو ما أملكة ع لاه وول الدين أيعاء 2 في "القنية"0) 
0 د ف 0 الات ف الشعول. قل "السّائحاني" عق "المقادس "+ زلا شك 


لكن في "البحر”"' عن "الخائية'” '' ((عَدَمْ الذعول))» وهو مُقتضّى قولهم: إِنّ الذين 
لس ال تح لو علق أن لإامال له.وله قن على :الناس. لى يجيف 


. 418/7 "الدرر والغرر": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

(0) في "ط": ((ولكن)) بالواو. 

(6) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ فصلٌ: مات نصراني 0" 

(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 457/17 - 47 . 

(5) أي: الوصية. 

(7) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق؟١١5/].‏ 

(0) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب ما يدحل ف الوصية ق77١/أ)‏ رعذ ل "بم" أي: برهان الدين صاحب "المحيط") 
ورك أ اام 

(8) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوصايا ص١ ١١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(4) "البحر": كتاب القضاء مسائل شتى 44/17 . 

)٠١(‏ لم نعفر على المسألة في مطبوعي "الخانية” اللعون نك أديناء 


خافية اتن صائلية ٠‏ مييجمجحمحدوه. 2007 ١‏ لمحي جحت قسم المعاملات 
فهو على) ين (مال الزكاة) اف تح ينانا (وإك مم يجد غيره امد ف منه) قدرَ 
(قوْتِهء فإذا مَلكَ) غير (تصّدّق بقدرو). 

"الدع "7+ رزقال: عاقيا أميكة صدقة اقجاية: أن يسيع ملكه 


من رجل بقوسي في منديلء وَيَقبِضّهُ ول يَرَهُ ا ل ا ا 


ا 2 ا ل اشلاضة 1 حال ال لبق ا 1 م 3 


الدحول)), ع0 
[مال/ا؟؟] (قولة: + جنس مال اليّكاة) أي جحنس كانء لعف هابا أو لاء عليه دَيِنْ 


2 ااسكله تمدام 1 1 
مستعرف أو لاء 5 


ا 1ه 0 :6 عد اع ل امه وي ع د ا 0 
5571 (قوله: تصدق بقدرو) اف بقدر ماأمسك؛ لأآن حاحته مقدمة؛ فيمسك 
أهلٌ كل صنعة قَدْرَ كفايته إلى أ كييا 0 


. ؟أا5'] (قولة: فَجِيلتَهُ) أي أراد أن يفعل ولا د يحنث‎ ٠ 


لزفية 


. "اليحر": كتاب القضاء  مسائل شتى 48/1 بتصرف» نفلا عن "الولواحية‎ )١( 

)7١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا ؟/778. 

(1) قدمنا أننا لم نقف على المسألة في مطبوعى "الخانية" اللتين بين أيدينا. 

(؟) قال ف "تفصيل عقد الفرائد" 158/7: ((والمراد بدخحوطا: أن يدخل ثلثها ف الوصيّة ولا يسقطء فتجعل كأنها 
لم تككن؛ والله أعلم)). 

(ه) نقول: لم يتعرّض "ح" هذه المسألة كما في النسخة الخطيّة الى بين أيديناء على أن العلامة ابن عابدين 
رحمه الله نقل في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 44/1 عن ابن الشّحُنة ما نقله هناء ول يعر 
إلى خ . 

(1) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 41//7. 

(9) في "ب" و"م": (("قتح'))» والنقل بنصّه في "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق74/ق» وفيها: ((أهل كل 
ضيعة)): وهو أوفق لسياق الككلام وسباقه» على أن أصل المسألة في "الفتح": 171/1 . 


الجزء السابع عشر م سد 4# ل سس - © ملسائل شُتى 


نم َل ذلك» مده مخيار الرؤيةه فلا يَلرَمهُ شيع. :. ولو قال: لق 


صَدقة إن امليف كذاك ففعلة ففعلهُ وهو يَمِلِكُ أقلّ لَرمَهُ بقذر ما يَمِلِك 501000 





[5791] (قولة: ثم يَفعَلَ ذلك) أي: المحلوف عليه. 
؟اكمع (قولة : فلا يَلِرَّمَهُ شيء) قال العلامة "المقدسي": ((ومنه يُعلَم انه ” :لبك 
حين الجن اع للش الشهين: 
0 ام - باسم المفعول - بخيار الرّؤية لا يَدعلٌ في مِلكه ه حتى 
يرأة ويرضى :هه قاله انشع "1 ا 0 والمميالة تمتاج إلى ل 
واكاك عن "و الا وو و ال الال في اليل اع الكفابيه ولام 
0 0 ) 0 ' مع رجل كوت 


ا ال لا ا ا 1 وار ا ل 0 5 1 ع )وى 0 
(قوله: ويعلم منه أن المشترى إلخ) لا يعلم من جحوابب المسألة إلا الخرو ج عن ملك الحالف» ولا يعلم عدم 
الدحول ق ملك الشندري؟ إذ يقال إن غندم سروت التصلاق بتالثونب لانفيساخ العَقَدٍ من الأصل: فكأنه 
لم يوجحّد ابتداءً» على أن هذا التعليق إنما يُنصرف لما هو قائمٌ في مِلكهِ لا للحادث كما تقدمٌ ما يُفِيدُهُ في العتق. 


)١(‏ القائل هو العلامة المدني. 

(؟) هو أبو الطيّب محمد بن عبد القادر السّددي المدني (ت49١١هم.‏ له: "غرة الأنظار" ‏ وقيل: "قرة الأنظار" ‏ 
على "شرح تنوير الأبصار" للحصكفي. انظر مقدمة "نخبة الأفكار" ١/ق؟/بء‏ و"نزهة الخواطر" للكنوي 21١4/5‏ 
و"ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي" .5519/1١‏ 

(9) هو محمد بن القاضي عبد القادر بن القاضي أحمد بن محمد بن قاضي زَادَة الأنصاري المدنئ الخطيب (كان 0 
سنة 584١١ه).‏ وله: حاشية "نخبة الأفكار أعلى الدر المخثار"؛ والتقل منها ”/ق87١/ب 2/١89‏ وتقدم 
الكلام على المدني 447/9 817/9 7, 

(؛) قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة 01 ]١‏ قوله: ((فلا يُلرَمُهُ شي)): ((أقول: الذي يظهرٌ لي أنه يدل 
في ملكه لكنه غيرٌ لازم, وإلا لزم أن يرج البَدَلان من مِلكه. ولا قائلٌ به» والمسألة تحتاج إلى المراجعة)). 

(د) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 148/17. ا 

(5) "الولوالحية": كتاب الحيل 575/8. 

(0) في "الأصل” ور" و"7": ((فصالح من ذلك الديون))؛ وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين ‏ بد دا 44 د ل قسهالعاملات 


ولو لم يكن له شيءٌ لا يَحبُ شيت). (وصّح”" الإيصاءٌ بلا علم الوصي) فصّحّ 
تصرفه (لا) يْصِح (التوكيل بلا علم و كيل). 55000 ل 


ب«لادى (قولة: اصح تصر تصرفة) لا يَحفى أن ين حُكم الوصي أنه لا يَملِك عَوّل نفسِه بعد 
ا 206 !1 17) 0 م رت ("/ 
مراع احم رطاف نا هناد يع "لكر 7د ازرانه يعي بعد وسيل الحم 6 لين 
كذلكء بل إنما يَصِير بعدّه كما َه عليه ف ار ا ل ف ((مات وباع 
هه ىن اس م لد اع ل 0 م هر اس هروص 
ا ا 0 ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ودح عزل 
نفسه))» فكان على "الشارح "انول إن ساق" ةيدل قله : ((فصح تصَرّفةُ))2 فتئبة. 
5174 (قوله: ار لو ده قبل العم بالواهية عاذ 
لبيع» ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يج "بحر "100 أي: فيكوث يي الفضوي فلم يَجُرْ حسى 
لى اي 1 له 1 ١‏ 7 
يُحِيرَةُ مُوكلة"” أو الوكيلٌ بعد عِلوِهِ بها كما في "نور العين"”2 من الثالث والعشرين. 


(قولة: كما في "نور العين') عبارتة: ((بْيْعْ الوكيل قبل عِلَمِه بالوكالة لم يَجَرْ حتى يجيرَّهُ موكلة 
أو الوكيلٌ بعد عِلَمِهِ بالوكالة)) أه. 


)١(‏ في "د": ((ويصح)). 

)١(‏ انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 941/1 بتصرف. 

(5) في "1 واب وام”: ((التصرف)). 

(1) "البحر"”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 59/17 . 

(5) ”نور العين": الفصل الثالث والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ‏ ما ينفذ بإحازة لاحقة ق88/أ نقلا عن 
اعون لسري" 

ا 1 تنوم رون تع لون نوكنو "نوكيل" البووقيك الف تراه 
]١8[‏ قوله: ((فصحٌ تصرفه)). 

(9) "البحر": كتاب القضاء مان شتى 594/197 . 

(8) في "ب" وام': ((فلم يجزه موكله))؛ وهو خطا؛ إذ لا تستقيمٌ معه العبارة؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموائق 

لعبارة "نور الععين' '» وقد ننه على ذلك الرافعيّ رحمه ١‏ لله. 

(9) "نور العين": الفصل الثالث والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ونوا ةا واي 3 لات لا ا لاا عن 

"شرح الطحاوي". 


انقزر المابة طفق اجممح يميت 18 مجع يحت «تدائل شن 


والفرق: أن صرف الوصي خجلافة» والوكيل نيابة» (فلو عَلِمَ) الوكيلٌ بالتوكيلٍ 
(ولو من) مُميز أو (فاسق صّح تصطرفة. ولا يست عَرلَه إلا ب) إخبار (عَذْل) 


0 


ر 


صدة 


أو فاسق إن إن ا راو مُستورين أو فاسقين) قِ الأصح ةك ا عد 45 





وف 00 0 عن "الثاني" 0 سام وف 0 0 0 إذا 0 


فر 


500 اذهب ا ا 1 كد شانة إليه 
ولم يخبرة هُ بالتوكيل» فباعَهٌ هو منه ‏ يَجُورٌ))» وتمامة فيه. 

31/8؟)] (قولة: أو فاسق) أي: إذا صَدَقَهُ الو كيل؛ حتى لو كيه 3+؟4/ لا يَثْبَتَ» فعلى 
هذا لا فرق بين الوكالة والعزّل؛ لأنّ في العَرّل أنطا إذا صَدَّقَهُ ينعزل» كذا في "غاية البيان". 


5195" (قوله: في الأصح) خلافا لما في "الكنر”2؛ حيث قيّدَ بالمستورين» فإن ظاهرة 


(قولة: وفي "البرّازية" عن "الثاني" خلافة) عبارة "البرّازيّة": ((الو كيل قبل عله بالو كالةٍ لا يكون 
وكيلاء ولا يَنفذ تَصَرّفهُ وعن "الثاني" حلافة. أمّا إذا عَلِمَ المشتري بالوكالة وا: شترى ول يَعلم البائع 
الوكيلٌ كونة وكيلا بالبّيع» بأن كان)) إلى قوله: ((فباعَهٌُ هو منه) فالمذكورٌ في الوكالة: أنه يَحُونُ 
وججَعَلَ معرفة المشتري كمعرفة البائع» وفي المأذون ما يَدُلَ عليه» فإنّ المولى إذا قال لأهل السوق: بايعُوا 
عبدي فبانَعُوهُ ولم يَعلّم العبد يُصِح اه. 


(1) "العناية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة ‏ فصل ف القضاء بالمواريث 40/5 4 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البزازية": كناب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل - نوع فيما يكون توكيلاً ه/451 (هامش "الفتاوى الهندية')» 
نقلاً عن "الجامع الصغير" . 

6 "البحر": كتاب القضاء - مسائل شت 7 نقلاً عن "البرازية" و"الجامع الصغير" . 

(8) انظر "شرح العين على الكنر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 917/7. 


حاشية ابن عابدين انتتتع يبب بت . ال ابي يجيي قسم المعامللات 


( كإخبار اليك ناية عن فلن .باه كان قار للغداء ء (والشفيع) بالْبيع 
(والكري بالتكاح (والْسلِم الذي يهاحر) بالشرائع» وكذا الإخبار بعيبيٍ لمريد 


هم #ر١)‏ 


را وحَّجرٍ مأذون وفسلخ شر كةع وعزل فاص ومتولي المي ليس د 
قرم فبها ١‏ حك شيا ةلا لني و2 رط انار اورفك 1 


أنه لين ع القاسقين» وهؤ.ضعيق؛ لآن تازير حبر هما أقوى مِن تأثير حبر العدل, بدليلٍ 
أنه لو قَضَّى بشهادةٍ واحدٍ عَدْل لم ينفذ» وبشهادةٍ فاسقَين" نَمَدَ كما في "البحر”” عن 
ل ا 

اكع (قوله: وعَزّل قاض) ذَكرَهُ ل بحا 

الاك (قولة: شّطري تماد أي: العدد أو العدالة, وفي "الحواشي الي 0 
((أقول: : 0 إلى أذ المدالة لا تيوط فق العدف وَأنّ قولة: رعذل” صفة رجل» قال 
في "التلويح"”©: وهو الأصح). 

كلم (قولة: ل أي: في المخبر. 

5539 (قو ل عار الكرز ط) أي: مع العددٍ أو العدالة على قول 'الإمام 0 فلو بك 

حبر المرأةٍ والعَبدِ والصّيّ وإن وُحدَ ١‏ العدة الله وال ا 1 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((غشرة)). 

)١(‏ في "الأصل" و"1" و'ب" و"م': ((عدلين))» وهو سهوء وما أثبتناه من "ر" هو الصواب» كما في "المنح" و"البحر" و"الفتح'". 
(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ١/9‏ ه. 

(4) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل ف القضاء بالمواريث 475/5 - 41٠‏ بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟إقه5/أ نقلاً عن "البحر"» كما ذكر ذلك ابن عابدين رحمه الله. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى .5٠0/7‏ 

(7) "الحواشي السعدية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى ‏ فصل ف القضاء بالمواريث 479/5 (هامش "فتح القدير"). 
(8) في "م": ((وعدل))» وهو خطأ. 

(5) "التلويح": الركن الثاني في السّنة ‏ فصل في محل الخبر ؟/7١.‏ 

)٠١(‏ (("بحر")) ليست فٍ "ب" و"م"؛ والمسألة فيه» انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5٠/7‏ نقلاً عن "تنقيح الأضول". 


الجزء السابع عشر ا 41 لل ل ل سس 2 مسائل شتى 


بير 


في الشاهد)» وقيّدَهُ في "البحر”" بِالعَرّل القصدي؛ وما إذا لم يُصدَقة وبكون”” 
المحبر غير ال مرسيل ورسوله. فإنه يُعمّلُ يبه مُطلقَا كما سيّجيء قُْ انوا 
(باع قاض أو أمينة) وإنا ل يَقل: جعلتاك أمينا في بَيِْءِ على الصّحيح» "ولوابييه"” 


50م (قولة: في الشاهد) أي: المشرٌوطة في الشاهد. 

امم (قوله: القصندي) سارعا إذا كان كبا كموت الموكلء فإنه يت 
وينعزل قبل العلم, 0 

رمدم (قولة: إذا لم يُصدقهُ) ا اا در وواللا الكو ووو 0 

057 (قولة: غير المرسلِ) الذي في "البحر”): ((غيرٌ الخصم ورسوله)). 

هرد ل وزسرر ارد اال وس لو أ اللي اموق ا 
ووكن الطل هاما و فيو هذ عت ووو كا نلا سا ودف ا را اانا 
وتمامه فيه. 

رك ادمع (قولة: وإن م إِخ) ان بع هذا العبد فقط. 

[مطلب في تعريف أمين القاضي] 


عا م 


لا" (قوله: على الصّحيح) اعلم أن أمين القاضي هو من يفول له القاضي: 0 


9 "البيجر" : كنات القضاء حاتسائل شس 7ه . 

(؟) في "ب": ((ويكون)) بالمثناة التحتية. 

(؟) أي: في باب عزل الوكيل ص 59 "در" . 

(4) "الولواحية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيما يرجع الوكيل إلى الموكل وفيما لا يرجع 7028/4. 
(ه) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق7١7/أ2‏ وفيه: ((احترازا») بالنتصب. 

(3) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 50/1. 

(0) المقولة [© 970777 قوله: ((أو فاسق)). 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 0/1 5. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى .هت تقلا عن الإسبيجابي. 

٠١(‏ في "ر": ((أي: بأن)). 


ع )بس 


عاشةانن عايلون: تسج تجيحه 258 اللست هته قسم المعامللات 


ع 


ا ل الع لأن 


ع 


أمين القاضي كالقاضي, والقاضي يم 
مين في بَْ هذا العبدء أما إذا قال: بع هذا العبد ولم يَردْ عليه الف المشايخ؛ والصّحيح أنه 
م خياد ذَكرَهُ شيخ م الإسلام "وام زاده”' كمافي الو 007 مَعزِيَا 9 "شرح 
التلخيص" ل "الفارسي". 

أقول: والمسألة مذكورة هكذا في "الفتاوى الولواجيّة”7) ”منح"7". 

م و و رب 2 
م يكن في التركة دَيْنَ كان العاقد عاملا له فبَرحِمٌ عليه .ما لَحِقهُ م مِن العهّدةٍ إن كان وصي 
الميْسبِء وإِنْ كان القاضي وام هو العاقد رَجَعّ عليه" المشيزي ‏ كما ذكرةٌ "الرّ د ؛ 
لأ ولاية لبّيع للقاضي إذا كانت التركة قد 0 البَيع 
"00 

روات (قولة: عند القاضي) أو أمينه» "منح"7. 


(قولة: رجع على المشزي) حَقَهُ أن يقولَ: ((عليه))» وقولهُ: ((لأنّ ولاية البيع إلخ)) لا يُصلْحٌ 
عِلَهَ لما قبلهُ. 


)١(‏ ((دين)) من المتن في "و". 

(9؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5٠١/17‏ - 51. 

(59) "الولواحجية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث فيما يرجع الوكيل على الموكل وفيما لا يرحم :/مره". 

(5) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ”/ق85/أ. 

(5) في "7 واب" و"م”": ((على))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" هو الصواب الموافق لما في "الزيلعي" و"البحر": وقد 
اع رار ركه اسرن. 
وف هامش "م": ((لعل الصواب: رججع عليه إن : 0 لعي تيدر عايدا على /الجانك: أه)). 

6 0 : كتاب القضاء - باب مسائل شتى 5٠24/4‏ ه 

(/) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 07/17. 

(8) "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق85/!. 


الأو ليام عر مسيم قن علي سين تناكل نك 


وكلٌ منهم لا يَصْمَنُ بل ولا يُحلفْ» بخلافي نائب الناظر (ورَحَعَ المشتري على 
الغرّماع) لتَعَدَر الرُحُوع على العاقِدِء (ولو باعَهُ الوصي هم) أي: لأخل الغرّماء 
(بِأَمْر القاضي) أو بلا أَمْهِ (فاستحقّ) العبدُ (أو مات قبل القَنْض”) للعبدٍ مِن 
اوضع زوه )داكن ررك الحدريي علي الروضى) 500000 


:054 (قولة: بخلافي قَيْدٌ لقوله: ((ولا يُحلّف)). 
[مطلبُ في مسألة يفارق فيها نائب الناظر أمينَ القاضي] 

41لاكمم (قولة: التي الناظر) قال في ال إن نائب الإمام كهوء ونائب 
الناظر كهرَ ف قبُول قولهء فلو اذّعَى ضياعَ مال الوَقف أو تفريقة على المستجقين فأَنكرُوا 
فالقولٌ له كالأصيل لكر سم السون وجه ها 3 ابيز القاضي ترجه سين عليه 
كالقاضي)). اه "منم'”". 

ز؟لاكم (قولة: ولو باعه الوصي) قال في "اشر نبلالية"0): ((لا فرق فيه بين وصي 
ميت ومَنصُوب القاضي))» "مدني" 2. 

“4 كك (قولة: أو بلا أَمْرو) ع بطريق أولى”"". ظ 


5 1 عه ور اللا 2 له قال د 20 )0 
[7744 (قوله: للعبد) وقول الدرر” :: ((الثمن)) سبق قلمء وصوابه: المثمن .. 


)١(‏ ((أو مات قبل القبض)) من "الشرح" ف "ط". 

(5) "البحو": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /51/19. 

() "المنح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7/قد5/أ وفيه: ((وأنكر)) بدل ((فأنكروا)). 
(1) *الشرنبلالية": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 119/79 (هامش "الدرر والغرر”'). 

(0) "نخبة الأفكار"”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ”7873 /رب. 

() ف "ب” و"م”: ((بطريق الأولى)). 

م "الذرر والغور": كنات“ القضاء مسائل حقى 115/7 


. 4 أي: الذي هو المبيع) وقد ذكر وجه الصواب 5 "الشر نبلالية"‎ )8١ 


حاشية ابن عابدين ‏ د .هه للد قسمالعامللات 


0 أنه عاماة 5 ولو 0 7 لمم 00 ابجع جع الغريم 9 هش*51« 


:95174 (قولة: وإن 2 القاضي) الأولى ددا والاقتصار على قوله: ((لأنه عاة 
ان عق الموتو)ى كما "الهذاية”27 ب اليشسمل وضى الميتن قالاي: "الكفناية"0: 0 إذا 
كان الميت أوصّى يلاف و1111 ننه لتاقي 21 قكد فاك آنا السافي اساا عدا 
ليكونَ قائما [؟/قه74/]] مقام اميق لذ مام القاضي)). 

545" (قوله: إليه) كما إذا وَكلهُ حال حياته. 

949 *] إقولة: ولو ظهَرَ بعذةُ ا فيه إيجارٌ مخيلٌ يوضيحه ما في "فقح الو "0م 

ومس اسه ال و 0 8 5 3 0 
جلاف: 1 َعَم ا "عد الأكمة 0 يحل ف ا 00 لذن 
الغريم إنما يَضْمّنْ مِن حيث إن العَقدَ وَقَمَ له فلم يكن له أن يَرجعّ على غيره. 


وقول لصم وصي الميِتِ) فيه تأملٌ. بل كمه شاملن للوصيين. 


عق دنواب واو راط ((عاقدا)) بالتصبء؛ وهو خخطأ؛ لأن القاضئ لم ينصبه عاقداء وَإنما نصبه وفيا وما البكيناه 
من النسخة الميمنية هو الصواب الموافقٌ للسياق» كما في عبارة "الحداية" المنقولة في المقولة [©751/42]. 

(5) ((هم)) ليست في "ط". 

(5) "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى ‏ فصل فْ القضاء بالمواريث .١١85/5‏ 

(8) "الكفاية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى - فصل في القضاء بالموازيت: 41/5 2 رذيل "فتح القدير" 1 

(5) («القاضي)) ليست في أب وام 

(5) وردت هذه المقولة في "را مؤحرة عن المقولة الآتية. 

(0) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة ‏ فصل في القضاء بالمواريث 441/7 بتصرف. 

(8) في "ب" و"م": («(الستّرحسي)): وكذا في "الفتح": وهو تحريف؛ إذ لقبُهُ "شمس الأئمة", لا "بحد الأئمة"» وما أثبتناه 

من "الأصل و"ر" و"1" هو الصواب الموافق لما في "البحر" و"التكملة" ‏ المقولة [0؟5] قوله: ((بدجه هر الأصح))) 

وهو أبو بكر محمد بن عبد لله بن فاعل؛ محد الأئمة؛ بد الدين؛ الْسَرْكتِي (ت8١دهم.‏ ("اللباب في تهذيب 
الأناب" 7/5١1غ‏ "الجواهر المضية" 91/15 ١غ‏ "الفوائد البهية" ص78 .)-١‏ 


الجزء السايع عشر م ١ه‏ لد مصسائل شتى 


فيه بيه هو الأصح. (أخحرّج القاضي الث للفقراءء ول يُعطِهمْ إِياهُ حتى هَلَّكَ كان) 
الهالك”؟ ( مِن مالهم) أي: الفقراء (والثلنان للورنة) ا عر ام بان مو را 


وث "الكافي": الأصحٌ الرُحُوعٌ) لأنه قضّى بذلك”" وهو مُضطرٌ فيه فقد اليف في 
التصحيح كما سّمعت)) اه. وقولهُ: (وما ضّمِنَ للمشري)) يُفِيدُ أن الاحقلاف في المسألة 
الأولى؛ لأنه في الثائية إنما ضّمِنَ للوصي لا للمشنزيء لكن قال في "البحر”": ((وقيل: 
لا ير جع به فق الثانية» و الأول أصحح)) اه. 

والحاصل: أنه في الأولى اسلف التصحيحٌ في الرّحُوع» وفي الثانية الأصح عدمُة فتبّة. 

وي في نسخحةٍ: ((رَحَم الغريم منه''' بديْنِهِ فقط”) لا.ما عَرِمَّ هو الأصح)). قال 
"ح"” ؟: ((وقيل: يترحع ما غرمً أيضاء ودع 

5144م (قولة: فيه) أي: في المال الذي ظهَرَ 5000 

6 (قولة: لما مر”") مُتعلقّ بقوله: ((كان لِك من مالهم))؛ والمرادُ ب ((ما مَمَ)): 


أن القاضى لا يضمن. 


(قولة: وقيل: لا يُرجع به في الثانية) عبارة "البحر": ((ويرجع بما ضَّمِنَ للوصي أو للمشرزي في 
المسألتين؛ وقيل: لا يَرجمٌ إلح)). فأنت تراه اعتَمّدَ الرَّحُوعَ في المسألتين» ول يُعتَمِدْ عدمّهُ في الثانية كما 
د كر "المحشي". 


(قولة: والمراد ما مَر: أن القاضي لا يَضْمَنْ) لكن لا يَصلح علة له بل علتة صحّة قَسْمتِهِ مع الوَرثة. 


000 في "د:‎ )١( 
"1 
. "البحر": كتاب القضاء  مسائل شتنى 207/1 وانظر "التقريرات"‎ )5( 
في "ر" و"7": ((فيه))؛ وكذا في "الفتح" كما تقدم في هذه المقولة.‎ )4( 
((فقط)) ليست في "ب" و"م".‎ )5( 


./5١5ق "ح": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 


: ((ذلك)). 


)ىت 84 142ب در 


حاشية ابن عابدين سد 8ه سيم قسهالمعاملات 





.11م (قولة: عَدْلُ) أي: وعالمء كذا قيَّدَهُ في "الملتقى "7 عر الي وكذا 
قيَّدَهُ في "الكدر"9, ولايد متونهنا لمقابانة نود زا عا جمد 0 فق 
ا" ': ((وما 0 الل 0ن قول اللاتيو يدوق الحا السجير لصغير"””2 لم يقَيد 
00 م عند" تقال لا توعد ول دان يعاين كه أو يَشْهَّدَ بذلك مع 
القاضي عَدْلُء وبه عد مشايخنا)» اه. 

وبهذا يَظهَرٌ لك أنّ كلام "المصنفي" مُلَفْقٌّ مِن قولّين؛ لأنّ عدم تَقَيِيدِهِ بالعدالة والعلم 
مبيّ على ما في "الجامع الصّغير" لمعي ا فب على قول "للاتريدي"؛ وخيقا. 056 
قيَّدَهُ ا بقوله: ((عَذْلٌ)) يحب زيادة: ((عالم) أيضاء ليكون”" على قول 
"للاتريدي" ويكزن وله بعذة ززوقيل: يُبَلُ لواغلالاً غلم سعتاركاء وبشقة أن يفنول: 
وقيل: يُقبَلُ ولو لم يكن عدلا””' عالماء وهو ما في "الجامع الصّغير””"2, حرّره”". 


(قولة: وفي "الجامع الصّغير" لم يَعتبرْهُ بهما) حَقه: ل يُقيْده. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى - فصل: مات را م 

(؟) "نخبة الأفكار": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7 /ق87١/ب.‏ 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 48/7. 

(1) صاده ‏ "در". 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 8/07 ه. 

زا لاسا "لكر 

(7) أي: الإمام 0 منصور (ت775ه).؛ وتقدمت ترجمته .155/1١‏ 

(8)"الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صء ٠‏ 5 وانظر "شرح اللكنوي” عليه. 

(5) في "ب" وكم": ((لم يعتيره بهما)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "البح" ونه عليه 
الرافعى رحمه ١‏ لله تعالى. 

)٠١(‏ في "ب" وكم": ((فيكون)). 

15 ) إوغادلا)) المسض اف "بن" والم. 

)١١(‏ "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صاء 5٠‏ بتصرف. 


)١6(‏ ((غخرره)) من "الأصل"ء أي: الكلامٌ السابق من مرّر المسألة» وهو ابن عابدين رحمه الله. 


الجزء السابع عشر للع كاه ملس ملسائل شتى 


م هشاع ّم ود لصي ب ارم © ا لعن جد ير الا لها 
(برجمء أو قطع) في سرقةٍ (أو ضربي) في حد (قضى به) هما ذكر (وسيعك فعله) 
لوحُوبٍ طاعة ول الأمر ومِنْعهُ "محمد" حتى يُعاينَ الحجّة» واستحسنوة في زمانناء وف 

"العيون””": ((وبه يفتى))» إلا في كتاب القاضي؛ للصَّرُورةء وقيل: يُقبَلُ لو عَدْلا عالِما 





51 (قولة: دل الأمر) انر ينا واتونيا: 1" اوت نانب مالي عن كتاني القلةة: 


)”(« 
5 


15165 (قولة : ع "ذا ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة لهماء 

را هادا (قولة: حتى يعاين تم زاد عليه بعض المشايخ: ((أو يشهد بذلك مع 
القاضي عَدْلَ))”2» وهو رواية عنه» وقد استبعَدَهُ في "فح القدير” بكونِه بعيداً في 
الغاد ةم وف نيا القاضي عندَ الجلاد. والاكتفاءٌ بالواحد” على هذه الرّواية في د 
بشاهدين» وإنا كان في زب فلا مد ين ثلاثة أ كذا َه "الإسييحاء *" "بعر 480 

مالم (قولة: وقيل: يقبّل لو عَدْلا عالما) دُحوك على "المئن" قصّدَ به إصِلاحَة؛ وذلك 
أنه أَطلَق ألا القاضي ول يُقيّدهُ بالعَدْل العالم تَبَعا ل "الجامع الصّغير” 2‏ وهو ظاهرٌ الرّواية ‏ 


(قول "الششارح": إلا في كتاب القاضي؛ للعرورة) في "البحر”: ((ظاهرٌ الاقتصار على كتااب القساضي 
يان القاضي لا يُقبَلُ قولَهُ فيما عَداهُ سواءٌ كان قنْلاء أو قطعاء أو ضَرباً - كما في "الكتابي" ‏ أو غيرهاء 
0 قال: 0 بطلاقهاء أو بعتقه) أو بع أو نكاحء أو إقرار م يبل قوله !خخ( اه. 


.ب/17١ق أي: "عيون المذاهب" كما ف "البحر" 7/9 تء وانظر "عيون المذاهب": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 
المقولة [4771] قوله: ((فالكبرى استحقاقٌ تصرّضر عام على الأنام)) وما بعدها.‎ )1( 

(*) لم نعثر على المسألة ف مظانها من مخطوطة "ح" الي بين أيديناء والكلام عند اللحطاوي 7074/9 - 7375. 

(؟) انظر "ط": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4/7 ؟7, 

(5) أي: عن الإمام عمد رحة اله تغالمى. 

(7) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل منثورة - فصل آخر 1147/5. 

(90) أي: بعدل واحدٍ غير القاضي. انظر "ط": 1/7 707. 

)20 الجدراد كاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/7 بتصرف. 

(9) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب من القضاء صاء ٠‏ 4-. 


4# © © © 8اظ 85 هاهفاه 4 ع هماع وهو مام + 64م و اج اج جم مام مج ماه هه جه اواو و عه وا ع جا هم اماه بم«نام ا ما > م ”مام ه» ها وام هس هاه ب هدام وهاها هاس واه م 64 مداه مد مد هدم 





نُمّ ذَكُرَ التفصيل» وهو على قول "الماتريدي" القائل باشتراط كونهِ عَدُلاً عاإلما كما مَشَى 
علق "الك "7م وإن آرت زياد الدّراية فارجع رو" اقداية0 وحييف كان مرا 
"امارح" ذلك فكان الصّواب أن يحذف قولهُ: ((عَدْلُ)) في أوّل الما لق فتهي "الشرح" 
على ما رأيناة". واعلّمْ أنه على روايةٍ "الجامع” رَحَعَ "محمَّدُ” وقال: ((لاء حتى يُعاينَ 
م كا م وأن غلية النقوى. 

وقال في "البحر””': ((لكن رأيت بعد ذلك في "شرح ادن القضاء" لك "الور 20 


7 ل ا ب بير 3 


أنه صّحّ رحُوعٌ "محمّدٍ" إلى قولهما)). قال'"': ((والحاصل المفهومٌ من "شرح الصّدر": أنهما 


قالا بقبُول إخباره عن إقراره بشيء لا يَصِح رَُحْوعَهُ عنه مُطلقاء وأنّ "محمد" ألا وافقهماء 
ثم رجع عنه وقال: لا يقبل إلا بضم رجحل أخر عدل إليه؛ ثم صح رجوعه إلى قولهما. وأما 


2 ردامر بي 


إذا 0 القاضي بإقراره ع شي يصيح رججوعه عنه كالحل م يقبَل ا بالإجماعء [9/قه ؟/ب] 
0 ف الوجهين جميعاً)) اه. وضمير ((إقرارة)) راجع إلى الخصم. 

هذاء ولا يَحَمَى عليك أن الكلامٌ ف القاضي الْموَلّى» وأما المُعرُولُ فلا يُعَبَلُ ولو شَهدَ 
1 كب لتقن "لير" اران عاني التاع 


.54/7 انظر "شرح العين على الكنز": كتاب القضاء  مسائل شتى‎ )١( 

١؟)‏ "الهداية”: كتاب أدب القاضي - فصل آخر 5/7 ,.١١‏ 

(5) في "ر" و"1": ((على ما رأينا)). 

(4) في المقولة السابقة والمقولة [5509] قوله: ((وتبعةُ "ابن نجيم')). 

و5 "البصر": تاب القضاء ء ستائل شق 514/87 

(5) "شرح ذم القاضي": الباب الثامن والثلاثون فيما ينبغي للقاضي أن يعمل به 7/9./. 
0) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4/7 ه باختصار. 


ا 


ا 


21 الفاونيس سسحتي ف لسبوبطبببيتي : يلوس 


زوإن عَدْلاً جاهلاً: إن استفسير فأحِسن) تفسير (الشرائط صلق وإلا لا وكذم لا يقل 
قولهُ ولو) كان فاسقا عالماً كان 1 حاهلاً؛ للتَهَمَة فالفضداة أويعة زر أن يعاين 
ددن ال سيا قوط اورم ذنا لإنسان عند الشّهُودِ) فادّعَى مالكة اضمانة :زوقال) 
الماب > كانت اده (نجسة؛ وأنكرَهُ المالك فالقولُ للصّاب) لإنكاره الضَّمانَ 





ه00 (قولَهُ: إن استضير إلم) بأن يقول في حَدٌ الرّنى: إني استفسزت الْقِسرٌ بالرّنى 
- كما هو المعروفٌ فيه - وحَكمْتُ عليه بالرَّحْمء ويقول في حَدٌ السّرقةٍ: إنه تبت عندي 
بالحجّة أنه أحد نصاباً مِن حِرْر لا شُبْهة فيه» وفي القصاص: إنه قَتَلَ عَمُداً بلا شبهة. 

وإنما يُحتاجٌ إلى استفسار الحاهل لأنه ربّما يَطَنُ بسبب جهله غير اليل دليلا» "كفاية'”". 

هملاكم (قولة: شرعيًاً) فَيَشْملُ الإقرار. 

واه5» (قولهُ: لإنكاره الصّمانَ) أي: الْمّمان"” بالمثل لا بالقيّمة "شيخنا"”؟). فلا يكونٌ 
ا ل ا ل ا ال لس 0 
"شرف الدين الغري" محشي او رن ا مين 0 القاضي من 
الشتّهادات: زوالقرل قر مع هينه في إنكاره انعملذك الطاهرء ولا يسع الشُهود أ ل يتشهدوا 
عليه أنه صب ريا غير نحس))» وتمامُهُ فيها فراجغهاء وهي أظهّرٌ مِمّا ههنا”©. 


)20 يكين إلى أنواع القضاة المتقدمة: العدل العا م العدل الجاهل, الفاسق العالم» الفاسق الجاهل. 

(؟) "الكفاية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل شتى - فصل آخر 455/7 (ذيل "فتح القدير"). 

2 ((أي: الضمان)) ل 5 قُِ 0" و"م". 

(4) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله؛ كما أفاد ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله؛ حيث إن 
ابن عابدين رحمه الله قرأ عليه "الد ر المحتار" ولازمى وحيث حيث أَطلّقَ ((شيخنا)) فهو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله. 

20,١‏ "فتتح المعين": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/7 بتصرف. 

(7) في كتابه "تنوير البصائر على الأشباه والنظائر" كما في "فتح المعين"» وتقدم الكلام عليه 517/1/1. 

07 "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة ال كدت المدعي شاهده في بعض ما شهد له . فصل في الشساهد 
يشهد بعدما اسن بروال الى وما'ها له إل ”/دمغ (هامش "الفتاوى المندية"). 


بايا 1 1 


(8) في "ب" وام : ((هنا)). 


حاشية ابن عابديين ‏ _ل-ل-ت ناد 5ه لمشت قسم المعامللات 


والشّهُودُ يَسْهَدُونَ على الصَّبّ لا على عدم النجاسة. (ولو قتلّ رحلا وقال: قتلتة 


ويقولٌ: كان القعلُ لذلك. وأَمْرٌ الدّم عظيمٌ فلا يُهِمَلُ بخلاف المال» إقرار 


اده 00 . (صدّق) 3 (مَعرْول) بلا مين (قال لزيد: ْ 


7 


حذتُ منك ألفا قَضَيِتْ 
به) أي : : بالألف (لذكر ودَفعنة" ' إليهء أو قال: يي ؛ بقطّع يدك 2 ع وادعص 
زيدٌ أَحَدَهُ) الألف (وقَطْعَةُ) اليد (ظلماء وأَقرّ بكونهما) أي: الأحدٍ والقطع (في) 
وقتٍ (قضائه), وكذا لو رَعَمَ فِعلَهُ قبل التقليد أو بعد العرزّل في الأصحٌ؛ لأنه أسند 
فعلَهٌ إلى حالة معهودةٍ منافية و 


75764 (قوله: وكذالو زعم إ أى: المذعي؛ لكن لو أَقءً القاطع والاجذ في ا أ 
به القاضي يَضْمّنان؛ اليا ان سيت السّمان» وقول القاضي مقبول في دفع الضّمان عن نفسِيه 
لا في إبطال سبب الصّمان عن غيروء فلاف الأرّل؛ لأنه تَبَتَ فعلهُ في قضائه بالتصادق. 

ولو كان الما في ينو الآخج قائما وقد أفبا أ به القاضي وال ود نه الال 107 
القاضي في أنه فعله في قضايه أو لا ا ا أن اليد كانت لهء فلا يُصدَّقْ في 
دَعْوى التملّك إل مح وقول العرُول ليس بحو فيه "حر" 

جهه 1" ؟] (قوله: لأنه أسدد) اي القاضي. 

76م (قولة: إلى حالة) فصار كما إذا قال: طلقت أو أعتقتُ وأنا محنونٌ وجنونة 
) ْ 


معهودء أخحر 


(1) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقرارا - نوع في الاستنناء 4/0 40 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ في "د" وكو": ((ودفعت)). 

(؟) أي: في هذا الفصل, كما في "البحر". 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 4/17 ه. 


الجزء السابع عشر دش لاه لملدس ل ل س سس مسائل شتى 


للصسّمان فَيْصدَّق إلا أن يُبَرهِنَ زيدٌ على كونهما في غير قضائهء فالقاضي يكونٌ 
بطلا ل ر الشريعة ا 
(فرع) 
تقل في "الأشباه" عن بعض , الشافعية : ((إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت المال 


لفلف (قوله: للضمان) أل هين كل ونع كما اذ "00 أحذا مِما قي "الجمعء 
1 : راي 50 مالو قال الول لأمته بعد عتقها: قَطِعْت يدك ان أَمَيْء وقالت: تطعدينا 
واناحد تو عيك: كوت القن ما + أسند فعلهُ إلى حالة قد يحامعها الضّمان ق شينف 


أن كونها أمَه له لا يني الضّمان عنه ين كل وحو. ا ا ا ا 
أو مَأَذوئة لوي أ ب كاحهنا . وتمام لتفاريم عليه فيه فراجعة. 
[مطلب: لا يجوز للقاضي أخل شيء مما بتولاه من أموال اليتامى والأوقاف] 
0 (قولة: في "الأشباه"”9') وعبارُها: ((قال في "بسنطر الأنوار”” للشافعيّة بين كتاب 


(قولهُ: كما زادَهُ في "البحر" إل) لكنْ على اعتبار ما زادَهُ ق "البحر" يَحبْ الضَّمانُ فيما لو قال الولَى 
لعبده بعد العتق: أحذت مِنكَ غَلَةَ كل شهر خمسة دراهم وأنت عبدء فقال 0 أعذتها بعد العتق؛ لعدم 
إسناده لحالة مُنافية للضّمان مِن كل وجوء مع أن المذكورٌ في "البحر" في هذه الصّورةٍ هو عدمٌ الضَّمان. 
)١(‏ في "د" و"ب" و"ط": ((صدر شريعة))» وما ألبتئاه من "و" وانظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 
بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
2 "الببحر": كناب القضاع_.مسائل شعي 4/07 اق 
(7) نقل هذا الإيراد في "البحر" عن "النهاية". 
(5) "الأشباه والنظائر": القن الثاني : الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدُعاوى صاهم؟-. 
(0) هي حاشية أبي الحسن علي بن محمد» نور الدين الأشموني الشافعي (توثي في حدود. ٠9ه‏ تقريباً) على "الأنوار 
لعمل الأبرار” لحمال الدين الأردبيل (ت5 لاه). ("كشف الظنون" 5/١‏ 13--195ء "الضوء اللامع" 5/56). 
وانظر "شرح المنهاج" للشرواني 2155/١‏ 8/لا5١.‏ 


حاشيةابن عابلقة: سحكني كسيد 858 يبيد قسم المعامللات 
فله أذ عشر ما يتولى مِن أموال اليتامى والاوقاف)). د 0 


القتضاء ما الففلة + وذكر جاعة يق أضحات "التافعى" "وأبي..حيفة":.إذا ل يكن لقاضي 
شيةٌ من بيت المال قله أ عش ما يتولى من مال الأيتام والأرفاق» نه بالغ في الإنكار 
0" هذا لأصحابنا)) الدرروها الح 0 "الشارح" الغباره على هذا الوعتيه نكاد يط ضف 
المتَهورِينَ صحّة هذا النقل ء مع أ" التاق بالغ في إنكاره كما ترىه كيف| وفك اعادو ينا 
قُِ أده من بيت المال» فما دك ف اليتامى والأوقاف؟!! ق 410 /! 

"متا (قوله: والأوقاف) أقول”: زادَ في "الأشباه" قوله: ا بالغ ف الإنكار إلخ)). 
قال العلامة الشّيمخ "خيرٌ الدّين الرّملى" في "حاشيته" على "الأشباه'”" ما نصة: ((قوله: ثم بال 
في الإنكار. أقول: يعين: على الجماعتين؛ والمبالغة في الإنكار وأقهه الاعتبار؛ وذتك أنفتو 
تولى على عضري ألفا بلا ول يُلحتة ون الشكة قيها نشي عاذا ينشيد 7 علرها رهد مال 
اليتيم؟! وفي خُرْمْتِهِ جاءت القَواطِمٌ» فما هو إلا بُهُْتانُ على الشّرّع السّاطعء ول يك 
على بصائرهم فعو د ايا لدعي ن عَصّبهِ الواقع» والحر و 01 1 با لله العلى لعظيم) اه. 
وقال "بيري زاده" في "حاشيتها”: ((والصّواب: أن المراد من العظر أخْرُ مثل عَمَلِهِهِ حتى لو 


واد 5 الزائد ( أههم كن ٠‏ إكلق5 :5 


ْم رأيتُ في جناية الْملوك من "الهداية" ما به يَرُولُ الإشكال» وهو: ((أنّ وَطْءَ الَولَى أُمنَهُ الَديُونة 
لا يُوحبُ العغقر وكذا اليه ا ل الإسناذُ إلى حالةٍ معهودةٍ مُنافيةِ للضّمان)). 


)١(‏ في "ر": ((من أن))» وهو تحريف. 

(؟) القائل هو العلامة المدنيّ رحمه الله كما يظهر مر الضياق». 

(*) 'نزهة النواظر": الفن الأول في القواعد الكلية - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى 4/4 +٠‏ (ذيل "غمز عيون البصائر"). 
(؛) كذا ف النسخ جميعهاء وعبارة "نزهة النواظر" و"المدني": ((يستحلٌ)). 

(©) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق66١/ب.‏ 

)١(‏ تقدّمت هذه المسألة في المقولة [754١؟]‏ قوله: ((بأحر مثله)). 

(7) "نخبة الأفكار”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 7 رق .]/١84‏ 


الجزء السابع عشر ل وه سد صصسائل شتى 


وف "الخائيّة": ((للمُتولي”" العُرُ في مسألة الطاحونة))”". 
قلت: لك0" في "البزازية"20: (ركل ما يجب على القاضي والمفتِي لا يجا : 
د الأخر به كإنكا 2(*) صعر: لأنه واحب عليه وكجوابب الممِي بالقول, 
وَأمًا والكنابة وخر طما عن كدر كميهناة لذن الكتاينة ل تلركيجا))» وقافة ف 
ا 1 1 5 ان 7 
شرح الوهبانئيّة"27. وفيها": ((قال ‏ رحمه الله تعالى'"؟ -: [طويل] 
وليس له أَجْرٌ وإن كان قاميما وإن لم يكن مِن بيت مال مقرر 
ورخص بعض لانعدام مقرر وف عَصّرنا فالقول الاو ينصّر 
وحور للمُفتقي على كتبي خطه 2 على قَذرهِ إذ ليس في الكتب يُحصر 


(575] (قوله: في مسألة الطاحونة) أي: إذا كان له عَمَلَّء والذي في "الخانيّة" 0 من 


الوّقف 1 ((رحل وَقَفَ ضيعة على مواليه رقا صحيحاء فمات الواقف» وجعل القاضي الوقف 


)١(‏ في "ط: ((للمولل)). 

(؟) قال الطحطاوي رحمه الله تعالى “777/7: (إهذه المسألة لا محل لذكرها هنا على أنها غيرٌ محرّرة)). 

(6) نقول: قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة [134] قوله: ((قلت لكن إلخ)): ((لا وجه هذا الاستدراك؛ 
ا علمت مِنْ أنّ نقلهُ عن "الأشباه" هو قولٌ لبعض الشافعية» فكيف يستدرك عليه بعبارة "البزازية" الى هي 
ذهب الخلفية : 

(5) "البرازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني ف صفتها ‏ في الأعمال الي لا تصح الإجارة بها وتصح 15/5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الندية"). 

(0) في "ب" و"ط": ((كتكاح)). 

(5) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي 5848/١‏ - 5894. 

(9) ((قال رحمه الله تعالى)) ليست في "ب" و"و” و"ط", وهي من "د" وقال "الطحطاوي” رحمه الله */517: ((قوله: 
(قال رحمه الله) دعاء من المولّف [أي: الحصكفي] وهي موجودةٌ ف بعض اللسخ)). 

(4) "الخنانية": كتاب الوقف - باب الرجل يجعل او يدا إلخ */01” (هامش "الفتاوى المندية' ). 
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لاس 3 قد و ص 
في يد قَيِم وحَعَلَ للقيّم عُشْرَ الغلات”". وف الوّقف طاحونة ف يد رحل بالمقاطعة7" لا حاحة 
فيها إلى القيّم؛ وأصحاب هذه الطاحونة يق َقَبِضون غلتها لا يج يجب للقيّم عْشر هذه الطاحونة؛ 
لأنّ القيّمَ يذ ما يَأحذ بطريق الأخْرء فلا يُستوحب الأخْرَ بدون العمل)) اه. وهكذا في 


"لتر عي 0 وف "الو تي" ا 


)١(‏ أي: جازء كما يظهر لمن تأمّله. 

(0) نقول: أي بأجر معلوم متنفق عليه بين الطرفين» قال في 'لسان العرب” مادة ((قطع)): ((قاطعه على كذا وكذا 
من الأحر والعمل ونحوه مقاطعة))؛ وسيآأتي مزيدٌ بيان للمقاطعة عند المقرلة [0505©] قوله: ((بشروط الإحارة))؛ 
وانظر ما تقدم في كتاب الجهاد عند المقولة [/51 ٠‏ 5 قوله: (( حك الإقطاعات إلخ)) وما بعدها. 

(5) "التاترخحانية': كتاب الوقف - الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف ‏ نوع منه يرجع إلى العقود 7/٠‏ 
نلا عن "فتاوى أبي الليثك". 0 

(4) قولهُ: ((وفي "الولواججية")) ليس في "ر" و"ب” و"م”؛ وليس أيضاً في "ح"؛ وهو في "الأصل" و"", والمسألة في 
"الولوالجية": كتاب الوقف ‏ الفصل الأوّل ف المسجد والوقف على المسجد إلخ .٠١١/«‏ 

(ه) "ح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ق؟5١5/).‏ 


دم 


الجزء السابع عشر تعد ع ]تت 11 م20 كتاب الشهادات 


«كتاب الشهادات» 
أخرّها عن القضاء لأنها كالوسيلة» وهو الْمَصُودُ. (هي) لغة: حبر قاطمٌ. وشرعا: 
حبار صيلدق لإثبات حَق)» "فتح2"7. 
قلت: فإطلاقها على الرّوْر مَخارٌ كإطلاق اليمين على العَمُوس (بلفط 
الشتّهادة في بحلس القاضي) ولو بلا مَعُْوى كما في عِتق الأمّةِ. وسببْ وُحُوبها 
طَلَبُ ذي الحَق أو وف فوت حَقَهِ بأن ل يُعلَّمْ بها ذو الحَقّ وخحاف فوته لَزْمَهُ 


(كتاب الشهادات» 
5958 7] (قولة: كإطلاق اليمين) فإنَّ حقيقة حقيقة اليمين: 1 يتقوّى به عزم م الحالفي على 
لفعل أو ارك في الْستقبّلٍ. و(«العَمُوسٍ)): املف على ماض كَيا عدا 
25755 (قولة: وحاف) أي: الشّاهدٌ. وقوله: ((فوتّة)) أي: الحق. 
اتلاكمع (قوله: بلا طلبي) نظرَ فيه قلاع" : (إبأن الواحب ل هذا إعلام المدّعي يما 
يك ات ا 1ك يشيد وإلا لا د عم الا جه حَقَه)). "ط"27. 


«كتاب الشتهادات» 
(قولة: فإنّ حقيقة اليمين عَفَدٌ إلح) مُقنضّى تقسييهم اليمينَ إلى مُنعقِدقٍ ولَفُوء وعَمُوس أنها 
حتيفة :الك وان كان التعريف للأولى. 
(قوله: نظَرَ فيه "المقدسي": بأن الواحب إلخ) لكن ما ذكرَهُ "اللتارح 5 ل "العناية" 
و"البحر" و اي بدون ما يدل عل اله ينعن اللارم اكماذة حصوضا والطلية لمكم متحة: عمال 
ترْكٍ المدّعي حَقَهُ غير متحقق مع وجحودٍ الترافع والمنازعة مع المذّعى عليه بدُون ترك ها. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات 553/5 1. 


(؟) "الفتس": كتاب الشهادات 457/3 بتصرف. 
(7) "ط”: كتاب الشهادات 78/8 7. 


حاشيدة ادن اعاملوخ. تممسحمعم سيت 0210 يميسسبتح كت اقسم المعاملاات 


(شرطها) أحدٌ وعشرون شرطا("©: شرائط مكانها واحدٌ. وشرائط التحمل ثلاثة: 
(العَقَلّ الكامل) وقت التحملء والبَصّرء ومعايّنة المشهودٍ به إلا فيما يثبت 
بالتسامُع. (و) شرائط الأداء سبعة عشرٌ: عشرة عامّة 507710 


لكوم (قولة: شرائط مكانها واحدّ) أي: مجلس القضاءء "منح"20. 

كم" (قولة: العقل الكامل وقت التتحمّل”7") المراد ما 0 التهية بدليل ما سيأتي 
انان ادا 

[مطلب ف شرائط أداء الشهادة] 

املاع (قولة: عشرة عامّة) اق قُّ جميع أنواع الشهادة. من اجام فهسي: ره 
والبَصَرُء والنطق» والعدالة ‏ لكنْ هي شط وحُوبٍ القبول على القاضي لا شَرْط جوازه ‏ 
زان لذ يكون مجدووا في قذف. وذ ير لاه إن شبية سما ولا يَدفْعّ عن نفِسِه 
ا 0 شعاد الفرع لأضلةة» وعكس ةو اهن الرُوجَين للآخرء وأنْ لا يكون 
وما 0 اذ الوصي لليتيم» والوكيل كله وأن يكون عالما بالمشهود به وقت 
الأداء) نذاكرا ل فلؤة" يحور اعتمادة على خط خخلذا لمنا. 

وأقارطا" لحم عفرت نو انالاسالة زرا كان اللقدووة عليه يها ولد سور ل 
الشّهادةٍ بِالْحَدُ" والقصاص وتَقَدُمٌ الدَعْوى فيما كان من حُقوق العباده ومواققتها للدّعْوى» 


(قول العف الكامل) لعل ل الحذففت؛ لإيهامه حلاف المراد. 


22-077 1 11 


)١(‏ ((شرطا)) ليست ف "د" و 
200 "المنم" : كتاب الشهادات 79/ق1/5513. 
(5) في "ر": («التحميل)). 


(54) صالةم”١ ‏ در ْ 


25١‏ ف "نن” وام": («ولا)). 


(5) في "ب" و"م": ((ف الحد)). 
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فإن حالفتها لم تقبّل إلا إذا وَفْق7" المدّعي عند إمكاندء وقيامُ الرائحة في الشّهادةٍ على شرب 
الخمر وم يكن كزان ]لآ تفن دناه "كبو الأصالة فى الشياة © والقٍصاصء 1 
حَضّور الأصل ف الشّهادةٍ على الشّهادةء» كذا في "البحر"7. 

لكنه 055" أوّلاً: ((أنّ شرائط الشّهادة نوعان: القن ال ليبا وما فو 1 
أدائها. فالأُوَلُ ثلاثة ‏ وقد ذَكَرَها "الشّار "200 
وما يُرحع إلى الشّهادة وما يَرحَمٌ إلى مكانهاء وما يرج إل الشهوة من 

ام ((أنّ ما ييرجع م إلى الشَاهدد السنّبعة عش العامة والخاصة, وما يرحع 0 الشتهادة 
لان : لفظ الشهادةء وَالعَدَّدْ كْ الشهادة 5 يَطلِع علية الرّجل والقاف الشاهتين. وما يُرجصع 
إلى مكانها واحدء وهو مجلس القضاء. وما يرجع إلى المشهُودٍ به عُلِم من السّبِعةٍ الخاصّة)). 

نُمّ قال©: ((فالحاصل: أنّ شرائْطّها إحدى”" وعشروت؛ فشرائط التحمّل ثلاثة» وشرائط 


ِ 2 / 7 ار 8 م ار 7 ر# 


- والثاني ريع اس ما يرصع م إلى الشاهد» 


)١(‏ الذي ف "البحر": ((وافق)). 

)١(‏ نقول: ف النسخ جميعها: ((لا لبعد مسافة))» وفيه خللٌ ف المعنى أشار إليه مصحّحا "ب" و"م”, وقد اطلعنا على 
نسححة السيد أحمد بن عبد الغئ عابدين من "التكملة" الى صحّحها كاملة مع مؤلفها السيد علاء الدين فرأيناه 
صحّحها بخطه: ((إلا لبعد مسافة))؛ ومثله في "ط" 5717/6 

(5) في و"ب" وكم”": ((في الحدود))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و7" موافق لما في "البحر". 

وقع البيح "+ “كنات القيادانك اده نام 

(5) "البحر": كتاب الشهادات 57/17 باختصار. 

(1) قوله: ((وقد ذكرها الشارحٌ)) من كلام ابن عابدين رحمه الله أقحمه ضمن كلام "الحم" للاعياز» والمتزاد 
بالشارح الحصكفي رمه اث وانظر ص ا؟”" ل 0 

90 "البحر”: كتاب الشهادات 5/197ه ‏ لاه باختصار. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات 9/لاه. 

(8) في "الأصل" و"ر" و"البحر": ((أحد)). 


حاشية ابن عايدين سد 3550 للش قسمم المعاملات 


وسبعةٌ خاصّة منها: (العتّبطء والولاية) فيُشْرَطٌ الإسلامٌُ لو الْدَعَى عليه 
مُسلماًء (والقدرة على التمييز) بالسّمع والبَصّر (بينَ لدعي والمدعَى عليه) ومن 
التّرائط عدم قرابة ولاه أو زوجيّق أو عَداوةٍ دُنِيوية أو دفع مَغْرَمٍ» أو جر 
عي 
[مطلب: ركن الشهادة] 
(وركنها لفظ: أشهّد) لا غيرٌ؛ لتضَميه معنى مُسْاهَدَةِ؛ 0 


وشرائط نفس الشهادة ثلاثة ل مكانها واحذٌ)) اه. 

وتقنضاة: أل ختراقط الأذان توعاة» ل اريعة كما كر أدلا. 

والصواب أن يقول: إنها اريعة وعشروك: ثلاثة منها شرائط العتله وا" 
وعشرون شَرائِطٌ الأداء: منها سبعة عشر شرائِط الشاهدء وهي عشرةٌ عامّة وسبعة حاصّة: 
ومنها ثلاثة شرائط لنفس الشهادة. ومنها واحد 00 مكانها. وبهذا يَظهَرُ لك ما في كلام 
'الارح" أيضاً. 
أشهد0) فلو قال: شهدت لا يَجَورْ؛ لأنّ الماضيّ موضوعٌ للإخبار 
وات بك لاتير و عزوتي 

واكم (قولة: عَضْمنه) ع [عق/0: ؟/ب] باعتبار اللاشتقاق. 


519197 (قوله: معنى مُشَاهَدَةٍ ) وهى الاطلاع على الشّىء عيانا ق07؟؛/ب. 


1 
اكلم (قوله: 


)هد اله أن "كر" 4وافاابغدها: 

(1) في النسخ جميعها: ((شرائط))» وما أثبتناه من "البحر". 

(؟) في "الأصل" و"ر": ((واحد)). 

(4) في "ر": ((قوله: لف أشهة))» وف "": ((قوله: وركنها لفظ أشهة)). 


المرزهالسائع فظن سمعمييييية اه لسسهسهيييجعيد كان القباذات 
وتنم ة و خا اللعاله تكانش هل 1 لفت باس ننه املق على لك وان اخمرنةه 
وهذه المعاني مفقودة في غير فتعيّنَ حتى لو زادً: («فيما أعلم» بطل؛ للشّك. 

(وحكمها: وُحُوبُ الحكم على القاضي ممُوحبها بعد التزكية) ممعنى 
افنراضِه فورأًء إلا في ثلاث ل 

وا (قولة: وقسّم) لأنه قد استعولٌ في القَسّم نحو أَشَهدٌ بال لقي كان "لا 
1 افع صن 

ره اتا (قولة: للحال) ولا يجوز: شهدت؛ أن الماضي موضوعٌ للا خبار عما وَقع. 

0 (قولُ: فتعيّنَ إلخ) فلذا اقَصَرَ عليه احتياطاً واتباعاً للمأثورء ولا يَخلُّو عن 
معنى التعبّد؛ إذ م يُنقلْ غيرةُ كما بَسَطْهُ ال 

ااا (قوله: حتى لو زاد: فيما أعلم إح) فلو قال: 0 بكذا فيما ألم لين 
كبا الو قال ىو جل ؤنت نلو قال أضية ركذ تمعيكة ولو انه لان ين 
فلان فيما أعلّمُ لا يَصِح الإبرائم ولو قال: لفلان علي ألفُ درهم فيما أَعلّم لا يَصِحَ 
قرا !ا" بلقا نا لع 1 به عد اا حينا اعد لوكو مر 01 


ز4/ال1؟؟] (قوله: ثلاث) خخوفب ريبة) ا صلح أقارب» وإذا استمهل المدّعى» اس 


(قوله: لأنه قد استعمل في القسّم) لكنه هنا مُستعملٌ بمعنى احبر قفي "الرّيلسي": (زركها لفقلٌ: 
(أشهّدُ) .معنى ور دون القسسّم إلا أنه يلاححظ فيها)) أس. 
(قولة: حوفب رِيبة) أي: ف الشهودٍ. ولا حاجة لزيادةٍ لفظة ((خوف)). 


(١)انظر‏ "البحر": كتاب الشهادات 97/ده. 
(؟) نقله في "البحر" عن الإمام الحصيريّ رحمه ! لله تعالى. 
(١‏ "البحر": كتاب الشهادات م نقلك عن الختصاف. 


11م !1 


(4) في "1" و"ب" وكم”: ((ورجاء)). 


حاشية ابر لا لقي لصم مستت 5850 مسحمجحيتبتب لنت العائلاك 


قدّمناها (فلو امتنعٌ) بعدَ وُحُودٍ شرائطِها (أَيْم) لتركه الفرْضِ (واستحَق العَزْلَ) 


- 0 0 111 
لفِسقِهِ (وعزر) لارتكابهِ ما لا يجوز شرعاء "زد 


(وكفرَ إن ل ير الؤحخوب) أي: إن ' ال دهان سي م زرا 


وأطلقَ "الكافييجى 0 0 و ا "1 4101 الأول. 
(وييجب ادها الل ا 5700« 


0 1 


وتم (قولة: قدّمناها) أي: قبيل باب التحكيو, 

306 (قولة: إن لم ير الوحُوب ) لَقلهُ في ول قضاء "بحر "0 عن حر كر 
ل ا 

41ل (قولة: وأطلق "الكافيجي”) يق رشالعه ا ا قعل ل 
حيث قال: زعت لوا خرٌ الحكمٌ بلا عُذْر عَمّداْ قالوا: إنه ُكفر)). 


5 (قولَةُ: كما مَرّ) هو قولة: ((أو حوف قوت حَقه)©, "لح"30. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الرحوع عن الشهادة 44/4 5 بتوضيح من الحصكفي رحمه | لله تعالى. 

)١(‏ في "ب": ((اقتراضه)) بالقاف؛ وهو حطأ طباعي. 

(7) "المنح": كتاب الشهادات ؟/1/773. 

(5) ((أداؤها)) من الشرح ف "و". 

(8) 7/15١ه‏ وما بعدها "در". 

)05 ا كتاب الشهادات ق7ا7/ب. 

(/9) "البحر": كتاب القضاء .581١/5‏ 

(8) الشيخ باكير هو أحد شراح "الكنز". وينقل عنه شرّاح "الكنر" كابن جيم في "البحر"» والزيلعى في "تبيين الحصائق'. 
ولم نقف على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادرء وذكره بر وكلمان نْ "تاريخ الأدب العربي" ‏ القسم السابع ص 95 .-١‏ 

(9) ذكرها له صاحب "كشف الظنون" »1١١8/7‏ والكافيّحي هو أبو عبد الله محمد بن سليمان؛ محيي الدين 
الكافيحي الرومي رت 5لامه)» عرف بالكافِيّجيّ لكثرة اشتغاله ب"الكافية" في النحو. ("الضوء اللامع" 2359/1907 
"الفوائد البهية" صداة .)-١5‏ 

(منام عن اا 0 

(١١1)(”ح'))‏ ليست في "ب" و"م"»؛ وانظر "ح": كتاب الشهادات ق711/ب. 


الجزء السابع عشر ل الع سبل كتاب الشهادات 


إر ا بير عاضر 


وحُوبَهُ بشرُوط سبعةٍ مبسوطة في "البحر”"2 وغيروء منها: عدالة قاض»ء 
وقَرْبُ مكان وعِلمهُ بقبوله أو بكونه أسرّع قبُولاء وطَلب المدّعي (لو في حَقَ 
العبد إن لم يُوَحَد بَدَلمم أي: بَدَلُ الشَاهِد؛ لأنها مَرْضُ كفايةٍ تَتَعيّنُ لو لم يكن إلا 
فامناق لكك ان أداع وذ االكاقت رذ تلك لد اعد الأجرة ل الجاعق 


حتى لو أركبَهُ بلا عُدْرِ لم تقب وبه تقبَلُ؛ ت ‏ أقا ره ها ل هما و 84 3 وق ان امد ود لمعل لو ات لاه 


1 


0078 (قولةُ: وقَرْبُ مكانه) فإن كان بعيدا بحيث لا يمكنة أن يعدو إلى القاضي 
لأداء الشهادةٍ ويَرجمٌ إلى أهله في يوه ذلك قالوا: لا ينم لأنه يَلْحَفَهُ ضَرَرٌ بذلك: قال 
تعالى : « رطنت وَلامّهيً» [البقرة: 79 "جر "200 

الكلفة (قولة: إل م يوحَد بَدَلْهُ) هذاهو حامس اللشروطي وأما الاشان الباقيان 
نهما: آنا لا يَعلَمَ بُطلان المشهود ية؛.وأن لا يَعلَمَ أن امير أَقر وف "00"0, 

فق لكو وقول اعد نولم ينظ مع زا قء77 ون ترك ورك مايَجب على 
القاضي والمفتي لا تعر فيا اعد الأخر به))» وليس جا بهماء بدليلٍ واد كدو سن آل 
غابئلا الأغواك: ذا ل ويد له اعد ركذي نان ام روا 

5 (قولةُ: بلا عُذّر) بأن كان هم قرَةٌ الَشيء أو مال يَستَكْرُونَ به الدوابً. 


/1ا14 ؟] (قولة: وبه) أي : اعدو كنذا في الهامش. 


.58 - انظر "البحر”: كتاب الشهادة الات‎ )١١ 

(؟) "البحر”: كتاب الشهادات 8/17ه. 

(*) "ح": كتاب الشهادات ق١5/أء‏ وليس فيه: قوله: ((أن لا يعلم بطلان المشهود به)). 
(4) انظر ما سيأتي عن هامش "ر" ص١7‏ التعليق رقم .)١(‏ 

(ه) ضاذه ‏ أدر". 


)١(‏ ((خرّره)) من "الأصل". 


ماسم 


جائية انه غارلية اللس سا 0 لللمبمحبيحهسهييت قسم المعامللات 


ا و 1 1 01 
ولت اك 

(و) يحب الأداء (بلا طلسي لو) الشهادة (في خقوق الله تعالى) وهي كثيرة» 
لضي ا" لنيا 17 ريف عدر تبج ووو سد م م ا ا ا 


344 (قولة: مطلقا) أي: سواء صنعه لأحلهم أو لاء وَمَقة مطلمياء 
ويعضهم فصل. 
51/4 ؟) (قولة: أربعة عش © قدمناه(*) ف الرقفة ون 


(1) رواه عبد الصمد بن موسى الهاتمي؛ وكان أميراً بمكة, حدثن إبراهيم بن محمد بن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن حده؛ قال رسول الله #: (( أكرموا الشهود؛ فَإنَّ الله يستخرج بهم الحقوق» ويدفع بهم الظلم)). 
أرحه العقيلي في "الضعفاء" ١/د5‏ و84/7؛ وأبو الشيخ بن حُيّان في "طبقات المحدثئين" (481)) 
والقضاعي ف "مسند الشهاب" (757)» والخطيب في "تاريخ بغداد" 34/5 و58/5١‏ و١٠/22.0.0‏ وعلهابن 
الجوزي في "العلل المتناهية" 27/50/7ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 5١1/9‏ و17١7‏ 145-3741959 
والباياسي في "جزئه" كما في "السير" ١0/9‏ وغيره» والنقاش ف "القضاء والشهود”"» والديلمي في "الفردوس 
0١‏ كمافي "كشف الخفاء" ١/١1ا١.‏ 
قال العُقيلي في إبراهيم بن محمد: حديثه غير محفوظء وقال ف عبد الصمد بن على عن أبيه عن حجده: حديثه 
غير محفوظ» ولا يعرف إلا به. وقال الخغطيب: تفرد بروايته عبد الصمد بن موسى الماشمي بهذا الإسئاى قال الذهيبي 
"لنب" قرو قو "و19 فقا سك ياشو اليد ضحة ونسل القشاط انباشكرانه مدازاة 
للدولة. وقال في "السير": وما علمت أحدا تحاسر على تضعيف هؤلاء الأمراء؛ لمكان الدولة. كذا قال! نقول: ولم 
يسكتوا عنهم فقد ذكر العُقيلي في "الضعفاء" إبراهيمٌ بن محمد وعبدَ الصمد بن علي. قال ابن حجر ف "التلخيص" 
14 : وصرح الصّغاني بأنه موضوع. 
(؟) "البحر": كتاب الشهادات 08/7 33 بتصرف» نقلاً عن أدج لقي و"شرح منظومة ابن وهبان". 
(5) "المنح”: كتاب الشهادات ؟/ق57/بء نقلاً عن "شرح الوهبانية' الضنها ابوروفانة 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص86 7187-7-. 
(د) المقرلة ]7١57717[‏ قوله: ((أربعة عشر)). 
(5) "ح": كتاب الشهادات ق١١5/).‏ 


الجزء السابع عشر لد ههة _ لل كتاب الشهادات 


)١ .‏ 0 و 0 58 اراق 9 . 
قال أ ((ومتى ار شاهد الحسبة شهادته بلا عدر فسق» فترد)). (كطلاق امراة) 


أي: بائنا (وعتق أُمّةِ) وتدبيرهاء وكذا عتق عبد وتدبيرة7"): "شرح وهبانية"7". 


وكذا الرّضاعٌ كما مر”) في بابه. 


ل س لتر سا ند اير 


و يقبل جرح الشاهد حسببة؟ الظاهِرٌ لعم؛ لكونه حَقا لله تعالى» 'أشباة"20. 


5579] (قوله: حسبة) متعلق بالجرح لا ب ((الشاهد)), "ح"20. قال في "الأشباه"7©: 
((تقبّل شهادة الجستبة بلا دَعغوى في طلاق المرأة» وعتق الأمّةِه والوقفيء وهلال رمضان وغيره 


5 ا ل 2 أل ا 5م 00 م 1 ل" ادر م لكأي رافظ 1!ظ ا رن اسع ك2 ل 
'حزانة المفتين". 

(قوله: تقبَل شهادة الجسبة بلا دعوى ف طلاق المرأة) ولو رجعيًا. قال في 'الهندية" من متفرقات 
الدعوي :رز والدعوي في عتق الأمة وف الطلقات الثلاث والطلاق البائن ليسّت بشرط لصحّة القضائ 
قالوا: وكذلك ف الطلاق الرّحعى لا تكونٌ الدّعوى شَرطا لصحبه؛ لأنّ حكمّه الحرمة بعد انتضاء 
العِدَّةٍ وأئه حَقَهُ تعالى)) اه. 

(قولة: وهلال رمضان وغيرو) إذا قصِد بإثبات الال أمر دين حالص له تعالى بأن ع هلال 
الشرح الوهباني . 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صم ١‏ بتصرف. 
(0) في "و": ((وتدبير)). 

() "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7١/١‏ بتصرف. 

(4) 9/لل/ وما بعدها "در". 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صك78-. 

(7) "ح": كتاب الشهادات ق7١5/.‏ 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب المَضاء والشهادات والدعاوي صا١8م3-.‏ 


حاقةان عانلة يي 5 يابحبيييت قسم المعامللات 


» # #8 8 مه 4 87564 ”م "م" بج 5 6# 4 #45 # 1 م مج بم © 6 م * مم + مج هم > ,م جه "م # بج جه ع ا ب" 2+ 4 م يج مهم ا« هم م ا« اج جع + ب« جم به م جع > بج جل خم هم 6ه 


إلا هلال الفطر والأضحىء والحدُودٍ إلا حَدَ القذف والسرقة. واختلفوا في قَبُولها بلا 
5 المي ا#تواتو "الفامي اعون اللسيو و بالقبول ان وَهبان"7'), 
و( “ف تدبير الأَمَةِ وحُرمة مصاهَرَةٍ”)2 '. والخلعء والإيلاء, والظهار. ولا 00 
العبدٍ بدون دَعْوى عندَمٌ خلافا لهما. واختَلّفوا ‏ على قوله ‏ في الحرَيّةٍ الأ 
لفقم 11م هد 

وق" عابي 01 ((إذا شهدَ اثنان على امرأة أن رُوحَها طلقها ثلاثاء أو على عِتق أَمَةِ 
وقالا: كان ذلك ف د الماضي جازت شيادينا وتأخيرهما لا يوهن خياد كنا قيل: وينبغي 
ان كرون !الكو نيان النها ةيما لامكلا اله ل ا إسياة ايشات والإماء؛ لأن 
اقوس اق 31001 حول سم لشياو و اناا اح اشانهها وا متي اه. كذا في الهامش. 


م ع 


5١ ء‎ 


(قوله: وحرمة) عبارة "الأشباه": ((وحرمة مصاهرة)). 


.ب/١٠١7ق "الظهيرية": كتاب الطلاق  الفصل الثاني في النسب‎ )١( 

(؟) "المنظومة الوهبانية': فصل من كتاب الوقف ص47 (هامش "المنظومة انحبية'). 

(7) الواو ساقطة من "ب" و'م"؛ والصواب إثباتها كما في "الأشباه" وبقيّة النسخ؛ لأنّ ما بعدها معطرفٌ على قوله: 
((والخدود)). 

(4) ((مصاهرة)) ليست في "ب" و"م”"» وما أبتناه من سائر النسخ موافق لما في "الأشباه'" وقد ثبَّه عليه الرافعي رحمه الله 
وقال مصحّح "ب": ((لعلٌ رحرمة) حرفة عن رحرية»» وليحرّر)): وهذا خطأء وقال مصحّح "م": ((لعلٌ 
المضاف إليه المصاهرة» وليحرّر)). 

(©) عبارة "الأشباه": ((دعواه)). 

وق "1" :وز والمععمت ل "اضباه ”)16 

(0) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات - النوع الثاني في البينات ‏ الفصل الأول فيمن لا تحوز شهادته إلخ ق7؟55/أ. 

و ابو بو" ررب كيبا اوشكن "الفلبيىة؟ موشينن العة الت من "الاسم "3 السهر بره 
على الزوجة والأمة. 

(9) في "ر": ((ليست بشرط)). 


الجزء السابع عغشر 5-2-2-2 9 لبر ب يي كتاب الشهادات 


م : و 01 
(وسترها ف الحدود ابر) 8 ا اللي ا وا لك اجن اج 1 رز مي إلارة واو واو علد او ونا 2 1 


(فرعٌ)”" 

في "المحتبى" عن "الفضلي”": (إتحَمْلُ الشتّهادةٍ فرْضُ على الكفاية كأدائهاء وإلا 
لقباعة لقوق وَعلى لا الا إل اي له اح الجر على الكنابة دون الشهادة 
فيمُن تعينت عليه بإجماع الفقهاء» وكذا من لم تتعير عليه عندّناء وهو قولٌ ل "الشافعي "17 
وف قول: يَحور؛ عدم 0 عليه)). اه الم ل 

(أفلاكاع (قولة: غمانية عشر) أي فاده عِتق العبد» وتدبيروء والرّضاع» والجرح. وأمًا 
طلاق المرأق وعتق الأَمّق وتَذْبيرُها فمن الأربعة عشي "ح". 

7+ (قولة: إلا في الوقلف) يعين: إذا اذّعَى الموقوف عليه أصل الوقفي تُسمّعٌ عند 
البتعض» والمنتى به عدم سراعها إلا بتولية كم قد قُُ الوقفب, "200 ق154/ٌ [كلق417 1/أ 


م 1( 


)١(‏ في د : ((فبلغن)). 

)1١(‏ ف هامش "ر": ((هذا الفرع يكتب بعد قول "الشار م" : لحن أو أداء 6 ل كتابته هنا وقعت ور 2 قِِ 
المقولة السابقة) وهي قوله: أعيل الأحرة))» وانظر المقولة 5/851 7] قوله: ((أخخل الجر 

(؟) في "الأصل": ((الفضل))»: وكذا في "حاشية الشلبي"» وما أثبتناه من سائر النسخ و"ط"؛ وهو أسو بكر محمد بن 
الفضل الكْمَاريّ البحاريّ الفضْلىَ (ت١781ه))‏ وتقدمت ترجمته 870/1 58/7. 

(8) انظر "نهاية المحتاج": كتاب الشهادات ‏ فصل ف تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك .75١1/8‏ 

(ه) في "الأصل": ((تعيينه)). 

(1) "حاشية الشّلبي على التبيين": كتاب الشهادات 7١17/4‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

7) "ط": كتاب الشهادات 7178/7. 

(8) "ح": كتاب الشهادات ق١5/أ.‏ 

(9) 8١ل/8؟ه‏ أدر. 

.]/51١17ق "س": كتاب الشهادات‎ )٠١( 


حاشية أبن عابدين ا يي ب ل ؟؟ 2222-20 قسم المعامللات 
ا ع ل ل علد كت قر وتان 
الحديث: (ر(من ستر ستر)) 6 ا ل نطو ا لع اانه إل ونم لاه انع 6 ماقا فح 141 ولرة 


)١(‏ كأنه يشير إلى ما رواه أبو معاوية وعبد الله بن نمَير وأبو أسامة وأبو عَوَّانة وتحمد بن واسع ومُحَاضِر بن امْوَرّع 
وغيرهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله يك: ((مَن نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومّن بسر على مُعْسرٍ يسسّر الله عليه في الدنيا والآرة؛ ومن سستر 
تميلما متا شق الناقا وال خ :3ه وا اله ل عون الغواييا كان السة خرن اخحردو ومن نتاف طرينا الحسين فيه 
غلما سمل الالقية طريقاً إل اللمة :وما الطمح ترق يخ من'بوت الل مرت كنات الله وتدارسون تهت 
إلا نزّلت عليهم السكينة: وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرّهم الله فيمن عنده. رويط مضسة 1 
يسرع به نسبة)). 

أخرحه مسلم (5549) ف الذكر والدعاء ‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء وأبو داود 
(4545) في الأدب ‏ باب في المعونة للمسلمء والترمذي )١475(‏ ف الحدود ‏ باب ما جاء ف الست على المسلم 
و(1445) في القراءات بابء والنسائي في "الكبرى" (7/788-77417): وابن ماجه (715) في المقدمة ‏ باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم؛ و(7١75)‏ ف الصدقات ‏ باب إنظار المعسر» و(5544١)‏ ف الحدود ‏ باب الس على المؤمن؛ 
والدارمي (545): وابن أبي شيبة (7517171) و(75378): والطيالسي (51459)» وأحمد 707/7 و5١‏ 4»؛ وابن 
الجارود في "المنتقى" )8٠١7(‏ باب ف الحدود؛ وابن حبان ف "صحيحه” كما ف "الإحسان" (84) (758) و(4؟0) 
و(ه4 50 )؛ والطبراني في "الأوسط" )١1951(‏ و(0780؟)؛ والحماكم في "المستدرك" 2150/١‏ وأبو نعيم لي "الحلية 
04 :ه؛ والبيهقي في "الشعب" (17920) )١17953(‏ و(550١١))‏ و"الزهد الكبير" (774), و"المدخجل إلى السسئن" 
صاةغ اس وابن عبد البر في "التمهيد" 0/5 و ١107/98‏ و١131.‏ 

قال الرّمذي: هذا حديث حسنء وف نسخة الحافظ ابن حجر كما في "النكت” 07/١‏ 5» و"فتح الباري" 
1/1 قال (آي الؤمدي]: وإنما ل تقل لهذا الحديث: ضحيح؛ لأنه يقال: إن الأعسس دلسن فيه فرواة 
بعضهم عنه قال: حَدّئت عن أبي صالح عن أبي هريرة. انتهى. وهذه الزيادة مهمة:؛ ولم أحد ذلك ف عدد من 
نسخ الترمذي؛ قال الحافظ ابن حجر: لكن ف رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالحء فانتفت 
مه تله ومع ذلك فقد قال قبل في "فتح الباري" 2/١‏ ولم يخرّجه البخاري لأنه اختلف فيه على 
الأعمشء والرَّاحمٌ أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة. وا لله أعلم. 

وقال الازمذي: هكذا رواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي # مفل هذا الحديث, 
وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حُدنْتْ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن البي يله نحوه. 

أخرجه أبو داود (4947)) والنزمذي (3؟4 )١‏ و(.159) ف البر والصلة ‏ باب ما جاء في السّترة على 
المشل: والنسائي في "الكيرى" (0٠5؟7).‏ - 


الجزء السابع عشر 5-0 إرف 0 كتاب الشهادات 


قال الزمذي: وكأنّ هذا الحديث أصح من الأوّل (يعين رواية أبي عوانة عن الأعمش)» وهذ! حديث حسن. 

وروى حَيّان بن هلال حدثنا هيب حدثنا سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة؛ نحره. 

أر جه الحاكم في "المستدرك" 287/4 وقال: صحيح على شرط الشيخين»؛ ولم يخرجاه, وهذا يشهد 
لصححّة حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ورواه أحمد بن محمد؛ حدثنا مُقَدّ حدثنا عمّى القاسم عن الحكم بن نقيل عن الأعمش عن الحكم عن أ 
صالح عن أبي هريرة» به. 

أخخرجه الطبراني في "الأوسط” .)١754(‏ وقال : لم يرو هذا الحديث عن الأعمش عن الحكم إلا الحكم. 

رواه النعمان بن أحمد, حدثنا مُقَدَّم بن محمد حدئنا عمّي القاسم بن يحيى عن إبراهيم بن عثمان عن 
الأعمش عن الحكم عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحره. 

أخرحه الطبراني ف "الأوسط" (4141). وقال: لم يدل بين الأعمش وأبي صالح الحكمٌ أحد من يروي 
هذا الحديث عن الأعمض إلا أبو شيبة) ولا رواه عن أبي شيبة إلا القاسم تفرد به مُقدّم. كذا قال!. 

ورواه يزيد بن هارون ورَوْحٌ بن عبادة عن هشام بن حَسَّانء وإسماعيل بن مُسلمة عن حماد بن زيدء 
وعبد الرزاق عن مَعْمَّرء ثلاثتهم عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحره. 

أخر جه النسائي ف "الكبرى" (77814) و(7780): وابن أبي شيبة في "المصدف" (2.)50706077 وعبد الرزاق 
:)١18575(‏ وعنه أحمد 774/9 و557.؛ والحاكم في "المستدرك" 587/1: وفي "علوم الحديث" صم١‏ وعنه 
البيهقي 277/7 والخطيب في "تاريخ بغداد” ,84/٠١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 0/57؟١,‏ وغيرهم. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخحين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. 

ورواه رَوْحّ عن هشام عن محمد بن واسع عن محمد بن المكدر عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحوه. 

أخرجه أحمد 4/9 ١1ه,‏ والنسائي في "الكبرى" (7785). 

ورواه يحيى بن حبيب وعارم عن حماد بن زيدء ويونس بن حبيب عن حزم بن أبي حزم؛ كلاهما عن محمد 
اين واسع عن رجحل [بعض أصحابه] عن أبي صالح عن أبي هريرة» نحوه. 

أخر جه أحمد 5.0/9 والتسائي في "الكبرى" (77857): والقضّاعي في "مسند الشهاب" (575). 

وهذا أعله الحاكم في "علوم الحديث" بالانقطاع بين محمد بن واسع وأبي صالح؛ لإداله الأعمش؛ ومرة 
عم رو التكدي :وطرة أخزى أبيه الزاقتطد يتما كسا در فالة: 

أما جوَيير [متروك] فرواه عن محمد بن واسع عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة» نحره. 

أحرحه هناد ف "الزهد" »)١5١0(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" .14/1١‏ 


وللحلية طرق أخرى إلا اله م يذَكر فيها السسّئرُ فلذلك تركناها. 


حاشية ابن عابدين سدم كلا للب قبمالمعاملات 


فالأولى الكتمانُ”" إلا لمُتهتلبي عر (و) الأولى أن (يقول) الشَاهدُ (فٍ 


الستّرقة: أحذ) إحياءً للحَقّ (لا: رك رعاية للسّتر. (ونصابها للرّنا أربعة رحال) 
ليس منهم ابن زوجهاء ولو عَلَقَ عِتَقَهُ بالرّنا وَقِمَ م برجلين» ولا حَدٌ. ولو شهدا 


د ار 7 ا و و كل 1 ون وان 
بعتقه لم أربعة بزناه محصنا فاعتقه القاضي, تيد من و1 ار جل 4 اق تله 


#ا. 


وباب ؟] (قولة: الأول أت فو فيه إشارة إل أذ الكراة سد أسباب لدو 
1 ] (قوله: والاو 0( 2 ستر و3 


'منهُوّات بق كمال”7". 


01 لزع 

وقول ونصابها) م يقل راطيا أي "كما قال ف "لكر" لما بيات 
أن للراة دعا شرو 3 الولادة وأختيهاء "ابن كمال". 

519/98 اع (قولة: ا رحال) فلا 4 شاد الننساء. 

5745م (قولة: ابن زوجها) أي: إذا كان الأب مُدَّعيا. قال في "البحر"”©: ((اعلَمْ أنه 
يَحُورٌ أن يكون من الأربعحة ابن زوجحها: واخحاصل ها ذكرة ف "الحيط البرهان "220 أن 
الرّحلَ إذا كان له امرأتان والابعداهدا دن بور فلتهة إربعة منج على أخيه أله ر نتن 
بامرأةٍ أبيهم تقبّلٌ إلا إذا كان الأب مُدَعياء أو كانت أمُهم حيّة)) اه. 

58/51 ؟7] (قوله: فأعتقة) أي : حَكمَ بعتقه . 


(قول "الشارح" : ولو عَلَقَ عِتقَهُ بالرّنا وم برجلين) الظاهر: أنه يَكفِى رجا لٌّ وامرأتان أيضاء بل 


هو صريح ما يأتي. 


)١(‏ في "د": («الكتم).. 

وم "الجن" كاب الكيادات 1/17 بتصير فش 

(5) هي فوائد ذكرها ابن الكمال في شرحه على 'الهداية": ومثلها "ينات الأْقِرَوِي": و"منهوات العرّميّة": كما 
سيأتي ف غبر ما موضع. 

(4) انظر "شرح العينٍ على الكنر": كتاب الشهادة ٠١١/5‏ 

(5) صا لال/ا ‏ "د 

وم "لسر" كتانب الشهادات ا 

(0) "يط البرهاني": كتاب الحدود ‏ الفصل الثالث في معرفة حجج ظهور الزنا عند القاضي ‏ نوع آغخر 475/5 . 


الجزء السابع عشر تنيب بتيتيبيص شهدم دا بمبببيبح تت يي يي تن كتاب الشهادات 


ْم وَحَمَهه نم وَحَعَ الكل ضَّمِنَ الأولان قيِمَهُ ِمَولا والأربعة دنه(" له أيضاً لو وارنّه. 
(ولبقيّة دود والقر فتعوة منه: (إسلام كافر ذكر) لمالها لقتله مج ا با 

تلن (قولة: لو وارنة) بأن : يك له رارك غيرة و إلا لو 

5م (قولة: والقَوّد) شَمِلَ القَوَدَ في النفس والعضو. وكتذاسةه نقلي 
((ولو شَهدَ رحلّ وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوحب القصاص تقبَلٌ شهادتهم 

وقولة: ((بخلاف الأنتى)) أي: فإنه يُقبَلُ على إسلايها شهادة رجحل وامرأتين» بل في 
'القدسي ' ((لو شهد نصرانيان على نصرانية أنهنا اساي قار ا على الإسلام. 
قلت: وينبغي في النصراني كذلكء فيُحَبَرٌ ولا تقبَلُ”: ورأيئهُ في "الولوالجيّة"”)) إنتهى 
"سائحاني" اك م يقرا كذلك في شهادة رجحل وامرأتين على إسلامه؟ لكنه يعم 
بالأولى؛ وصرَّحَ به في "البحر”” عن "المحيط”" عند قوله: ((والدمَيّ على متلو))؛ وانظر”' 


1ن بام اد قو اندر 


ص الى . 74 07 إ0(ة) 
80 (قولةُ: ومنه) أي: من القودء) ح20. 


ع 


١ 2‏ 200 0 
[5580:1] (قوله: لقتله) أي: إن اصر على كفره. 


)١(‏ في "د" : ((دية)). 
(؟) ((”س")) ليست في "ب" و"م"» وانظر تعليقنا المتقدم رقم (”) صة .-١‏ 





(9) "الخخانية": كتاب الجنايات ‏ باب الشهادة على الجناية 1١/5‏ 2غ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) في "الأصل" و"1": ((ولا يقعل)). 

وه "الولوابلية": كات الشتهادات - الفضل الأول قينا تون الشهادة وفيما لا توق 31/72 

() "البحر": كتانب الشهادات بات من تقبل شهادتة ومن لا تقبل 4/97 8 

(0) أي: “البرهاني" كما في "البحر"؛ انظر "امحيط البرهاني": كتاب الشهادات ‏ الفصل الحادي عشر في شهادة أمل 
الكفر والشهادة عليهم .799/١7‏ 

كن 


(9):"ح": كتاب الشهادات ق1١1/5,‏ 


حاشية أبن عابدين ا ل سمه 73 سر عستت قسم المعاملاات 


سس ابر اص 


ل ُ.. الى ل١)‏ 8 ك0 
بخلاف الأنتىء "حر :(ن أمننه رده سم - رَحُلان) إلا المعلق فيَقَُ؛ ولا يُحَد 
كاعر مكدع او عن اسه حو ارخا ساح وان ان اواو ل د 10 


5801ث] (قولة: بخلافب الأننى) فانها 3 ا تقب تياد رحل وامرأتين» فلذا 
يد ب ((ذكر)). 

*580؟) (قولة: رحلان) 13" 'البع 7 ((لو قَضَى بشهادة رحال 00 قْ 
لدو واتقصاصٍ وهو تراه أ لا تراة» ثم رفع إلى قاض آحمرَ أمضاة»). وفي 'الخائية 6 
((رحلّ قال: إن شربت انور قمر كن خْرَء فشّهدَ رجلٌ وامرأتان أن شَرِبَهُ عنقَ العبدء 
ولا يُحَدَ السيّدُ. وعلى قياس هذا: إِنْ سَرَّقتْ» والفتوى على قول "أبي يوسف" فيهما)). 
كذا في الهامش. 

4مك (قولة: إلا المحلق يَقَمُ) يعون : ما 0 على شيع مما يوجبا الحل أو القصوة 
لد يشترّط فيه رَجُلان بن يست برحل وامرأتين وذ كان المعو عزية ل يقت تف ال 0 


ف / لذ 
ا لق 
زه.مدى (قوله: كما مر) أي: قريبا .١‏ 


9" البحر "كنات الشهاةاك 1190197 يتصر فيه 

(؟) في "57 وكم": ((لا تقبل))) وهو تصحيف. 

(5) في "الأصل": ((وفٍ)). 

ووم "اليس" ناب الشتهادات نقذ عن "نخزائة الأكمل". 

(5) "الخانية”: كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تجوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 42/8/79 
(هامش "الفتاوى الهندية'). 

)١(‏ في "1": ((ما عطف))؛ وهو تحريف. 

() في "الأصل": ((قال)). 

وبع '"الحر "+ كناب الكتهادات 56/907 تضرف 


(9) ص 74 "در". وانظر تقريرات الرافعي رحمه الله عليها. 


مه ))١(‏ إلى لك وو وعم 0 42 م 00575 سلاضة 
(وللولادةٍ ر استهلال ْ لصبي لنلصلاة عليه) وللارث عندهما و الشافعي 
و"أحمد”", وهو أَرجَّح, "فتح””' (والبّكارة» وعيُوب النساء فيما لا يَطلِعْ عليه 
الخال ام أةم' جره مسنلمةه بو النشان احوظ» 5230000 


4405 (قولة: وللولادة”») لم يُذكرها في "الإصلاح"” قال: ((لأثّ شهادة امرأةٍ 
واحدة على الولادة 2 تكفي عندهماء خلافاً له على 07 حاف رم اسيسن وأما 
شهادتها”'' على الاستهلال”" فتقبَلُ بالإجماع فخ المتاكفة. نما قلا ور نر اليذه وك 
فاخن الارك له تفي عدده لاا طلم اه 

541ل (قولة: عندهما) يد للارث. وأمًا في حَقَ الصّلاة 0 اتفاقا كما في ودين 

80 (قولةُ: وعُيُوبٍ النساء) أي: كما لو اشترى جارية فادَعَى أن بها قرَنا أو رتقا. 
لكن ذَكَرَ ني "المنح””2 في باب حبار العَيْسهِ ‏ عند قوله: ((ادَعَى إباقا)) ‏ : ((أنّ ما لا يَعرفه إلا 
الصا ا في قيامِه للحال قول امرأةٍ ثقق 0 كان بعد اقيض لا 08 لي 
بل لا بْدَ من تحليف البائع» وإِنّ كان قبلَهُ فكذلك عند "محمّد"؛ وعفد : 


ودع سخ[ قر ساس 


ُ َ 0 1 ا 2 0 لاع اي 2 
بقولهن بلا يمين البائع)) اه. وف "الفتح”  ''‏ قبيلَ بابب نيار الرؤية -: ((أنَ الأصل أن القول 


الوال«عافسلة من "ل : 

)١(‏ انظر "تحفة امحتاج": كتاب الشهادات ‏ فصل في بيان قدر النصاب في الشهود ١٠/50؟‏ (هامش "حواشي الشرواني'). 
(99) انقلر 'المغني" : كتاب الشهادات ‏ تقبل شهادة امرأة عدل فيما لا يطلع عليه الذسال ع اا اما 
(4) "الفتح": كتاب الشهادات 435/7 باختصار. 

(ه) في "الأصل": ((والولادة)). 

(1) في "ب" و"م": ((شهادتهما))؛ وهو خطأ. 

(0) في "ب": ((الاستهلاك)) بالكاف؛ وهر خطأ. 

(8) "المنح": كتاب الشهادات ٠/ق5307/أ.‏ 

(9) "المنح": كتاب البيوع 7/ق١١/أ‏ بتضرف. 

)٠١(‏ عبارة "المنح": ((بقوهن)). 

.579/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار الشرط‎ )١١( 


/ اباس 


جافية انو عايدين. تسم يعمتجم 8ل . يسسهييم :اننبوالنايات 


م عي 11 0 الم هاس 0 ال سس ولزلالا ع 
والأصح قبول رجحل واحدٍ خلاصة "200 وفي البرحندي عن الملتقط"2)'0. ((ان 


6 إذا شَهِدَ مُنفر 7 الصبيان شاد ا وتسم 
(و) نصابها (لغيرها مِن الحقوق - سواءٌ كان) الح (مالا أو غير كنكاح؛ وطلاق» 


لعن اك الأصللء وأ شهادة النساء بانفرادِهنٌ فيما لا يَطلِع عينه ال حال مه إذا 
يدت ميد وإلآ تعتبر توه الخصومة لا لإلزام الخصم)), ' 53 تررانهبر اشترّى 
كارا عن أنها بكر ثم احتلفا قبل المَبْض أو بعده في بكارتها يريها القاضي اناق 
فإن قل : 0 لقف أذ بدني اذك بان الأضد ‏ النكا ره ون عر لي 
م يت حَقُّ الفسخ بشهادتِهنٌ؛ لأنها حُجَة قوية م تابد ويد لكن تقبت الخصومة 
ليَتوححة اليمينٌ على البائع؛ اح ل "قن لمحا كم البِيع وهي 26 
فإن نكر ردت عليف :وإلآ قلام) أف ملحضا. 

بقع كم (قولة: رحل واحد) قال في 0 ((وأشار بقوله: فيما لا ا يَطيع عليه 
الرّحَال إلى أن الرّحل لو شهد لا يل شهادتة وهو محمولٌ على ما إذا قال: تَعَمَّدتُْ النظر 
أمًا إذا شَهِدَ بالولادة وقال: فاعتانها فاتفقّ نطرئئ عليها ف شهادتة إذا كان عَذُلا كما في 
"المبسوط "00)) 0 

زمتحكى (قولة: لغيرها) اق لغير دوق والقصاص» ومالا يَطلِعُ غلبو ارال 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل - جنس آخر في شهادة النسناء 
ق ١5/أ‏ بتصرف. 

)١١‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: جواز شهادة المعلم صا/ا؟؛ بتوضيح من الشارح الحصكفىّ رحمه الله تعالى. 

(1) ف "د": ((فيٍ سائر حوادث)). 

6 ائ: صاحب "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط 9/5؟ه ‏ 0.٠78ه.‏ 

(د) "المنح": كتاب الشهادات 7/ق57/أ. 

59 "الخوط": كبان القاياةاكت اباب شهادة التمناء 12/55 

0) في "ب" وكام" : ((عليها)). 


الجزء السابع عشر لسلا هلا هسل كتاب الشهادات 


7 7 كَ ِ دار < 
ووكالق وروا هادا صو وار زا رك عر عات[ ل جود ابيا 
المكتب فانة يبل فيها ا المعلّم مُنفرداً» الو 0 "المي 
(أو رحل وامرأتان) ولا يُفرّقُ بينهما؛ لقوله تعالى: د 


م 


كر إِحَدَنهمَا لخر 4 
[البمرة: 7/؟]. ولا 4 5 فيا أربع بلا رحل؛ لعلا يَكثر 00 مءثامةال ةمل يلة 


"منخ"20. شيل الفتلّ عنطأء .والقتلَ الذي لا قصاص فيه؛ لان مُوَيَةُ المال» وكذا تقبّلُ فيه 
الشّهادة على الشهادةَء وكتابُ القاضي» ا عن "النانية"” © وقمامه فيه. 

(قولةٌ: ولو للإرث) في بعض النسخ: («لو)») بلا وا و والظاهرٌ 00 
تأْمّلُ. وقولة: رارض لوعي "لزنام كالوري "لم10 ((والمتاق والخني)): 

ركحفمكى (قولة: إل في حوادث إلخ) ور ا ا 

80 (قولة: «فبكَرٌ عَم يِعْدَهُمَالْخُرَئْ4) 6 ((أ "أمّ بشر"”* شهدت عند 
الحاكم فقال الحاكم: فقوا ييتهماء فقاّت: ليس" لك ذلك» قال الله 18 0 
بوكر دهم الَفُزَئْ 4 : 00-6 ال ل اا 


(1) "جامع الرموز": كتاب الشهادة 710/7: والذي فيه: (("التحقيق")) لا (("التجنيس")). 

)١(‏ في "د" و'و": ««ولم تقبل)). 

(7) "المنح": كتاب الشهادة ؟/ق5107/). 

(4) "الخانية": كتاب الجنايات ‏ باب الشهادة على الجناية 451/5 (هامش "الفتاوى الندية” ). 

(ه) في "7" و"ب” و"م": ((حذفها)). 

3 "المنح" : كتاب الشهادات ؟ /ق/59/أ. 

(/ا) الصحيفة السابقة "در", 

(8) أي: أم بشر المريسي» ذكر الخير ابن “معان ف "وفياته" ١/لالات‏ وذكر القى في "طبقات الشافعية" 
5 أن ال خاطيت القاضيّ هي أم الإمام الشافعي وكانت هن وام بغر اكزينيي عبد فاضي مكة. ونقل 
الخبرٌ عن الإمام الشافعي عن أمهاطائظ اب 5 في "فتح الباري" مإ 

(9) في "الأصل" و"ر": ((ليست))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "الملتقط" و"البحر". 

0٠١‏ "الملتقط": 8 الشهادات ‏ مطلب في تفريق الشاهدين عند الأداء صثا/ا-. 

.57/9 "البحر”: كتاب الشهادات‎ )١١( 


حاشية ابن عايدين ل - ءلم ص دب قسهالمعاملات 


وخصّهن "الأئمّة الُلاثة"” ' بالأموال وتوابعها. (ولزم يُ الكل) مِن المراتب الأربع"" 

(لفظ: أَشهّدُ) بلفظ المضارع بالإجماءء وكل ما لا . قرط هذ الفط كيار 
ماء ورؤية هلال فهو إخبارٌ لا شهادة (لقبُولهاء والعدالة لوحوبه) في "الينابيع": 
((العَدلَ: من لم يطعن عليه في تلن ولا فرجء ومنه”" الكذب؛ لْخرُو جه من 
البَطْن))؛ (لا لصحتم حلافاً ل "الشافعي””» رضي الله تعالى عنه 0 


58814] (قولة. وتوابعها) كالأجَل وشَرْط الخيار. 

لمكن (قولة: لفل : أشهَد) قال ف "اليعقوبيّة" ارول العر او له ب يَشَترِطون لفظ 
الشهادةٍ في شهادة النساء فيما لا يَطْلِع عليه الرّحالُ» فَيَعَلوتها مِن بابي الإخبار لا مِن باب 
التّهادةء والصّحيمٌ ما في "الكتابي"”؛ لأنه من بابي الشّهادةٍ ولهذا شرط فيه شرائط 
الشهادة من رة ولس حك وغيرهما)) اه. قم 5ع /ب 

581 (قولة: لوحوبه) أي: لوحوب القضاء على القاضي» 

[مطلب في تفسير العدالة] 

5417م (قولة: العَدّلُ) قال في "الد جروا (ور اع افا تق نقمي العلاالة: أن كران 
مُجتيباً للكبائرء ولا يكون مُّصراً على الصّغائرء ويكون صَلاحُُ أكثر مِن فسادِوء وصوابَهُ أكثر 
من خطيو)) اه "فتال". 

55414 (قولة: لا لصحته) أي: لصحة القضاء' ', يعئ: ناذه "منيح"7. 


| (ا) 


)١(‏ انظر "المغن" للمقدسي: كتاب الشهادات ‏ فصل: لا يقبل في شهادة الأموال أقل من رجل وامرأنين إل 4 ١ 5/١‏ "واليان في 
مذهب الإمام الشافعي": كتاب الشهادات ‏ باب عدد الشهود ,2301/١7‏ وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي: .517١/5‏ 

(؟) انظر "التكملة" المقولة ]4٠7[‏ قوله: ((من المراتب الأربع)). 

(5) قال "الطحطاوي" /7571: ((قوله: (ومنه) أي: ثما يطعن به فيه)). 

(5) انظر "النجحموع": كتاب الشهادات 1714/77. 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات 1//اد. 

(1) "المنح": كتاب الشهادات ”/ق007/ب. 

00/0 قُِ 0 ل" و"م": ((القاضي))؛ وما أثبتناه من "الأصل" 0 هو الصواب» ومثله 6 'المنحاء وأشار إليه يدا ا وأم". 

)20 "المنح" : كناب الشهادات 7/ق173"/ب. 


الجزء السابع عسن. اليحتتحتحستحت. الل لفييعلحينيت. ا كتاي الجيادات 
(فلو قضّى بشهادةٍ فاسق نَفذَ) وأَْبّ "فتح”" (إلا أن يَمنْعَّ مِنه) أي: مِن القضاء 
بشهادةٍ الفاسق (الإمام فلا) د لما 0 أله حاتث ين بزمان» ومكان. 
وحادئق وقول مُعسَدِه حتى لا يَشُدُ قضلؤهُ بأقوال ضعيفة. وما في "القنية"”" 
و"اخنى" من ثبو ل ذي ال ءِةِ الصادق فقول "الثاني"؛ ووو "لكب 
((بأنه تعليلٌ ف مُقابَلة النصّ فلا يُقَبَلُ))» ينا 5000700 


[581" (قوله: بشهادةٍ فاسق نفذ) قال في "جامع الفتاوى"”2: ((وأمًا شهادة الفاسق 
فإنْ تحَرّى القاضي الصَّدْقَ في شهادته تقبّلُ وإلا فلا)) اه "فتال". وفي "الفعاوى القاعدية": 
((هذا إذا غلب على ظنه صدقهء وهو مما يُحفظ)): الوا أول كسدانين القضاء. وظاهر 
قوله: الاوعوععيمًا يسط) اقساذة اه 
. 0 ل( : 6 (١‏ ا ع 5 1 
.هدم (قوله: "بحر") الذي في "البحر”؟: ((أنه رواية عن "الثاني")). 
مس 2 2 500 1 ع ددا لس ر سلطا 0 
5491" (قوله: النص) وهو قوله تعالى: #وأشبدوأذوى عد لمن 4 [الطلاق: 7]» 
يرال الم 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات 107/5 بتصرف. 

19 5005/16 وما بعدها "در". 

(17) "القنية”: كتاب الشهادات ‏ باب من يقبل شهادته ولا يقبل ق7١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الشهادات 777/97 بتصرف» ولم يذكر فيه (("امحتبى')). 

(ه) "الفتح”: كتاب الشهادات 5/5 45. 

)١(‏ "المنحم": كتاب الشهادات ؟/ق707/ب. 

(0) لم نعثر على المسألة في مظانها من "جامع الفتاوى" لقرَقْ أمير الحميديّ (ت870ه). ولعلها في "جامع الفعاوى" 
لأبي القاسم السمرقنديّ «ت”ههده). 

(8) "الدرر والغرر": 4/7 .4١‏ 

(9) "البحر": كتاب الشهادات 277/97 وعبارته: ((فمحمولٌ على ما روي عن أبي يوسف)). 

)٠١‏ في "الأصل” و"7": ((وأجبنا عنه في "الحاشية" أول القضاء)). 

)١١(‏ المقولة [55544] قوله: ((سيجيءٌ تضعيفة)). 


خباشية ابر عغايةيرة:.. سس سه ته 80 ممجحينسح حصني قسم المعامللات 


(وهي) إن (على حاضر يُحتاجٌ) الشاهد (إلى الإشارةٍ إلى) ثلاثة مواضع؛ أعبي 
(الخصْمّين والمشووة 5 لا ديْنا ١‏ وإن على غائبي) كما في تقل الشّهادةٍ (أو 
ميت فلا بن لقبُولها (من نَسْبتو'" إلى حَدَوِ فلا يَكفِي ذِكُرٌ اسهد واسم أبيوه 
وصناعتِه إلا إذا كان يُعرَفُ بها) أي: بالصّناعة (لا مُحالة) بأن لا يُشاركة في المضر 
غير (فلو قعتى 0 للَدُ نفذَ) فالعتبّرٌ التعريفُ لا تكثيرٌ الحرّوف؛ حتّى 


فرج 
3875 (قولة: يَحتاحٌ الشَاهدٌ إل) في" اك ركسي سهادنة” افترأهنا 
بعضُهم: فقال الشّاهد: أَشهّد أنَّ هذا المدّعي على هذا المدّعَى عليه كل ما سمي ورُصِف ف 
هذا الكتابيء أو قال: هذا المدعى الذي قرئ ووصِف في هذا الكتاب في يدٍ هذا المدّعى عليه 
5 ور 1 9 عار اس و 2 8 
بغير حَق» وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبَل؛ لأنْ الحاحة تدعو إليه؛ لطول الشهادة ولعجز 
الشاهد عن البّيان)) اه 


(قول "الشارح": أن لا يُشاركهُ قٍِ المصر غيرة) ومِثلة الْحَلة على ما يفهم مِمَا نقَلهُ "الأنقِروي”" 
في الباب الأوّل مِن كتاب الشتّهادةء ونصة: ((ولو ذكرّ اسمّةء واسم أبيهء وقبيلتة» وحرفتة؛ ولم يكن في 
مَحَلِِ آخرٌ بهذا الاسم وهذه الميرفة يُكنِي» ولو كان مِْلَهُ آخرُ لا يَكفي حتى يذكرٌ شيا آخَرَ يَحَصُلٌ 
به التمييرٌ كذا اي "بق")): 

)١(‏ في "د : ((تسبة)). 

(0) في "ط": ((عرفه)). 

(0) في "ر": ((عن)). 

(4؛) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالت ف الموافقة بين الدعوى والشهادة ه/4/؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) في "ب": ((شهاته)) دون دال؛ وهو خطأ طباعي. 

(5) في "1" زيادة: (("بحر"))» ولم نعثر على المسألة قي مظانها من "البحر", 


الجزء السابع عشر جبجب مبجس هه 15ل ممتشج سيك دن بعهت. كتاف الشهادات 


أو :تلفي :ومع كبري و النضولين 17 و"ملتقل ".زولا يسأل0 فن شاهد 
دقل مالك رأ 8 ون وع ها: بال في الكل) إن جَهلَ بمالهم. 
01 1 000 0 

حر (سرا وعلناء ريه يعتى) مكح ال خا انا الويف نإ شف و 0خ ونه ماوت لط لاد 17 داجيا اد 


م “زؤك) 3 


(5545] (قولة: أو بلقب وكذا بصفتِهِ كما أفتى به في "الحامديّة””' فيمَن يَسْهَدُ0 أن 
المرأةٌ الى قُبِلْتْ في سوق كذا يوم كذا؟ وقت”* كذا قَتَلَها فلاث: ((تقْبَلُ بلا بيان اسيها 
وأبيها حيث كانت مُعروفة لم يشاركها في ذلك غيرها)). 

8 4 1 : ك2 1 

55894 (قوله: جامع الفصولين ) أي: في الفصل التاسع. 

(0؟كفكلن (قولة: بسال) أي : وجوبا. وليس يشرط / للصكة عندهها: كما أو م ضفحهة قُْ 
1 3 . ا(ق/, 22 0000 م ١١)‏ مه 5 ' : 

ال " وفيه( : ((ومحل السؤال على قولهما ' عند جَهَلٍ القاضي الهم ولذا 
قال في "الملتقط""": القاضي إذا عَرَفَ الشّهود رْح أو عدالةٍ لا يَسأَلُ عنهم) اه. 
[058495 (قوله: به يفتى) مرتبط بقوله: ((وعندهما: يُسأَلٌ في الكلّ)). قال في "البحر"7"©: 


.88/١ "جامع الفصولين": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف إل‎ )١( 

(؟) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إذا اذعى أنه قطع كذا ور من الحطب ص١9‏ بتصرف. 
(©) في "ط": ((ولا تسأل)) بالمثناة الفوقية. 

4ع "البخر": كناب الشهاداتك 7/97 يتصرف 

(ه) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة 5/١‏ ؟5. 

(3) في "الأصل”": ((شهدا)). وفي "ر": ((يشهدا))» وفي "1": ((شهد)). 

0) ((يوم كذا)) ليست في .1١‏ 

(0) في "1" و"ب" وكم”": ((في وقت)). 

(8) "البحر": كتاب الشهادات 57"/9. 

)٠١(‏ في "ب" وام" ((عن))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "البحر". 

)١١(‏ في النسخ جميعها: ((قوها)؛ وما أئبتناه من "البحر" هو الصواب؛ بدليل قوله قبِلَهُ: ((وليس بشرط للصحّة عندهما)». 
(؟١)‏ "الملتقط”: كتاب الشهادات ‏ مطلب الشهادة على قضاء الأب لا تجوز إلح صا١ا/-.‏ 


.”7/7 "البحر”: كتاب الشهادات‎ )١99( 


م 


تخاشية انز قاكلاوة . مسمس سه عم 024570 0 سج جح حجني يه قسم المعاملات 


وهو اخختلافُ زمان؛ لأنهما كانا في القَرن الرابع؛ ولو اكتفى بالسّرٌ جار "جمع". 


11 ََ ا 
وبه يفتى» سراججية © ه #«#ه جه 9ه هاو هو هشه هه و هو 4 وه 4ه و06 ه© و هه دس > هدو اج هس م اج ّي 4 > ه و5 ه ج مهاه وراهسا» واه مو مج م م6امم 


زواطاضر: آنه إن طَعَنَ الخخصم عي نالك مولت سنا دق درق والتضاضي: 
وف غيرها مَحَلَّ الاختلافب. وقيل: هذا اختلافُ عَصْر وزمان» والفتوى على قولهما في هذا 
الرّمانء كذا في "المداية"”'))) انتهى. 00 

فكان يُنبَغي "لسو أن يُقدّمّهُ على قوله: ((ميرًا وعَلَناً))؛ لعل" 1 حلاف لي وه 
سيّنقل””: ((أثّ الفتوى الاكتفاءٌ بالسسر)). ر«اقه»! ورم به "ابن الكمال" في "متبو”". وذكرٌ في 
البحر”": (زأن ما في "الكر” خلاف للْفتَى به). وبه ظَهَرَ أن ما يُفعَلُ في زمائنا ين الأكتفاء 
بالعلائيّة حلاف المفتى بهء بل في "البحر”: ((لا بْدَ من تقديم تركية" السرٌ على العلانيّةِ؛ لما في 
لاعن اي ووذ اتن ل قاقر ع رتور احم ندر 

1548717 (قولة: الرابع) و "الإماه" قُْ القرن الغالعذا 0 الذي شهد له سول الله له 2 بالخيرية ام 


(قولة: بل في "البحر”: لا بد مِن تقديم تركية إلخ) ذكر "المقدسي" عبارة "البحر" بتمايهاء ثم 
قال: ((مكن أن يقال: مرادة ‏ أي: "الملتقط" - الجمع لا الترتيب)). 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب التزكية ١94/84‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(؟) فٍ "م": ((عنه))» وما أتبتناه من بقية السخ موافق لما ف "البحر". 

() "الهداية": كتاب الشهادات ١١8/8‏ باختصار. 

(14) في 7 : ((يترهم)). 

(5) انظر "الدر" في هذه الصحيفة, 

(5) هو متن 'الإصلاح” لابن كمال باشا: كتاب الشهادة والرجوع عنها 84/9 25٠١‏ وتقدّمت تر جمتة 1 . 

(0) "البحر": كتاب الشهادات /14/10". 

(8) ارد “كنات الغبواة انف 7 

(9) في "ب": ((تركبة))» وهو حطأ طباعي. 

. "الملتقط": كتاب الشهادات  مطلب: عدم قبول تركية العلانية بدون السر صلا اا‎ )٠١( 

)١١(‏ قال السيد علاء الدين في "التكملة" ‏ المقولة [1748] قوله: ((لأنهما كانا في القرن الرابع)) : ((وهذا بناء على أن القرن 
خمسون سنة كما نقله الأحضري في اعد ا اه "ح')) اه. ثم ذكر أقوالاً أخرى ف تحديد مدة القرن» فلتراجم 

> روى آدم بن أي إياس والنضر وغنددر محمد بن حعفر ويحبى وخالد وعلي بن الجعد وبهز بن أسد وحجاج وأبو زيد‎ )١١( 


الجزء السابع عشر لبد لَه للب كتاب الشهادات 


> وبشر بن ثابت البزار» حدثنا شعبة حدثنا أبو جَمْرَةَ واسمه نصر بن عمران» قال: سمعت زرَهْدَم بن مُضَرّب [مُضَرص] 
الحَرْمِئّ [جاءني زهدم ف داري] قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال البي يَل: ((خبركم قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) قال عمران: لا أدري أَذْكرٌ البي بعد فرنه قرنين أو ثلائة؛ قال النبي يَللُ: ((إن 
بعد كم قوماً يخونون ولا يوتمنون» ويطلهدون ولا يستشهدون؛ وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السَمَنْ)). 

أحرجحه أحمد 57/4 (9848١)و(19849١)؛‏ والبحاري في "صحيحه" (53:8) ساب لا يشهد علسى 
شهادة حور إذا أشهدء و(0٠540)‏ في فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أصحاب النبي؛ و(055٠)‏ باب مايحذر من 
زهرة الدنيا والتدافس فيهاء و(1711) باب إثم من لا يفي بالنذر» وفي "التاريخ الكبير" ١88/١‏ (دلاد)» ومسلم 
( 57 ؟) باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ والنسائي في "المجتبى" ١1/17‏ (5805): و"الكبرى" 
6ت ١‏ (4781) الوفاء بالنذرء و4914 (5070) باب من يعطي الشهادة ولا يسأهاء وابن أبي عاصم في 
"السنة" 778/7 »)١479(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" »١51/4‏ والبغري ف "مسند علي بن الجعد" 
(78١)؛‏ وأبو عوانة ف "مسنده" (54117)» والطبراني في "الكبير" 757/18 (080) و(581)» وأبو نعيم في 
"حلية الأولياء" 2391/4 والبيهقي في "الكبرى" 74/٠١‏ و77١.‏ 

وروى محمد بن الفضيل ومنصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن علي بن مُدْرك عن هلال بن يسّاف عن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يه يقول: ((خيرٌ الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يُتَسمّنون ويحبُون السّمّن يُعطون الشهادة قبل أن يُسألوها)). 

أخرجه النزمذي (771؟) باب ما جاء في القرن الثالث» و(705؟) باب شهادة الزور» وابن أبي عاصم ل "السنة" 
ا 1 و4010 1) و(1لا؛ اي ولغ اني في "الكبير” 5714/18 (لاله) و(كمه) و(هده) ورك ه). 

قال الزمذي: هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مذْرك عن هلال بن 
يّسَافء وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يُسَّافء ولم يذكروا فيه علي بن 
مدرك؛ وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل. 

وروى وكيع ويعلى بن عبيد وشيبان» حدثنا الأعمش عن هلال بن يساف قال: انطلقت إلى البصرة» 
فدخلت المسجدء فإذا شيخ مسسعد إلى أسطوانة يُحدّث يقول: قال رسول ١‏ لتدعلة: ((خمير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يُعطون الشهادة قبل أن يُسألوها)). 

فقلت: مَنْ هذا الشيخ؟ قالوا: عمران بن حصين. 

أخر جه أحد 17/4 .)١3888(‏ والترمذي )5571١(‏ باب ما حاء في القرن الثالث» واين حبان في 
"صحيحه"» والحاكم ف "المستدرك" ده (5848ه)؛ وابن عبد البر في "التمهيد" 5٠.٠. 1594/1١10‏ قال 
الحاكم: هذا حديث عال صحيحٌ على شرط التنيعين ولم يخرحاه: 

قال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن عمران بن حُصّين رضي الله عنهما عن البي ل 


حاشية ان عانلية. بلح حي 20 متستجسةتمةت يتحت قسم المعاملات 


- قال أبو عمر بن عبد البر: أدحل ابن فضيل بين الأعمش وبين هلال في هذا الحديث علي بنّ مدرك؛ وتابعه 

على ذلك عبد الله بن إدريس ومنصور بن أبي الأسودء وهو الصواب» وهذا عندي ‏ والله أعلم ‏ إنما جاء من 
قبل الأعمش؛ لأنه كان يُدلْسُ أحيانًء وقد يمكن أن يكون من قبل حفْظ وكيع لذلك وإن كان حافظاء أو من 
قبل أبي خيثمة؛ لأن فيه: حدثنا هلال بن يُسّاف» وليس بشيء؛ وإنما الحديث للأعمش عن علي بن مدرك عن 
هلال والله أعلم» وقد روى الأعمش عن هلال بن يساف غير ما حديث؛ وقد روى هذا الحديث شعبة عن علي بن 
مدرك عن هلال بن يساف عن رجحل من أصحاب البي كلك لم يقل: عن عمران بن حصين. 

قال او عي :تن كيف و حاده اقظا انعو ولج كل نه رق تسرف اليف لامي ع قرف امل لني 
وهذا حديث كوقيٌ لا أصل له؛ ولو صمّ كان معناه كمعنى حديث ابن مسعود وه على ما فسّره إبراهيم النخعي فقي الكوفة. 

قال التزمدي: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: يعطون الشهادة قبل أن يسالوهاء إغا يعبئى شهادة 
الزورء يقول: يشهد أحدهم من غير أن يستشهّد. 

وروى هشام وأبو عوانة وهمام عن قنادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي 
يل قال: ((نخير الناس قرني [ونٍ رواية: خيرٌ أميٍ القرن الذي بعت فيهم]ء ثم الذين ينونهم» ثم ينشأ قوم يدذرون 
ولا يوفون؛ [ويحلفون ولا يستحلفون]؛ ويخونون ولا يؤثّئون؛ ويشهدون ولا يستشهدون.؛ ويفشو فيهم السْمَنْ)). 

أخرحه الترمذي )777١(‏ و(7777) باب ما جاء نٍ القرن القالث؛ والبزار في "البحر الزحار" ١8/8‏ 
»)557١(‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 151/4ء والطبراني في "الكبير" 517/1١8‏ (315) و(707ه) 
و(578) و(575)» وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 2328/17 والبيهقي في "الكبرى" 150/٠١‏ . 

قال أحمد بن سلمة: [يحلفون] ليس إلا في حديث هشام من أصحاب قتادة. 

قال البيهقي: وهذه زيادة ينفرد بها معاذ بن هشام عن أبيه . ورواه سائر أصحاب هشام ليس فيه وْكرٌ 
تلض وك للق نيد رن كان تجمطله معاد يرائق سارك ون ممبعوف وقد كيل أن يكون الررة يكن 
الشهادة أن يشهد ,كا لم يشهد عليه ولم يعلمه» فيكون شاهد زورء وبالله التوفيق والعصمة. 

قال البزار: وهذا الحديث قد روي عن النبي يله بدحو من كلامه بغير لفظه» وروي عن عمران أيضاً ذلك 
من غير وجحهء وهذا الإسناد أحسَنْ إسنادٍ و للك هن ران بهذا اللفظ. 

وروى منصور والأعمش والمغيرة وابن عون عن إبراهيم عن عَبِيْدةَ السّلماني عن عبد الله ذه عن النبي كل 
قال: ((خير الناس [أمي] قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم؛ ثم يميء أقوامٌ تسبق شهادة أحدهم عينه 
ويكيئه شهادته)). قال إبراهيم: و كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد. 

أخرجه ابن أببي شيبة في "المصنف" 4/8 ,4١‏ وأحمد 5/4/١‏ (594") و1754 (41"8)رخ5:؛ ١7‏ 1) 
و4437 »)47١7(‏ وأبو داود الطيالسي (555).؛ والبخاري (05٠5؟)‏ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء 
و(5450) ف فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أصحاب النبي» و(50514) باب ما يحذر من زهرة الدنيا والننافس 


فيهاء و(57/47) باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله وفي "التاريخ الكبير" ١88/١‏ (ه/اد)» ح-َ 


الجزء السابع ال لال بل ل ا ل جبممج كتاب الشهادات 


ح ومسلم (5077) ياب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء والترمذي (58559) باب ما جاء في فضل من 
رأى النبينّ صلى !لله عليه وسلم وصحبه؛ والنسائي في "الكبرى" 444/7 (301) من تَبْدُرٌ شهادته يمينه؛ وابن ماجحه 
(577) باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهدء وأبو يعلى في "مسسنده" 7/4 (0140)» واللبزار في "البحر الزخمار" 
.م (لالا/ا١)‏ وهم »)١785( ١‏ وابن أسي عاصم في "السنة" 71719//9 )١577(‏ و(477١)؛‏ والطحاوي في 
"شرح معاني الآثار” ١51/4‏ و2137 والشاشي في "مسنده" 771/7 (:4/) و(517/) و(57/) و(959/) ر(ه7/5)ء 
وابن حبان في "صحيحه" 17/1/٠١‏ (4778) ذكر الإحبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه ف الأيمان والشهادات» 
والدارقطين في "العلل" 1807/5., والطبراني في "الكبير" 018/٠١‏ ٠ع‏ و(54” .لع و"الأوسط" 7/0و 
(5591)» والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص١‏ 47-4 وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/7/, و 2177/7 وفي "تاريخ 
أصبهان" ١/597؛‏ والبيهقي في "الكبرى” 43/٠١‏ 1779 و1509 وي "المدحل" ص١‏ ١اات‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد” ,517/1١7‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 237٠60/1077‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 51/49 - 7د و407//75. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له طريقا عن عبد الله إلا هذا الطريق. 

وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله إلا أزهر بن سعد الستّمان. 

وروى يحبى بن إبراهيم السلّمي: حدثنا الحسن بن صالح عن الأحلح عن الشعبي عن علقمة عن عبسد الله له 
قال: قال رسول الله: ((خير الناس فرني ثم الثاني ثم الثالث ثم يجيء قوم لا خير فيهم)). 

أخرجه الطبراني في "الأوسط” رومع (7معمع. و"الكبير"” »)٠٠١58( 57/٠١‏ وقال الطبراني: لم يروه 
عن الحسن بن صالح إلا يحيى» ولا يروى عن علقمة إلا من هذا الوجه. 

وروى واقد بن موسى مِصْيصِي [ثقة]؛ قال: حدثنا عَبْدةَ بن سليمان ثنا مصعب عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله ية: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم)). 

أحرجه الدارقطي في "العلل" ١45/8‏ (781). 

وسكل الدارقطئ عنه فقال: قيل ذلك عن مصعب بن ماهان عن سفيان عن منصور وعن ابن أبي عدي عن 
شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؛ ولا يصيمٌ» والصواب عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. 

وروى ابن ثمير حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل #ه قال: قال رسول الله يي: ((خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم 'لم الذين يلونهم؛ م يجيء أقوام يعطون الشهادة قبل أن يسألوها)). 

أخرحه ابن أبي شيبة ف "المصنف" (3714157) . 

وروأه صدقة بن الد» ثنا عمرو بن شراحيل عن بلال بن سعد عن أبيه قال: ((قلت يا رسول الله: أي 
مك خير؟ قال: أنا وأقراني» قلنا: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: القرن الثاني» قلنا: ثم ماذا؟ قال: القرن الثالث)). 


أحرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 779/7 .)١8178(‏ _ 


5 وروى هُشَيم وشعبة وأبو عوانة وحماد, أحبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شّقِيق عن أبي هريرة وه قال 
رسول الله يه ((ير أمين القرن الذين بعنت فيهم, ثم الذين يلونهم؛ والله أعلم أذْكَرَ الفالث أم لا؟ قال: ثم 
يخلف قومُ يحبون السّمّانة يشهدون قبل أن يستشهدوا)). ظ 

أخخر جه إسحاق بن راهويه في "مسنده" ١51/١‏ (414) وأحمد 4٠١/7‏ (970807) و4194 »)٠١7174(‏ ومسلم 
)١514(‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 181/14. 

وروى يونس بن بكير عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت 
رسول الله يل يقرل: ((يز الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم؛ ثم الرابع أرذل إلى أن تقوم الساعة)). 

أخرجه الطبراني في "الكبير” 585/7 (407١؟)‏ و(84١5)‏ و"الأوسط" 785/5 (ه47 5). 

وروى أبو عاصم وصفران بن عيسى عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة #ه قال: ((سألنا رسول الله: مَنْ 
خيرٌ الناس؟ قال: أنا ومن معي» قيل: لم مَنْ؟ قال: الذين على الأثرء قيل: ثم مَنْ؟ قال: ثم الذين على الأثرء قال: 
فرفضهم ف الرابعة)). أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/7,. 

وروى الفيض بن وَنْيق التقفي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم صاحب الباز حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب 
عن عمر بن النطاب نه قال رسول الله كلِ: ((خير قرن القرن الذي أنا فيه ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع لا 
يعبأ الله بهم شيئا)). أخرجه الطبراني في "الصغير" 770/١‏ (797). 

قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا إسحاق بِنْ إبراهيم» تفرد به الفيض بن وَبُيق» وإسحاق بن إبراهيم 
هذا كوف لا نعرف له حديثا غيرٌ هذاء وهو من الشيوخ. 

وقد روي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب طن من غير وجحه من طرق كثيرة رواه عنه حابر بن سمرة وعبد الله 
ابن الزبير وربْعِيُ بن حراش وغيرهم فقالوا: عن عمرء وقالوا: قام فينا رسول الله كقيامي فيكم فقال: ((خير 
لناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء ثم ينشأ قوم تسبق أمانهم شهادتهم)). ولم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة ال ذكرها إسحاق بن إبراهيم» فإن كان حفظها فالمعنى واحد؛ لأنّ مّن سبق يمينه شهادته أو شهد من غير 
أن يستشهد مذموم الحال. 

وروى موسى بن [ماعيل» حدثنا حماد بن يزيد عن معاوية بن قر عن كَهْمس اللالي عن عمر بن المخطاب د 
قال: قال رسول الله يَ: ((حير الناس قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم)). ظ 

أحرحه الخنطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" .58/١‏ 

وروى عاصم وعمرو بن مرة عن حيثمة بن عبد الرحمن [والشعبي] عن النعمان بن بشير نه قال: قال النبي وَ: 
((خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ نم يأتي قوم يُسبق أمانهم شهادتهم: وشهادتهم أعانهم)). 

أخر جه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/5 »4٠‏ وأحمد 2517/4 و710/7» والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" 
.)٠١75( 5‏ وابن أبي عاصم في "السنة" 579/9 »)١41797(‏ والبزار ف "البحر الزخار" 8/8.؟ 
(751453) و0١75‏ (77487)؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 57/14 ,١‏ وابن حبان في "صحيحه" ١١١/١5‏ 
(707707)» والطبراني في "الأوسط" 77/7 ))١١77(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 78/١‏ و155/4., وتمام ف 
"الفوائد" ١١1١/١‏ (74؟)., 5 


الجزء السابع عشر 2ت 08 اي ل يي ىد كعات الشهادات 


قال البزار: ولا نعلم روى عمرو بن مرة عن عحيئمة عن النعمان إلا هذا الحديث» ولا روى هذا الحديث عن 
عبيد الله بن عمرو إلا العلاء بن هلال وحده. 

قال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث عاصم رواه عنه حماد بن سلمة وزيد اه وزائدة بن 
قدامة وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش. 

وروى جريز وإسرائيل عن عبد الملك بن عمير» حدثنا جابر بن سمرة قال: حطبنا عمر بن المخنطاب بالجابية فقال: 
ع ا ((احفظوني في أصحابي. ثسم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم 

يفشو الكذب حتى يشهد الرحل وما يُستشهّد ويحلف وما يُستحلف)). 

أخر جه الترمذي (5707)» وابن ماجه )١7077(‏ باب كراهية الشهادة لمن نم يستشهدء والطحاوي في 
"شرح معاني الآثار" .١ 5٠0/5‏ 

وروى ابن المبارك, أخبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن'ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه 
طبهم بالحابية» فقال: “معت ب يقول: ((أكرموا أصحابي» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ شم 
الذين يلونهم؛ ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرحل قبل أن يستشهد)). 

أحرجحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار” .١3٠١/4‏ 

قال الزمذي: ومعنى حديث الببي يلد حير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألُها هو عندنا إذا أشهد الرجل 

على الشيء أن يؤدي شهادته ولا يعتنع من الشهادة» هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم. : 

وروى صَّدَقَة بن خالد» قال: حدثي ني عمرو بن شر حبيل عن بلال بن سعد عن أيبه قال: ((قلنا: يا رسولالله 
أي متك خير؟ قال: أنا وقرنيء قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: ثم القرن الثاني» قال: قلنا: ثمّ ماذا؟ قال: القرن الشالث» 
قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويحلفون ولا يستحلفون» ويؤتمنون ولا يؤدون)). 

أخرحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/؟51١.‏ 

وروى زائدة عن السّدّي عن عبد الله البَْهيّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((سأل رحلٌ رسول االلمو: 
أي الناس خمير؟ قال: القرن الذي أنا فيهء ثم الثاني» ثم الثالث)). 

الدرعية ابن أبي شيبة في "المصدف" 1٠١4/5‏ (5714094)» وابن أبسي عاصم ف "السنة" 579/9 (4170١)؛‏ 
وأبو نعيم ف "حلية الأولياء" 79/19. 

وروى عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن بَعْدَة بن هُبَيرة 9ه قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
((حير"الناس قرني؛ ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. ثم الآخرون أردى)). 

أخرحه أبو بكر بن أبي شيبة 4/5 24٠‏ وعنه عبد بن حميد ف "مسنده" صلم ١‏ (543), وابن أبي عاصم 
في "الآحاد والمثاني" 407/9 (757) وف "السنة" 573/5 ))١570(‏ وابن قانع ف "معجم الصحابة" 2١64/١‏ 
والحاكم ف "المستدرك" 5١1١/9‏ (14791). 

وروى شعبة عن ميمّاك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن رجل عن زوج بنت أبي جهل عن بدت أبي جهل 
رضي الله عنها قالت: مر بنا رسول الله يه فاستسقى؛ فقمت إلى كوز فسقيته» فسأله رجحل عليه ثوبان أصفران؛ فقال: ((َِعبدُ | لله 
لا تشرك به شيئاء وتفيم الصلاة» وتؤدي الزكاة وتصل الرحم, ثم قال: خير أمي قرني» ثم الذين يلونهم)). 2 


حاشية ابن عابدين ‏ ست ده .ه8 لمد د قبسم المعامللات 
(وكفى في التزكية) قول المرّكي: (هو عَذْلٌ في الأصح) ا 


4 (قولة: هو عَدْلٌ) أي: ولم يقل'2: جائز الشّهادةٍ. قال في "الكافي": ((ثم قيل: 
انقو المعذل هن غدل بعائة اللشباذة4 إواالسة أو مجك 1ق السدفت إذا عاب كد 


يعدّل) والأصح أن يكتفى بقوله: و ف بالذار)). كذا في الهامش. 


(قوله: أ وجائرٌ التشّهادة) لعا 0 حيية جر "لصي" على 00 
(قوله: لثبوت الحريّة بالدّار) فيه: أنَّ هذ ين الظاهرء وهو لا يَصلحُ حُِجَّة مُثبتة» وإنما هو للدّفع» 
والشّهادةَ للاثبات. اه "ط". 


2 أخرجه ابن أبي عاصم ف "الآحاد والمثاني" 477/5 (71379), و"السنة" 779/9 .)١478(‏ والطبراني ف 
"الكبير" 28/955 ؟ (558). 
وروى أبو المسيّب سّلام بن سالم الواسطي» حدثنا مبارك بن فضالة عن الأزرق بن قيس عن أبي يرز طلنه 
أن البي يي قال: ((حبر الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم)). 
لخر جه البرار فق "البحر الزاحر" "٠ ١/9‏ و١١”‏ (5ه38): قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا سد 
إلا مُبارَك بن فضالة عن الأزرق عن أبي برزة» ولا نعلم رواه عن مبارك إلآ سام بن سالم. 
وروى عبد الأعلى أبو محمد السامي؛ حدثنا سعيد الحريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مُوَلَّة القشيري 
قال: كنت بالأهواز إذ مر بي شيخ ضحم على بغلةٍ وهو يقول: اله عي قري بو يعدم الانة' فالحقي بهم. 
فألحقته دابيء فقلت: وأنا ير حمك الله قال: وصاحجبي هذا إن أراد ذلك» قال: فال قال رسول ١‏ شَهو: ((خير 
أمي قرنيء ثم الذين يلونهم؛ فلا أدري أذكر الثالث أم لاء ثمّ تخلف قوم يظهر فيهم السْمَنْ ويُهْريقون السهاذة 
ولا يسألرنها))؛ فإذا هو أبو برزة الأسلمي» وف رواية: بريدة. 
أحرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 759/7 )١47(‏ و(41/4١))‏ وأبو يعلى في "مسنده" 4١6/١‏ 
»)74٠(‏ وأبو نعيم ف "حلية الأولياء" 8/7/. 
قال أبو بكر بن عاصم: وفيه عن يزيد بن الأخنس وعمرو بن السعدي. 
قال ابن ححر ف "الأمالي المطلقة": صلاد-: هذا حديث صحيح. واسم الحريري سعيد بن إياس» كان تمن 
اختلط لكن سماع حماد بن سلمة منه قبل اختلاطه؛ واسمٌ أبي نضرة المنذرٌ بن مالك. 
)١(‏ ((ول يقل)) من "الأصل". 


1 144+ ١ 


(؟) في "ب” وكم”": ((واغغخدود)) بالعطف بالواو. 


المز الماع عكر سممستيييتب .3 فيبيمييي كاه التيادات 


.2 ف ل 1 حِ اللي صر 2 0 
لثبوت الحريّة بالدّار. "درر”"©؛ يعني: الأصل فيمّن كان في دار الإسلام الحرية؛ 
فهو بعبارته حواب عن النقض بالعبل» ............ ا 000000 


لي 


كن ه ا ((واختار ارك 00 أنه لا يكتفى بقوله: نو دل ؛ لذن 
المخدؤد كدف بعك الحوية غدل غير جعاكد الشهادة. وينبغى تر جحيحة)) أه 
1 ا م .- ف سه اع برس 2ؤ)ا) د . 9 . م 
وفي الهامش: ((قولة: «قول المرّكي إل أو يكتب"' في ذلك القرطاس تحت اسيه: 
ناكل و زه ل اام 9 1 م ال 3 1 1 ع 2 ء 
هو عدل» ان ١‏ ومن عرف بالفسق' يكس شيئا احترازا عن المتلكيء أو يكحي : 


ع 


الله أعلم: ليمز 
528154 ؟] (قولة: الحرّيّة) مُخالِفُْ لما 0 ف بعض روح عن حاب الكبير "07 2: 
((من أن النا س أحرار إلا 2 الشهادة و 4 والقصاص 9) 0 يخفى) ٠‏ فَليَتَأمّلٌ))» 


م 


يعقوبيّة". لكن ذكرٌ في "البحر"”” '2 عن "الزّيلعي"”'": ((أنّ هذا محمولٌ على ما إذا طْعَنَ 
الخصم بالرق كه ده ل 1 رحمه الله)) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات 7277/9 بتصرف. 

9؟) "البحر”: كتاب الشهادات 55/17 باختصار زقلا عن "الظهيرية . 

() "المبسوط”: كتاب أدب القاضي .891/1١5‏ 

(5) عبارة "الدرر": ((أي: يكتب المزكي)). 

9 0 ايك ف 7 لانن" و"م" والمسألة فيهاء وانظر 00 والغرة”: كتاب الشهادات ل 
(5) في ار" و"7” و'ب” وام" : ((قٍ الفسق))؛ وما أنبتناه ين "الأصل" موافق لعبارة "الدرر". 

و "الدرن والغدر"؛ كتاب العياتات: #إعيم 

(8) لم نعثر على النقل في مغلاته من مطبوعة "الجامع الكبير” الى ينين أبديناً: 

,3 ف "تبيين ا لحقائق 7 ع "5١ ١/‏ عن 'الجامع" زياده: ((والمقل))» فصارت أربعة مواضع؛ والمراد بالعَقل هنا اديه وأ لله أعلم. 
ون "الح" كنات الشهادات 2/9 1 

)1١١‏ "تبين المفاكة ” كتاب الشهادات "١ ١/5‏ بتصرف. 

(؟١١)‏ انظر "التجريد" للقدوري: كتاب أدب القاضي - البحث عن عدالة الشهود 475/1١5‏ 58. 


حاشية ابن عابدين سس 23887 لشت قسيمم المعاملاات 


وبدلالته 7 عن النتقض لدو سن ل (والتعديلٌ من الخصم الذي 
ف و و 1 م 
م يرجم إليه في التعديل لم يصلح سي ةق ووه با ا اه ور فار ع اع 0و م رن 


.4ه (قولهُ: بالمحدُود) أي: قولهُم: - ((الأصلّ فيمّن كان في دار الإسلام مم 
بمفهوم المواققةِ المسمّى بدلالة النصّ - جوابٌ عن النقسض بِالْحَدُودٍ في القذفي الوارهٍ على 
تقذ" إنقة الفدالة لذ مكرورم عي لذ وق لذ شوو نم2 فيسو الرافقة ازا الأضد 
فيمّن كان في دار الإسلام عدم تلد واد كي أرقا فين مُساوء ا 

را حكن (قولة: والتعديل) ع الت كية . ق7/459/ُ 

#مكى (قولة: من الخصم) أ المدّعَى عليه. والمدّعي الول وأطلقة فشمِل ما إذا 
عَدَلَهُ المدَعَى عليه قبل الشّهادةٍ أو بعدها كما في "البرّازيّة””*2» ويَحتاج إلى تأمّلء فإنه قبل 
التّْوى / يُوَد ينه كَذِبٌ في إنكاره وقت التَعدِيلِء وكأن الفسّ الطارئ على الُعدّل قبل 
اليا ال و الا 

"5 ؟] (قولة: يُصلح) ع م يَصلح كا قال في المهامش: ((لأنّ من زعم 
المدّعي وشهوده أن المدَعَى عليه كاذ في الإنكار, وك الكاذب الفاسق لا تصِح) هذا 
عند "الإمام" رضي الله عنه» وعندهما: تصِح إن كان من أهله بأ كان عَذُلاء لكنْ عند 
)2 


ات( عاسَ ب ظع سكس 1 الم 
مدل لا بد من ضم آخر إليه درر 


)١(‏ ((جواب)) ليست في "د واو. 

(0) ف "د" و"و": ((لم يصح))» وكذا ف "التكملة" ‏ المقرلة [4407] قوله: ((لم يَصمّ))2 ويقوّيه ما نقله الشارح بعد 
كليمات عن "البزازية" بلفظ: ((صح)).؛ والمؤذى واحد. 

(9) ص 3.0 - وما بعدها "در". 

(4) "ح": كتاب الشهادات ق1/517. 

(ه) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الثاني ف أدبه نوع آخر ف التعريف والعدالة دت/4١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(3) "البحر": كتاب الشهادات /1//9". 

(9) عبارة "الدرر": ((ظالم كاذي)). 

(4) (("درر")) من "الأصل": والمسألة في "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ؟/7/ا". 


اكز الفابوخش. سحتيييت: 8# يجبمييعيب كان الفهانات 


فلو كان مِمّن يُرِجَعٌ إليه في التعديل صّحَّ "برَازيّة”". والمرادُ بتعديله" تركيتة 
بقوله: هم عُدُولٌ زادً: ((لكنهم أخطّؤواء أو نسُواء أو لم يَزِذ)). 

(و) أمّا (قوله: صّدقواء أو هم عُدُولٌ صدَقة) فإنه (اعتراف بِالحَق) فيَقضّى 
بإقراره لا بالبيْنةٍ عند المجحُودٍء "اعتيار_”". 

وفي "البحر”” عن "التّهذيب”7: (ِيحلّفُ الشتّهُودُ في زماتنا؛ لتعذَرِ التركية؛ 
إذ الَحَهُولٌ لا يَعرِفُ للَحَهُول)) وأقرَهُ "المصنف"27, ثم تقل”" عن "الصَّيرفيّة" 
تفويضّهُ للقاضي. قلت: ولا تنس ما م0 عن "الأشباه". (و) الشَاهدُ (له أن 


يشهد يما سَمِعٌ أو رَأى في مثل البّيع) ل ل 0 


0584 (قوله: عن "الأشباه") أي: قبيلَ التحكيم: ((يِن أن الإمامً لو أَمَرَ قضاتة 
بتحليف الشُهُودٍ وَحَبّ على العُلماء أنْ يَنصّحُوهُ ويقولوا له إلخ)). 
زه558 (قوله: في مثل البيع) ولا بل مِن بيان الثمن قي الشهادةٍ على الشراء» وسنوضيحه 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الثاني في أدبه ‏ نوع آخمر في التعريف والعدالة د47/5 ١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية" ). 

(؟) في "ط”: ((بتمديله) بالميم» وهو خطأ طباعي. 

(7) "الاحتيار”: كتاب الشهادات 47/9 ١‏ بتصراف. 

(4) "البحر"+ كتان 'الشهادات 3/7 يتضرق: تقلا حن "النلاضة" و"البرارية" أيضا: 

() أي: للقلانسئّ كما في "البحر"» وتقدمت ترجمته 188/917 

(1) "المنح": كتاب الشهادات 7/ق1/17. 

(9) في "ب" و"ط": ((ثم نقل عنه)) بزيادة: ((عنه))؛ والصواب حذفهاء إذ نَقَلُ المصنف عن "الصيرفية" ليس 
بواسطة "البحر"» وانظر "المنح": كتاب الشهادات ؟/5823/أ. 


(0) 5ط/هذه "در". 


خاشة ابن قاس ١‏ ييحت 34 جبيسحسانجنت. تنم النائلات 





في باب الاحتلافب” )؛ في الهامش” ") فراجعة. 

كماع (قولة: ولو بالتعاطي) وفيه”" يُشهدُونٌ بالأحذ والإعطاءء ولو شَهدوا بالبيع 
جاز» "بحر””؟2 عن "البرّازيُة"”*). وفيه” عن "الخلاصة”": ((رجلٌ حَضَرَ بيعاء ثم احتِيج إلى 
الشتّهادةٍ للمشتري يَشْهدُ له بالمألك بسبب الشّراءء ولا يَشْهدُ" له بِالْلكِ المطلّق) اه. 
وفيه”): ((ولا بد مِن بيان الشمّن في المتّهادةٍ على الشّراء؛ لأنّ الحكمَ بالشراء بشمّن مجهول 
لا يْصِحّ كما في "البرّازيّة””')): وانظر ما سيأتي2'00 وما م2". 

وقااشامكن عي "ادال وروكول: اخيك اله باع أو اق انعا السك 
فوَحَبَّ عليه الشتّهادة به كما عايّنَ وهذا إذا كان البَيعُ بِالعَقَدٍ ظاهراء وإنْ كان بالتعاطي 
فكذلك؛ لأنّ حقيقة البْيع'" مُبادَلة المال بالمال» وقد وُجَدَء وقيل: لا يَشْهَدُونَ على البَيع؛ 


بل على الأذ والإعطاء؛ لأنه بيع حكمي لا حقيقي)) اه. 


)١(‏ أي: باب الاختلاف ف الشهادة» المقرلة ]71٠١١1[‏ قوله: ((وهو يَحْتَلِفُ باحتلافي البَدّل)). 
(؟) ((في الهامش)) ليست في "ر" و'ب” وكام" 

(') أي: في ,البيع بالتعاطي. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات 59/07. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث ف الموافقة بين الدعوى والشهادة 75/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات 59/97. 

(0) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول في المقدمة - نوع منه ق 7 ١7/أ.‏ 

(4) عبارة مخطوطة "الخلاصة" الي بين أيدينا: ((ويشهد له) بالإثبات» وهو تحريفف. 

(4) "البحر": كتاب الشهادات 19/9. 

)٠١(‏ "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالت ف الموافقة بين الدعوى والشهادة 5/5 1؟ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
)١١(‏ المقرلة ]11١١[‏ قوله: ((وهو يحتف باحتلاف البَدَل)). 

)١1١(‏ المقولة [17741] قرله: ((لأثٌ الإقرارَ إلخ)). 

مالع "الدون الف" كنات العبينادات: لارام 

)١5(‏ في "الأصل": ((فكذاء لا حقيقة البيع))؛ وهو تحريف. 


فيكونُ مِن المرئي (والإقرار) ولو بالكتابة» فيكو مَرئيَا (وحكم الحاكم 
والغصنية والقتل وإن لم يشهّد عليه ) اموي وال انط اوه عا باقع أو لايق أ الو ل جردو لو شايع 00 3 ل و2 


"مكل (قولة: والإقرار) بأن يسم 0 لمق لفلان علي "00 كيلا 
في الهامش. 

جم مكى (قولة: ولى بالكتاية) ف "البح "09 عزن "و0 ا ((إذا كب 
إقرارةُ بين يَدَي الشهُودٍ وم يُقل شيئاً لا يكوث إقراراء فلا تَحِلٌ الشّهادة به ولو كان مُصدرا 
0 وإ عاتب ”" خلى محف الر مثالة على تاماه الاك ؛ لأنّ الكتابة قد تكونُ ةا 
وني حَقٌّ الأحرس يُشترَط أن يكوث مُعَنوَنا مُصدّرا وإنا لم يكن إلى الغائبي. وإن كنب وقراً 
عند الشّهُودٍ مُطَلْقاء أو قَرَأَهُ غير وقال الكاتث: اشهَدُوا على به أو كتَبَهُ عندتهم وقال: 
اشهدُوا علي مما فيه وَعَلِمُوا بو" كان إقرارأء وإلا فلا)». 

أن من عت اكد بزاهليه العا كي يفن المع ورور 


55م (قوله: وإن لم يشهد ليم لو قال "املق و لقال ديد علي بدل قوله: 


(قولة: وإن كتب وقرًأ عند الشّهُودٍ مُطلّقا) وإن لم يُقل: اشهّدُوا على. 


)١(‏ في "الأصل": ((بأن ممع قوله)). 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ؟775/7. 

مع "البضر": كناب السهادات لاق 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقرارا ب نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة إِلم 659/5 
زقلا عن "القاضي النسفي” (هامش "الفتاوى الهندية"). وانظر "ط" 775/8 

(ه) في "7 وكم': ((وإت الغائب)). 

(5) قوله: ((وعلموا به)) ليس في "ب" و'ءاء وعبارة "البحر” و"البزازية": ((إن علموا ما فيه)). 


(0) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 5315/5. 


حاشية ابن عايدية: ملممعمججبيحتحثك 955 هينح ييه قسم المعاملات 


راود البح ب ويج لل ارو روز نود مل تعسقي مداع قم ذا إذا 
تس القائل) بأن م يكن ف البّيتِ غيره لكن لو فسَر لا تقبّل ا (أو يَرَى 


((و! ل عليه)) لكان أَفرّة”"! لما في "الخلاصة””": ((لو قال الْقِرٌ: لا تَشهّدْ علي بها 
سمعت تسعة رمأقم4؟/ب] الشّهادة)) اه ٠‏ 

ميلم نشكا ها اذا متك بالأون "ان "قا يوقيو" انرز وإذا اسك تقهذ ماعل 
ولا يقول: أشهدني؛ 0" 

ةمع (قولة: غيرة) 1 غبارة "البحر"”2. 

١5585‏ (قوله: 0 أ 4 شاهد على ال 

35847 (قوله: شخصها) : "الملتقط"”؟: ((إذا سّمِعْ صوت المرأةَ ول ير شخصها 
الارا ‏ 0 ضة كرك ا 
فشهدَ اثنان أنها فلانة حَلَّ له أن يَسْهّدَ عليها)) اه "بحر”" مِن أوّل الشّهادات. 

واحترز بر ؤي شّخصها عن رؤية وحهها. قال في "جامع الفصولين"”7): ((حَسَرَتْ عن وّجههاء 


)١(‏ في "ب": ((دور)) بالواو» وهو حطأ طباع» وانظر "الدرر والغرر": كتاب الشهادات 774/5 بتصرف. 

(؟) كذافي "الأصل” وك"ر" و"ب" و"م"؛ قال في "اللسات" ((فود)): ((والكلمة يائية و واويّة)).؛ وفي "7" 
((أقوى)). 

(5) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع قي الشهادة على الشهادة ق4١؟/ب‏ بتصرف. 

و8 "البحر": كناب الشهادات 7/9 

ودين "لامر" وكر "و7 ضهن وان اق "1 وان يواففة للمن: 

(5) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب ف الشهادة إذا سمع صوتا و ير شخصاً ص١0"‏ 

90) "البحر": كتاب الشهادات 10/"ه. 

(8) "جامع الفصولين" : الفصل التاسع في الإشارة والسب والتعريف في الدعوى والشهادة ‏ جنس آخر .49/١‏ 


/ ميدس 


الحوةالشايع عش , ممميح حم 1397 اجيم جحت 'كتان الشيادات 


أي: القائلة (مع شهادةٍ اثنين بأنها فلانة بنتْ فلان ابن فلان) ويُكفي هذا للشّهادةٍ 
على الاسم والح للم وعليه الفتوى» "جامع الفضو لبن00. لهي شو حلا اماو اما 6 





وقالت: أنا فلانة بست فلان فاده وهبت الزوجحي مَهُري فلا يحتاج الشُهُودُ إلى شهادة 
عَدلين أنّها فلانة بنتُ فلان ما دامَت حيّة؛ إذ ذ يمك الشّاهد أن يشير إليهاء فإن مانت فحينئل 
يَحتاج الشَّهُودُ إلى شهادة عَدلْين بنسبها)). 

*5854"] (قولة: وعليه الفتوى) ومُقابله يخول: لبد ين شهادة جماعةق. ولا يكفي 
الاثنان» ا اا ا بن يحيى" قال: ((كنت عند "أبي سليمان". 
فَدََلَ "ابن محمّد بن الحسن”؛ فسَأَلَهُ عن الشّهادةٍ على المرأةٍ متى تَجُورٌ إذا لم يُعرفها؟ قال: 
كان "الو حي نون لا نوز حتى يَشهَدَ عله عام ني زلاس وكام مو ومين" 
وأبوك يقولان: يُجُورُ إذا شَهِدَ عندهُ عَدْلان الوا كلاق وسو الفا الموف مايه 
الاعتمادٌ؛ لأنه أيسّرٌ على الناس)) اه. 

واعلَمْ أنهما كما احتاجا للاسم والمتع التعرر و غله رك التحمّل يُحتاحان عند 
أداء يد إلى من يَشْهَد أن مات 0 والمت هذه وذكر الشيخ ا عنس ادر ادر 
ززانف, يْصِعٌ التعريف ممن لا ع قنهادةة هاء سواء كانت الشهادة عليها أو لها)), 


"سائبحان”" بزيادةٍ 0 العا وغيرو. 


. أي: ((عندهما)) كما ثْ "جامع الفصولين"‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين”: الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف ف الدعوى والشهادة ‏ جنس آخر 88/١‏ اما 
ل"المحيط البرهاني" و"فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(5) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل التاسع في الإشارة والنسب والتعريف في الدعوى والشهادة 434/١‏ 
تصزرف: زقلا عن "لسان الحكام" (هامش "جامع الفصولين'). 


(8) "البحر": كناب الشهادات 9١م‏ 71. 


حاشية ابره عابلوة :تتح ميل 0و8 تتشي سند قسم المعامللات 


(فرعً) 
في "الجواهر" عن "محمَّدٍ": ((لا يَنبَّغي للفقهاء كتبُ الشّهادة؛ لأنّ عند الأداء 
يبغضهم المدعَى علض ف ةو رون © كاين الخنطين) بأن أخح رج المدّعي فيو 
إقزاق مدعل غليه تانكر كوب تحط #والسكي ويد 000 


344" (قولة: لأنّ عند إلخ) اسم ((أ)) ضميرٌ الشأن و قاو كيه مع خا : 

584ل (قولة: فبَضرة) أ 0 المدَعَى عليه ع للفقيه. 

5845 (قولة: وإذا كان بين اللي إخ) وف "الباقاني" عن "حزانة لب 
((صرَافْ كتب على نفسهِ مال معلوم عط يناو ون الخار امل اللي ا ناف ها 
غرعُهُ يَطلبُ المالّ من الوَرئةِ» وعَرَض”" خط اميت بحيث عرف اناس خطّه0» حُكِمَ 


5 2 م ا و م ل ع 2ه 
بذلك”' ف تركته إن نبت أنه حطةء وقد َرَت العادة بين الناس أن مثله حجة)). 


1 


1 


فلن م ' 4 ًٍ 6 ا 50 ٠‏ . - د واي 

وهذا مشكل؛ لكونها شهادة على الخطء وهنا م يعتبروا هذا الاشتباه, وو ججهة 
مام | فى 3 14) 
لا ينبهض» و سيجيء 


شع ! 


قَدَمَ "الشّارح”": ((أنه لا يُعمَلُ بالط" إلا في مسألتين”©2: 

)١(‏ في "ط* وكو": ((وإن)). 

(؟) هذا النقل الذي عن "خزانة الأكمل" تقلّم في المقرلة [1731] قوله: ((ودقتر بَيَا ع وصَراف وسيمُسار)). 

(”) في "ب”: ((حط)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(4) في "الأصل": ((حط)). 

(5) في 'ر" و7" : ((لذلك)). 

(5) انظر المقولة [5574849] قوله: ((و"فتاوى قارئ الهداية")). 

(9) 259/10 وما بعدها "در" . ْ 

(4) من قوله: ((أنه لا يعمل بالخط) إلى قوله الآتي: ((كما ف قضاء "الخانية")) من عبارة "الأشباه": صلاه اس 
وليس ف الإحالة السابقة ذكرٌ لسير "الخانية" أو قضائهاء فليعلم. 

(8) عبارة "الأصل": ((قالوا: إلا في المسألتين)). 


الجزه السابع مس امسا سس سسسسسسية 54 لك كتاب الشهادات 


فكتب وبيْنَ الحَطَين (مُشابَهة ظاهرة) على أنهما خط كاتب' © واحد (لا يحكم عليه 

بالمال) هو الصّحيحٌ "حانيّة"”"2 وإِن أفتى "قار الهداية"7 بخلافه, فلا يُعوَّلٌ عليه 
[مطلب: قاضي خان من أَجَلّ مَنْ يعتمد على تصحيحاته] 

إنما يُعوّلُ على هذا التصحيح لأنّ "قاد ضي خان" مِن أَجَلّ من يُعتَمّدُ على تصحيحاتي 

ا اال 10 ساو كاب ٠‏ الاقر 3 امن ف "ع0 53000 


عمل كناب أهل ارمع بطلي الأنان "كينا ى سي "لفاو لح نه الخرء ات 
السلطائة بالوظائفب ف زماننا. الثانية: يعمل دذر ييار والصّرافي والبياع كماقي 
قضاء "الخائّة"7))) اه علاء الدّين في شرحوث”' '2. كذا في الهامش. 

فقيظة (قولة: هر ة) مه معنى رردالق» فعداه ب «على). أو ا ننه 03 


, ه 
محذوفاء أو لفظ ((على)) .ععنى: (ثقْ)). 4553/ب 
)١(‏ ((كاتب)) ليست في"و" 

(؟) "الخنانية": كتاب الدعوى والبينات - باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 4417/15 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الحندية" ). 

(9) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في تحليف المدّعى عليه صا .-١ ١‏ 

(4) "المنح": كتاب الشهادات ١/ق58/!.‏ 

(ه) "المنح": فروع ؟/ق 1/٠١5‏ 

(1) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الكتابة صه ١‏ 6-. 

(0) نقول: لم نقف على هذه العبارة في سير "الخانية". والذي قيها: ((وإن أخر ج الحربي ان يغية كيان المللت 
يصدّق)): انظر "الخائية": كباب السير */0٠5ه‏ (هامش "الغتاوى اهندية"). وقد أشار إلى هذا صاحب "غمز 
عَيون الصدات "اا 

(2) في "الأصل": ((البراءة)). 

(9) نقول: مسائل القضاء في "الخانية" هي ضمن كتاب الدعوى والبينات؛ انظر "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب 
ما يبطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده 447/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ ((علاء الدين في "شرحه")) من "الأصل"؛ وليست ف بقية النسخ» والمراد شرح علاء الدين الحصكفي على "الممتفى" 
انظر "الدر المنتقى": كتاب الشهادات ‏ فصل: يشهد بكلّ ما سمعه أو رآه ١917/1‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابديين: نات ننس غك سسا قسم المعاملات 


لكن ف و يي د («(لو قال: هذا نحطي لك ليبس علي هذا الما ل: إن 


كان قط عن ونه ار ماله مفندرا ونا لا يُصدّقء ويْلرّمُ بالمال))» ونحوة في 
"الملتقط "200 و"فتاوى قارئ الهداية"ع فراحع ذ 0 0 


58544" (قولة: لا يُصدق) هذا حلاف ما عليه العائةٌ كما قَتمنا:9) عن "البحر . 

584] (قوله: و"“فتاوى قارئ لاو برا ((سيل: إذا كتب تعد را 
مخطه: أن في ذِمِّهِ لشخحص كذاء نُمٌ اذَعَى عليه فب 1 فَجَحَّدَ المبلغ, واعوّف بخطه ولم يُشهد 
عليه؟ أجاب: إذا كتبّ على رَسم الصكوك يَلِرَمُ المال» وهو أن يكتب: يقول فلان بن فلان 
الفلاني: إن في ذمته لفلان بن فلان ل فهو إقرار يرم به وإن 22 
على هذا الرما سم فالقولٌ وله مع بمينو)) اه.. اججايةا “عن سؤال آخخرّ نحوه بقوله: ((إذا 
كنب إقرارَةُ على الرّسْم الممعارفب مَحَضْرةٍ الشُهُود فهو مُعتينٌ فَيسَمٌ من شَامَدَ كتابتة أن 
تسية عليه إذا دده |03" عرق الشاعد ها كحن ]ى درأة"" عليب أ 1 
مِن غير أنْ يُشاهِدوا كتابتة لا يُحكُمْ بذلك)) اه. 

وحاصل الجوائين: أن الحق يبت باعترافه ا أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا 
كتابتة أو إقراءة عليهم, لقحو ام وإ إلا فلاء وهذا إذا كان 00 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7751/١‏ بتصرف. 

(؟) "الملتقط": كتاب أدب القاضي ‏ مطلب: القاضي إذا وجد في قمطره وتحت ححتمه وله ' يتذ كر إلخ صلا" ”3, 
(5) المقولة [72854؟] قوله: ((ولو بالكتابة)). 

(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إنكار الدين ص”١١-.‏ 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الحكم على شخص بخطه ص" .-١١‏ 

)١(‏ في مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية": ((أو))» وهو تحريف؛ وف مخطوطتها ق١5/!:‏ ((إذا)) كما في النسخ. 

(0) في مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية": ((أو إقراره)): وهو تحريف؛» والذي في عخنطوطتها ق١5/أ:‏ ((أو قرأه)) كما في 


النسخ. 


الجزء السابع عكو  .‏ لصم يي يو 8017 للكت كتاب الشهادات 


(ولا يَشهّدُ على شهادة غيره ما لم يُسْهَدْ عليه) وقيّدَهُ في "النهاية": ((ما إذا سَمِعَهُ قي 
* - 51 1 : 3 5 1 هه اا ١8‏ 7 ؟ 
غير مجلس القاضيء فلو فيه حار وإن لم يشهدة))» "شرنبلالية" ؛ عن "الموهرة” ". 


2 ير 


2 لا يَخفى أنّ هذا لا يُخَالِفُ ما في "المعن" نعم يُحَالِفْ ما في "البحر"9”" عن 
"اللؤارية”7 تعاب المسألة قر 0 ((لأنه لا يزيد على أن يقول: هذا عطي وأنا 
حَرّرتهُ» لكنْ ليس علي هذا المالُ» ونَّمةَ لا يحب كذا هنا)). وقد يُوفق بينهما بحَمْلْهِ على 
ما إذا لم تعره لكنْ هو قولْ القاضي "ال في" ا ا ا ل 
حلاف ما عليه العامّة. 

ز«قفكى (قولة: مأ م يشهد عليه) أي: ما 00 له الشاهد: اشهد على شهادتي. 

امن زقرلة تع "صدر الك ريق" يك قال: ((سَّمِعَ رجل أداءً الشّهادةٍ 
عند القاضي لم سخ له أن يَشْهّدَ على شهادته))» "ح'”20. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشهادات 7174/7 يتصرف (هامش "الدرر والغرر). 
)١١‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الشهادات 794/7 بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب الشهادات 58/190. 


(1) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول يما يكوث إقرارا - نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة إلخ 45/8 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) أي: بقول صاحب "البزازية". 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة إلخ 649/8 
(هامش "الفتاوى الهندية'). 

(0) المقولة: [55874] قوله: ((ولو بالكتابةٍ)). 

(4) "شرح الرقاية": كتاب الشهادات 7//ا/ا (هامش "كشف الحقائق'). وفيه: ((لا يَسَعْ هم) بدل ((ل يَسّعْ له)). 

(9) "ح": كتاب الشهادات ق811/أ. 


حاشية ابن عابدين مم بم ب ير و ليث لوحتم قسم المعامللات 


ور لا بد ين" التحميل؛ وقول التحميل؛ وعدم النهي بعد التحميل على 
الأظهر. َعَم الشتهادة بقضاء القاضي فكي وإن م يشهدهما القاضي عليه: 
وقيّدهُ "أبو يوسف" .مجلس القضاءء وهو الأحوّط”"”» ذَكْرَهُ في "الخلاصة”"7". 
(كقى) عَدْلٌ (واحد) في اثنتي عَشْرَةَ مسألة على ما في "الأشباه"”©©: منها: 
إخبارٌ القاضي بإفلاس الحبُوس بعد امدق ا 


60 (قولَهُ: وقولهُم) عطفٌ على ((تصويرٌ))» ووجة المخالقة الإطلاقّ وعدم تقييد 
الاشتراط يما إذا كانت عند غير القاضي. 

"مخ ؟] (قولة: وقبول التحميل) فلو عي عليها فقال: لا أُقَلُ تصير اير 
حتى لو شَهدَ بعد ذلك لا يُقبَلُ "قنية"”». ويَنبَغِي أن يكون هذا على قول "محمد" مِن أنه 
توكيلٌ» وللوكيل أن لا يَقبَلَ وأمّا على قولهما مِن أنه تحميلٌ فلا يطل بالردٌِ لأنّ مّن حَمَّلَ 
غوة ياد 1 بط رن الا 

5884] (قولة: م أي: بعد أن حَبسَّهُ القاضي 0 يَعلَمُ من فال آنه كو كان 


له قال لقف ا وم يصبر على 1 ل كي تدم ا 


)١(‏ في ط': (رعن)). 

)١(‏ نقول: وقول أبي حنيفة ‏ الفائل بالحواز في غير بخلس القضاء ‏ أقِيسُ كما روى ذلك عنه الحسن بن زياد كما في "الخلاصة"؛ 
على أن الملتحطاوية اعرّض على تقييد أبي يوسف له مجلس القضاء بقوله: ((إنّ فيه تأمّلا))) انظر 'ط" 8ه 7. 

() "الخلاصية": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ‏ نوع منه ق 75١5‏ /رب. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص8؟., تقلا عن "منظومة 
ابن وهبان"؛ ودعوى "القنية". 

739 "القنية” + "كنات الشهادات باب الشهادة على الشهادة ق٠14١/ب»‏ 36 عن (سم) أفق» حي" الدوة د أو سيف 
الأئمة ‏ السائلي» بإيضاح من ابن عابدين رحمه | لله تعالى. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات 91/9. 

(0) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات 7/ق354١1/].‏ 


الجزء السابع عشر ل ل لى ١‏ لل كتاب الشهادات 


و(للتركية ينه أ؛ ب ب اننا تر كيد لماه اقشهاة اهيا بو 1 
الشاهد). والحخصمء (والرسالة) من القاضي ار 6 والائنان أحوّطء وحار 


« #0#8© ك 54 #©» 6# هع © ه »4 » هاه هع © © هه اه هاه هه هه قعاقه هاوه هه »> 4 © هاعم جع + © هه جه هه هه ج 8 هده وهس هه هده وا هام ع هم ع مج ع ع م 


5866م (قولة: ياد إجماعا) الأحسن فاق اللا حيت قال: ((وقيدنا بتزاكية 
0 للاحتزاز عن قا زةةالفاكتة قله البق عد ها جميع ماين برط ل كياد مره 
والبصر وغير ذلك إلا 1 الشهادة لاع لد معنلى الشهادة فيها أظهد: أنهي تخقص 
م ل ا ال لل 

وف "البحر”" أيضاً: ((وعرّج مِن كلامو تزكية الشاهد بحَدّ الزّناء فلا بد في المركي 
فيها من أهليّة الشّهادةٍ والعدد الأربعة إجماعاًء ولم أرَ الآنّ حُكمّ تركيةٍ الشّاهد ببقيّةِ الحدُود, 
ومقتضى بال ف :شود وات اداه 

485الم (قولة: والمخصم) أ المدّعي أو الدع عليه كما في "لبي 

روممدى (قولة: إلى المركي) وكذا من المر كي إلى القاضي» "فتح”7'. 

هه (قولة: وحار تزكية إل) وكذا تركية المرأةٍ والأعمى, بخلاف ترجَمَتَهما كما 
ف اال 


ووم "البسر":- كتاب المهادات 7 

(1) انظر "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد: الباب الرابع والثلاثون ‏ اشتراط العدد في المزكين وأهليتهم للشهادة /77. 

9" "البحر": كتاب الشهادات 717//9. 

(:) نقول: الم نقف على هذه العبارة في "الفتح”", والذي فيه: ((وكذا في الترجمة عن الشاهد وغيره))» لككن في 
"البحر": ((وأطلق الترجمة فشمل المنرزحم عن الشهود أو عن المدّعي أو المدعى عليه)). انظر "الفتح": كتاب 
القبنادات 5ق و"البحر "+ كاب الشهاقات 7/7 

(د) "الفتح": كتاب الشهادات 450/56. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات 51//17. 


حاشية أبن عابدين ال ا تا ل ا 552529 قسم المعاملات 


. ف 16000 > ال #» الا دل م وك ام ا 1 

وصبي» ووالد. وقد نظم ابن وهبان” * منها أحد عشر فقال: [طويل]: 
الى سا ور عمل هوقو لان 07 2 اه 9 م ا و 
ويقبل عدل واحذ في تقوم وجرح وتعديلٍ وأرش يقدر 
ومترف يس مر رلا رس 


0 و 


وصوم على ما مَّرٌ أو عند عِلةٍ ١‏ وموت إذا للشاهدذين يخبر 


ه754 (قولَهُ: ووالد) لولدٍ. زادَ في "البحر””©: ((وعكسيدء والعبدٍ لِمَولاة وعكسييء 
والمرأق» والأعمى, والمحدُودٍ في قذف إذا تاب وأحد الرّوحَين للآعر». - 

زمكحكال (قولة: تقَوْمٍ) أي : تقوم الفيد والمتلفات. 

1 (قولة: هو يد( أ لعل فيه. كذا في الهامش. 

45 (قولةُ: وإفلاسه) يعئ: إذا أحبر القاضي بإفلاس الْحبُوس بعد مُضِيّ مُدَةٍ 
لبس أطلقة. "حَمُويَ"7”" على "الأشباه". كذا في الهامش. 

0 0285 (قولة: والعيب يُظهَمُ) أي: في إثسات العَيس الذي يخْتِلِفُ فيه البائعٌ 

والمشتري. 

:84 (قولةُ: على ما مَرَ) أي: مِن رواية "الحسن" من قَبُول خبر الواحدٍ بلا عِلَةِ. 

[15458] (قولة: وموتي) أي: موت الغائبي. 

58م/] (قولة: يحبر) أي: إذا سهد عَدَلُ عند رجلين على موت رجحل وسعهما أن 
يشهدا على موته '. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الشهادات صا (هامش "المنظومة الحبية"). 

3 "البحر": كتاب الشهادات 717/7 بتصرف. 

(') "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 510/7. 

(:) نقول: هذه المسألة من كلام العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في كتابه "نزهة الناظر على الأشباه والنظائر". 
انظر "الأشباه والنظائر" صا" 7-. 


الجزء السابع عشر ل ل _ للد ه٠١١‏ دلدللللل كتاب الشهادات 


2 او 0 ٍ 2 مت 
(والتزكية للذمي) تكوثُ (بالأمانةٍ في دِيْنِ ولسانهء ويدوء وأنه صاحب يُقظة)» فإن 
سه - 5 كط يار 03 7 3 وده 1 ١‏ و اك 
م يعرفه السلموة سألوا عنه عدول المشير كين "انيار "0 وي الملتقط ا ((عدل 


9 لامر 


وحن 4 ع 5 ١8‏ 1 3 2 
نصراني» لم اسلم قبلت شهادته. ولو سَكر الدمي لا 0 1 


والثانية عشّرة: قول أمين القاضي إذا أحبره بشهادةٍ شهُودٍ على عيْن تعَذْرَ حَضْورهاء كما 


2 * 6 ىت 0 ع 5 
: دَعْوى ال "أشباة'"” 1" ا ا 


9 


ر#حمدم (قوله: وفي "الملتقط" إل وف ا ((صبي احتلم لج قب نيا 1 
أسأل”" عنه”"'» ولا بد أن يُتأنى بعد البلوغ بقَدْر ما يَقَمُ في قوب أهل مسجده ومَحَلْيِه 


- كماافيٍ الغريب”” 2 أنه صا أو غيرّة)) اه 


01 "الاخحخيار": كتاب الشهادات 01147/5- ١47‏ بتصرف. 

(؟) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: نصرائي عُدَّل ثم أملم وصبيّ احتلم صم/ا”-. 

(*) عبارة "الملتقط": ((ومن يسكر من النبيذ .... لا تقبل شهادته)) اه. وهي تشتعل الذمجى وغيره. انظر "الملتقط": 
كتاب الشهادات ‏ مطلب: وإن كان مَعرونا بالكذب والفحش إلخ ص١78»‏ ونقل صاحب "المنح" ؟/3ق55/| هذه 
المسألة عن "السراجية"» وثقلها صاحب "البحر , عن "الملتقط"؛ انظر "السراجية”: كتاب الشهادات 5959/9 (هامش 
"فتاوى قاضيخان")» و"البحر": كتاب الشهادات 514/9. 

(4) "القنية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يسمع من الدعوى وما لا يسمع ق١4١/أ‏ نقلاً عن "بم" أي: "البحر المحيط". 

(ه) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد . كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص727-. 

59 "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات 7/ق94١/بء‏ نقلاً عن أبي الطيب. 

(0) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 401/7 نقلاً عن الإمام محمد (هامش "الفتاوى 
الهندية")؛ على أن صاحب "البحر" نقل هذه المسألة عن "الملتقط" وهي فيه: كتاب الشهادات ‏ مطلب: نصراني 
عُدّل ثم أسلم وصين احتلم ص 708 » وانظر "البحر": كتاب الشهادات 54/7. 

(8) عبارة "الملتقط" و"الخانية": ((ما لم يُسسأل عنه)). 

(9) هنا انتهت عبارة "الخانية" كما في مطبوعتيها اللتين بين أيدينا. 

)٠١(‏ أي: كما ف الرحل الغريب عن امحلة. 


حاشية ابن عابدين سل 1١٠١١‏ للسسلدب قسماللمعاملات 


(ولا تشينيد من رأ خطهة و يُذكرها) أي : |الحادئة وكذا الفاضي والراوي) 


وفرق في لعلو 00 يها (( بن النصراني كان له 0 بقرك قبل إسلامهء 
بخلاف الصَي)). عو 37ل على أن الأضر عدم العنالة "1001 يجوز 

رمحمدى (قولة: وم يَذكرها) وهذا قولهماء وقال "أبو يوسف": يحل له أن يَشْهدَ 
وق "افذاية"7): عمد" مع "أب يوستف" + وقينل: لا حلاف بيهم :هله السالة: 
و" انير تسفتون فاق الدالة ند نان تسوت وقول اماه يا ا 02 
التتّهادة» وإنما الخلافُ بينهم فيما إذا وَحَدَ القاضي شهادة فْ ديوانِه؛ لأنَّ ما في قِمَطْرهٍ 
تحت عحمه يوم غليتة من الرينادة والتعيانة فَحَصّل له العلمء ولا كذلك الشّهادة في 
العلل 15 ااي انها في يد غيره» وعلى هذا إذا ذَكرٌ الس الذي كانت فيه الشّهادة 
أو أخبرَةُ قوم مِمن يدق بهم أنا شهدنا نحن وأنت))» كذا في "الهداية". 

وف "البزدوي": ((الصغيرٌ إذا استيقنَ ل وعم 71 م يرد فيه شيء - بأل كان يورا 
عندَةٌ - وعَلِم بدليل آغرٌ أنه م يُرَدْ فيه لك لا يَحفَظ ما سَّمِمَ فعندهما: لا يُسَعُهُ أن يَشهّدَ 


2 


وعند عير7) اي يبو سف 0 عه وما قا ل سيق" هو المعفول به)). وقال ف "الو 
((قولهما هو الصّحِيحٌ))؛ "جوهرة"90. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الدعاوي والبينات ‏ النوع الثاني قي البينات ‏ الفصل الأول فيمن لا تحوز شهادته الخ ق١77”‏ رب بتصرف. 
9؟) "البحر”: كتاب الشهادات 514/19. 

() "الهداية": كتاب الشهادات ‏ فصل: وما يتحمله الشاهد على ضربين إلخ .١١/7‏ 

(؛) ما بين المدكسرين من "اللموهرة"؛ إذ النقلٌ منهاء وليست في النسخ؛ والسياقٌ يقتضيها. 

(5) عبارة "الموهرة": ((يُذُكر)). 

(5) في "الأصل": ((وعن)). 

(0) "تقويم الأدلة'" للدبوسي: ديات القول فى الرواية ع اتلئط ويا قهانو يناذا الل 151 بر ف. 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الشهادات ؟779/5. 


الجزء السابع عشر فتلت ت79طل7ب7ببرب | ال ١‏ معطت ثب بي ع يع هتئيه كتاب الشهادات 


ل 


وجَوّزاة”"" لو في حَوْزو وبه نأحل, "بحر”" عن "المبتغى”". (ولا) يَشْهِّدُ أحدّ ما 
م يُعاينةٌ) ود (إلا في) عشرةٍ على ما في "شرح الوهبانيّة"”'2» منها: العتق, 
والوّلاءٌ عند "الثاني", الهرٌ على الأصحء "'بزازية"27. 000 





رمه (قولة: عن "المبتغى") دمن" في كتابب القاضي عن "الخزانة": ((أنه يَشْهدُ 
وإِن لم يكن الك في يد التشاهد؛ لأن -30 ته يُظهَر)) فراجعة. ورَحَحَ في 
"الفتح"”" ما ذَكَرَهُ "الشّارح", وَذَكَرَ له حكاية تَؤيُدُة 
[مطلب: مد اماي 


08:١‏ (قول: إلا في عرة) كلها مذكورةٌ هنا متنا وشرحاًء آعيرُها قولٌ "اللعن": ((ومّن 
في يده شي ))» "00 عامقا ا ا 1 ترجمة "إبراهيم بن إسحاق 


5 4 ١١# 
العنبوسي” © من نظمه: نظوو: [ كامل]‎ 
((افهم مسائل مستة واشهِد بها من غير رؤياها وغير وقوفف‎ 


(قول "'الشارح” ل على الأصح» " بزازية' ( وصححة ف ان 5 يفا 


)١(‏ في "ط": ((وجوازه))؛ وهو تصحيف. 

(7) "البحر": كتاب الشهادات 9/7/07. 

(؟) نقول: عبارة "البحر": ((وعزاه في "البزازية" إلى "النرازل"))» ونقله العلامة ابن عابدين رحمه الله عن "الخزانة" ف 
المقولة [55855]. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 7١١/١‏ وما بعدها. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الأول ف المقدمة ‏ نوع في الرحل متى د له الشهادة؟ 747/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية") نقلا عن "المنتقى". 

(1) المقولة [570515] قوله: ((قيل: وبه يفتى)): ونقله في "حزانة الأكمل" هناك عن "العيون". 

/0) "الفتم": كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 158/5. 

(4) "ح": كتاب الشهادات ق917/ب, 

(8) "الطبقات السنية”: .١80/١‏ 

)٠١(‏ («العنبوسي)) ليست ف "ب" و"م". 





نَسَبٌُ ومسوتٌ والولادُ وناكحٌ وولاية القاضي وأصلٌ وُقوفي) اه. 

54/1 ؟] (قولة: والعيةم قال في "الفتاوى الهندية”'؟: ((ولو أن رجلا ل فين 
ظهّراني قوم وَهُمْ لا يُعرفونة) وقال: أنا فلانٌ ابنْ فلان قال "محمّدُ" رضي ا 
لا يَسَعُهِم أن يَشْهّدُوا على نسَبه و حتى يُلقوا م مِن أهل يَلْدِه ة يُشهدان'" عندهم”” 
على نسَّبهِ. قال "الخصّاص” ِ وهو الصّحيحٌ)) اه. كذا في الهامش. 


ع مه # 


(قولة: والولات) أي: الولادة. وهذا ل يَذَكرَهُ "الكنا ارح" ولا "المصنف"؛ وقد ذَكَرهُ " الأنقِرَوي" نقلا 
يماعيير وعبارئة ف الفصل السّابع ل ترق النسب: ((إذا وَلْدَتْ أَمَة الرحلٍ وده فادّعَت أن مُولاها 
قر به وبحَدَ الّولى ذلك؛ وأقامَت على ذلك شاهدين فشَهدَ أحدهما أنه وُلدَ على فراشهء وشَهدَ الآخخرٌ أن 
امول أَقَرَ به فالقاضي لا يَقبَلُ شهادتهما. وإن اتمَقَا على إقرار الول بهاء أو اتفقا على نفس الولادةٍ على 
فراشه قبلت. فإن قيل: كيف يَعلَمُ التَاهدُ ولادة ولد على فراشيه؟ قلنا: 0 الولادة يَعلمُها الشاهد بطريقين: 


معاي إذه الف قَّله ذلك كما في الرنىء أو بالشهرة والتسامّعه كذا في "المحيط البرهانى")) اه. 
01 نقول: قُُ 5 و7" قات بي" و"م": (("فتاوى قارئ الهداية")) بدل (("الفتاوى الهندية"))؛ والحالة 5 0 ف 'فتاوى 


قارئ اهداية"» بل في "الهندية"؛ انظر "الفتاوى الهندية”: كتاب الشهادات ‏ الباب الثاني فْ بيان َل الشهادة إل 
؟مه4 تقلا عن "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد. 

(1) عبارة "شرح أدب القاضي”" للصدر الشهيد و"الفتاوى الندية": ((رجلين عدلين)). 

(5) في "الأصل” و"ر": ((فيشهدان))؛ وكذا في "شرح أدب القاضي" و"الفتاوى الحندية". 

(4) عبارة "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: ((لا يسعه أن يشهد ...» حتى يلقى ... عنده)) هكذا بالإفراد. 

(5) نقول: في الدسخ جميعها: ((النصاف).؛ وما أثبتناه من "الفتاوى الهندية" هو الصوابء وقد نقلت "الفتاوى الهندية" هذه 
المسألة عن "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيدء والذي فيه: ((قال الجصاص في شرح هذا الكتاب))؛ أي: في شرح 
كتاب "أدب القاضي" للخصاف: فإنَّ للحصاص شرحا جليلاً عار كنات 0 القاضي"؛ وما جاء في بعض نسخ 

"شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد بلفظ: ((قال الخصاف)) فقد حكم محقق محقق الشرح المذ كور وان الصّواب: 
((قال الحصاص)). انظر "الفتاوى الهندية" : كتاب الشهادات ‏ الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة إلخ 4548/7» وانظر 
"شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والمائة في الرحل يشهد على نسب لم يدركه 787/14. 


4075 (قوله: والموت) قال في الثاني عشر من "جامع الف 11 ((شهِدَ أحد 


الكدلاق قوت الغاتيوي ‏ الاح شاه قال اه أحد يفول من لخي قوة او عامة فه اه 


كذا في المهامش.. 

وفيه: ((إذا لم يُعاينٍ الموت إلا واحدٌّ لا يُِضّى به وحدّة» ولكن لو أَعبّرَ به عَذَلا مله 
فإذا سَّمِعٌ مِنه حَلّ له أن يَشْهَدَ مموته» فيَشْهّدان فيقضّى)): "جامع الفصولين". وفيه”": ((ولو 
جاءً خير موت رحل ين أرض أخرى» وصَنعٌ هله ما يُصنع على الميت لم يسْغْ لأحد"" أن 
سكن كوي را قو ديه موتك ار ضقي 12 عليه عر 3 رأث بر تعد اقفن كو كديا 
"جامع الفصولين” ')) اه. 

"541 ؟) (قولة: والتكاح) قال في "جامع لين الي "0 ((الشهادة بالسماع من 
ا 0 


من غيرهم)) اه. كذا في الشهامش. 


(قولة: قال في "جامع الفصولين": الشهادة بالسّماع من الخارجينَ إلخ) عبارة "جامع الفصولين": 
((قومٌ خبرّجوا من بيست رجل» فأخبَرُوا مّن في الخارج أن فلانة رَوْجَتْ على كذا ين المهرٍ وَسِعٌ الخارجين 
ان يُشهذوا أ0 امور كذا بو كذاه :ولو قالوا: مهسا من الذين حر حو يقولوة؛ .إن المي كذا لا تقب /7: 


6 "جامع الفصولين : الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع ١/ه؟١‏ 
بتصرفء نقلا عن القاضي رشيد الدين ف "فتاواه , 

00 "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع ١ه .١‏ 

(5) عبارة "حامع الفصولين": ((ل يُسّعْ أحداً أن يشهد إل)). 

() في "الأصل": ((ممن)). 

20 “جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة يتسامع 0 
وقال صاحب "جامع الفصولين” عند هذه المسألة والى تليها: ((وهنا وال عَيبيةً لا زقااية ها)). 

() “جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع 2155/١‏ نقلاعن 
'المنتقى" للحاكم الشهيد عن الإمام محمد رحمه | لله تعالى» وعبارته موافقة لما أورده الرافعي في "تقريراته" هناء فليُتأمّل. 

0 في "1” و"ب" و"م": ((يقبل)) بالمثناة الدحتية أوله. 


حاشية ايخ عايديرة. صتححص صصح 36 ستشُسلسلكتكرهتهكهكهتهتد قسم المعامللات 


٠ 1 0‏ م : 00-8 1 7 أ قرام - ٠‏ 7 1 5 
والدحول) بزوحته '» (وولاية القاضي» وأصل الوقف) و ١‏ قيل: وشرائطه على المختار 
كما مر في بابه. (و) أصله: (هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه) وإلا فين شرائطه 
(فله الشّهادة بذلك إذا أحبّره بها) بهذه الأشياء (مَن يَثِقَ) الشاهدٌ (به) من حبر 
جماعةٍ لا يُتصّورٌ تواطؤهم على الكذبب بلا شرط عدالةٍ أو شهادةٍ عَدْلِين إلا في الموت 


- 0 َ 4 وى م اللي ال سال( ؟) ىن ب لت ىلاغ 
(0580 (قولة: وولاية القاضي) ويُزادُ: الوالي كما في "الخلاصة'”' و"البزازية"7©. 
ه0540 (قولة: وشرائطة) المراد من الشّرائط أن يقولوا: إن قدْرا من الغلة كذ كك 
يضرف الفاضلّ إلى كذا بعد بيان اللجهة» "بحر"7". 
ال ل ملح واكم الا ا و تر 
554105 (قوله: مر) أي: في كتاب الوقفي “. وقدمنا هناك ١‏ محفقيقه '. 


ره '5(0) 


زلالامدم (قوله: عَدلِين) يعي: ومن في حكمهماء وهو عَدْلَ وعدلتان كما في "ا 
4 (قوله: إلا في الموتبم قال في "جامع الفصولين” : ((شهدا أن أباهُ مات وترّكة 
مراثا له إلا أنهما لم يُدركا للوت لا تُقبَلُ؛ لأنهما شهدا هلك للميْتٍ بسماع قله(" تَجُز) اه.. 


)١(‏ ((بزوحته)) من المتن في ب واوا. 

(1) الواو ليست في "د" و"و". 

(5) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع منه ق١1١71/ب.‏ 

(4) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الأول ف المقدمة ‏ نوع في الرجل متى تحمل له الشهادة؟ ١4١/5‏ (هامش 
"الفتاوئ الطندية" ). 

(د) "البحر": كتاب الشهادات 7/7/9 . 

(5)3١/دمدت-_-.١ؤه‏ "در". 

(0) المقرلة [غ ]51١75‏ قوله: (<في المحثار إ2)). 

(4) ف "الأصل" زيادة: ((نٍ "رد الختار")). 

(9) "ملتقى الأبمر": كتاب الشهادات ‏ فصلٌ: يشهد بكل ما سمعه 85/9. 

ء1؟8/١ "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى  فصل: الشهادة بتسامع‎ )2٠١( 
. تقلا عن "امحيط البرهاني"‎ 


و 87 و"م": )0 ل دون 5 و أثبتناه من "الأصل”" 0 موافق نتبارة "جامع الفسنو لين . 


ننةطنا 


)1١١١‏ يي أ 


الجزء السابع عشر سبجو 2 7ر1 ١١‏ مك كتاب الشهادات 


تي وم 0 رس )ا و )م 8 ا 
فيُكفي العَدل ولو أنثى؛ وهو المحتارٌ "ملتقى” ' "وفتح” ". وقيّده "شارح الوهباية 

((بأن لا يكون المحبر متهّما كوارث وموصى له)). (ومّن ف يده شيء ميوى 
50 ا , وعم 1 0 ّ . (4) رس 

رقيق) علم رقه و(يعبر عن نفسه) وإلا فهو كمتاع ف ولك أن تشهد) به 0 


ه0580 (قولهُ: ومن في يده إخ) في عَدَّ هذه مِن العشرة نظرٌ ذَكَرَهُ في "الفتم'(0) 
ولع 
سس الى سردا 
[: ل عُلِمَ رقهُ) صوابة: | بعلم ره كما هو ظاهر لمن تام 0 
الى (قولة: لك ا د إخ) الل ١‏ 5 أنه ا يعد بالللك 


(قولةُ: نظرٌ ذَكَرَهُ في "الفتح" و"البحر") عبارة "البحر": ((رأورة عليه لَرُوم الشّهادةٍ بالمال بالسسّماع. 
وأحيب ب: بأنه في ضيمن الشتّهادةٍ بسب كما في "ليك وتَعقبَهُ في "فتح القدير": بأنّ مُجرد تبُوت نسّبه 
بالحوالاعنة لقانى زرا بُوت مِلَكِه الضتبعة لولا الشّهادة به وكذا المقصودُ ليس إثبات السب بل 
الملك في الضّيعة)) اه. إلا أنَّ هذا الإيرادً 3 هو فيما إذا عاين لخدرد دُونَ المالك؛ لأنَّ السب يُْتْ 
بالسّماع, هده الاسم كالمعايتة. 

(قولٌ "المصنف”: يُعبّرُ عن نفسيه) افق بين من يُعبْرُ عن نفسيهِ ومّن لا يُعبْرٌ: أنّ من يُعبّرٌ له يد 
على نفسيه تَدقمُ يدَ الغير عنه. فانعَدَمْ دليلٌ الملك» لاف من لا يعبر فإنه كالتاع. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات ‏ فصل: يشهد بكل ما سمعه ؟85/1. 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 150/5 بتصرف. 

(9) "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ,#18/١‏ نقلاً عع "السيز. الكبير” : 

(4) في "و": ((فلك)) كاملة من المتن. 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ فصلٌ: يتعلق بكيفية الأداء ومسوّغه 247١/7‏ وانظر "التقريرات" 
)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات 75/0 - 2975 وانظر "التقريرات". 

0) "نخية الأفكار": كتاب الشهادات ؟3/9ق917١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب الشهادات 7"/9. 


خاشية ابو عايدية تجح ميحد ني 75 الح مي يا قسم المعاملات 


(أنه له إن وَقَعَ في قلبكَ ذلك) أي: ا (وإلا لا» ولو عاينَ القاضي ذلك 


حار له القضاءٌ بهء "برّازية"2"7: أي: إذا اذّعَاهُ المالك» وإلا لا. (وإن فسّر) الشاهد 
(للقاضى أن شهادتة بالتسامع أو يجعابية اليك ردك) عن الصحيح'"' 0 


لذي اليد بشرط أن لا يخحيرة عَدّلان د برو فلو أي لم تحجر رُ له الششهادة بالملّك ل 9) 
كما في "الخلاصة"” ')) اه. 
؟كحفخكى (قولة: ذلك) قال في "اشر نلالية'"20: ((إذا ا إنسانٌ 1 غينة ليد كناسء 
أ دكا وي عي يس و اانه باحر اد لا يَسّعه أن يَسْهدَ بالملك له فعرف أن 
7 اليد يه يَكنِي)) اه 0 
بمححدى (قولة: إذا اذَّعاهُ) أشاز إلى التوفيق بنَهُ وبين ما في "الريلعي””2 كما أوضّحَ 
"ال 0 


ا ١١‏ ءٍِ 2 ِ * 8 عبن 5 ع 6 7 د م 2 2 
0444م (قوله” ‏ ': أو بمعاينة اليدِ) أي: بأن يقول: لأنى رأيتة في يده يتصرف فيه تصرف 
(قولة: بشرط أن لا يُخبرَة عَذُلانَ بأنه لغيرو) هذا الششّرط ليس خاصًا با هنا. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الشهادات - الجنس الأول ف المقدمة - نوع فِ الرجل متى تمل له الشهادة؟ ١11/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ((على الصحيح)) من المتن ف "و". 

(؟) في ب" و"م": ((فلو أخبره)) بالإفراد. وما أثبتناه من 0 "ر" و"1” هو الموافق لما في "البحر" . 

(4) ((له)) ليست في "ب" و"م"ء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" 2 ما في "البحر". 

(د) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول ف المقدمة ق ١‏ 0 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات 5077/9 (هامش "الدرر والغرر”). 

(0) ((له)) ليست ف "ب”“ء وفٍ "م": ((أهله)) بدل ((أهل له)). 

(4) "تخبة الأفكار": كتاب الشهادات ؟/ق57 ١/ب.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات .7١//4‏ 

75/17 "البحر": كتاب الشهادات‎ )٠١( 


)١١(‏ ((قوله)) ليست في "ب". 


: ]هام 


الجزء السابع عشر بللتتتلتجيخت ا 20 كتات: الشهادات 


ب 
00 


(إلاّ في الوقفي والموت إذا) قسّرا و7" (قالا فيه: أخبرناا" مَن ليق بهم تقبّلُ (على الأصحّ) 


املأكِء "جامع الفصولين"7". لي 015 ((مين”” الشّهرةٍ الشتّرعيّة: أنْ يَسْهَدَ عندَهُ عَذلان 

أو رجحل وامرأتان بلفظٍ الشّهادةٍ من * غير استشهادء ويّقعٌ في قلبهِ أن الأمرّ كذلك”")) اه 

عله في "جامع الفصولين"27. 

58467" (قولة: على الأصح) 8 ما ا في كتاب الوقفب في فصل ::((يراعدئ 
شرط الواقف”))) تقلا عن بجموعة شيخ مشايخنا "منلا علي" فإنه صَّحَّحَّ عدم القبّول 
تعويلاً على ما في عامّة امتون وغيرهاء و ((أنّ ما في المتون مَُدمٌ على الفتاوى)): وبه أفتى 
"الرّملي””' "2 ومُّفيَ دار الستّلطنة "علي أفندي””'". 

)١(‏ الواو من المتن في "ب" وام 

(5) ف "و": ((وقالا: أعيرنا به)). ' 

(*) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل: الشهادة بتسامع ١/د؟1ء‏ نقلا 
عن "عدة المفتين" للنسفي. 

(4) ف "ر": ((وف الامش عنه وف "الظهيرية)). وانظر "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الدعوى 
والبينانف في النكاح ق79/أ بتصرف. 

(د) ((من)) ليست في "الأصل". 

)١(‏ من قوله: ((الشهرة الشرعية)) إلى هذا المورضع مكررٌ في "الأصل". 

(0) نقول: قوله: ((ومثله ثْ "جامع الفصولين")) ليس في "ر"ء والعبارة عنده من بدايتها: ((وفي المحامش عنه [أي: 
عن "جامع الفصولين"]: وفي "الظهيرية"))» ولم نثبت قوله: ((وف الهامش عنه)) لأنّ ابن عابدين رحمه الله 
أعادٌ ؤكرٌ المسألة بخطه. 

وانظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى - فصل: الشهادة بتسامع 
١ل‏ نقلاً عن "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(8) المقرلة [4 ]1١75‏ قوله: ((في المختار إلخ)). 

(9) في "م": «الوقف)). 

)٠١١١‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات ؟/9؟. 

554/1١ "فتاوى علي أفندي": كتاب الشهادة  في الشهادة بالتسامع‎ )١١( 


حاشية اين عابدين ‏ سسسسده 4ط1 لسطل-د قسمالمعاملات 


ا" بل 58 ق 'العزمية ل ع "لان 511 ), : ((معنى 1ض ان بولا + انا 
كااطيقاسن اننع انا لقال 1 بعاد داف ل 0 


5845 ل] (قوله: "خلاصة") كيت فده 76ل 

/841 5 ؟] (قولة: سمعنا من الناس إلخ) قال في "با ((شهدنا تلك لذن سمعنا 
من الناس لا ل شهادتهم)). كذا في الهامش”''. 

أقول: 5 لو قال: ((أخبّرني لق به))» وظاهر كلام 'الشارح" أنه ل التسامُع؛ 
لكنْ في "البحر”© عن "الينابيع": أنه منه. ولو شهدا على موت رجحل فإمًا أن يُطلقا فتقبل؛ 


(قول 'الشارح” ": بل في "العَرْميّة" عن "الخائيّة": معنى التفسير إل) وتَقَلَ ما في "الخائيّة" في 
'البرازية" عنهاء وعبارتها: ((وفي "فتاوى القاضي": لو قالا فيما تدا الشّهادةٌ بالتسامع: لم نعاين ذلك 
لكنه اشتَهَرٌ ذلك عندنا تقبَلُ» ولو قالا: لأنا سَمِعناه من الناس لا تقبَلُ)) انتهى. والمذكورٌ في "المنح" مثلٌ 
ما في اع وقبار تيا ((ومعنى اتففسير للقاضي أن يقولا: شهدنا لأنا سمعنا من الناس» أمَا إذا 
قالا: م نعاين ذلك ولكنه اشتَهَر هْرَ غندّنا جناّت» كذا فق "المخلاضلة" و"البزارية")) اهت: وقد ذكر في 
كتابب الوّقفي عن "الدّرر" تصوير تمسر (زواد يقولوا: يد بالتسامع)). وثي حاشية 'نوح": 
((الشهادة بالشهرة: أن يَدَعِيَ المنولي أن هذه الضّيعة وَقفٌ : على كذا مشهور ويَشهد الشّهُودُ بذللك. 
والشهادة بالتسامع: أن يول الشاهد: ا 50 اه. قال الي" ((ولا فين ناك 
واحدٌ وإن احتلفت المادّة)). 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الأول في المقدمة وفيها مسائل الشهادة على التسامع ق١١؟/ب‏ بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل: الشاهد يشهد إلخ 484/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

19) المقولة [5 5 ]5١5‏ قوله: ((في المحتار اخ 

(:) في "الأصل": ((كتبت ف "رد المحتار" تأييده)). 

(د) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل: الشاهد يشهد إلخ 184/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) ((كذا في الغامش)) من "ار" 

0) "البحر": كتاب الشهادات 07//ا/. 


الحوء الام عنى تسستسسيحم 108 صمي يدض :كنات الشهادات 


اش مقر 


ولكنة اشتهر عندّنا حازّت في الكلّ. وصّحَّحَهُ "شارح الوهبانيّة"”2 وغيرة)) انتهى”". 





ألا ما موة وما سيشا بين النديه فل م يكن مو مشهورً نلا قن 
بلا حلاف وار كان انيور 6ن لم07 ورا نه بي وقال بعضهم: 1ن 
وبه :«ق/.0/] أذ "الصَّدرٌ الشّهيد" ), وفي "الغيائية"9©: ((هو الصّحيحُ)). وإِنْ قالا: 
نهو الدساتط اعترانا بالق تق سهان ساعن ثر لينم هنا ارما لمن 
او اا 

محمد (قولة: في الكلّ) أي: فيما يَجُورُ فيه الشّهادةٌ بالسّماعء كما في "الخائيّة"”". 


كذا 5 الهامش. ق 1١‏ ب 


.9114 - 3١7/1١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات‎ )١( 

() في "و": ((والله أعلم)) بدل («(انتهى)). 

(5) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 

(4) "شرح أدب القاضي”": الباب الثاني والمائة في الشهادة على الموت 884/5. 

(ه) في "ب" و"م”": (7“العناية"))» ولم نقف على المسألة ف مظانها من "العناية". وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" 
هو الصواب الموافق لما في "الحامدية"؛ والمسألة في "الغياثية": كتاب الشهادات صكلرة .-١‏ 

() انظر"العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادات 77١ 19/١‏ بتصرف. 


(9) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل: الشاهد يشهد إل 184/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


جاشية ابرح عايةيةق ‏ ميس م تس يا 0 قسم المعاملات 


ىر 


اقزر سر مر 
#باب القبول وعدمه» 
م اس لس 0 0 7 إلى ِ 7 ١١)4م‏ ار 9 2 َّ 
أي: من يجب على القاضي قبول شهادته ومن لا ' يُجسب» لا من يْصِح 
0-0 + م رو م ىس اكه 00 0 / 9 0 ط 1 


11 سم |" . 
ل يعقوب باشا وغيره. ااا 00 


«باب القبول وعَدَّمه4 

زكخمخ كل (قولة: أي: من يجبا إخ) قال ف "لبو 020 اا من يجبا ول 
شهادتِه على القاضي ومن لا يُحبْ» لا من يَصِحٌ قبُولها ومّن لا يَصِحٌ؛ لأنّ مِمّن'" ذَكَرَهُ 
مِمّن لا تقبّلُ: الفاسق» وهو لو قَضَى بشهادتِهِ صم بخلاف العبدء والصّبي» والرّوحة 
والولدء والأصل. لكن في "زانة المفتين": إذا قَضَّى بشهادةٍ الأعمى والّحَدُودٍ في القذفٍ إذا 
تاب» أو بشهادةٍ أحد الرَّوجَين مع آخخرٌ لصاحبهء أو بشهادةٍ الوالدٍ لولدهء أوعكسيه نقذ 
حتى لا يَجُورُ للثاني” إبطالةُ وإن رَأى بُطْلانهُ. فالمرادُ من عدم القبُول عدم جله. وَذْكَرٌ في 
'منية المفى" اخحتلافا ف النفاذ بشهادة لخدو بعد التوبة)) اه. 

[-589ل] (قولة: لصحة الفاسق) أ شهادته. 

الاأحيظة (قوله: مَكَلآَ) 0 قال: ((متَلا)) لَيشْمل العو 0 


)١(‏ في و": ((ومن ل)). 

.]/7٠١ق/١ "المنح": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 71/1 بتصرف. 
(4) في ار" و5" : ((من)). 

(5) في "الأصل": ((للتالي))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "البحر". 
(5) ف "الأصل”": ((وإنما)). 

(9) ف "ر": ((ليشمل مثلّ الأعمى)). 


الجزء السابع عشر يي 2 /1 ١1١‏ اح باب القبول وعدمه 


(تقبَلٌ مِن أهل الأهواء) أي : أصحاب بداع لاتكفر كجبرء دن ورفضء» 
وخخروجء وتشبيهة» وتعطيل» وكل منهم اثنتا عشرة فرقة» فصاروا اثنتين 


(قولة: تقبّلُ إلخ) أي: لا قبولا عامًا على المسلمينَ وغيرهم؛ بل المرادٌ أصل 
القبُول, فلا يُنائي أنّ بعضّهم كفار. 
وإنما تقبَلّ شهادتهم لأنَّ فسقهم من حيث الاعتقاث وما أوقعّهم فيه إلا التعمق 
0 ٍِ و 0 2 از 8 1 س 
والغلو ل «الذية» :والقاسق إنها ترد تهادنة لعو :1" الكذبية "ا 0 
كمد (قوله: لا تكفر) فمّن وَحَبّ إكفارة منهم فالأكثر على عدم قبوله كمافٍ 
٠ )3١ 34 "0‏ م )ل سَ 3 اع 2 )2 اله 
التقرير” '. وفي "المحيط البرهاني” *: ((وهو الصحيح, وما ذكر في الأصل” ' محمول 
عليه)): "بحر"”2. وفيه” عن "السّراج": ((وأث لا يكون ماحناء ويكون عَذْلا في تعاطيم). 
ماسم دا : 0 : ب 0 | 0 2 0 ”اس 
واعتر ضيي0: اله ولي عل كورا في ظاهر الرواية)). وفيه نظر» فإنه شرط قي السني» فما 


3 


ظنكَ في غيره؟ تأمل. 


«ياب القبول وعَدّمه» 
(قوله: أي: لا ول عام إلخ) لا يناسِب مع كلام 'الشارح : ((لا تكفر)). 


)١(‏ في "ب" وكم": ((بتهمة)). 

(؟) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7/ق884١//.‏ 

(7) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث ‏ فصل ف شرائط الراوي 779/7 بتصرف. 

(:) "المحيط البرهاني": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل .135/١1‏ 
(5) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 

و3 "البحر": كتانب الشهاةات ‏ ناب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 81/97 


حاشية ابن عابدين سي ل ل ل 3 حيبي قسم المعامللات 


(إلا الخَطَابيّة) صنفُ من الروافض يَرَونَ الشّهادة لشِيُعتهم ولكلّ من حَلَّفَ أنه 
ع ري لا لبدعتتهم. بل لتهّمة الكذبٍ» و ا ا اي 
[مطلب في تعريف اخَطابيّة] 

04 (قولة: ولكلّ من حَلَفَ أنه مُحِقَّء فودُهم”" إح) الأولى التعبير بالرّاء”"- كما في 
"الفتعج"”2؟ - بدلَ الواو» وهذا قول ان في تفسيرهم كما ف "البح "0) وشرح "ابن الكمال". نعم 
ف أشرح امجمع" كما هنا حيث قال: (زهم صنق م ن الروافض مسون إن أني الخطاب "محمد بن 
أبي وهب" الأجدع لكر 1 لمات تور التهادةٍ لِمّن حَلفَ عدتعم: إننه مُحِقَ ويقولوث: 
السيله لذ يعلد كاذراء ويقدوة أن الشهادة فاعية لشيعيهم نيوا كان مادقا أر كاذب اه. 

وف "تغريفات السيد الشريف"9" ما يفيد ألهم كنار فإنه كال نكا نضة ‏ رزقالرا: 


الأئمّة الاتساءة و"أبو تساي" ب وهؤلاء ا شهادة الزوْر لموافقيه.”” على 
مخالفيهم, وقالوا: ال نعيم الدنياء والنارُ الامها)) أه. 


ىاع تراس 


5866 آ] وقولة: بل هم 2 ومِن التهّمّة ١‏ المانعة: أن يَجر الشاهدٌ بشهادته إلى نفسه 


لعا أو يَدفَعٌ عن نفسه 0 "قا ا 


)١(‏ في "ب": ((فودّهم)) بالواو» وانظر التعليق الآني. 

١؟)‏ الصواب: ((فرذهم)) بالراء المهملة؛ وإنما أثبتناها بالواو ‏ كما ف النسخ ‏ مراعاة لما بأنى من كلام ابن عابدين رخمه | لله 

(5) في "ر" و"1": ((بأو)) بدل ((بالراء))؛ وهو تحريف. 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 44077/5» وليس فيه تصريمٌ بلفظ ((الرد)). 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 437/10. 

19) كذا في "الكفاية" و"الفتح": 807/5 4» و"البئاية": »١8٠0/8‏ و"المغرب”: مادة ((خطب)). وزاد في "الفتح": 
((وقيل: [ينسبون ل] محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع)). 
نقول: ولم نقف على ترجمة لابن أبي وهبء أما ابن أبي زينب فمذكور في "الفرق بين الفرق" ص47 ؟» و"الملل 
والنحل" ١/١٠١5»؛‏ و"مقالات الإسلاميين" صاء :-١‏ وغيرها. 

090 "التعريفات": صاغع 7 .-١‏ 

(8) في "ر": ((عرافقيهم)) بالباء. 

(4) "الخانية": كتاب كانم ت ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 477/7 (هامش "الفتاوى المهندية')» وفيها: 
((مغنما)) بدل ((نفعا)). 


الجزء السابع عشر 3 م تت ا ه4!١‏ دل باب القبول وعدمه 


ول يَبْقَ لذهبهم ذِكْنٌ "بحر”"» (و) من (الدَمي) لو عَدْلاً في دنهم "جوهرة”"2, 


(على مثله) إلا في خمس سائزا على ماق" الاشباة , 0000000 


واشهادة لفو لمعتل" الأ سما ذا كانت غلن قفيل نف "انان" كذ فق 


يي 


الهامش. 

رحومدم (قولهُ: ومِن لدي إلخ) قال في "فتاوى الهنديّة””)2: ((مات”" وعليه دَيِنْ 
لمسلم بشهادةٍ نصراني» ودين لنصراني يشهادةٍ نصراني قال "أبو حنيفة" ‏ رحمه الله - 
الت ييف بدين المسلم كذ و اعخيط لد عي عفان فضَّلّ شيء كان 
ذلك للنصراني» هكذا في "حيط "0أم) اه. كذا في الامش. - 


ا 


و 8# اس 
05841 (قوله: على ما في الاشباه ) وهي: ((ما إذا شهد نصر انيان على نصراني أنه 


قد أُسلَمَ حيًا كان أو مَيْنا فلا يُصلَى عليه» بخلافب ما إذا كانت نصرائيّة كما في "الخلاصة'”". 
0 ِ ما 0 م دير م 
وما إذا شهدا على نصراني ميتي بدين وهو مديون مسلم. 
وما إذا 92 شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم. 


33 "ادر" كنات الشهاداتةا د ياب علق تقل شهاةاكة "زومر لأ تفيل 1/97 بتصرقت: 

99؟) "الوهرة البيرة": كتاب الشهادات 79/7 بتضرفا. 

(؟) الواو من "الهداية", وليست في "الأصل" و"ر" و"7" و"ب", وف "م": ((فشهادة)) بالفاء. 

(4) في "1" و"ب" و"م": ((مقبولة))؛ وف "الهداية": ((بححة)). 

(د) "الهداية": كتاب أدب القاضي .١١7/8‏ 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب العاشر في شهادة أهل الكفر 71/9ه. 

(9) عبارة 'الهندية": ((نصراني مات)). 

(4) ((هكذا في "مميط السرحسي')) ليست في "ر" و7" ولب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" موافقٌ لما في "الفتاوى الهندية". 
(9) "المحيط البرهاني": كتاب الشهادة ‏ الفصل م في شهادة أهل الكفر والشهادة عليهم 5١59/١7‏ بتصرف. 
)٠١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص4 7 باختصارء نقلاً عن "البدائع". 
)١١(‏ "الخلاصة": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الأول فا يك ن اإساذبا قينا لا ركرة همات باعضان 


4 دام 


حاشية ابره عايدية. سس ميهي 10-0 حب يت ست قسم المعاملات 


وتبطل بإسلامه قبل القضاءء وكذا بعله لو بعقوبة كقَوَدٍ ام (وإد اختلفا 
2 ص 5 ابن 5 ار 2 و اي 

ملة) كاليهودٍ والنصارى. (و) الذمي (على المستأمن؛ لا عكسيه) ولا مرتد على 
مثله في الأصح (وتقبّل مِنه على) مستأمِن (مثله مع اتحاد الذار) 2000 


وما إذا شَهدَ ا نصارى على 0 اه لق سحلي إلا إذا قالوا: استكرّههاء 
مدنا كات ال 

وما إذا ادَععى مسلمٌ عبدا في يد كافرء فشّهد كافران أنه عبِدهُ قضّى به فلانٌ القاضي 
المسيلم لمم): كذا في "الأشباه والنظائر", اه 

5894ل (قولة: بإسلامه) رماق.ه؟/بع أي: إسنادم المشهود عليه. 


ل سا قر 


(5544] (قولة: 3 أي: مِن المستأين. يد به لأنه لا يُصّوَّرٌ غيرٌهُ فإدّ الحربي لو 
دَحلَ بلا أمان قور استرق» ولا شهادة للعبدٍ على أَحَدِء "فتحم””2. 

ا (قولة: مع اتحاد الذار) أ أن راي ادل دار واحدةء فإن كانوا مِن دارَينٍ 
كالروم والترك لم تُبَلء الما و"مدني”7". ولا يُخفى ا في ((كانوا»» للمستأينين 
ني دارناء وبه ظَهر عدم صم ما نقلَ عن "الحَسَوِي" من تثيله لاتحاد الدارٍ يكونهما في دار 
0 وإلا زم توارنُهما حيتكذر د وإنّ كانا مِن دارين مُخحتلفين. وق الس 7 : («(وإنما ع 
شهادة الذمي على للستأون وإنّ كانا مِن أهل داريِنِ مُختلفين أن عي حر لوا 
كالمسلم وشهادة المسلم قبل على المُستأين» فكذا الذمّي). 


. "البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 514/177 بتصرف» زقلا عن "الولواجبية"‎ )١( 

(؟) عيارة "الخانية": ((بأمة مسلمة)). 

(6) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل: ومن الشهادة الباطلة شهادة الإنسان على فعل نفسه 475/7 (هامش "الفتاوى المندية"). 
(4) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ؟/رق 1/5٠٠‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 45٠0 - 485/١‏ 

(7) "اهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 5/8 .١7‏ 

(7) ((و"مدني”)) ليست في "7" و"'ب” و"م", انظر "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7/رق١٠7/أ.‏ 
(8) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 190/5. 


الجزء السابع عشر ا نكن ١؟١‏ ست ف 2 | ل باب القبول وعدمه 


لأنّ احتلاف دارَيهما يقَطعْ الولاية كلما يَمدم النوارت. وو قبا و0 كيم 0 
الدّينِ) لأنها مِن التدينء كنع ادق بل ل كين مِن التقوّل عليه : 
سيجي 76" . وأئنا المتدية لعفيفه حمتن إلا إذا كانت المتدافه تتتاهعة عنبية 
يََصرّفُ كل في مال الآخرء "فتاوى المصنفب””') مَعزِيا ل "مُعين الحكام”2*7. 

(و) مِن (مرتكب صخير يد رار (إن احتنب كبا كلهاء 


ع .ب )1١(‏ "م اللالا : 8 3 
صوابه على صغائرو' 3 ا "وغيرها: قال: ((وهو معنى العدالة)). ار اذ 


ا 


(قولَةُ: على صَغائره) أشارَ إلى أنه كان ينبغي أن يَزِيدَ: وبلا عَلَبَةِ. قال "ابن 
الكيال ورين الصّغيرة تأحذ حُكمْ الكبيرة بالإصرارء وكذا السرعي ات عدن 
"التاريي: لخر "سحن قاليه لذ ل لوقي لكر كلما عن لو ار دكن كر 
تشفط غذالقة وق الملفائن الغيرة للعلية أو الذواة90 على الصتم ف 233 كييرة بولند 
قال وعلت صوابة ):له: 


)١(‏ ((من)) من الشرح في "و". 

(5) ف "د": ((لا يؤمن)). 

1 مم ااه اام د 

(4) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "فتاوى المصنف" الى بين أيديناء على أل فيها نقصاً من كتاب الشهادات؛ فضلاً عن أن 
الشارحَ الحصكفي عزا المسألة ف "الدر المنتقى" إلى "معين المفيى" للمصنف لا إلى "فتاواه"» وهما كتابان مختلفان» فتأمل. 

() "معين الحكام": الباب الخنامس فْ أركان القضاء ‏ الفصل الرابع في صفات الشاهد وذكر موانع القبول 
صهدم -8- بتصرف. 

)١(‏ في "ط": ((صغاره)). 

زيم "الدرر زالمر "+ كنات الفهاداتايابان الول وعدية #أو ومن 7 يتصرف 

() في "الأصل" و"ر": ((عن الكبائر)). 

(9) في "ب" و"م": ((الإصرار)). 

)٠١(‏ في "الأصل": ((لتصير)) باللام أوّله. 


حاشية ابن عابدين 0-0-2 2 22252222222 قسم المعاملات 


عد لا 11 0# 0 0 هه 7 يس هو 1 
وت "الخلاصة” ': ((كل فعل يُرفض المروءة والكرمٌ كبيرة)): وأقيرة "ابن الكمال", 
قال: ((ومتى ازتكيا كبيرة +25757010108 الوا يدع أن آم لح له ناو الأ عله عي 8 مها لاه م عامامه 





قال فى اشافقن ورلا مقر تهادة تع اللي علس الفجُور والجاكة وال نيوك 
اشرب وككن يق "ابورا اشرو "روزي قايس قات لا 
شهادتةُ ما م يَمضٍ عليه زمانٌ يَظِهَرُ عليه أَثْرَ التوبةء والصّحيحٌ أن ذلك مُفوَضْ إلى رأي 
القاضي)) أه. 

؟كحفكلن (قولة: وف "الخلاصة' !لخ 0 1 "الأقضية قضبية"”؟: ((والذي اعتاد الكَذِب إذا 


تاب لا تقبَلٌ شهادتةُ "ذخيرة')) وستدكزة "ريت "الشارح”27. 
[مطلبُ في الكبيرة] 
.+ (قولة: كبيرة) الأصحٌ أنها كل ما كان شُنيعاً بينَ المسلمينَ» وفيه هَنْلكُ حُرمة 
الدّين كما بَسسَطَهُ "القهستاني"” وغيرُهُ كذا في "شرح الملتقى"00. 


(قولة: الأصح أنها كل ما كان شنيعا اخ وقَدم الى لوجاك اومن "رسالةٍ ابن جيم" 
المؤلفةٍ في بيان المعاصي : ((أن كل مكروو تحركار من الصغائر)), وصرح: : ((بأهم شرَطوا لماه بالصغيرة 
الإدمان عليهاء ولم يَشْترِطوةُ في فعل ما يحل بالمروءة وإِنْ كان مُباحا))» وقال أيضاً: ((إنهم أسقطوها بالأكل 
فوق الشبع مع أنه صغيرة» فيغي | اشتراطٌ الإصرار عليه)) قال: ((وجوايه: الل نادي أن على اذ ا 
دنسم يُسقطها ولو صغيرة بلا إدمان كما أَادهُ في "حيط البرهاني"2 وليس بمُعتمّدٍ)). 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء . الفصل الثاني في أدب القضاء والحكام ‏ الجنس الخامس ف التعريف والعدالة والممزجم ق54١/أ‏ بتصرف. 
(7) "الخيط البرهاني”: كتاب الشهادات - الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 17/دد١  .١65‏ 
() "الفتاوئ الغندية": كتاب الشهادات - الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل 577/17. 

(؟) "الفتاوى الغندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل 574/7. 

(5) لعل المراد به: "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام" لظهير الدين المرغيناني» وتقدمت ترجمته 40/5 7. 
ل كاي 

(69 جامع الرموز © كانتي 050 الشهادة ؟/.: ؟. 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١1/17‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


الجوةالنابع عفن جلحمجهكهكب. 398 متححتحكت. بات القبول وعذمة 


سّقطت عدالتة))» (و) من (أقلف) لو عدر ولا لا ل 


وقَال في "الفتح”0: (ونعااق “النقاوس المتدوى 3 الكدن يكن سن لكات كليناء 
حتى لو ارتَكب كبيرة تسقط عدالتة؛ وفي الصّغائر العبرة للغلبة لير كبيرة - حَسَنٌ وتقَلَهُ 
عن "أدب القضاء" ا ويد الت ل غير أن الممكة) بزوال العدالةٍ بارتكاب 
الكبيرةٍ يحتاج إلى الظَهُورِء فلذا شرط في شري المحرم! والسسكر الإدمان» واللهُ سبحانه 


أعلم)) أه. 

قر له اسقط عذالفة 701 وتشوة إذااقائية» لكر فال ل "اليد 0 
((وني "الخائيّة"”: الفاسئ إذا تاب لا تقبَلُ شهادتة ما لم يُمض عليه زمانٌ يُظهِرٌ التوبة؛ ثم 
بعضهم قَذَرَهُ بستَةٍ أشهر وبعضهم قَدَرَهُ بس ار أن ذلك مُفوّضٌ إلى رأي القاضي 
والمعدّل. وف 'الخلاصة"80: : ولو كان عَدَلا سهد بزو تاب فشهد 0 مِن غير مد اه. 
وق اذ نقافة نا كان نايدا عر لفق أذ ندرا سدع كيه دك لطي 


وصَرَّحّ به في "العمدة"” '؟ أيضا)) اه. 
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)١(‏ في و : ((لو من عذر)). 

(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 44814/5. 

)2 لم نقف على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) في "ب" وام : ((الحاكم)). 

(5) في "الفتح": ((الخمر)). 

() ((أي)) ليست ف "7" و"'ب" و"م" 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 3/17 4. 

(8) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 4517/7 (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(8) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني ف الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق7١7/ب.‏ 

27717/١ أي: "عمدة الفتاوى" أو "عمدة المفئ والمستفيئ" للصدر الشهيد (وت757ده)؛ وتقدّمت ترجمته‎ )٠١( 
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حافية ابن اديس ه11 متنيس تنيت ٠‏ اسه الكابلات 


لكا 


وبه تأخذء "'خر والأمديراء بحي بن مِن الشرائع 00 "ابن كمال ٠‏ (وخصي)» 


(فائدة) 


مَنِ 0 بالفسق يه عر 10 مان إدا قال للشاهد: هو م متهم بالسق يه ع 
37 ا لط ا؟) 
010 نحانية 1 


[:559] (قولة. "بحر") و”"“مثلة في "التاترخحائيّة". 

ةكلم (قوله: 0 أشار إلى فائدة تقييده في 'الحداية"”*: ((بأن لا يوك انان استخفافا 
الدّين)). وفي "البحر””” عن "الخلاصة””": ((والمختار: 1 9 وقنِه سبع وآغيرُ اثننا عشئرَة)). 

(قولة: وحصي لأنّ حاصل أَمْره أنه مظدوع. 2 الو كان اه 


وفعَله ار منع) و((قد قبل كن شهادة 1 | ٠‏ على "قدامة بن مظطعون » 0 


"النسر "2 كتانب الشهادات عاتب من تقين لوادمة ود لز 7 
(؟) نقول: الذي ف مطبوعتي "الخانية" عكس ما نَقِلَ عنهاء وعبارتها: ((مَن اتهم بالفسق لا تعْبّتُ عدالتة؛ والمعدّل إذا 
قال للشاهد: هو في بالفسق بار عدالتة)). انظر "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 
5 (هامش "الفتاوى الحندية")» والمطبوعة الثانية ل"الخانية" ؟111//5. 
ولكن بالرجوع إلى نسحة خطية من "الخانية" رق ١/أ‏ وجدنا العبارة فيها مطابقة لما نقله ابن عابدين 
رحمه الله عنهاء والغزارة في "حاشية الشلبي" على "تبيين للقاق" 11/14؟ موافقة لعبارة ابن عابيدين رحمه الله هنا 
يفنا ولما في "التكملة" للسيد علاء الدين ‏ المقولة [/331] قوله: ((ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته))؛ وبه 
'يظهر حطأ ما في مطبوعي "الخانية"» والله تعالى أعلم. 
(5) الواو ليست في "7" "ب" و"م". 
(5) "اهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 14/7 .١7‏ 
25١‏ "البح ”+ كتانب الشهادات د يابه من قبل شهادته ومن لا تقبل /857/19. 
(7) "الخلاصة": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثالث ف اليمين في الطلاق ‏ الجنس الثالث ف المتفرقات ق54١١/أ»‏ نقلاً عن 
العدن الشويك رحج دك سال 
900( روى ابن عُليّة عن ابن عَون عن اين سيرين: ((أن عمر اجا شهادة علقمة الخصيّ على ابن مظعون)). 
أخر جه ابن أبي شيبة في "المصدف" (9١5971؟)‏ في البيوع ‏ شهادة الخصي. 
وروى هشام بِنْ حَّسّان عن محمد بن سيرين أن الحاروة قدم على عمر ضيه فقال: ((إنّ قدامة بنَ مظعون 
خوب الحم قتال :سك شوووكة قال ألو هري كانه حاف واه مار حم اله ِ- 


5 


- قال: والله إن هذا لظلم يَشْرَبْ ختنك ويُضرَبُ حتين؟! قال: ومَنْ؟ قال: علقمة؛ قال: هاتهم: فجاؤواء فقال لأسي 
زوه فقن ها تقول؟ قال2 اسهد انى رأ يشر تهانت اتن را حتى أولخها بط قرفال لمعه ماقول؟ فال 
تحور شهاذة الخخصى؟ قال:اهاك! قال: تحور شهادة الخضي!"قال: هات] قنال: أتحررٌ شهادة الخصي! قال: 
هات! قال: ما رأيتهُ يشربهاء ولك رأيته يَمجُها. قال: ما مَجَّها حتى شربهاء حاشا في إمارتنا أحدا غيره» ثم 
مر بضر به)). 

أخرحه عمر بن شبّة في "أحبار المدينة"' »)١40(‏ وابن جرير في "تهذيب الآثار" كما في "كنز العمال" 18/5. 

وروى هُشّيم وشريك عن المغيرة عن الشعبي وغيره؛ أن الجارود صرب قدامة بن مظعون لمحي بالبحرين في 
الخمر الحذّء وهو أميرهم: فبلغ ذلك عمر هقف فأرسل إليهم» فقامواء فقال للتجارود: هيه اجترأت على صهري 
وال ولدي ... نحو رواية ابن سيرين . أخرجه ابن شبّة في "أخبار المدينة" ؟//ا" )١451(‏ و(1537١).‏ 

وروى ابن وهب عن السَّري بن يحيى» حدثنا الحسن البصريّ قال: شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب 
الخمرء وكان عمر قد أُمّر قدامة على البحرين» فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصي؛ فدعا علقمة, 
فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة: وهل تحور شهادةٌ الْخْصِي؟ قال عمر: وما يمنعه أن يجوز شهادته إذا كان مسلما؟ 
قال علقمة: رأيته يقيء الخمر في طُسمْترء قال عمر: فلا وربك ما قاءها حتى شربهاء فأمر به فجلد الحدٌ. 

أخر بحه ابن حزم ف "الحلى" .١18/1١‏ 

وروى زياد في حديث قدامة بن منظلعون حين حلد قال : قال علقمة الخصئ: رفعوه إلى عمر فقال : من يشهد ؟ 
قال علقمة الخصي: أنا أشهد إِنْ أحزت شهادة الخصي» قال عمر : أما أنت فنعم, قال : فأشهد أنه قاء الخمرء قال 
عمر: فإنْه لم يُقِئْها حتى شربها. أخرجه ابن جرير في "تهذيب الآثار” كما في "كنز العمال" .)١153413( 48٠/8‏ 

وروى عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا إستاعيل بن سبلم عن ابي المتوكل التاجنى أن الجارود شهد على قدامة 
أنه شرب من الخمر» فسأله عمر: هل معك شاهدٌ غيرّك؟ قال: لاء قال عمر: ما أراك يا جارود إلا بجلوداء قال: 
سترت حك املد أنا؟! فقال علقمة لعمر وهو قاعد: أتحوز شهادة الخنصِئ؟ قال: وهمابال الخصِىي لا بتحوز 
شهادته؟ قال: إني أشهد أني قد رأيته يُقِيئهاء قال عمر: ما قاءها حتى شربهاء فأقامه فجلده الحد. 

أخرجه أبو نعيم ف "الحلية" 5/9 ١ء‏ وابن السسّكن كما في "الإصابة" 478/8. 

وروى معمر عن الزهري قال: حدثئ عبد الله بن عامر بن ربيعة» وكان أبوه قد شَهدَ بدرا أن عمر بن 
الخطاب ذيإنه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» بول أخخر جه ابن شبَّة ق“اخبان ليت" م 
(578١).؛‏ وليس فيه شهادة علقمة المنصي. 

وصدرٌ الحديث في صحيح البخاري (77/48). وأخرجه عبد الرزاق في "الصنف" (1075)) وابن سعد في 
"الطبقات" 570/5 011 واين شبّة في "أخعبار المدينة" »)١5748(‏ والحاكم في "المستدرك"” /477» والبيهقي 1 

وأخرج النسائي في "الكبرى" (3184) عن ثور بن زيد الدَيْلِيّ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أنْ 
قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين» فشهد عليه؛ ثم سيل فأقرّ أنه شربهء فقال له عمر بن النطاب:#ه: ما حَمَلكَ 
على ذلك ...)). 


حاشة اب هابلنة جبجبمتكدهيهدت:17: استح متم مه قسم المعاملات 


وأقطعٌ» (وولد الزنى) ولو بالزّنى خلافا ل "مالك" (وحنثى) كأتثى لو مُشكلاء وإلا 
فلا إشكال» (وعتيق لمعتقه» وعكسه) إلا ع لمق "د01 ((شهدا بعد 


عتقهما"" أن الم كذا عند اختلافب بائع ومُشتر 1 ِجَرٌ النفع بإثبات العتق. 

روك ابن اف عا الات 

4 (قولَةُ: وأقطع) لما رُوي: أن الني يك «قطعَ يد رجل في سَرقةٍ ثم كان بعد 
ذلك يُسْهَدُ فقبل شهادتة”»ي, "منح””2. كذا في الهامش9". قام؛/| 

55997] (قولة: الرق) اتولر شهِدَ بالزنى على غيرهٍ 0 قال في ين 
(«(وتفبّلٌ شهادة ولواالوى؛ لاد فبنق الأبويين لا يوحسبا فسدق الولد ككفرهما)». أظلفة 
فشي ما إذا شهد بالزنى أو بغيره حلاف 0 ف الأول. اه اي 

3١‏ ةك (قولة: كأنتى) فَيقبّلُ مع رجحل واقراء في غير حَد وقوو. 

[58419كلمع (قولة: بائبات ؛ العتق) تدم 3 0 2 ا ل بعد خوج ابيع عسن ا !لخ 
277 الصالق»ه فراحعة. 


.7517/4 انظر "حاشية الدسوقي”" : باب في الشّهادات‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها ومالا يقبل ‏ جنس آخحر في شهادة 
المودعين ق5١5/أ‏ بتصرف. 

(5) في "ط": ((شهد بعد عتقها))؛ وهو خطا. 

(4) "المنح": : كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ١‏ /ق 7١‏ رب. 

لاير عاد بر تاد قن كاد وع دعن الحسن أن رجلا من قريش سرق بعيرأء فقطع الني فل يدهء قال: وكانت 
تحور شهادته, وأخرجه ابن أبن بحية لان ف البيو ع والأقضية قي شهادة الأقطع مرسلاً. 

والأحاديث ف قطع يد السارق كثيرة تقدّم ذكرها في الحدود ‏ المقولة ]١ 5٠/853‏ قوله: ((عشرة دراهم)). 

أما قبول شهادة من قطع بالسرقة فلم نقف عليه في غير هذا الحديث. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ١/ق١7ب.‏ 

(0) ((كذا في الهامش)) من آر". 

(8) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق١٠7رب.‏ 

(8) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ؟/ق١١7/5).‏ 

)٠١(‏ نقول: لعل حقّ الإحالة أن يقول: ((سيأتي)) لا ((تقدّم))؛ إذ إن باب التحالف ضمِنّ كتاب الدعرى» وهو 
متأحر عن الشهادات. انظر ص 499 "در". 


الجزء السابع عشر 11ج لش اا ب 521090907 17” ١‏ ب بيت باب القبول وعدمه 


(و لأخيه. ويه ومِن مُحَرمٍ 522 أو مصا 30 إدا اوسددرخ الم وم 
وفنا مع على عانق "الفنه "كرون "النوانة" ورتسافة الشهوة ولمعي 
عليه تقبل لو عدولا)). الا امنأ لاخ واه 1ن ارين الب ب ولو عوط واو وك الا ونا 


وقولة: ((العتق)) لأنه د اد نهنا لتحالفا وفسيخ الببيع المقتضبي لإبطال 
العتق» "منح"”. 

91م (قولة: وين مَخْرَمٍ رضاعا) قال في "الأ قضبية ": ((تقبَلُ بوي من الرُضاع. 
لاش شق در ورا اد وو الجا 110" عن سياد فين لعا رفي 
لا تقيَلُ اه.. وتقبّل 3 امرأتِه وأبيها"”', ولزوج ابه ولامرأة اببهء ولامرأة أبيهء واكك 
امرأته)) اه. كذا في الهامش عن "الحامدية"”' معز يا ل "الولدصة"200. 


0 0 
٠ 6 


كوكم (قولة: امتدّت الخصومة) أي : 
(قولهُ: لو عُدُولاً» قال في الب" عن "البحر”' '': ((وينبغي حَمْلهُ على 


. 'الفية : كتاب الشهادات باب من 00 شهادته ومن لا يقبل قم ا موا ل أعخاء أي : علا الدين الخياطي‎ ١١ 

205 "المبح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟”/ق١٠//ب»‏ وفيه: ((لتخالقا)) بالخاء المعجمة؛ 
وهو خخطأ. 

(5) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل 594/5 ؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) في "الخلاصة" و"البزازية": ((ابنتها))» وق "التكملة" ‏ المقولة [115] قوله: ((ومن محرم رضاعا)): ((ابنها)). 

(د) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة ١//1؟7.‏ 

(5) ف "الأصل" و"ر": (("خلاصة" من الشهادات؛ "حامدية")): وانظر "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني 
في الشهادة ما و لا يقبل ق١5/أ.‏ 

)3ع( قِ النسخ جميعها و" + (اشتين))؟ وما أثبتناه من "المنح" و"الطحطاوي" و"التكملة" هو الصواب. 

20 "امنيح" : كتاب الشهادة باب من تفيل شهادته ومن م تقبل ات قلا عن "القنية' . 

(3) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ”/ق١7/أ‏ بتصرف. 

(١٠غ‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 587/17. 


ع )بياس 


حاشية ابن عابدين 007351212 0 0 00 قسم المعاملات 


9 ور 
(ومن كافر على عبلٍ كافر مولاه مسلمء أو) على وكيل (حر كافر موكله مسلم, 
لا) يَجُورُ (عكسّة) لقيايها على مسلم قصداء وف الأول ضيمنا. 
2 ع 2 9 مه 2 0 3 ره فو 
(و) تقبل (على ذمي ميتي وصيه مسلم إن م يكن عليه دين لمسلم), 5 


ما إذا لم يساعدا!" لدعي في الخصومة. أو لم يك 0 الل" بغيره 
حيث قال: ((مفهومٌ قوله: لو عُدُولا أنهم إذا كانوا مستورِينَ لا تفل وإ م تممه الخصُومة؛ 
0 وإذا كاترا عتال ناث لارتفاع التَهّمَةٍ مع العدالة فَيُحمَلُ مافي "القنية" 
على ما إذا لم يكونوا عدولا توفقاء وها فلناة اختكه لان السمة ف ياي الكيادة"'" العنالم): 

(قوله: على ذِمّي ميسو نصراني مات وترَّلك ألفّ درهيمء وأَقامَ مسلمٌ شهُوداً من 
النصارى على ألف على الَيْسَه وأقامً نصراني آخرِينَ كذلك فالألفُ الَرُوكة للمسلم عند 
وعند "أبي يوسف" يُتحاصّان, والأصل: عرز فيه وح بات الدّيِنِ على اميت فقط 
دون إثبات الشركة بينهٌ وبينَ المسلم؛ وعلى قول "الثاني" يما لمي 

وبواطي” أن تو نواعك التفيق 3 نوها إذا اريك عبات ندم .ا نَعَمُ هو قَيْدُ 
لإثباتها الشركة بينهُ وبين المدّعي الآخرء فإذا كان الآخرٌ نصرائيا أيضاً يشاركه وإلا فالمال 
للمسلم؛ إذ لو شاركة لَزمٌ قيامُها على المسلم. 

وَطور ايها أله "للضي" ارك مدا 1 مم وم طق التركة عن الدَيْنِين» وإلآ فلا 
يَلِرَمُ قيامها على على المسلم كما لا يُخفى. هذا ما ظَهَرَ بي بعد التنقير الام حتى ظَفِرْتُ بعبارة 
"الل حيرة". فاغتدم هذا التحريرَ واذْعٌ لي. 


)١(‏ في "1" و"ب” وكم”: ((يساعد)) بالإفراد» وفي "البحر": ((يساعدوا)) بواو الجماعة. 

(0) في"ب" وكام": 58 

(5) نقول: لفظة ((غير)) ساقطة من "1" و'ب” وم" وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" هو الصواب الموافق لسياق المسألة» قال 
ف "التكملة" ‏ المقولة [170] قوله: ((إِنْ لم يكن عليه دين لمسلم)): ((قال سيّدِي الوالد: وبه ظهر أن قبوها على 
الت غ رمتعا إذا ل يكن عليه دين لمسلم 1041 0000 


6 ا 1 1 1 1 0 7 210 

وفي "حاشية الرملي" على "البحر" عن "المنهاج” ؛ ل "أ أبي حفص العقيلي" : ((نصراني 
مات فجاءً مسلمٌ ونصراني» وأقامَ كل واحد منهما البيّنة أنَّ له على اليس دَيْنا فإث كان 
شُهُودُ الفريقين ذَمَيينَه أو شهُودُ النصرا: ني مين بلىم بين المسلوء ؛ فإن فضَلّ شيءٌ صرف 
إلى ديْنِ النصراني' - وروى 'الحسث' ' عن "أبي يوسف": أنه يُحَعَل بينهما على مقدار دَيْنِهماء 

شاع ف قز أو ”ان 
قيل: اقول "أبي يوسف"' " الأعير يلال كان شهود الفريقين مسلءِين؛ أو شهُودُ الذممي 
خاصّة مسلمِينٌ فالمالُ بينهما في قولهم اه)). 

5541 (قولهُ: "بحر") عبارتة(": ((فإنُ كان فقد كتبناهُ عن "الجامع””')) اه. والذي 
(ه) اد الم 6 ل ِ 52 00-5 كك 
2-1 هو قوله: ((نصراني مات عن مائة. فأقام مسلم شاهدين عليه عائة, ومسلم ونصراني 
كثله فالثلشان لهء والباقي بينهما'"» والشركة لا تمنغ؛ لأنها بإقرارة») اه. ووّحهّه: أنّ الشّهادة 
اَن لاي للم شارك مع المسلم كما فتّساة”*» ولك المسلم ما الى اماكة مع 
النصراني عتاز للا عدي والمنفرة يُطلبْ كلهاء فتَقَسَم عَوْلاً فلماعي الكل الثلشان؛ لأن له 
نصفينء وللمسلم الآخر الثلث؛ لأنّ له نِصفا فقطء لك لما اذّعاه مع النصراني قسيم الثلث بينهماء 


زوع "الكو" كاي التتهاء اتش نان عن عل يوادنه وده لا شيل 17م بتع رفي تند عن "انحيط البرهاني . 

.577//1١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 48/17. 

(5) أي: "تلخيص الجامع" كما في "البحر"» وانظر "الجامع الكبير": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على النصراني 
بعد موته صلاه .-١‏ 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 814/1 انا بعد *السرن 0 للصدر سليماتن. 

(0) عبارة "الجامع' : ((فللمسلم وحده ثلث المائة» وثلث المائة بين 0 والنصراني))؛ ولعنه هلا وعد النارة أن 
تكون: ((فللمسلم وحده ثلثا المائة...)) الو الاثنينء ا "منحة الخالق" 84/7 ف تعليل العلامة ابن 
ا تم ل ار ا ا 


(0) المقولة [00٠0854؟ع‏ قوله: ((مع اتحادٍ الذّار)). 


جاشية ابن عايقوة حسم عيب 7 يحتسي نينت قب م العائلات 


ف "الأشباه"7؟2: ((لا تقبل شهادة كافر على مسلم الا كنا الى 
أو ضرورة في مسألتين: في الإيصاء: شَهِدَ كافران على كافر أنه أوصّى إلى كافرء 
وأحصرٌ مُسلماً عليه حَق للمَيْت. ول الستية شهدا" أن التصراني امن املق 
فَادَعَى على مسلم عو وهذا استحسانٌ» ووجهه في "الدرر" . 0 


وهذا معنى قوله: ((والشركة ا تمع ؛ لأنها بإقرارو)). وَانظرٌ شنا :سند ك9 أَوْلَ كناب 
الفرائض عند قوله: ثم تَقَدَمُ ديُونة)). 

زلالقكلمع ار كما ) أ: ري 

44 (قولة: فق مسألتين) خم الو وماق "انون يتم عليه زرما إذا 
كان الْحْصُمُ المسلم مقر بالدّين مُنكرا للوصاية والنسّبيء أم"2 لو كان مُنكراً للدّين كيف 
تقبَلُ شهادة الدَميّينَ عليه؟!)). 

فحتم قله وأحفة ل ارون 

[55957] (قولة : ابن المبت) 1 النصراني. 

كلع (قوله: على مُسلم) وأقام شاهدين نصراثيون على َسَبه تقبّلُ؛ وهذا استحسان» 
زعي لقره لعدم حَُضُور رمإقاء*اب: المسلمينَ موتهم ولا نكاحّهم؛ كذا في "الدرر"”". 
كذا في الهامش. 

رتلحكم ل عو أي اثايق: كذاءى اشامدن: 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صم" ؟-. 
)عد دك دن 

(5) في "ط": ((شهد)) بالإفراد» وكذا في "الأشباه". 

(؛) فير" و"7": ((ما سنذكره))» وانظر المقولة ]"7١17١[‏ قوله: ((ويقدم دين الصحة)). 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 178/5 باختصار (هامش "الدرر والغرر”). 
() في "ب" وكم": ((وأما)). 

ؤم" الدور والعرر "كتانب الكتهاذاكنابانية القيول وعدي ا 


الجزء السابع عشر ا ١9«آ 1‏ للد ياب القبول وعدمه 


ووالكقال للسلطان ور إذااكاتوا أغرنا على الطن فلدتش هادي عله 
ظليهم كرئيس القرية» واحَابِيء والصّرافب والمعرّفين”" في الراكب» والعُرّفاء في 
جميع الأصنافي, ومُّحْضر قضاة العَهُدِ؛ والؤكلاء المفتعلة”'2» والصّكّاكء وظْمّان 
الجهات كمُقَاطعَة سوق لامي سن م6 لَعْنْ الشاهد لشهادته على 
باطل؛ 9 "ال ©. وفي "الوهبائيّة”": ((أميرٌ كبيرٌ اذَعَىء فشَهدَ له عُمَّالَهُ 
اك 'ورعاياهم لا 0 كشهادة الزارع رف الأرض)). 0 


كلم (قولة: كرئيس القرية) قال في القع ((وهد © / لمسمى فق بللادنا مع 
اليلك: وقدّمنا عن "البردو ب" : أن ام بتوريع هذة النوائب اماه واججحبايات بالعدل بين 
الور مَأْحَورٌ 3 كان 1 لما فعلى هنا قبل شهادتة)) اه. 


00 - النحاسين) جمع نخحاس؛ من النخس» ؛ وهضو اللخ ونه قيل لدلال 


ال الي وق "ارما" ؛ أميرٌ كبيرٌ اذّعَىء فسَّهِدَ له عُمَالهُ إلح) تَقَدّمَ له قبيلَ شتى القضاء 
مع "المصئف" : ((لو قضّى للإمام الذي قَلْدَهُ القضاء أ ولولد الإإمام جار 0 وي الوا 


)١(‏ ف "د" و"و": ((والمعرفون)) بالرفع. 

(؟) هم الذين يُجتمِعُون على أبواب القضاة يتوكلون للناس في الخنصومات؛ كما سيأتي ف المقولة [د-55344] قوله: 
((والوكلاء المفتعلةٍ)). نقول: ومثلهم امحخامون فْ زماننا. 

() قال الطحطاوي 47/78 ؟: ((كمن يأحذها بقطعة من المال يجعلها عليها مَكسا)). 

(4) ((حل)) ليست ف "ط". 

(ه) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 411/5. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 85/10. 

(0) أي: في شرحهاء وانظر "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 704/١‏ بتصرف. 

() في "و": ((وتوابعه)). 

(9) "الفتح": كتاب 00 باب من تقبل شهادته ومن ل 75 بتصرف. 


2 00( 8 "1 1 ْ ': ((وهذم), وما أثبتناه من "الأصل" و 0 موافق لم قُِ "الفتم" . 


حاشية ابن عابدين لل ---ل#50١‏ مس200 قسمالمعاملات 


> اس واس ّ سا ااع . 50 ءِ 
وقيل: اراد بالعمال المحتز فين» اي: بحرفة لائقة به وهى حرفة أبائه وأجداده 





و5 (قولة: وقيل) هذا ممكن في مثل عبارة "الكبر"9©, قائة ا لا إذا كانوا 
ا ا 

5915 !] (قولة: المح فينَ) فيكولُ فيه 3 على من 5 شهادة أهمل الحرفب الخسيسة 
قال في "الفتح"7): ((وأمًا أهلٌ الصّناعات الدّنيئة كالقنواتي» والرّبَالء والحائك؛ والحجّام 
فقيل: لا تقبّلُ والأصحٌ أنها تقبَّلٌ؛ لأنه قد تَوَلآها قوم صالحون» فما لم يُعلّمِ القادح لا يُينى 
على ظاهر الصناعة))» وممامُه فيه» فراجعة. 


يلاجم سمه 


0 شهادتة له وعليه يْصِحّ قضاؤهُ له وعليه اه. نحلافاً ل "الجواهر" و"الملتقط")) اه. ومقتضّى هذا 
بول شهادة الرّعايا لأميرهم» وكذا عُمَالَهُ عليهم. ويَظهَرُ أن الُلطان لو وَكَلَ وكيلاً في شيء تَقبَلُ 
شهادةٌ أحدٍ الرّعايا له نظيرٌ ما سبق متناً. وفي الباب الرّابع فيمّن تُقبَلٌ شهادتة ين "المندية" عن 
"الود" زياد للب لأسن لاسر بن كار كوتو لزلا يعمو تر نر ف 
"الموكة ل نكة الكأسمناء "ماف "وهنا ذو دك وماازاة عه كوول وا تععتوة كنذا بق افير 
الأحلاطي")) اه. قال في ل رووفتمناة في التشهادات)) اه. لكنْ في "حاشيته على البحر": 
(روغن 0 الأئمّة": لا تقبّلُ شهادة الرّعيّة لوكيل الرَعِيّةه والشّحُنة(") والرئيس» 0 لجهلهم 
ومَيْلهم خوفاً منهء وكذا شهادة امرارع اه. وهو صريح في عدم حَواز شهادةٍ من ذْكِرَ؛ للَهّمَةٍ وفساد 
الزمان» وهذا الذي يجب أن يُعوّلَ عليه ف زمائناء فتدبر. وبه يُعلم أن شيادة الفلاحين لشيخ قريتهم 
وشهادتهم للقسّام الذي يقسيمٌ عليهم؛ وشهادة الرَعيّةِ لحاكيهم وعاملهم ومّن له نوعٌ ولايةٍ عليهم 
لا تور اه ا رأيت في "الزّيلعي" ذا القضاء نا نصة: ((أهله أهلّ الشهادة؛ لأنّ كل واحدٍ منهما 
يقبت الولاية على الغيرء الشاهد بشهادته يُلزِمُ الحاكم أن يَحكُمّ والحاكمَ بحُكمِهٍ يُزِمُ الحصْم ومّن 
صَلْحَ شاهداً صَلّحّ قاضياء فكانا ين باب واحدٍء فيستفادٌ أحدهما من الآخَر)) اه. 


١١)انظر‏ "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 2١١8/7‏ 
8ع "الفتح : كتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا" تقبل ا 
(9) ف "القاموس": ((الشحُنة - بالكسر اق البَلدِ: مَن فيه الكفاية لضبطها من جهّة السلطان)). 


الخزء السابع عشر اع يت ١‏ 11 0 باب القبول وعدمه 


وإلا فلا مروءة له لو دنيئة) فا شهادة له لما عر 2 0 العدالة "في 7 


ك2 7 ا عه .ا 0ى 7 ل 1١‏ + 
عدم (قوله: وإلا إلخ) أي : :أن كات أبوة تاجرا والجترف هو اطياكة"" أو 
الجلاقة أو غير”" ذلك؛ لارتكابه الدّناءة. كذا في الهامش. 
4؟ودى (قوله: "فقح') م أره قي "الفتح”70 بل ذكره في "البحر”' بصيغة 


((ينبغي)). 


أو ال 
11 1 كت 1 


اا 
وفيه من الشهادة: ((روي أن "الحسن" شَهدَ ل "علي" مع "قر" عند "شريح" بدِرّعء فقال "شريح 
ل انتٍ بشاهد» فقال: مكان "الحسن" أو اام فقال: مكان "الحسن"'» قال: أما سّمعت 
بعر ان لور لاشو" و موود" :ريا ا اهز دوقي ل نكي يوقا لك الع لاما 1 
القصّة إلى أجرها. وفيها: أنه استحسنة وزادّه في الرّزق)) اه. وف كن عن "الأششسياه" 02 شتى القضاء: 
((لا يَقضي القاضي لِمَن لا 0 شهادنة له)) اه. وق "قاضيخان" "شرح الرّيادات" من كتاب السيْر: ((شَهِدَ 
فقيران مُسلمان على رحل بسرقةٍ شيّء من بيست المال جارّتْ شهادتهماء وكذا لو شهدا مسجد أو طريق 
للعامّة وللقاضي أن يُقَضِي بالغنيمة و إن كان له شير كة فيهاء وما لا يَمنعُ القضاء لا يَمنَمْ الشّهادة)) اه. وق 
"الخانيّة" مِن: فصل فيمّن يَجُورٌ قضاءٌ القاضي له: ((يحُورٌ قضاءً القاضي للأمير الذي ولآة» وكذلك قضاءً 
القاضي الأسفل للقاضي الأعلى رتفا الأعلن للأهلنع امتبوق "الل" من الشياداتف: بوزان من لا كل 
شهادتهُ له فلا يَجُورُ قضلهُ له فلا يَقضِي لأَصْلِهِ وإن غَلاء ولالفَرْعِهِ وإنا سَفَلَ ولا لوكيل من ذَكرنا كما 
في قضَائِهِ لنفسيه كما في "البرّازيّة". وفيها: احتصّمٌ رجُلان عند القاضي, ورك أحذهما ابن القاضي أو من 


.485/1 "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(1) في "الأصل": ((الحياكة)). 

(5) في "الأصل": ((وغير)) بالواو. 

(4) نقول: بل العبارة في "الفح" بنصهاء انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 531/5. 
(د) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 45/10. 


حاشمة ايخ عانليوة: مسنيسسعخ سيعت 275 يدينه قسم المعاملات 


2001 0 با١‏ 2 ع ؟ 
وأقرة "العم (/) قبل (من أعمى )/ ١‏ الوح ون عياض تس كسمي ابلا اباط سو ماوع ا 1 


وقال "الرّملي": ((في هذا التقييدٍ نظرٌ يَظهَرُ لِمَن له نظرّء فعأمَّلْ))؛ أي: في التقييد 
بقوله: ((بجرفةٍ لائقة إلح)). ووجهة: أنهم جَعَلوا الجيرة للعدالة لا للجرفة» فكم مِن ذَنِيْء 
ضناعة أتقن :م ولق هري وو عاق فلن ١د‏ لقال الهلا لفو قن سري ادن ادن 
منها إلا لقِلةٍ ذاتب يدِوء أو صعُويّتها عليه» ولا سيّما إذا عَلْمَهُ إيَاها أبوهُ أو وصيَّهُ ف صيغره 
ولم يُتقِنْ غيرهاء فتأمل. 

وف "حاشية أبي المعوو !!!لي روفي لد انلا نالف لد كا اع ييا ان د 
ا 0 ا ا و اك 0ق ا و ل | 41 1 0 


0 


اده أن عدر له عن .تخرفة أبيكة ان أذ منها دليل على عدم 
ا مروءقع اك ساي العو بج انال هو كذلك إن عَدَلَ ! بلا عذرء 


ا : 
د93 
2 
(١‏ 
1 

ها 
-_-1 1 

1 
3 


08 1 


2 1 ع 0 ١‏ 
57م (قولة: مِن أعمى) إلا في رواية "فر" عن "أبي حنيفة" رضي الله تعالى 
عه كينا يجري فيه التسامع؛ أن الخايدة فيه إلى السّماع: ولا حز فيه» "باقانى" على 


"الملتقى". كذا في المحهامش. ق١40؛/ب‏ 


)١(‏ المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن م تقبل اق الام 
6 1" 1 . 1 7 
)١(‏ في ب : ((أغمى)) بالغين المعجمة» وهو حطأ طباعي. 
(7') "فت المعين": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .71١/5‏ 


(*) في ر 


(5) ((في)) ليست في "الأصل". 


: ((إن عدلاً»». 


)١(‏ في "ب" و"م": ((يجري)) بالزاي. 


اام 


الجزء السابع عشر ا هلباة لمح دا باب القبول وعدمه 


أي: لا يُقضَّى بهاء ولو قضِي صّح. وعم قولة (مُطلقا) ما لو عَمِيَ بعد الأداء قبل 
القضاء وما جار بالستّماع حلافا ل "الثاني" 2ط 


نب*قكلنع (قولة : أي: لا يقضّى بها) حلاف - أبي ووفنفق” فا 1 اه شا تأي 
فإنها تقبّلُ ؛ لحصول العلم بالمعايئَةِ» والأداءٌ يَحتَصُ بالقول» ولسانة غيرٌ مُؤْفب» والتعريف 
يَحصُلٌ بالنسبةٍ كما في الشّهادةٍ على الميْتِ. ولنا: أن الأداء يَْتَقِرٌ إلى التمييز بالإشارةٍ بين 
لْشَهُودٍ له وَالَسْهُودٍ عليه؛ ولا يُمِيّرُ الأعمّى إلا بالنغمة» وفيه شبهة يمكنٌ التحرّرُ عنها 
بجنس 7" الشووووو اسه لتمييز الغائب دون الحاضر, وصار كالحدودٍ والقصاص. اهم 
"باقانى" على "الملتقى". كذا في المهامش. 

1 قكلم (قولة: بالسّماع) كلسي الوم 

كم (قولة: حلاف ل "الثاني") أئ:”فيهما:. واستظهر ول بالأول اميد الي 
فقال: ((وقولهُ أظهَر)). لكن رَدَهُ ئي "اليعقوييّة': ((بأنّ المفهومً من سائر الكتب عدم أظهريتة)). 

اماه بالثاني فهو مروي عن "الإمام لا ان ا ا 8 
"الخلاصة"))» ورَدهُ "الرّملي": ((بأنه ليس في الحخلاصة" ما يُقتتضي ترجيححَهُ واععنيارة))””) 


و 


(قولة: لككن رده في "اليعقوبيّة" إلخ) لكن الوجة يُسْهَدُ له. 


(1) في "الأصل": ((صغيرا))» وهو تحريفف. 

(؟) في التسخ : ((موضع) بلا همز. 

(5) في “ب“” و"م": ((بحبس)»., بالباء الموحدة التحتية ثم الحاء المهملة ثم اانا الو للك أرسدا: 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 6١/1‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(د) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1//17/. 

(7) نقول: ونحن أيضا م نقف ف "الخلاصة" على ما يقتضي الترجيح والاختيار» وانظر "الخلاصة": كتاب الشهادات - 
الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق7١7/أ.‏ 


حاشةاره عائري ‏ . جح بي ججح 100 ايلب تسا قسم المعامللات 


ع ير ءًّ ل 3 0 7 , 5 
وأفادَ عدم قبول الأحرس مطلقا بالأولى. (ومرتدء وتملوك) ولو مكاتبا 


ع 0 


#تفوى قزل الال لذ و الأع امنا تعدو اومدق سيف وهنا تحت 3 
جد رطرها امو لاز الس روية رانور اش القررن اسع ادر د وايجا مه 
و29 ورائه بإجماع الفقهاء؛ لأنّ لفظ”" الشتّهادةٍ لا يَتَحمَقٌ منه))» وتمامُة فيه. 

"اكلم (قولة: ولو مُكائبا) َالَو في ال مرضن اكات ف رمن الشعاية عد 


ار 


"أبي حنيفة" وعندهما: حر مَدِيُونٌ. 
[ (تنبيهات) 

مات عن عم وأمتين وعبدين» فأعتقهما العم لب ل نخد افيا 1 
بعيّنها ‏ أي: أنه أَقَرَ بها في صحّتهِ لم تقبّلْ عندَةُ؛ لأنّ في كَبُولِها ابسداءً بُطلانها انتهاءً؛ لأنّ 
مُعتَقَ البعض كمكاتب لا تقبّلُ شهادتة عندهُ لا عندهما. 

ولواشّهذا أن الثانية أت اللناقبل الشّهادةَ الأول أركعدها ا جياه كد 
بالإجماع؛ لأنا لو قبلنا لصارّت عَصبة مع البستء يحرج العم عن الوراثة» "مر" عن 
ا 

أقولُ: هذا ظاهرٌ عند وُحُودٍ الشّهادتين وأمًا عند سَبّق شهادةٍ الأحتيّة فالعِلة فيها هي 


م 
0 
عع 


يت ار 
ست 2 9 
علة البنتية) فتففه. 
1 


0 "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 5/5/5 . 

(؟) "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب من لا تجوز شهادته 2170/15 وليس فيه تصريح بأنه بإجماع الفقهاء. 
(؟) في "الأصل" و"ر": ((لفظة))» وكذا في "الفتح". 

(5) في النسخ جميعها: ((أحدهما))» وما أثبتداه من "البحر" ليوافق الضمير بعدها. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7/77 باحتصار. 

(7) عبارة *البحر": ((عن "الكاني")). 


اجزء السابع عدن السسيييتت 5309 استحتخقخبطيخصم باب القبول وعدمه 


4ه » .ا » > .© 9ه وج 4 هج هج »© 06ج هب هب بج اج واه ١و‏ هو اه »ه » 4أاهع هعس 4ه < 4 هس هاه 4 « © هه 4 4ه »© 8ه »ه ههه 4 5< #اهقفهوهي واه هده سف قعاهسد هد هبو هاه هه مه هه 8ه عه م ده ع ؟ 


ف "المحيط"20: (إمات عن 3 لا يعلم له وارث غير فقال عبدان مِن رقي الميت: 


إنه انان مد هذا لأا ا فق نهنا نلك ل عن و قر الإعتاق؛ 


له أقَرَ بأنه لا نلْكَ له فيهماء بل هما عبدان''' للآخر؛ لإقزاز الأ وار وراك طن 
ها يننا ف السية ولو كان مكان الآخر أنثى جار شهادتهما وبْتَ نسَبّهاء ويَسعيان 8 
0000-30 قر أن حَقَهُ في نصف الميراث» فصع بالعتق؛ لأنه لا يعَجرًا عندهماء إلا 
أن الجن في عبلو مرك فتحب السّعاية للثثريك الستّاكتيع). 


وأقول: عند "أبي حينفة ه' يتقان(" كما قالاء غير أنّ شهادتهما بالبنتية 0 أن 


م ا 
٠.‏ 


مُعبَقَ البعض ا 0 شهادتة فتفقه. 
(فائدة) 
قَضَّى بشهادةء فظهّروا عبيدا تَبيّنَ بُطلانة» فلو قضّى بوكالة بِيّنةٍ وأخدذ ما على الناس 
مِن الديون» ْم وُحَدُوا عيذ 1 درا الحرقاة ولو كان جمثله في وصاية بر ثوا؛ لأنّ قبْضَهُ بإذن 
القاضي وإن ل يَثبَتٍ الإيصاء كإذنه لهم في الدفع إلى ل نوا في الو كالةة إؤا يلك 
الإذن لغريم في دَفع دين الحي لغيره. قال "المقدسي” : ((فعلى هذا ما يقَعُ الآنّ كثيرا مِن تولية 
شخص نَظْرَ قفي يتصرف فيه تصراف مثله من قَبْض وصرف نم نم يُظِهَرُ أنه 
بغير شَرْط الواقفيء أو أن إنهاءَه باطلٌ ينبغي ال ل هرك بإذن القاضي 
كالوصيء فليتامّل)). 


(1) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "المحيط البرهاني" الي بين أيديناء ولعلها ف "محيط السرحسي". 

(؟) في "ب" و"م": ((عنده))؛ وهو طأء والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ بدليل قوله قبله: ((لا تقبل في دعوى 
الإعتاق)). 

(") في "الأصل" و"ر" و"7": ((يعتقا)). 


(5) في "ب”و 3 : ((ابنه))؛ وهو خحطاأً؛ إذ الضميرٌ ف ((أمينه)) راجمٌ للقاضيء والله سبحانه أعلم. 


حناشية ائرة كام وو ٠.١‏ سس يس سس ست 7770/7 اس ب ب | سي قسم المعاملات 


(وصي). ومُغفل» وعود (إلآ) في حال صِحَّتهِ إلآ (أن يتَحَمّلا في الرّقّ والتمبير وأَدّيا 

بعد الحرَية) ولو له مُق كما مر '» (و) بعد (البلوغ) وكذا بعد إبصارء وإسلامء وتوبة 
فسقي» وطلاق توح أذ عر حال الأداءء وه ب 00 
ررض حك رليك نا رلك دابيا" 0 م تقبَل إلا أربعة: 21111111 


ه315 (قولة: ومُغفل) وعن أ يو سف 5 ا 0 كناد وام ا 
شفاعتهم يوم #القياقة ا ععاةة أن كياد اليا ل وأمثالِه لا تقبَّلُ وإ كان عَذْلاً صالحا: 


1 


تا” ثر تحانية . 

الشلكدة (قولة: في حال صحته) أع واقت كونه ا كذا في الهامش. 

ل (قولة: بعد إيصار) بشرط أن 0 وهو بصير ا ينآث كيان هر 
شخي" ف حير كه أبص” فاده فافهب ررء"© 

ةدم (قولة: : زوحة) أي: إن لم يكن م بِرَدّها؛ لما يأتي 00 

5ع (قولة: توق "الح" أ هه "لوحي" 

مك فكلم (قولة: فَشَهد بها) أي: بتلك الحادثة. 

[354415م] (قولة: إلا عه أما ما سوى الأعمى فظاهر؛ أن لأنّ شهادتهم لدت مهاد 


5 هد 17 در : 

(1) "التكملة وشرحها": لحسام الدّين الَكَيَّ الرّازي (ت8/,ة دهم وتقدم الكلام عليها 770/7. 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7/10 بتصرف, 

(؟) في "و": ((فيها))» وعبارة "البحر": ((فيهاء أي: في تلك الحادثة)). 

(5) في "ب": ((القيمة))؛ وهو حطأ طباعي. 

(1) ((فتحمل)) ليست في "ب" و"م". 

(0) ((نرره)) من "الأصل". 

(8) المقولة [5 57915 قوله: ((سَهوٌ)). 

(9) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق7١7/أ‏ باعتصار. 


الحزء السابع عشر بد ها 53117 معتصنفتتبننكت باب القبول وعدمه 
عبد وصبى» وأعمى» وكافرٌ على مسلم. وإدحال لكين 0 عون الرُو جين 0 


وأمّا الأعمى فليْنظر المََرْقُ بيه وبينَ أحد الرّوحين. نُمَّ رأيت في "اشر شلاايه”"" 
تشكل قبُولَ شهادةٍ الأعمى. 
ز؟كفقكن (قولهُ: عبد إلخ) قال في "البحر”: ((فعلى هذا لا 9 شهادة الرّوجء والأجير» 
وعدن ولَهي والفاسق بعد رَدّها)) اه. 
وق نيوا" أيينا قبل هذا البابي: ((اعلم و ارك تَهّمّة وبين 
المردُودٍ لشُبهة فالثاني يَقَبْل عند زوال المانع بخلااف الأوّل» فإنه ملفا ]ليد أقياز 


العرافل 0 اه. 


الوك و"البد 5 المع 
و"الأجوهر لبدائع : 


. 4/9/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7179/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(*) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 78/197 

,55/1 "البحر": كتاب الشهادات‎ )5١ 

(د) في "م" : ((وإليه)). 

)١(‏ نقول: عبارة ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 8/9: ((والعحب أنه 
[أي: الكمال] ذكر أوّلاً أنها لا تقبل» كما لو رُدّتْ لفسق ثم تاب» ثم قال: فصار الحاصل إل فذكر أحد 
الزوجين مع من يقبل» فالظاهر أنه سبق قلمء لمخالفته صدر كلامه)). 

ونقول: ما ذكره الكمال أولا هر أنها تقبل» ؛ وعبارته: ((ولو شهد أحدهما عر ف حادثة:» فردّت» 
فارتفعت زو فأعاد تلك الشهادة 0 » بخلافب ما لو ردت ٠‏ لفسق ” ثم تاب وصار عَدْلا وأعاد تلك التجهادة 
لا تقبل: بخلاف شهادة العبد والكافر والصبي . ل ثم قال: ((فصار الحاصل: كل من ردت شهادته لعتين 
وزال ذلك المعنى لا تقبل إذا أعادها بعد زوال ذلك المعنى إلا العبدّ والكافرٌ والأعمى والصبي... تقبلء ولا تقبل 
فيما سواهم))؛ فخرج الزوجان؛ فالتصريح بخلاف العبارة جاء آخر كلام الكمال لا في صدر عبارته؛ وعبارة 
"الشرنبلالية" 709/7 بعد نقله عبارة "الفتح": ((ولكن آحره يخالف أوله؛ لحكمه ابتداءً بقبول شهادة أحد 
الزوجين... وحكمه آخرا بعدم قبوها بقوله: ولا تقبل فيما سواهم)). 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الشهادات 778/9. 

(8) "البدائع": كتاب الشهادة ‏ فصل: وأما الشرائط ف الأصل فنوعان 7557/5. 


حاشية ابن عايدين ا دشت 150 شم قسم المعامللات 


مع الأربعة سَهو)) (ومحدود في قذف) م ادن وقيل: بالأكثر (وإن تاب) بتكذيبه 
نفسّهء "فتح"”2؛ لأن الرد من تمام الحد باع والاستثنا مُنصرفٌ لما يليه وكير 
وليك هُم لْعَُِونَ 4 [لنور: ؛:]. (إلآّ أن يُحَدّ كافرا) في القذفب (فيُسلِمَ) فتقبَلٌ 

وإن ضْرِب أكثرةُ بعد الإسلام”' على الظاهر, بخلاف عبدٍ خُدَ فعَتَىَ لتقب (أو 
يُقِيم) الَحدُودُ (بيّنة على صِدقِو): إمّا أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به كما 
لوا برق ف ندق "و توي ووالفابسق إذاقاي تقل شهاد: 5200000 


555] (قوله: سهو) أن الزوج له شهاده وقل حَكمَ بردهاء جلاب العبد وتحووى تأمل. 

5354657آ] (قولة: بتكذييه) الباء للتصوير» ل ويؤيدة ما قّ "امش نبللا لية'"2*0, 5 فراجعها. 

ند (قولة: عل أن للكافر ان فكان رده من تمام ن وبالإإسلام 0 
ياد الع ف ولي لذ أنها تقل بعد إسلامه في حو لمن اي ا 

453 558”] وقول : 00 أنه لا فهاد. للعبد أصلاً [“/ق؟ه١إب]‏ قي حال رق فيتوقف 
الود" على حُدُوبْهاء فإذا حَدَنتْ كان رد شهادته بعد العثق من تمام الحدء ب "440 

5554 (قوله: زناة) أعع ف المقذورفية: 

[5444؟] (قولة: إذا تاب 3 قال "قاضى نحان"©2: ((الفاسق إذا تاب لا تقبّل شهادته 


ل اس ال 


ما لم يُمض عليه زمانٌ يُظهر أثْرَ التوبة. عي حيط موسي لاس 


01١‏ "الفح" : كناب الشهادات حابي من 'تقباك شهادتة ومن لا تقبل 5 بتصر فب 

(5) في "و": ((بعد إسلامه)). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 79/9 بتصرف. 

5 “النضر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9/17/ا بتصرف» تقلا عن "البدائع . 
25١‏ "الشر نبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 7/8/7" (هامش "الدرر والغرر" ). 

(1) "البحر": كتاب 00 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 79/377. 

(90) (الرة)) ليست في "ب" و"م", 

(8) البحر": كتاب الوادت باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9/1 بتصرف. 

(9) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 451/7 (هامش "“الفتاوى الهندية” ). 


الجزء السابع عشر ‏ + ل ١4١‏ لل باب القبول وعدمه 


إلا 07 بقذفي والمعروف والحدب: وشاهد الور لو ع لي تقبَل ا 


1 اوتا هه 


ع سيّجيءٌ ترحيحٌ قبُولها. (ومّسجون ف عدن ا و لمق 
وتلا اجن شاد العبرر قدا لح بون ليرا رجيات اسار وطاتع و 


الحمامات وإِن مَسَّت الحاجة7", الضع الشرع عما/ سنت كه اله واقااضب 
الصبيان؛ وحَمامات النساءء فكان تهون مقيانا النع لا إل اشر 38 0 


والصحيح أنه مُفوَض إلى رأي القاضي والمعدّل))» وتمامة هناك. وفي الفوورانة المفقية "+ دوكل 
شهادة ردت لتَهّمّة الفسق فإذا أعادّها”2 لا تقبّك)) اه. كذا في الهامش. 

44 514] (قولة: سبجيء) أي : 0 باب الرّحُوع عن السو 

(.140 (قولة: ترجيح قَبُولها) وكذا قال في "الخائيّة”"2) وعليه الاعتمات وجَمَلَ 
الأو ل ا عن لاني 

زلمفكل (قولة: نل 0 وقبل: في 1 ذللك ا والأصح الأول كذاي 
"اقفن ايها جامع الفتاو "7 . قم 


. "الملتقط": كتاب الشهادات  مطلب: تقبل توبة شاهد الزور إذا لم يكن عدلاً ص07 بتصرف‎ )١( 

(1) في "ب" و'و" و"ط": ((الحاجحات))؛ وما أثبتناه من "د" وهو الموافق لما في "البرازية" و"جامع الفتاوى" و"الشرنبلالية". 

(6) "البرازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع ف الشهادة على النفي 7١5/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) في "7" و"ب" و"م": ((ادّعاها)), ولا معنى لا هناء والله أعلم. 

(©) ص 554 "در" 

(5) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 651/7 (لعامن "الفتاوى الهندية" ). 

(0) في "ب" و"م”: ((تقبل)) بالتاء أوّله. 

(4) نقول: ني "الأصل": («الغنية))» ول نعثر على المسألة ف مظانها من مخطوطة "القنية" الي بين أيديناء ولعلها في 
"قنية الفتاوى” للزاهدي أيضاً. (انظر "كشف الظئون" 11//9). 

(9) "جامع الفتاوى للحّميدي": كتاب الشهادة ‏ فصل في الشهادة الي تخالف الدعوى والشهادة ق4 ١5‏ /أ. 


ودس 


حاشية ابن عابدين ل ل "5؛١‏ لعل تت قسهالمعاملات 


)21 اموق" و لي ا لكن ف م ا قل ليا النساء وحدهن 
القتل في م بحكم اديه كيلا يُهِدَرَ الدَم) اه. فليتبّهُ عند الفتوى. وتنا 5 
فيل شهادهة المعلم 2 حوادث الصبيان. (والروجة لزوجهاء وهو نها) وجاز عليها 


ئغ نا 





1م (قولة: وحدهن) قدَّه20 في في الوقف' ©: ((أنّ القاضي لا يُمضي قضاءً قاض أ 
بشهادة الننساء و مر في شجاج الحمّام))» "سائحاني" 00007 على القتصاص ي بالشجاج. 

0540 (قوله: وحار عليه" إلخ) قال في "الأشباه": ((شهادة الرّوج على الرّوحةٍ 
1 إلا بزناها؟ وقذفها كما حَدّ القذفي؛ وفيما إذا سهد على ل باق لريضيل 
يدعنيك قل قا إلا إذا كان الرَّوجُ أعطاها الْهِرَ والمدّعي يقول: أَذِنتُْ لههافي التكاح: 06 قْ 
شهادة”' "© "المنائيّة"00"7), ""220. كذا في الهامش. 


)١(‏ الواو ليست فْ أوا. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 079/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر") معزيا ل"الصغرى": 
قال السيد علاء الدين في "تكملته" ‏ المقولة ]/٠7[‏ قوله: ((و"صغرى" و"شرنبلالية")): ((فالأولى "شرنبلالية" عن 
"الصغرى”))» وقد أشرنا إليه. 

(*) "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى ‏ باب الشهادات ق54١/ب.‏ 

(5) صا هلا - "در 

(د) ١١/845-/57م‏ در . 

(5) في 0 ': ((الوقت)): وهو خط طباعي. 

(0) في "ر": ((عليه))» وهو تحريف يدل عليه ما في هذه المقولة. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص 58-. 

(9) في هامش "ر": ((قوله: (إلا بزناها)» أي: مع ثلاثة لم تقبل؛ لأنه يُدفع عن نفسه اللَعَاث يعي قذفها الزوج ثم 
شهد 3 0 

0 في هامش ' رتراك ريد ذا افوصصلى رازه لابح هايم آخر على إقرارها بأنها وقيقة 3 لفلان؛‎ )٠١( 
يدعي ذلك م تيل ولو قال المدعي: أنا أذنت ها بالتكاح» إلا إذا كان دَفْعَ لها المهرّ بإذن المولى» وكان وجهه‎ 
إقدامّه على نكاجها وتسلييها المهر مضاف لشهادته إذا لم يعرف المعي بإذنه بالنكاح وقبض المهر)) اه.‎ 

)١١(‏ في "الأشباه" و"ح": ((شهادات)). 

9؟١)‏ "الخانية": 0 الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 558/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.ب/7١4ق "ح"”: كتاب الشهادات  باب القبول وعدمه‎ 0١0 


الجزء السابع عشر للد دا *#ة؛١ة‏ _ دل باب القيول وعدمه 


إلا ني مسألتين ني "الأشباه””"" (ولو ف عِدّةٍ بن ثلاث) لما في "القنية””: ((طلقها 


در 3-1 
10 راس اس 


ثلاثا وهي في العِدّةٍ لم تجر شهادتة لهاء ولا شهادتها له)). ولو شَهِدَ لها ثم ترّوجَها 


عر بل 
2 


م ه 0 ا وز 7 
“0 فعلم م ا ا ا ا ا 5000( 


4 قوى (قولة: في "الأشباه') وهما في الا أيض). 

534 (قولة: ولو شهد ها إلخ) وكذا لو هد وم يكن اير َ صار لخدا قبل 
أن يَمَصِيّ بهاء "تاترحانية". 

05451 (قوله: ثم تَرَوّجَها) أي: قبل القضاء. 

55859 (قولة: فَعَلِم 2 الذي يُعلَمُ ممأ ذَكرَهُ مع الو جية عند القضاى وأمًا 0 
عند التحمل أو الأداء فلا يعلم عم فلا بد مِن ضميمة ما ذكرَهُ في "المنح””"2 عن 
"البرّازيّة"””'": ((لو تَحَمّلها حال نكاحهاء نُمّ أبانها وشَهِدَ لها أي: بعد انقضاء عِدَتَها ‏ تقبَّلُ))؛ 
وما ذكرة20 أيضا عن "فتاوى القاضي"2"7: ((لو سهد لامرأتة - وهو عَدْلٌّ فلم يرد الخاكم 


وله وأمَا مها عند التحمّل إخ حن: عدم ميا أو المراد 97 المنفنى. 


(1)."الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص4 78-. 

(؟) "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ق/17" ١‏ /أ» نتقلاً عن "شح" أي: "مس الأئمة الحلواني". 
(5) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 4517/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(54) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7 بتصرفء انقلا عن "الخانية". 

(ت) انظرهما ف "التكملة" ‏ المقولة )/١1‏ قوله: ((إلا في مسألتين في "الأشباه”)). 

(1) صوابُ العبارةٍ ‏ والله أعلم : ((ِعَدَمْ مَنِها))» كما يدل عليه الكلامٌ بعده: وقد أشار إليه الرافعي رحمه | لله. 
0) في "ب" وكم": ((فلم)). 

(8) في "م : ((ذكره)). 

(9) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟ /ق1/75. 

)٠9١9‏ "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ١149/0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق؟7/ بإايضاح من أبن عابدين رحمه | لله. 
(؟١)‏ "الخانية": كاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفِسْقه 551/9 - 457 (فامش "الفتاوى الحندية” ). 


حناشية ابن غعايلوة: ‏ ججتسعسي 3514 سس مكهت قسم المعاملات 


نع الرّوجيّة عند القضاء لا تحمل أو أداء؟ '. (والفرع ميو وإن عا إلا إذا 
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ياد ع طلنهنا اننا وانقط كيرف عرد ينا رَوَى "ابن شجاع" ره الله: أن القناضى ينقد 
شهادتة)) اه غرّره0". 

فاق "ابر" بررو انام أ لا بد من انتفاء لمهم وقلت القضاء' “ وأمًا في 
باب الرحُوع في الهبة فهي مانعة ينه وقت الهبة لاوقت الرحُوع» فلو وَهَبّ لأجنبيّة نم نَكحَها 
فله لَحُوع م ان وف بابد إقرار لمريض الاعتبارٌ لكونها زوحة وقت 
الإقرار» فلو 3 لأجنبية نم نَكَحَها د رضي زوجتة صَّح. . وف بابي الوصيّة الاعتبارٌ لكونها 
زوجة وقت” ار لاوقت الوصيّة)) اه. 

1554م (قولة: والفرع) ولو فَرْعمّة من وحهٍ كولد الْلاعَنَةِ وتمامُة في "البحر"7". 

[5584؟] (قولة : إلا إذا شهد الجد) ار هذا الاستثناء بعد لوا : ((وبالعكس))؛ 
إذ الحدٌ أصل لا فَرعٌ. 


(قوله: لا بد م ين انتفاء انهم وقت الرَّوحية حيّة) م وقت القضاء. 


(1) في "و": («وأداعع). 

)١(‏ قال ابن عابدين رحمه الله تعالى في "نرهة النواظر": ((قوله: (إلآ إذا شَهِدَ الحدٌ إلخ) أي: شهدَ بأنه ابنهُ كما يعلم 
من الحمّوي))» انظر ذيل "الأشباه والنظائر" ص١لا؟-.‏ 

(؟) ((اه نحرره)) من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من ل شهادته ومن لا تقبل 190/؟85. 

(5) في النسخ جميعها: ((وقت الزوجية)) وما أثبتناه عبارةٌ "البحر"؛ وهو المراد» وقد أشار إليه الرافعيٌ رحمه الله تعالى. 

(3) من ((وقت الإقرار)) إلى هذا الموضع ساقط من "ب" و"م" 

وا انقلن "النخر" + كتاتيه الختهادات نات شن تقل لمتهافقة ومن ال تقيل 7 زحاار: 


"د 5 


(8) صا اع 1 


الجزء السايع عشر ب تسشيلطهدا دغ ١‏ >--- 2222222 باب القبول وعدمه 


لابن امد على أببى "أفينان"17 .قال" وروسهاز على أضلهم إلا إذا 0 علين أنه 
مه -ولو بطلاق ضرتها - والأم في نكاحه))؛ وفيها'" بعد مان و ': ((لا تفبَلُ 
ا الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بد وَل د فراجعها. 


(قولهٌ: ولو بطلاق ضَرَّتها) لأنها شهادة لأمّىم "بمر"0”. كذا في الهامش. 
141] (قولة: الم في نكاجه) 0 العنال. ذاق المنافس" .ود كر في 
ل ا فلتراجع. 
1ه (قولة: 0 يانه القات) » وضور :كلانه ملو رياه عدا : ُ شَهدُوا 
بعد احرية أذ الول قد عقا عناء قال "لسر ": لا تقب شهادتهم؛ إلآ أن يقول انان ينهم 
عفا عنا وعن هذا الواحد» ففي هذا الوه قال. "ابو يوسفك": 0 قُِ حق الواحةة ؤقال 


"الحسن": تقبّلٌ في حَقَّ الكل "ح””2. كذا في المهامش. وانظرْ ما في "حاشية الفتال" عن 


ل م م جور 01) لم #ن(١)‏ 


.-7 ١ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١( 

)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص الا بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الغاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص4 58-. 

(5) في "د" وكو": ((ورق)). 

وه "ابس" كتانب الشيادات باهز تقيا كتهادته وف لتقن 7ت ال 

(5) ((كذا ني المهامش)) من ار" . 

(0) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 2481/17 

(8) ((إلآ)») ليست في "ب" و"م" 

6 0 كتانب الشهادات د بات القبول وعدمةه ق 4 1 لاب» تقلا عن "الأشباه" معزيا إلى شهادات "الخانية . 

.41١5/7 انظر "غمز عبون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى‎ )٠١( 

)١١(‏ هوا محمد بن عمر بن عبد القادر لكر الدمشقي وات ١١‏ اهمع والنقل في حاشيته على "الأشباه والنظائر" كما 
صرّح به ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" 85/77 » وأصل الحاشية لشيخه 
الشيخ إسماعيل الحائك لكنه لم يكملها. وانظر ترجمة الكفيريّ في "سنك الدرر" 41/4 و"الأعلام" 8117/5. 


خاهية ابن فابدوة سيي سس دارع تس صشيميين- تنبو للبابلاتر 


(وبالعكس) 1 لور رو وري برد اران قير بسر رن 
ا لأنها القمو دن وه 2 "الاشياء اا : (اللعصم أن يَطْعَنَ بثلاثة: 


برق 0 وشيركة)). «اممسسا لاطو اماو بق موجنو او ده وما وام و ل 


ره 


5551| (قولة: وبالع كين 9م ولو كانت الرّوجة م بحر 

5954آ]] (قولة: لشريكه) اللمة فشمِل الشركات بأنواعهاء وفي المفاوّضّة كلام في 
"البحر””©» فراجعة. 

مقي ف ريق عير لاير012 
كذا في الهامش 

كىن (قوله: أن يطعن بثلاثة إلخ) انر" "حاشية الرَملي على البحر فيل و 
((والمحدُودٍ في قذضي)) اه. 


0 ا ل اده 

(قوله: ولو كانت الزوجة أمّة) حَفه التقديم» وعبارة "البحر": ((وأطلق في الزوحة فشمل الآمّة. قال في 
"الأصل": لا تقبَّلٌ شهادة زوج لزوجته وإن كانت أمة؛ لأنّ لها حَقا في المشهود به كذا في "البزازيّة")). 

لم |( 5 لاه 8 ع ا 2 المي 12 ِ 1 

(قول المصنف : فيما هو من شر كتهما) اي: اللخاصة. قالى قاضيخان في شرح الزيادات" محر 
السيرة رون الشهادة ترد بالتولمّة ومن أسباب التهمة الشركة ف« المشهرو يه عدر كه شياصة والسر كة 
شهادتهماء ولو شهدا .مسجدٍ أو طريق للعامة حازت شهادتهماء ويقضي القاضى بالعسيمية وإن كان له 
شِركة فيهاء وما لا يُمنع القضاءً لا يمنع الشّهادة)) اه. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صه؛١-‏ بتصرفء نقلا عن "المخلاصة". 

(0) في "ب" وكم": ((ولو بالعكس)؛ و((لو)) ليست في نسخ "الدر"؛ وقد ذكر ذلك مصححا "ب" و"م". 

(*) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 2807/17 وانظر التق ريربت" ' 

(5) "الفتاوى الحندية”: كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ‏ الفصل الثالث فيمن لا تقبل 
شهادته للتهمة إلخ 4 تقلا عن "الكاني". 


الجزء السابع عشر مح لح 0317 سمفيسحيم ‏ زان القول وعدمه 


وفي "فتاوى النسفي": ((لو شَهِدَ بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادةٍ الخراج 
لاتقبّلُ ما لم يكن خراجُ كل أرض مُعيّساء أو لا حراج للشاهدٍء وكذا أهلُ قريةٍ 
شَهِدُوا على ضَعةٍ أنها مِن قريتهم لا تقبَّلء وكذا أهل سيكة يَشْهدُون بشيء من 
نضا نجه لو كر اكلا ف يموق لاقن وان علي جما لشي لا هي بون قال :2( عد 
قينا نبا وكذاان ونتى دوين الوزام بعص وو ا ا ا 1 


55510 ؟] (قولة: أ لا حراج للشاهد) أي: عليه. 

4 (قولة: على ضَيعة) لعلهُ: على قطعة كما في "البرّازيّة'2"7» لكنْ في "الفعح”7" 
كا شما رن" الفاينة "10 دوو لضي لعفا وروالارهر القلةم نالف 

لكن في'؟ ررق ه10 الهامش عن "الحامديّة”'©: ((ِشَهِدُوا مع مُتولي الوّقف على آرَ 
أن هذه القطعة الأرضّ مِن حُملةٍ أراضي قريتهم تقبّلٌ اه "تمرتاشي" مِن الشّهادة)). 

5455 1] (قولة: 24 وقيل: ع مُطلقا في النافذة, "'فتحم"27. 

5ق (قولة: وكذاا: 1 

[05690] (قولة: المدرسة) أي: في وَقفيّة وَقفي على مّدرسةٍ كذا وهم مِن أهلٍ تلك 
المدرنينةة. و كذللك الشياد: على وقف مُكتب وللشاهدٍ د ف الكاسي وياد أهل 


بر 


1 4 ع وه 2 3 2 ر ل 5 
المحلة 2 وقفي عليهاء وشهادتهم بوقهب المسجد» والشهادة على وقفب الممسجدل الجامع. 


2557/0 "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل  نوع في الشهادة على فعل نفسه‎ )١( 
.) نقلاً عن "فتاوى النسفي” (هامش "الفتاوى الهندية"‎ 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل - قروع 555/5 , 

(©) "القاموس"': مادة: ((ضيع)). 

(5) في "ب" و"م”: ((وفٍ)) بدل «لكن ي)). 

(د) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة 511/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل - فروع 495/5 بتصرف. 


عاض الورعادين: مستح سيت ا سبسححصصم: النوالتاداات 
اتتهى» فليُحفظ. (والأحير الخاص لِمُستأجرو) مُسانهّة أو مُشاهَرَة(”"» أو الخادمء أو التابع؛ 


وكذا أبناءٌ السبيل إذا شَهِدُوا بوقفم على أبناء لصيل كالمشكة الفبول بق الكل راكنا 
0 "اين التي" : (إوين 3 المط اسييالة قضاء القناضي في وف الل 
الس فوم ات 1 2 شهادة الفقهاء بأأصلٍ الوقفي» ما يا للد فنا بجع 


إلى الغلة كشهادته بإحارةٍ ونحوها ران مستا فيه فكالةننهها. 

و نان" 'حواشي جامع الفصولين": ((أنُ مثلّهُ شهادة شهؤوؤ :الأوقناف 
رن في وظائفو الشّهادة [غيرٌ مقبولة] '؛ لما ذكرناء وتقريرُهُ فيها لا يُوحب قبُولهاء 
فاق ها تفاط اكه عدن المتولي لك ع ف بورد سان اليه كرك اماما اين 
كالمود ع إذا اذْعَى لدأ أو الهلاك)) 00 00 فراجعة. 

اكلم (قولة. انتهى) أي: ما ف "فتاوى لنسفي" 0 عنه في "الفتعه"0") آخجر الباب 


3 


َ 1 > ور 2 3 4 اة3 
51 5"؟] وله أو ا ا او 500 مو الصّحيح "جامع الفتاوى ) 0 


م 


5 


(قولة: في وظائف لتاقو لعنا اد كركا) هنا سقمل وأصلة: قي وظائفب الشّهادة غيرٌ مقبولة؛ لما 
دكن ال 


سانو شستانية تبان غاملة الت الك "القناترين" سكاف" اسع وى لمان السني والباء متهم 
المعاملة باليوم. 

(9؟) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل نوعني الشهادة على فعل نفسه ا 
5 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية”). ْ 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات - تنبيه .7785/١‏ 

(4) الكلام لصاحب "البحر"» وتقدم ذكر حواشيه على "جامع الفصولين" في ترجمته .717//١‏ 

(د) ((غير مقبولة)) ليست في النسخ؛ وهي عبارة "البحر"» وقد نبّه عليها الرافعي رحمه ا لله. 

39 "البخر": كتات الشهاقات دياب فح :تقبل متهادته وم“ ل قبل ا 

20 "الفتم": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل - فروع 5. 

(8) هذه المقولة وردت ف "ر" بعد المقولة الآتية. 

(4) لم نعثر عليها في "جامع الفتاوى" للحميدي. 


الجزء السابع عشر ‏ + ب دا ١498‏ ل ياب القبول وعدمه 


أو التلميذ الخاصض الذي يَعُدٌ ضَرَرَ أستاذو ضَررَ نفسه ونفعَةُ نفع نفسدء "درر"20. 
[مطلبث: التلميذ الخاصٌ بممنزلة ابن من أبناء التشبخ] 
5514م (قولة: أو التلميذٍ الخاص) وفى "الخلاصة 001 : ((هو الذي 11 امس برك عياله 
د ا وتمامة في "الفنتح"7") فارجع إليه 
وفي الهامش: ((ولو شَهِدَ الأحير لأستاؤه وهو التلميذ الخاص المت وهو في 
عياله - لا تق ل إن لم يكن له أخرة معلومة؛ وإنأ كان له أخرة معلومةا” مُياوَمَة د ا 
ل مسا 2: إاع ولعرا ان وإ اد ملك قا 
ٍ 0 0 0 اع اا 000 ا 
شهد لامرأنه * ثم ؛ لها 1 شهد وم 0 5 لم هينار 1 القضاء لا 0 برارد "0 
7[مطلب: : فرعٌ في غير محله] 
َُّنَقَلَ في ال هامش قَرْعاً ليس مَحَلَهُ هنا وهو: تيده د وفعت تعر الاقف 
وأحضرَ صّكَا فيه خمطوط العُدُول والقضاةٍ الما قيرطل الحكم به ليس للقاضي أن يُقغيي 


رع سير 


بالصّك؛ أنه انها حك لحتو وهي البيّنة أو الإقرارٌ المت ان الحم بي را 


عد عه 


(قولة: م غدل لا 0 أ تإقارد القاضي اك ولا وكذا يقال فيما بعذه. 

وم "الدووولى "ب قبان اتشياذات مات" القتولاوغلت روا 

(١؟)‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق 7١‏ /رب» وليس فيها قوله: ((معلومة)). 
() انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 478/5 . 

(5) ف "الأصل" و"ر": ((وإن)) بالواوء وكذا ف "البزازية"؛ والصواب حذف الواو كما أثبتناه في صلب الكتاب» وا لله أعلم. 
(ه) في "الأصل” هنا كلمة غير مقروءة؛ وفي "ر" زيادة: ((يأكلها))؛ وعبارة "البزازية": ((لكنها)). 

(0) في "ب": ((وحد))» وكذا في "البزازية". 

(0) "عيون المسائل": باب الشهادات ‏ شهادة الأحير ص١ ١‏ 7 بتصرف. 

(8) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ١5٠/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) في "ر": («الماضيين)). 


عجان اوعابديق. .يي موسي اتن التانادث 


به معنى قَولَه عليه الصّلاة والسلام: ((لا شؤاد: للقانع بأهل البييف 07 020 


)١(‏ في "د: ((وهي)). 

)١(‏ روى محمد بن راشد وسعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
((أنٌ رسول الله يل ردّ شهادة الخائن والخائنة» وذي الغِمّر على أخيه؛ ورد شهادة القانع لأهل البيت؛ وأجازها 
لغيرهم)). والقانم: الذي ينفق عليه أهل البيت. قال أبو داود: الغْمّر: الجنة والشحناء؛ والقانع: الأجير النابع مفل 
الأحير الخاص. وف رواية سعيد: قال رسول الله يلة: ((لا بحوز شهادة خحائن ولا خحائنة ولا زان ولا زانيةء ولا 
ذي غِمْر على أيه)). 

أخرجه أبو داود في "السئن" (00*) و(501) ف الشهادات ‏ باب من ترد شهادته» وعبد الرزاق في 
'المصنف" ,)١5874(‏ وأحمد 181/5 و4١٠7‏ ود175-75ء والدارقطئى في "السئن" 47/4 7, والمصاص ف 
"أحكام القواة 1 5 والبيهقي في "الكبرى" 7017860٠١‏ ف الشهادات باب لا تقبل شهادة حائن؛ 
وزاد: وأحازها لغيرهم» ولم يقل: يعينٍ التابع» والصيداوي في "معجمه" (0ت)؛ وابن عساكر في “تاريخ دمشق”" 
*ت//4. ومحمد بن راشد: وثقه أحمد وابن معينء وقال أبو حاتم: صدوقء مع أنه رافضي قدري. 

قال ابن حجر ف "لأسي "عور ام بوبقنه اقرف وسنت احاديق الاب كليزا ف "فتح الباري" د/ل/اد 7. 

وروى مُعْمَر بِنْ سليمان الرقي ويزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ف 
قال رسول الله يي ((لا تحورٌ شهادة حائن ولا حاثنة» ولا محدود في الإسلام ولا ذي غِسَر على أخيه)). 

أخرجه ابن ماجه (5757) ف الأحكام باب من لا تموز شهادتىف وأحمد 23508/7. قال البورصيري ف 
"مصباح الزحاجة" (588): هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة» رواه من طريقه أبو بكر بن أبي شيب 
قِ "مد" به وله شاهد من حديث عائشة؛ رواه الزمدي في "الجامع . 

وروى آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده رضي الله عنهم قال رسول الله و : ((لا. تجوز 
تنهادة خاتن و لوا عاشن ولا عزوو فى الاتسوكم ول عندوةة ) ولااذدي قد علق أنحيهم: 

وروى محبى بن الْضْريْس وقرّعٌة بن سويد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بجذه 
رطتى لل عنم اذ ضرق الاعف فال + رزلا غرة شهادة عانع و لعولا رطام على ند رلا دي عدر 
على أحيه)). أخرجهما الدارقطئ في "السنن" 78414/4»ء والبيهقي في "الكبرى" .١5 5/٠١‏ 

قال البيهقي: آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهماء وروي من أُوجهِ ضعيفة عن عمروء ومّن روى من 
اثثقات هذا الحديث عن عمرو لم يذكر فيه (امحلود)» والله أعلم» وقد روي من وجهين آخرين ضعيفين. 

وحالف الحميعٌ ابن حريج حيث قال: قال عمرو بن شعيب: ((قضى الله ورسوله ألا تحور شهادة خسائن ولا خخائدة؛ 


ولا خصم يكون لامرئ غِسْر في نفس صاحبه)). أخحرجه عبد الرزاق .)١5751/(‏ ب 


الجزء السابع عشر عجسربجو2 77 يت ٠‏ 13 ملعتن باب القبول وعدمه 


وروى الحميدي وعبيد الله بن موسى وعبد الصمد عن مسلم بن خالدء حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة ه قال رسول الله ين : ((لا تحوز شهادة ذي الفلنة ولا ذي الإحنة)). 

وف رواية عبيد الله: ((ذي الخلة)). [الإخْنة: الشحناء والعداوة قال المهروي: الجنة: لغة قليلة والأعلى 
الإحنةع والخلّة: الحاحة والفقر]. 

أخحر جه الحاكم ف "المستدرك" 33/4: والبيهقي ف "السئن" 2301/٠١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم.ء ولم يُخرّجاه. قال البيهقي: ابر شاد الم وسال الرضى فلم تصحف 

وروى مروات بن معاوية الفزاري وعبد الواحد بن زياد وإبراهيم بن موسى ودحيم وموسى بن أيوب عن 
يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: نال سول اك لود ((لا 
تحوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا بحلود حَدَاء ولا ذي غِمّْر على أخيه؛ ولا برب عليه شهادة زور ولا التابع مع 
أهل الببت لهمء ولا الظَنِين في ولاء ولا قرابة)). [والظنين: المنهم في دينه] 

أخر جه الترمذي (948؟5) ف الشهادات ‏ باب ما ججاء فيمن لا تجوز شهادته؛ وعنه ابن اللجوزي في 
"التحقيق" 2)705١(‏ والدارقطين ف "السنن" 44/4 7. وابن أبي حاتم في "العلل" :477/١ )١478(‏ وابن عدي 
في "الكامل" 59/19 2770-7 وابنُ حِبّان في "المجروحين" 2٠٠٠/7‏ وابنْ عساكر في "تاريخ دمشق" 194/58. 
قال ابن أبي حاتم: قال أبو زُرعّة: هذا حديث منكرء ثم قال: ولم يقرأه علينا. 

وأخرجه البيهقي 7١7/٠١‏ من طريق أبي عبيد حدثنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له: يزيد بسن 
أبي زيادء به. وقال: يزيد هذا ضعيف. وعزاه الزيلعي في"نصب الراية" 85/4 إلى "غريب الحديث" لأبي عبيد. 

قال الزمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي» ويزيد يُضَعُّف في 
الحديث؛ ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. قال: ولا 
نعرف معنى هذا الحديث» ولا يصح عندي من قبل إسناده. 

وقال النسائي: يزيدٌ بن زياد؛ متروك الحديث؛ لكن قد روي هذا الحديث عن ابن عمروء وفيه أيضأ ضعفء 
والله أعلم» وقال الدارقطيئ: يزيد بن زياد ضعيفء لا يحتج به» وقال ابن عدي: كل رواياته مما لا يتابع عليه 
كةا رمه وري 

وروى عبد الأعلى بن محمد عن يحيى بن سعيد الفارسي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَل حطب فقال: ((ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة» ولا ذي غِمْر على 
أيه ولا الور او 1 أخخر جه الدارقفطئ 234 وعنه البيهفي نا 

قال الدارقطئ: يحيى بن سعيد هو الفارسي منروك؛ وعبد الأعلى ضعيف» وقال البيهقي: لا يصحٌ في هذا 
عن البي يله شيء يُعتمّد عليه ويروى عن عمر بن الخطاب طقيه. 

ورواه عقيل عن الزهري أنه قال: مضت السّنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصو ولا ظَيِينء ولا يا 
حصم لمن يخاصم. أخخرجه البيهقي .707/٠١‏ ج 


حلنية ابن غابديق. ميشسسععمتي 189 توت مجحسمست. . المع التابلات 


>0 وروى محمد بن عبد الله بن كناسة عن جعفر بن بُرْقَان عن مغمر البصري عن أبي العرام البصري قال 

كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ... وفيه: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض ف الشهادات؛ إلا 
بحلودا في حدء أو بحرباً عليه شهادة الزورء أو ظنيناً في ولاء أو قرابة» فإن الله عر وجل تولى من العباد 
السرائر» وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيان..)): وابن كناشة: وثقه يحيى وابن المديئ» وقال أبو حاتم: 
لا يحتج به. 

أحرجه الدارقطن في "السئن" 2177/4 والبيهقي 2150/٠١‏ وابن عساكر ف "تاريخ دمشق" ؟71/9. 

وروى يحبى بن الربيع المكي» حدثنا سفيان عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن ان فروة كانا 
فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما.. فقال فيه: ((والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
بحلودا في حدّ أو بحربا في شهادة زور أو ظنينا ف ولاء أو قرابة وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب)). 

ورواه عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما ‏ فذكر الحديث ‏ وقال فيه: ((المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا بجلودا في د أو بحرباً ف 
شهادة زور أو طنينا في ولاء أو قرابة)). أرحه الدارقطنٍ 27١7/4‏ والبيهقي .١1917/٠١‏ 

ورواه أبو داود عن قيس حدثيئن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال رسول الله يلِ: ((لا تجوز شهادة 
متهم ولا ظنين)). أحرجه ابن عدي في "الكامل" 3/4؟١1١.‏ 

وروى حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عرف 5ه قال: ((أمر رسول الله منادياء قنادى 
حتى بلغ الثنيّة: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» وأن اليمين على المدعى عليه)). 

أخر جه ابن أبي شيبة 759/4 في الرجلين يختصمان؛ و70/4ه فيمن لا تجوز له الشهادة؛ ومُسَّدّد في 
اده كما قل "المطالب العالية" .775/١١‏ 

وأخرجه عبد الرزاق )١51775(‏ عن محمد بن إبراهيم الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بسن 
عبد الله بن عوف عن أبي هريرة #5 قال: ((بعث رسول الله يله مناديا ف السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا 
ظنين)). قيل: وما الظئين؟ قال: المتهم قْ دينه. 

وهذا خطأ حيث روى عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد بن المهاجر 
عن طلحة بن عبد الله يعن ابن عوف ذه عن الببي: و قال: ((لا شهادة لخنصم ولا ظنين)). أخرحه أبو داود ف 
المراسيل" 8959 

قال البيهقي: ولا يصمح من هذا * دعن النى كل اواضة نااروي ف النابهدؤإن كناف مرملا :+ 
ما روى الثوري والقَعْببي عن ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ الأعرج َه 
عن الببي يه أنه قال: ((لا تجوز شهادة ذي اللنة وا لاس دوو اسم أخرحه عبد الرزاق ))١5955(‏ 


5 .1٠١١/٠١١ والبيهقى‎ 


:سيم 


الجزء السابع عشر تممه سي 385 ا يحب باب الفول وخلمه 


وكذا لو كان على باب الحانوت لوح مَضرُوبْ يَنطِق بوَقفيّةٍ الحانوت ل يَجْرَ للقاضي أن 
يقضِي بوقفيته به اجابع التصويت” " 2 ذلك اننا" ليبن للقاضين ات مافي 
ار الع والصّرّاف والسّمسار خصّوصاً في هذا الزّمان ولا ينبغي الإفتاع به)). 
لْحرّرو اه. ق 4737 ب 


5 وروى عبد الرزاق )١5757(‏ عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عسن عمر بن عبد العزيز دنه قال 
رسول الله ول ((لا تجوز شهادة عحائن ولا حائئة؛ ولا ذي غِمْر على أخيه؛ ولا مُحلرث في الإسلامء ولا 
محدثة)). وروى عبد الرزاق عم د إسحاق 2000 عق آبية قال “كب عر بن عيذ 
العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل» غير المتهم, فإنه بلغنا أن رسول الله ييه قال: ا تجوز شهادة عجاكن 
ولا خحائنة؛ ولا ذي غِمْرٍ لأخيه: ولا مُحدِثٍ في الإسلام» ولا مُحدثةِ)). 

وروى علي بن مُسْهر عن الأخلح عن الشعي عن شرح قال: أَرْدُ شهادة ستة: الخصم المريب» ودافم 
المغرم» والشريك لشريكه» والأحير لمن استأجره؛ والعبد لسيده. 
ورواه جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه؛ ولا المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأنه» ورواه أشعث عن ابن سيرين عن شريح. 
وروى ابن أبي افده عن أشعق عن عام آنه كان لا يجيز شهادة الرحل لأبيه» ولا شهادة المرأة لزوجهاء 
وكان يجيز شهادة الرجل لابنه؛ وشهادة الرجل لامرأته. 
أخر ج ذلك ابن أبي شيبة 4/١٠7ت‏ والات. 
وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: ((لا موز شهادة الوالد لولده؛ ولا الولد لوالده؛ ولا المرأة 
لزوجهاء ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده؛ ولا السيد لعبده؛ ولا الشريك لشريكه؛ ولا كل واحدٍ منهما 
لصاحبه)). أخرجه ابن أبي شيبة 571/14» ونحوة عبد الرزاق .)١87548(‏ 
قال الزمذي: والعمل عند أهل العلم فْ هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته» واختلف أهل العلم في شهادة 
الوالد للولد؛ ولول لوالده. وم حر أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد» وقال بعض عد العلم: إذا 
كان عدلاً فشهادة الوالد للولد جائزة وكذلك شهادة ١‏ لولد للوالد» ولح يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة 
'ركذلك شهادة كل قريب لقرييه» وقال الشافعي: لا تحوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت يينهما 
عداوة وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النج بي مرسلاً ((لا تحور شهادة صاحب إخنة)) يعني صاحب 
عداوة» وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: لا تجوز شهادة صاحب غِمْر لأخيه؛ يعن صاحب عدارة. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه سن نقلا عن '"جامع الفتاوى . 
(؟) ((أنه)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين بيعت ا ا ا لبي ا يك قسم المعاملات 


: الطالب مَعَاشَهُ منهمم ين القدوع لا من القناعة. ومفاده: بول مسهادة 
انايد والأستاذٍ له. (ومُخنث) بالفتح: (مَن”" يَفعَلُ الرَدِيء) ويُؤتى» وات 
بالكسر فالتكسَرٌ المتليّنُ في أعضائه وكلابه علّقة. فتقبّلٌ©2) "بحر””. (ومُغنية) 
ولو لنفسيها؛ لحرمة رَفْع صوتهاء لظ 


هكم (قولة: ولقاوف05 صرح به ٍ ال بعارميا يعن الك بق "لمات" 
عن "الفناوى الغياتيّة"”©: ((ولا تَجُورُ شهادة المستأحر للأحير)). وفي "حاشية الفتال" عن 
"يط الس رفسي" الإؤفال "أشو هيف فى الما : 0 أن يُجيز شهادة 
الأحير لأستاذوء ولا الأستاذ لأجيره)), وهر مالل لما امعع أنهي الوك 

زكلاة 5ل (قوله: رفع صوتها) في الما ': ((فلذا ا مغنية وقيّدَ في غناء 


الرّجال بقوله: للناس)). وتمامة 5 0 وأما التهاةة عليها بذلك فهي جرح مجردٌ 


عل اه 


فلذا اختتصً الظهو” عند القاضي الورمق تمل 


(قول "الشارح": ومفاذة إلخ) ضميرة لما في "المين" كما هو الأَظهَرَء واشتقاق قانع مِن القدوع لامِن 
القناعةٍ غيرُ مُتعِيّنِء بل يَظهَرٌُ صحّة العكس. وقال في "الكشاف" في تفسير قوله تعالى: وَأَطَعِموا لمان 
4 [الحج: 05ع]: ((القانع: السائل؛ من: م إليه إذا ا له وسألتة كرفا والمعتة: رط 
ين غير سؤال. أو القانِعُ: الرّاضي ما عندهٌ وما يُعطَى من غير سؤال» فوة تعنت فنعا وتتافية ولع 
امرض بسؤال)) اه. 
)١(‏ ((من)) من الشرح ل أو". 
(كاق و (زتيتبل) بالتناة التجنية. 
(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 85/177 بتصرف» نقلا عن "الهداية". 
(5) أي: ومُّفادُ الحديث» كما في "الطحطاوي": */15 7 ويحتمل عود الضمير إلى كلام المئن كما ذكره "الرافعي” رحمه | لله. 
(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 189/5. 
(19) "الفتاوى الغيائية”: كتاب الشهادات ‏ في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل صة " .-١‏ 
(7١‏ اف الشارح الحصكفي. 
(8) انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .48١/5‏ 


الجزء السابع عشر 22ت ده ١‏ 7-----022202202 باب القبول وعدمه 


"درر”". ويبَّغي تقبيدُهُ بمُداوَمَتِها عليه ليَظهَرَ عند القاضي كما في مُدمِنِ الشُرب 
على اللهوء ذَكَرَهُ "الواني". (ونائحة في مُصيبة غيرها) بأَجْرء "درر7" و"فقح”". 
زاد "العيويُ”": ((فلو في مُصيبتها تقبَّلُ)). وَعَلَلَهُ "الواني" بزيادةٍ اضطرارها 
وأشوكذريع م هاا امضارهاء فكان: كالسرين لمارف 0 


61/1 ؟] (قولة: دور كه جار في النوّح بعينه ) فمنا اله م يكن ا للعدالة 
إذا ناحَت في مُصيبة نفسيها؟! "سعديّة"2). و" يكن الفرْق بأنّ المرادَ رَفعٌ صوت يُحَشَى 
ا 

5514" (قولة: ونائحة إخ زعإقعهع/بع للا 0 ياد النائحة وم يرد به الي وح ف 
تضوقها :نما أزاذ يهال مرح اق مصيية غيرها والعدط ذلك تككية» اتاترضياته" عن 


5-5 
عر 


#2 


"المحيط"”2. ونقلهُ في "الفتح”" عن "الذيرة", ثم قال”": ((ولم يتعقبْ هذا مِن المشايخ 
أحذ فيما علمت))» وتمامه فيه» فراجعة. 
551/5؟] (قوله: وامحتيارها) مقتضأه: لو فعلته عن انحتيارها لا تقبل. 


(قولةُ: كن الفرق بأنَ المراد رفع صوت إخ) بل الفرق: أن صوتها في النوّح لا باحتيارهاء فلم 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات - باب القبول وعدمه 770/١‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1/177/7 بتصرف. 

6م "رمز اطقارى"؟ عنان الشهاداك دياب من تقبل شتهاةته ومن لأ تفيل 65/9 نقلا عن"الدخيرة". 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 481١/5‏ (هامش "فتح القدير") 
وفيها: ((حاز)) بدل ((جار)). 

(5) الواو ليست في "ر". 

(7) "امحيط البرهاني": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ومن لا تقبل 158/11. 

(9) "الفتح": كتاب الشهادات . باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4/85/5. 


حاشية ابن عابدين ------- 1١558‏ سل تت" قسهالمعاملات 


اه د لس ار بر ار 1 ِ 3 عِ ب 
(وعَدُو بسبب الدنيا) جَعَلهَ "ابن الكمال عكس الفرع لأصله؛ فتقبّل له لا عليه 


اسم ني ارا كس تبرت يه )1 د مره 
واعتمّد في "الوهبانية'” والمحبية ' قبُولها ما مم يفسق بسببها. 5250121 


1 2 ءِ م ع ع رس ا "ط 8 1 1-2 ر 
.3554 (قوله: وعَدُو إخ) أي: على عَدُوَهِ »"ملتقى”". قال "الحانوتي": ((سَيْلَ في 


شخص اذْعِيّ عليه وأَقِيِمَت عليه ينه فقال: إنهم ضربوني حمسة أيام فحَكُمْ عليه الحاكب نم 
أرادَ أن يُقِيمَ البيدَ على الخصُومة بعد الحكم, فهل تسمَّمٌ؟ 

الجواب: قد وَقَمَ الخلافث في قبُول فيان لكر عل قن عدار ذم بت واف الحكم 
وأما بعد فالذي يَظهَرٌ عدم نقّض الحكي. كما قالوا: إن القاضيّ ليس له أن يقَضِي بشهادةٍ 
الفاسق» ولا يَجُورُ له فإذا قضّى لا يُنقض)) اه. وهو مُخالِفُ لِما في "اليعقويّة". 

441 (قولة: واعتمّد في "الوهبانيّة" إلح) قال في "المنح””'': ((وما ذكر” هنا في 


(قوله: أي: على عَدُوَ) قال "الرّيلعي" عند قول "الكتر": ((وأهل الأهواء إلا الخطابيّة)): ((شهادة 
المسلم على عدو لا تقل وعلى غيره تقل وكذا شهادته لقرابته ولادا لا تقبل ولغيرهم تقبّل)) اه. رقي 
"شرح الوهبائيّة": ((ومثال العداوة الدُنيوية أن يَسْهَدَ الَقَذُوفُ على القاذفء والْقطوعٌ عليه الطَرِيِقٌ على 
القاطع) والمقتول رك على القاتلٍ) والمحروح على الجارح)) أه., وق انتمّة الفتاوى" : ((قذف لجان 2 
00 
إن كان قد قصّى لا تقبّلٌ)) اه. 

(قولة: الجواب: قد وَقَمّ الخلافث في قبُول شهادةٍ المَدُرَّ إل) في هذا الجواب تأْملٌ فإنّ ظاهرَةُ 


(1) "المنظومة الوهبانية": قصل من كتاب الشهادات ص١١‏ (هامش "المنظومة لحبية"). 

)١(‏ “المنظومة المحبية": من كتاب الشهادات صاء لل. 

(6) "ملتقى الأبحر":. كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟/85. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل 753/7 /ب. 

(5) في النسسخ جميعها: ((وما ذكره)؛ وما أثبتناه عبارة "المنح"؛ إذ إن صاحب "المنح" هو نفسه صاحب "المختصر" أي: 
"تنوير الأبصار". 


الجزء السابع عشر ا 0 باب القبول وعدمه 


قالوا: والحقدٌ فِسُْق؛ للنهي عنه”". وف "الأشباه”' في تتمَّةٍ قاعدة: إذا احتمّع 
ع ' - 9 0 000 جو إل مس ر برل اع ِ 
الحرام والحلال: ((ولو العداوة للدنيا لا تقبَلء سواء شَهدَ على عَدُوهِ أو غيره؛ لأنه 


2 ًّ هايم‎ ٠ 
1 1 فسق) وهو لا يتجزا)). ا ا و ا و‎ 


١ ١ 00‏ 1 ا 2 1 ١‏ للاضة ‏ 5 0 0" م 5 
المحتصر" مِن التفصيل ف شهادةٍ العدو تبعا ل الكئز رعيره هو المشهور على السيئة 
- ءًَ ساس 0 - 8ا. اللزس ل ع اب 

فقهائناء وقد حَرَمٌ به المتأحرون. لكن ف "القنية"”': أن العداوة بسب الثنيا لا تمنعٌ ما 
ف ته 2 0 (85) >. ا 3 : 

م يفسق بسببهاء أو يجلب بها تنفعة» أو يَدفسعْ بها عن نميه مَضَرَ وهو الصّحيِحٌ 
وعليه الاعتمادء واحتارة "ابن يعايت وم بده تل ااي التهنفة لك 7 يف7 عاهة لجنا 
لمالا عروزة 1 اشوبوقانة نهار انف" 50 ا 


)١(‏ تقدم حديث ((ولا ذي غْمْرٍ على أخيه)) ص.5١2؛‏ وف .الاب أحاديث كثيرة بجموعُها متواترٌ قطعي؛ 
نذكر منها: 
ما رواه الزهري وقنادة وحُمّيد عن أنس طاك أذ رسول الله يل قال: ال ل 
ولا تَقَاطَعُواء وكرنوا عِبّادَ الله إخواناء كما أمَركم الله ولا يحل لِمُسلِمٍ أن يه يَفْجْرَ أحاةٌ فق تلاث)). 
أخر جه البخاري ٠58(‏ داق لادب 5 نهو هن امعان والتدابي وق ا (594)» ومسلم )١559(‏ 
في البّر والصلة - باب تحريم ادكو تناه ونوا لو ذازك نوه 143:4) ف الأفس فنيا ته فجن ادر جر أنحاه المسلمء 
والرمذي (ه9١)‏ ف البر والصلة ‏ باب ما جاء في الحسدء ومالك ف "الموطأ" 4.10/7. والحميدي »)١١47(‏ 
والطيالسي )5١891(‏ و(50917). وأحمد 1١١/9‏ و1995 و3735 وأبو يعلبى (7001-55149) و(77171) و(1ا/ا7)؛ 
والطلخاري ني "نيان الكل" ر40)#بوالنهني يزارلا نوعرف 
وروي من طرق متعددة عن أبي هريرة وغيره بأد نحوه. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام ص4١‏ بتصرف. 
(5) انظر "شرح العيئ على الكبز": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١5/7‏ 
(1) "القنية": كناب الشهادات ‏ باب تقبل شهادته ومن لا تقبل 1/١١53‏ ب بتصرف. 
(5) ((بها)) ليست فٍ "ر" و"7” و'ب” و"م". 
9 أئ: المتقدّم ري د :1 
(0) في "الأصل": ((ني "الحاشية" أوّلَ)). 
(4) المقولة [5559] قوله: ((قلمت: لكنْ إلخ))؛ والمفولة [13977] قوله: ((وني "شرح الوهباتية" ل"الشرنبلالي" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين تح 0170 + جم م اي كت قسم المعامللات 


وق "شارف العدق" اوبوزلا سل سهاد: 0000 
َك" ما يجب تَعلمُهُ شرعاًء فحيتكذ لا قبل شهادهُ على مثله ه ولا على غيرو'"" 


0 


ب ام َّ. إلى ات (5), 
وللحاكم تعزيره على تركه ذلك» لم قال : ((والعالم: اه 
التركيب كما.يَحِق وينبغي)). 

(ومُجازفي في كلامه) أو يَحَلِفْ فيه كثيراء أو اعتادَ شّتمّ أولادو أو غيرهم؛ 


أقول د كناف "يور كلام نا انمة : وإتحم من ذلك أن شهاذة اعدو 
على عَذْوَهٍ ل ون كان عَذْلا: و ايعتوب باشا" في "حاشيته" بعدم نفاذٍ قضاء 
القاضي قاذ الكذد على عدر وا ماله خوار :"فى الكني قن 
وذكرٌ "الشارح" عبارة ' ايعتواند باشا" في أوّل كتابب القضاء”". 
ر؟ححدى (قولة: أو اعفاد نشم أولاؤق قال "الفنه"2"7: (زؤقال "نصير بن يحب" من 
يق أهله وتماليكة كني اق كر سناع ة الا ينك روا كان اأحنانا وركذا لاه 
للحيّوان كدابته)) اه. 
(#مهدى (قولهُ: كتذك زكاةٍ) الصّحيح أ أنّ تأخيرٌ الرّكاةٍ لا يطل العدالة» وذْكرَ "الخاصة"80) 


)١(‏ "فتاوى المصنف": فصل من كتاب الشهادات ق58/|. 
(5) في د : ((بتركه)). 

(0) في "د وكو": ((وغيره)). 

(4) "فتاوى المصنف" : فصل من كتاب الشهادات ق1/58. 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات ؟/ت؟. 

عمف در 

(0) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ ياب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 485/5. 
(8) هو نحم الدين الخاصي وار و (ت14؟١5ه)‏ وتقدّمت ترجمته 7/9 .١‏ 


الجزء السابع عشر ب تج اي 11 بخ ا70707ب<ل<< 7ب باب القبول وعدمه 


أو حَج على رواية فورب يتى او تررك جماعة ملك نلو ل أ وهال ل رواتو114 هأول 6" 4ق 16 هذه هك و وها اناه 


عن "قاضي اللا : ((أنّ القتوى على سُقوطٍ العدالة بتأيرها من غير عُذَرِ؛ ِحَقّ الفقراء» دون 
الحج 0000 زمانناا")). كذا في "شرح اننظ | الوهباني"7") اا كر وع آغيرَ الباب. 
(4 (قولةُ: أو تَرْكِ جماعة) قال في "فتح القدير”©: ((منها نَرْكُ الصّلاةٍ بالجماعة 
0 يي كان يكون 
مُعتقدا أفضَليّتها"" أُوَلَ الوقت والإماءُ يُوْخرٌ الصّلاة أو غير ذلك لا تسقط عداليَهُ بالتركء 
ركنا ترك اللشمعة ة من غير عدر فينهم مَن أسقطها .ره واحدةٍ ك"الحلواني"؛ ومنهم من 
شَرَّط ثلاث مرّات ين "قا وااو ل أوبحة) )اد 


)١(‏ نقول: لم نر التصريح بذلك في "شرح الجامع الصغفير” لقاضيحان., ولا في "الفتاوى الخانية"؛ والذي فيها من 
كتاب الزكاة ‏ فصل في مال التجارة ١55 7855/١‏ الإررة عستيريهه تاتفال ين اطع رين الركاة. فقال:. 
لا يأثم بتأحير الحج, ويأثم رارك لأنّ في الرّكاة حقّ الفقراء, فينم بتأخير حقهم, أما الحج فَحَالِصُّ حق 
الله تعالى» وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يأئم بتأخير الزكاة؛ ويأَنْمُ بتأخير الحجّ))» ثم ذكر مثله 
ف كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته 450/9 -1 45١‏ وقال: ((وعن أبي يوسف رحمه الله في 
"الأمالي": أن الحجّ يكون على الفورء والصحيخ أن تأخير الرّكاة لا يبطِلٌ العدالة)). 
ول نر ف "الخانية" ذكر القول المعتمد للفتوى» قال السيد علاء الدين عابدين ف "تكملته" ‏ المقولة [1/8/] قوله: ((كترك 
الزكاة)) بعد ذكره لكلام قاضيحان المذكور هنا في "الحاشية": ((والصحيح أن تأخير الرّكاة لا بطل العدالة كما في "الطندية")). 
)١(‏ نقول: هذا في زمن قاضي حان؛ فَعَدَم 1 العدالة بتأخيره ٍِ زماننا أولىء لما يعترض مريا احج من موانع 
وعوائق كثيرةٍ لا تمكنه من الحج على الفور إن أراده» ولا يخفى أنه إن أخره عدر ولو مَرّة فإنه يأثم؛ إذ لا يلزم 
من تع الفسق :ذم الاثم "كما سيق وخرره ابن عايددد ن رحمه الله في كتاب الع كه ور ري المسألة هناك 
أنه يفسق وترّدٌ شهادته بتأخيره سنين إلا أنّه لا يلزم من عدم الفسق عَدَمٌ الإنم؛ فإنه يأئم ولو مرّة» ونقل ابسن 
عابدين رحمه الله عن "الفتح”" قوله: ((ويأثم بالتأخير عن أَوَّل سني الإمكان: فلو حَّ بعده ارتفع الإم))» ويأثم 
بتأحيره بلا عذر إن مات قبل أن يؤديه. انظر كتاب الحج: 455/5 13531. 
(5) "تفصيل عقد الفرائد" : فصل من كتاب الشهادات .571//١‏ 
(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل - فروع * أنه 7م 
(د) "الفتح": كتاب حدم ل و ياه ومن لا تقبل 4941/5. 
(5) ((ف تركها)) ليست ف "ب" و"م". 
0) في "الأصل”": 5 وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافقٌ لعبارة "الفتح". 
(8) لم نعثر عليها في "المبسوط". 


خاشية ابن غابديق. ‏ عشسم مهست 15 امتمشهسسيحكت قسم المعامللات 


1 جمعةٍ أو أكلٍ فوق شِبّع بلا عُذَرِ خوج لفرحَة قَدُوم م أسيرء ور اكوايه بحر 
ولبْسِ حرير وبل في سوق» أو إلى قبل أو شمس» أو قَمَرء و مي وتلق 


ورقاص؛ وتام داه وي ا 'فتم”” ورم وفي "شرح 
الوهبائة"70©. ((لا تقبّل شهادة البخيل؛ لأنه لبُخلِهِ يُستقصي فيما يتقرّض”' مِن الناس؛ 


لكنْ قدّمنا" عنه: ((أنّ الحكم بسُقوط العدالة بارتكاب الكبيرة 0-0 8 لطؤوري»؛ أل 
ىنا قٍ "اشربلا" ا و"الفتح"7". 


5445 ث] (قولة: قَدُوم أمير) نه اداح و سي 0 


قم /أ 


0449 (قولة: فيما ينقد ”: ') عبارة غيره: : يقرض. 


(قوله: إلا أن يَذَمَبَ للاعتبار إل) عبارة "شرح الوهيائية": ((والقشوى على أنهم إذا ححَرَحُوا 
لا لتغظيم مَن يَستجق اتعض ولا للاختبار تَبطلٌ عدالتهم)) اه 1 عن "قاضيخان". 

(قوا "الشارح": لا تقيّلُ شهادة البيل) وكدذاسياد الكشيوة كان يَصرف ماله في الخير 
وجميع أنواع 0 حرام يوجحب ؛ الفسق» خلافا لما ذَكَرَهُ في "الأشباه" قبَيلَ الفن الرّابع» كما يُفِيدٌ ذلك 
ما نمَلَهُ عن "الرّيلعي". 


0,١ ١ 11 14 


)١(‏ في د وو : ((وطفيلي)). 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 185/5. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ فرع عزون 11خ ونه مغريا ل "البرارية" : "النصاب", 

(5) في د" : ((يتعرض))؛ وفي "ط": ((يقترض))؛ وعبارة 0 الفرائد" الي بين أيدينا: ((يُقَرض))؛ وبه ظهر 
أنه زافق لعبارة غيره لا كما ذكر ابن عابدين رحمه الله في المقولة (/9م779]. 

(ه) المقولة [775-1] قوله: ((كبيرة)). 

() "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ؟//ا/ا (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 191/5. 

(8) هذه المقولة ساقطة من "7" 

(9) ((ص)) ليست في "ب" م 

)٠١(‏ في "ر": ((يتعرض)) بالتاء الفوقية المثناة والعين المهملة؛ وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر". 


:نرم 


الجزء السابع عشر ببسي تهت اه بتسطفئتتتبتببتُب7ب7 بت باب القبول وعدمه 


فيَأحذ زيادة على حَقَه فلا يكون عَدُلا))» ولا شهادة الأشراف من أهل العراق؛ 
ل اك ع ”, 8 60 ١‏ 0 الى ا الاثم : 
"أبي حنيفة" إلى مذهب "الشافعي" رضي اللَهُ تعالى عنه)). 000 ظ5 


مخخكمىع (قوله: الأظراف من أهل العراق) أي : لأنهم قوم ينعصبون, فإذا نابت 
" أى سد فيه ف" فلا ون ألا يشي له ور له. وعلى هذا كر 
متعصّب ل شهادتة الوا كذا في الهامش. 

إفوفة ةا رقولة تين متعب "ان حرف" نووالق "النيئة 00 ابن 
كتاب الكراهيّة: ((ليس للعامي أن يتحول مِن مذهسي إلى مذهبيء وينوي فيه الحنفي والشافعي» 
وقيل لمن اق٠"/]‏ انتقل إلى مذهب "الشافعي" ليوج له: أخماف أنْ يموت مُسلو ب الإعان؛ 
0 للدّين”" لِجيْفةٍ قذرة)). وفي آخر هذا البابم من "المنح"”: ((وإن انتقلَ إليه لقِلَةٍ 


وو 


مُبالاته””'2 في الاعتقادٍ والجراءة على الانتقال ين دهي ل ينتعي ك1 وا 


لدم 


طبْعُهُ إليه لعَرَض يَحصُلُ له فإنه لا تقبَلُ شهادتة)) اه. 


0 نائبة 


)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق7//بء نقلاً عن "جواهر الفتاوى"؛ معزيا للإمام 
فخر الدين محمد بن محمود. 

(؟) عبارة "الأصل" و"ر" و"7": ((ناب قومٌ أحل منهم نائبة))» وعبارة مخطوطة "البحر" ومطبوعته: ((فإذا نابت أحداً منهم نائبة)). 

() في "ب" و"م”": ((فيشهَدٌ لَهُ ويشفع))» وما ألبتئاه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "البحر". 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 340/17 بتصرف. 

(5) (('”'س")) زيادة من "الأصل"» وانظر التعليق (7) المتقدم ص ١9‏ -. 

(7) "القنية": باب في الالتقال من مذهب إلى مذهب ق58”/ب بتصرف. 


للد ينا و1 0 


0 ف : ((بالدين))» وكذا في "القنية". 

(0) أي: 0 لم تكن حسرا موصلاً لمرضاة الله كما ورد ف الأحاديث والآثار. نقول: وقول 
"القنية": ((أخحاف أن يموت مسلوب الإبمان) فيه مبالغة» ويجب التعويل على ما ذكره ابن عابدين رحمه الله في نهاية هذه المقولة. 

(9) "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل - فروع ؟إقه ما /ا. 

)٠١(‏ في "ر” و"7": ((مبالاة))» وكذا ف "المبح". 


11 5 1 مم 


)١1١(‏ في "ب" و"م": ((كما يتَفِقٌ لهم)» وفي "المنح": ((كما يقولة)). 


حاشية ابن عايدين ‏ اسنسنسسي سا 1١19‏ لستس٠سشش‏ شم قسم المعاملات 


قال: ((و كذا باتع الأكفان والحنوط؛ 2 لكواية لحديه ارت وكذا الدّلال والوكيل لو بإثبات 
التكاح, أمّا لو شَهدَ شَهدَ أنها امرأنةُ تقبَل. ولدالة: أنه يَشْهَدُ بالنكاح ولايْذَكُرٌ 
الوكالة))» "ير وزيا ؛ م ل ا و ار 1 ا ا ا د 


فعَلِم مجموع ما ذكرناة أن ذلك غير ام بانتقال الحنفي؛ ا إذا م يكن لغرّض 
عم فافهم؛ ولأنك من المي مخز 1417 الابيد المحتهدِين. وكذننا تفن لفقت 
مُستوفى قٍِ فصل التغزير' 3 فارجم إليه 39 

ظ رمقهدى (قولة: وكذا بائع ا كفان) إذا ابتكرَّ وتَرَصصّدَ لذلك» "جامع الفتاوى'”" و"بحر”". 

لكك (قولمة: َيِه الموت) وإن اهيز كاك 0 اديه 
او الال 7ن 

[؟فقكلل (قولة: وكذا الدلأل) أي : فيما عَقَدَهُ أو ملفا لكثرة 33 

[مطلبث: مَنْ لا تقبَلُ شهادته لعلَةِ يجوز له أن يخفيّها ويشهد] 

"لحكل (قوله: واليلة خخ مقنتضاة: أن من لا 1 شهادثة ل يَجورْ له أن يحفيّها 
ويُشهق كم إذا #ا عدا التشيرق لهاو ابه اوش ولاك امامل : 

زكفقكن (قوله: "بزارية") عار بالا 0 ووواشتهادة الو كلوق أو الدّلالين إذا قالا: نحن 
بعنا هذا الشَيءَ أو الوكيلان بالتكاح أو بالخلع إذا قالا: نحن فَعَلنا هذا النكاحَ أو الخلع 


)١(‏ المقرلة ]١90514[‏ قوله: «ارتحل إلى مذهب "الشافعي" يعرّر)). 

(؟) "جامع الفتاوى”: كتاب الشهادة ‏ فصل ف الشهادة الى تخالف الدعوى والشهادة ق87١/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 69/7 نقلاً عن شمس الأئمة السرحسي. 

(4) لم نعثر عليه في "المبسوط" وكتب الإمام السر مسي المطبوعة ولعلّ المراد عع تمس الأئمة الحلُواني» والله سبحانه أعلم. 

(ه) في "ب": ((لعله)) بالهاءء وهو خطأ طباعي. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في الشهادة على فعل نفسه 751-57٠/5‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"), 


الجزء السابع عشر ل الال 3255 للب باب القبول وعدمه 


ا ا ا ا ا ل 0 
حار نووالق واملحمةه لينلا 0 شهادةٌ الدَّلألِينَ 
والصّكاكِين 0 والوكلاء المفتعلة على أبوابهم. ونحوه في "فتاوى مؤيد 
زاده"””2, وفيهال©: ((وصيّ أخخرج مِن الوصاية بعد قَبُولِها لم نَجْرٌ شهادته لمت 





لا تقبَل أمَا لو شهدّ الوكيلان ؛بالبيع أو التكاح أنها مَنكُوحَتَهُ أو مِلَكَهُ تقبَلُ. وذَكر 
"بو القائيت ”77 ا الور النكاح. فشهد نشية ها قد ردى الفقد والنكاح: كر 
النكاح ولا 0 أنه تَوَلاةُ)) اه. 

6 (قولهُ: والؤكلاء امْفتِلة) أي: الذين يَحتَمِعُونَ على أبواب القضاة يُتَوكلونَ 
للناس في الخصومات, "ح"7. كذا في الفامش. 

نكففكق (قولة: على أبوابهم) أي: النضاة. 

لاأؤلالع (قوله: وفيها) 00 مع ما يأني اك 


)١(‏ لم نهتد لمعرفته. 

.-١ 8 "الواقعات": كتاب الشهادات صه‎ )١( 

(؟) أي: "معين المف على جواب المستفي" التفيقك التمرتاشي» وتقدمت ترجمته 1/5/107. 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع ف الشهادة على فعل نفسه 550/5 - 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) تقدّمت ترجمتة .441/١‏ 

(5) أي: ف "البزازية": كتاب الشهادات ‏ نوع آحر في شهادة المودعين وأمثلهم ١58/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(7) لعله أبو القاسم الصَّفارٌ البلحي (ت7”همع وتقدمت ترحمته 4/9 ه. 

(8) في "ب" و"م": ((بالخصومات))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما ني "ح" 

(9) "ح": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ق4 ١"/أ.‏ 


)٠١(‏ صلالا١ ‏ "أدر". 


حاشية ابن عابدين 214 اي ا قسم المعامللات 


وكذا 5 بعدّما أخخرج مِن الوكالة إن خاصم اتفاقاء وإلا فكذلك عند "أبي 


(ومدين الشّرب) لغير الخمر؛ لأنّ بقطرةٍ منها يَرتَكِبْ الكبيرة» فترّدُ شهادتة. 
وما ذكرة "ابن الكمال" علط 0000 


دحت كتكآع (قولة: ومدين الشّربي) الإدماك: أن يكون 3 ينه نيّنهِ الشّربٌ متى وحد. 
"أبن شمس الأئمة 11 : ((يُشترَط مع هذا ا ييخر جّ مكراد وتسحر مه الضيان: أو أن 
ما ب لبر ع ىن ئر الأشربةٍء وكذا من يَجَلِس 
مَحِلِسَ الفجُور والجانة في الشربٍ لا تقبَّلُ شهادتهُ وإن لم يَشْرَبْ))» "برّازيّة"20. كذا 
في الهامش. 
تقد (قولة: وما ذكرَة "ابن الكمال”" غلط) حيت قال: ((ومدمن الشزابت 
يعين: شراب الأشربة 5 اللْهو. م يش يشرط "الخنصّاف"20 في شرب الخمر 
الإدمان. ووجهةه: أن نفس شرب الخمر م يوحب الحد فيو حب رَدّ التتّهادة. وشرّط ف 
شهادةٍ "الأصل"”" الإدمانٌ ل" لأنه إذا شرب ف السرٌ لا تسقط عدالتة؛ لان الإدمان أمد 
00 الإعلان» لات عر الحم ليس يكتيرق اهل يط الطدالة لذ الأضراة غليه: 
وذلك بالإادمان. 


)١(‏ لم نعثر على النقل في مظانه من كتب السر سي المطبوعة, ولعل المراد شيخحه شمس الأئمة الخلواني 

(؟) ((الشرب من)) ليست في "ب" و"م' و1". 

(؟) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في الشهادة على النفي 70-579/8؟ (هامش 
"الفتاوى الهندية”). 

(4) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الرابع والثلاثون ‏ الأسباب الموجبة لسقوط العدالة 74/7 

(5) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا. 


41 !! 


(5) ((لا)) ساقطة من ام 


الجزء السابع عشر حي ا 00 ب تن باب القبول وعدمه 


الى هشر 


كما حَرَّرَهُ في "البحر"0"©, قال”؟: ((وفي غير الخمر ي: يشرط الادمنانة أن شرية 
صغيرة)). وإِنما قال: (على اللّهو) ليُخرّج الشُربُ للتداوي, فلا يُسقط العدالة؛ 
لشبهةٍ الاختلافيء "صدر الششّريعة”" و"ابن كمال". (ومّن يَلعَبْ بالصّبيان) لعدم 


ور 58 1 ل ا سس 2 َِ ١‏ عه 
مُرُوءِتهِ وكذربهِ غالباء "كافي". (والطيور) إلا إذا أمسّكها للاسئناس فيباح, إلا أن 
م حَمَام غيره وفلا؛ لأكله للحراء0 "عييت"290 و"عناية"00. 7ط 


قال في الكاري المعرت: ولا سقط عذال شارب الخمر بنفس الشُرب؛ لأنّ هذا 
الحدٌ ما بَبَتَ بنص قاطع إلا إذا دامَ على ذلك)), "ح"”. كذا في الهامش 

(قولَةُ: كما حَرَرَه في "البحر”7)) حيث قال: ((وذْكْرَ "ابن لكمال" أن شرب 
الخمر ليس بكبيرةٍء فلا يُسقط العدالة إلآ بالإصرار عليه؛ بدليل عبارة "الفتاوى الصّغرى" 
0 اه. لكن في الهامش قال تحت قو ل لان 2 ((كما حَرَرَهُ في "البحر")): ((أي: مِن 


5** '" التحقيق أن شرب قطَرَةٍ من لمر كبيرة. ونه شَرّط المشايخ الإدمان ليَظهَرَ شُرَيّهُ عند 
مالي 1 ح”')). 


.810/17 "البحر": كتاب الشهادات  ياب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) أي: ابن الكمال» كما صرّح به في "البحر". 

(6) "شرح الوقاية": كناب الشهاذات والرحوع عنها ‏ باب القبول وعدمه 8١/7‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق'). 
(4) في "د" و"و": ((تحرً))؛ وكذلك ف "رمز الحقائق"؛ وفاعلٌ ((تحر)) على ذلك ((الطيور)). 

(5) في "و" : «الحرام)). 

.١١5/؟ "رمز الحقائق": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(7) “العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 48١/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(8) "ح": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه ق 7/5١5‏ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 81//17. 

)٠١(‏ ((أ)) ليست في "ر" و"". 

(١١)"ح”:‏ كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه قد ١5/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين ل ل- ‏ ةة١1‏ لللللسدد- ©( قسسمالعامللات 


2 00 فلا, إلا سواه كر بعد 110 عله 


هه 


0 الكبائرء اا زور ومن يُغني للناس) ا يُجمّعهم على كبسيرة "درابنة 1) 
وغيرها. وكلامٌ "سعدي أفندي””') يُفيدُ تقبيدهُ بالأخْرةء فتأمل. 0 


3 لقولة : المسانيم الذي في "المنح” “1 جاوالمطيننين) 


1# » عن 


[مطلب: التغني للهو أو لجمع الملل حرام بلا خخلااف] 
(قولُ: بأن يَرقْصُوا”') وي بعض النسخ زيادة: ((كانوا))”"» فتأمّل. 4803/ب 
والوحة: أن اسم (مُغنية) و(مُعَن) إنما هو في العُرفم لِمّن كان الغِنامٌ حِرْفَهُ الي يَكتَيِبُ بها 
لمال» وهو حرام ونصّوا على أن التَغني”» للْهْر أو لِجَمْع المال حرام بلا خلافي» وحيقا 
فكأنه قال: لا تقبَلٌ شهادة من اتححذ التغنى صناعة يأكلٌ بهاء وتَامُهُ فيه )) فراجعة. 


(قولٌ "اللصنف": ومن يُغني للناس) قد استوفى "الشّوكاني" في "شرح المنتقى" في الحديث الكلام 
على مساألةٍ التفتي وآلات اللْهرِء وتَقَلَ دليل الحو والمائع في شرح بابه ما جا في آلة الهو آعير هر الجزع 
السابع» ا فإنه قرايك. 


)١١‏ "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 470/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7م نقملاً عن "المحيط". 

(7) 'الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ١77/7‏ بتصرف. 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 5481/7 (هامش "فتح القدير"). 

7 الت : : كتاب الشهادة  باب من ثقبل شهادته ومن لم تقبل‎ 25١ 

)١(‏ في "ر": ((يرقصون))» بإثبات النون» والواحبُ حذفها لوجود الناصبء ولعله أثبتها كج على توهّم وجود: 
((كانوا)) كما في بعض النسخ. 

(0) وقد أشار إليها ابن عابدين رحمه الله في "د": وعبارة "الخانية”: ((بأن كانوا يرقصون)). 

(8) في "الأصل" و"ر": («(المغن))» وما أثبتناه من بَقيّة النسخ موافق ل"الخانيّة". 


39 أي فُْ "الخانية" . 


الحزء السابع عشر ا 7577/7 اسع ا ا باب القبول وعدمه 


سي اس بر 


ا لني ٌِ 0 206 7 7 

واما المغني لنفسيه لدفع وحشته فلك باس به عند العامة يده وصّححَة 
1 1 و م دي : ا : 98 1 ا 58 _ 

العيئ' وعيره. قال2©0: ((ولو فيه وعظط وحكمة فجائز اتفاقاء اا 


لالع (قولة: وغيرة) ك ابن كمال . 
7.٠٠5‏ ؟)] (قوله: قال) [؟/ق4ه؟اب] أقن: "الع 
[مطلبُ في حكم التغني لنفسه أو لإسماع غيرة] 


ل م و 
جه١٠٠/ا”ع‏ (قوله: فجائز” * اتفاقا) اعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسيه حرام عند العامة. 
ل ف عه ا لون ا ار ل ل ل ل 
ومنهم من حوره في العرس والوليمة. وقيل: إن كان يتغنى ليُستفيد به نظم القواقي ويصير 
م اع ادس م ل ار 2-6 8 ري اعداى 
فصيمّ اللسان لا بأسء أما التغني لإسماع نفسيه قيل: لا يكره. وبه أَعحَذَ "تمسر الأئكة"20؛ 
02 د"ظ" ا : 6 


)١(‏ "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادنه ومن لا تقبل 481/5 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١5/7‏ بتصرف. 
(6) في "م": ((جائر)) بغير فاء. 
0:) م تعثر على المسألة في مغلاتها من كتب السر سي المطبوعة» ولعلَ المرادٌ شيخخة سمس الأئمّة الحلواني. 
(ه) في "ب" و"م": ((ما روي ذلك عن أزهد) إلخ...» وكلمة ((ذلك) في "الأصل" بعد ((رضي الله عنه)). 
)١(‏ لم نقف عليه عن البراء بن عازبء إلا أن هذا ثابت مذكور في سير الصحابة رضي الله عنهم . 
فقن رو حرات و عير قال: ((خرحنا ححَّاجا مع عمر بن المخطاب َه قال: تعرقا و راك اننيه ابو ويد 
ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي | لله عنهما قال: فقال القوم: غننا يا خموّات» فغناهم؛ فقالوا: غننا من شعر 
ضرارء فقال عمر فكه: دعوا أبا عبد الله يتغنى من بيات فؤاده» يعي من شعره؛ قال: فما للك اعسوم حتى إذا كان 
السّحَره فقال عمر 5ه: ارفع لسانك يا وات فقد أَسْحَرناء فقال أبو عبيدة ##: هلم إلى رجحل أرحو ألا يكون شرا 
من عمر نه قال: فتنحيت وأبو عبيدة فما زلنا كذلك حتى صلينا الفجر)). أخرجه البيهقي في الكرق" واخحوواين 
عساكر ف "تاريخ دمشق" 5؟/487) والسُرّاج في "تاريخه"؛ وعنه ابن عبد البر في "الاستيعاب" 457/79 . 
وروى بثر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال: قال السائب بن يزيد: بينا نحن مع عبد الرحمن بسن 
عوف في طريق الحج ونحن نوم مكة اعتزل عبد الرحمن يه الطريق ثم قال لرَباح بن الْغترف: غننا يا أبا حسان وكان 
يحسن النصب فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن المخطاب .نه ف خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا 
نلهو ونقصر عناء فقال عمر نه: فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخنطاب وضرار رجحل من بن محارب بن فهر. 
أخرجه البيهقي في "الكبرى" ,374/٠١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 500/94 . 3 


حاشية ابن عابدين ‏ دل 18 لل ا قسهمالمعاملات 


3 وروى أسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن المخطاب وه سمع 

رجلاً يتغنى بفلاة من الأرض فقال: نِعم زا الراكب الغناء» وف رواية: الغناء من زاد المسافر. 

أحرجه البيهقي فٍ "الكبرى" .58/٠5‏ 

وروى حرير بن حازم قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله 
قال: رأيت أسامة بن زيد مضطجعاً على باب حجرة عائشة رافعا عَقِيرته يتغنى ورأيته يصلي عند قبر النبي يلل. 

أحرحه الضياء في "المختارة" .)١7117(‏ 

وروى ابن جريج ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخخبرني عمر بن عبد العزيز أن محمد بن 
عبد الله بن نوفل أخخيره أنه رأى أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مسجد رسول الله مضطجعا واضعاً إحدى 
رجحل على الأحرى سنت انيه 

أحرجه البيهقي ف "الكبرى" .575/٠١‏ 

وروى أيضا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه أخيره 
أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعا عقيرته يتغنى» قال عبيد الله بن عتبة: ولا والله ما رأيت رحلاً قط ممن رأيت 
وأدركت - أراه قال كان أحشى لله من عبد !لله بن الأرقم . 

أحرجه البيهقي ف "الكبرى" ١٠/د77.‏ 

وقال الزهري: أخبرني سليمان أنه حدثه من لا ينهم أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وكان ققد 
شهد بدرأ وهو جد زيد بن حسن أبو أمهء قال سليمان: فأخبرني من سمعه وهر على راحلته وهو أمير الميش 
رافعا عقيرته يتغنى النصّب. 

أحرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" .313/4٠‏ قال البيهقي: 7ك خر امه أغاني الأعراب وهو 
يشبه الحداء؛ قاله أبو عبيد الحروي» قال مسلم: والحديث كما قال القوم غير معمر. 

وروى عبد الرزاق أخبرنا مَعْمّر عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: قال عبد الله بن الزبير وكان 
متكناً: تغنى بلالٌ قال: فقال له رحل تُعْنِي؟ فاستوى جالساء ثم قال: وأي) رحل من المهاحرين لم أسمعه يتغنى النصب. 

أحر جه البيهفي ف "الكبرى" 7١4/٠١‏ و780. | 

وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى قال حدثيي بزؤبة بن المجاج عن ابه قال: أنشدت أبا هريرة: [طويل] 

وتاك الات اتوابهما مدا حيال خيال قد تكنى تكتما 
وقد ذكر أهل الأخبار أن عمر بن الخطاب أتى دار عبد الرحمن بن عوف فسمعه يتغنى بالركبانية: 
وكيف ترائي بالمدينة بعدما قضى وطراً منها جميل بن معمر 

أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 1917/77. 

وروى ابن جريج قال: سألت عطاء عن الغناء بالشعرء فقَال: لا أرى به بأسا ما لم يكن فحمشا. أخرجه 
البيهقي ف "الكبرى" .775/٠١١‏ 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" :١3537/77‏ وهذا الباب من الغناء قد أجازه العلماءء ووردت الآثار عن السلف 
بإحازته» وهو يسمى غناء ال ركبان» وا اللعلن وللدف هذه الأوجه من الغناء لا حلاف ف حوازها بين العلماء. 


الجزء السابع عشر لل ١"‏ مسد باب القبول وعدم 


ومنهم من أَجَارَهُ في العُرس كما جار ضَرْبُ الدَّفٌ فيه» ومنهم من أَباحَهُ مُطلقاء ومنهم 
0 معلل ا اس 7 8 ١‏ . 1 ع2 2-0 ا .2 
من كرَّهَهُ مُطلقا)) اه. وفي "البحر””'؟: ((والمذهب حرمتة مطلقا))» فانقطع الاختلاف. 
فآ يكوان علي ند سبيل اللهو. ومن المشايخ من قال: 4" ذلك كر امه اعد اي 
الإسلام", ا 58 
تكدلا (قولة: 7 الذق فكي خاي :لدف فيه عام بالنساء؛ لمافى "الب "0 
عن "المعراج" بعد اك ((أنه مباح ف انكاح وما في معناة من حادث سَرور)) ال زوفيو 
6 اللرجال كلى كل جال: لتحتو والبسام)): 
50 050 (قولة: فانقَطعٌ الاحتلاف) 2 كلام ذكرتة قِ لحان" ع2 يي وقد 
3 رَدّ "السّائحاني" على "صاحب البحر". 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 5/٠‏ بتصرف. 

(5) ترك لسسع بن "وام 

(7) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجدس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في الشهادة على النفي 579/5 (هامش "الفتاوى الهندية ). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 88/20. 

(ه) نقول: وقال الإمام زين الدين العراقيٌ في "طرح التثريب" 31/7: ((والضرْبْ بالدّففٌ هو من الأمور المباحة» فإنه 
إن كان قي عرس أو تان فهو حزومٌ عنند أضحابنا بإباسه:وإن كان بق غيرهما فاطلق ضاحب "امهب" 
والبغري وغيرُهُما تحريمّة؛ وقال الإمام - يعيئ: والده ولي الدين ‏ والغزاليُ: حلال» ورجّحه الرّافعي في "المحرّر" 
و"الششّرح الصغير" والنووي في "المنهاج")) اه. 

وقد ستل عن الدفمٌ العلامة ابن ححر الهيتمئ فأحاب في "فتاواه" 57/4: ((أمًا ادف فمباحٌ مطلقاء حتّى للرجمال 
كما اقنضاه إطلاق الدمهور» وصرّح به السّبْكي» وضعّفَ مُحالقة ليمي فيه)) اه.. 

وجعله العلامة الفقيه أحمد الدّرديرٌ المالكي مباحا على الإطلاق للرحالء انظر "حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبر"-+/4م»تقول: الأمر شعة إن :شاء شاف المذاخن الأحرى كا رايت 

(0)في راو ١‏ ((فامض)) يدل (رحاضمي على)). 

0( خلاصتة: أذ إظلاق انحن "اليش" الطرعة عالق اق "البناية" و 'العناية؟ مك أذ العا مطعبية إذا كات القصين الهو 
استدلالاً بها في "الزيادات": وهو موافق لكسلام السرخسي» وه يقال "لفظلة ((المغنين والمغنيات)) ف "الزيادات" 
ظاهرة فى أن للراة من اليذه شرفة وعادة: ويؤيده ما في "فتح القدير" و"إيضاح الإصلاح" و"شرح العيي". 

انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 88/907 - 4894. 


حاشية ابن عابدين ‏ م س-ن- د ملا! لس س0 قسممالمعامللات 


بل ظاهرٌ الا ((أنه كبيرة ولو 0 لنفسه))) وأقَره 'امضحف : قال7). 
الو م م ميد ليل .ال بو ا 6د من وام 1 م" ا 
لاه 0 من ع الغناء 1 0 ار 5 زاد 0 : 
9 قط عدت (أو 0 به) للفسق» ا 
كبر قال "الضدا"” ' وقزةر ودج مدان بغير إزار) ال بحراة او لعي 
برو أو طابب مُطِلّقاء قامَرَ أو لاء أمّا الشُطْرَنجُ 0 الاختلاف 0 
ا عراف ال ل ير اق د ا كن سو وو ا خم 
704 (قوله: أو يلعب بنرد) أي: إذا علم ' ذلك» ف: : 
اا ل أو طاب) نوع لضع كذا في الهامش. قال في "الفتحم”": ((ولْعبْ 
الطاب في بلادنا مثلة؛ لأنه يُرمِي ويْطرَحٌ بلا جساب وإعمال فِكر وك نامان كذديك 
هما أحدنة الشظلاة وعيلة آهل الحدلة :فهو ختراء؛ 0 به أو لا))اه. 
قلست: ومثلة اللْعِسُ بالصّييةٍ والحخاتم في بلاينا وإنا توَرُعَ وم يَلمَسبْ ولكنن حَضَرَ 


و 


في مجلس لعن بدليل من ار مجلس الغناء. وبه يَظهَرٌ هَل بعض"! أهل الور ع البارد. 
73١‏ ؟] (قولة م أمَا المتطرنج فلشبهة الااختلافب) أي: اخحتلافب مالك"( و"الشافعي""” 60١‏ 


.١717/1 "الحداية": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق77/ب بتصرف. 

(9) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 5/5 ٠١5-1١‏ بتصرف. 
(5) ف "ب": ((يسكن)) بالنونء وهو حطأ. 

(5) "المنح”: كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق 8 /أ. 

() ف "الأصل": ((علم مته))» وما أنبتناه من بقيّة الدسخ موافق ل "الفتح". 

(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 485/5. 

(8) ((بعض)) ليست في "م". 

(9) انظر "حاشية الدسوقي": باب ف الشهادات 75/8/14. 

.71707 1515/٠١ انظر "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج": كتاب الشهادات‎ )٠١( 


الجزء السابع عشر بيب 101 ماسب 77ب تت باب القبول وعدمه 


شرط واحدٌ مِن ميتة ستة2"0: فلذا قال: (أو يُقامِرُ بشطرنج: أو يرك به الصّلاة) حتى 
1000 ل د 


ف قولهما باباحته» وهو رواية عن "أبي يوسف", واحتارها "ابن الشحنة"”2"7. 
[مطلميٌ: ابن الشّحنة ليس من أهل الاختيار] 
أقول”": هذه الرّواية ذَكرها ف "الحتبى"» ول تَسْتَهِرٌ في الكُنب المشهورة» بل 
الَسْهُورٌ الرّدُ على الإباحةء و"ابنُ الشتّحنة" لم يكن من أهل الاختيارء "سائحاني". وانظَرْ ما 
ف "شرح المنظومة أحيية" للأستاذ "عبد 01 اه 
[مطلب: هل تسقط العدالة بلعب الشسطرنج؟] 
[ املاع (قولة: شرط واحذ) أئ: سه والحاصل: أن العداته: 5 00 
بالُطرَنج” إذا وح واحدٌ من حمسا" ': القِمانٌ وفوّت الصّلاةٍ بسببه» وإكثارٌ "سلس 
عليه» وَاللْعِبُ به على الطريق - كلما في 'افنح الفدير”7)- أو يذكرَ عليه فسئقاً كما اي "صرح 
اونا "ع "00 كرا فى افا 


)١(‏ في "د واب" واط': ((ست)). 

9؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية .١514/75‏ 

(5) القائل هو السائحاني كما هو ظاهر من عبارة "التكملة" ‏ المقولة [851] قوله: ((فلشبهة الاختلاف)). 

(4) هو شرح الشيخ عبد الغي ِ بن إسماعيل النابلسيّ (إت17١١اه)‏ ل 'تنبيه الأفهام على عمدة الحكام" شرح 
المنظومة انحبية المسماة "عمدة الشكاء ومرجع القضاة في الأحكام" لأبي الفضل محمد بن أبي بكر داود» محب 
الدّين القلواني الحموي الدنسقي التهير بالمحَّئ 153 اع ("إيضاح المكسون" العا ران" 
خلاصة الأثر" /23595 "سلك الدرر" رت“ "هدية العارفين" 7707/7). 

(د) الشطرنج ‏ ولا يفتح أوله -: لعبة معروفة؛ والمبينُ لغ فيه: من الشتّطارة؛ أو من التتطير؛ أو مُعَربِ اه "القاموس". 

(5) يأتي السَادسْ في المقولة [707011] قوله: ((أو يداومٌ عليه)). 

(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 185/1. 

(8) لم نعثر على المسألة ف "تفصيل عقد الفرائد". وقد نقلها في "البحر" 31/7 والمنح" 7ق 7ب عن "السراج الوهاج". 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 7 نقل عن "السراج الوهاج” لا "شرح الوهبانية . 

)٠١(‏ نقول: وقد استفاض فٍ ذكر أقوال الأئمة في اللعب بالشّطْرَنج مع أدلتهم الإمامٌ السخحاوي في كتابه "عمدة المج 
في حكم الشتطرنج" 


حاشية أبن عابدين معاي بت ا 1 اللجلمللمجبت ‏ ب قسم المعاملات 


(أو يَلعَبْ به على الطريق» أو يُذكرٌ عليه فِسْقا) "أشباه””". أو يداومٌ عليه ذَكَرَهُ 
اعرف انعوي ضورق ك "كال "و مراع ل بك ار 
0 لون إلآ أن القاضي لا يُثبِتْ ذلك إلا 
5 ظَهُورهٍ لوا ان "3 ام فيط 517100( 


لالع (قولة: على الطّريق) قال في "الفتح"”": ((وأمًا ما 0 مِن أن من يَلعَبْهَ على 
الطريق ترد شهادتةٌ فلإتيانه الأمُورَ المحقرة)) اه. 

«لءلاع (قولة : أو يداوم عليه) هذا سادس السستة. كذا في الهامش. 

لكام ركرلة: تدر بالش ورا فتن أنه إذا لم يشتهر به كان الواقمٌ ‏ ليس إلا 
َهُمَة أكل الرّباء ولا تسقط العدالة به وهذا أُقرّبُ» ومَرَحِعُهُ إلى ما ذْكِرَ ف وَحْهٍ تقييد 
شرب الخمر بالإدمان. 

8 101”] (قولة: فالكلٌ سواء) أي: كك المفسّقات؛ لا 00 الرياء "سائحاني" 

80١1‏ (قولة: "بحر") أصل العبارةٍ ل "الكمال" حيث قال”': ((والحاصل: أن الفسق 
ف نفس الأمر مانع شرعاء غير أن القاضي لا يتب ذلك إلا بعد ظهُوره 4ل سواة 
في ذلك)). وقال قبلهُ9: (( وأمًا أكلٌ مال اليتيم فلم يُقيّدَهُ أحدٌء 0 بِمَرَةِ وأنت تعلمُ 


.-5 "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص84‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 486/5 (هامش "فتح القدير"). 
(5) الذي في مطبوعة "الحواشي السعدية" الى بين أيدينا: ((قال الكاكئ في "معراج الدراية"))» فليعلم. 

(4) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 41/9 بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 480/5. 

وك لواو لس ا 

0( 0 كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لمر : 

(4) في 'ر": ((لا يثغبت)). 

6 "الفتح" “كات الشهاداكةى باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 8 . 


الجزء السابع عشر م ب ا باب القبول وعدمه 


ف عق واف ع عم ا 3 5 م 0 0 3 اه ل م اس 
(أو يبول أوياكل على الطريق) وكذا كل ما يجل بالمروءة» ومِنه كشف عورته 
لييستنجي من انب البركة والناسُ حُصُورٌ وقد كَثْرَ في زماتساء "فح7". (أو يُظهِرٌ 


ف ا حلن ا الى ع ال داهس 3 7 
سب السلفي) للهور فسقهء بخلافف من يخفيه؛ لانه فاسق مستور» اع 2307 


أ يا 8 من الظهور ابقاطى؛ لذن الكلامَ فيما 0 به الماضي الشّهادة وكأن7©) بِمَرَةٍ 
يَظهْر؛ لأنه عقا سي فيعلم أنه استنقصّ مِن المال)) أه. 
01م (قولة: أو يَأكلٌ 3 الطريق) أي: بأنْ يكوث بمَرأى مِن الناس» "بحر"9». 
نم اعلم أ: نهم اشترطوا في كه سي ال 
رأيتث» ويَبِي اشتراطة بالأولى» وإذا فعَلَ ما يعبل ا ل مه نمه وإن 4 يكن فاسقا 
حيث كان 00 شال 0 بها لاهن امل ولا عَدَل, فالعدل م مَنِ احتدب التلافة 
والفاسق من فَعَلَ كبيرة أو أَصَرَّ على صغيرة؛ ولم 5 
وي "العتابية": ((ولا تقبَل شهادة من يُعتادُ الصاح في الأسواق)). "بحر" ". 
قال في 'النهاية": ((وأمًا إذا شرب الماءَ أو أكلّ الفواكه على الطريق لا يُقدَح في 
عدالته؛ أن الناسَ له 9 2 ذلك)), "منح"30, 0 ق ع مع /أ 
(قوله: أو أكل الفواكة) لا وجَودَ لها في "المنح". بل الموجودُ فيها: ((الفول))» وهو تحريف عن 
((الغوفل)): ثُمَر معلوم. 


.585/5 "الفتح”: كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠١5/5‏ 

7 في "ر" و"1": ((فكأن)). 

(4) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 57/1. 

(5) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وما شرطوا)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7": ((سقط)). 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 47/1. 

(8) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومسن لم تقبل */ق 7ب وفيها: ((الفول)) لا ((الفواكه))؛ 
وانظر ”تقريرات الرافعي" رحمه | لله. 


خاشية ابو عيدو ا سمس يست هه سيب جهن أقلبةالمنائلات 


قال الل ا انها 0 اسمن بع لكلامهم, و إلا فالأولى أن يقسال: 
0 مسلم؛ تدرط العدالة بسّبّ المسلم وإن يكن من الل كنا ف "السشراج" 
و"النهاية")). وفيها(©: ((الفرْقٌ بين السّلف والخلّفي: أن الْسَّلَفَ الصَّالِمَ الصَّدرٌ 
الأول مِن التابعين» منهم "أبو حنيفة" رضي الله تعالى عنه. والخلف بالفتح: من 
بعدّهم في الخير» وبالسكون: في الح "بحر"9”)) 
[مطلث: لا تقبل شهادة مَنْ سَبّ الصحابة] 
وفيه(" عن "العناية”” 2 عن "أبي يوسف": ((لا أَقبَلُ شهادة من سسب الصّحابة: 
وافلناه د امي ون وإنأ كان على باط فلم يَظهَرْ فسقَة؛ 
بخللاف الستاب)). (شهدا أن أناهنيت او إليه فإن ادّعاه صّحَّت) نواد نينا 
05-6 كشهادة ذائي لمعن ومدرو وه وَالوضق لهماء ا 15211100 


7/١4‏ (قولة: أوصى إليه) أي: إلى زيد. والأولى إظهاره. 


امت لإ ا 


رؤووءلال (قولة: فإن ادّعاه) أي: رضي به ' سعدية و عزمهية . 
(0700] (قولة: والموصّى هما) أورد على هذا 
لا يُحتاج إلى نصب آخر. 


ع 


"“ أن الميْتَ إذا كان له وصيّان فالقاضى 


)١(‏ "المنح": : كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل 7/ق77/ب بتصرف. 

ولع "لبا" كاب الشوادانكا دكاتا هم تقل توا د رومن لاش اناه شوق اضر النهانة": 

(") "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 437/7 بتصرف» لكن ليس فيه عزو لأبي يوسف رحمه | لله تعالى. 

(5) "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 485/5 (هامش "فتح القدير') بتصرف»ء لكن 
فيها: ((عن ابن سماعة)) لا ((عن أبي يوسف)). 

(ه) في "د": ((يتبرأ))»؛ وفي "العناية": ((ييرأ)). 

50 "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 547/5 (هامش "فتح القدير"). 


11 1 و 1 


(0) يار : ((هذه)). 


الجزء السابع عشر بيب بس و سس 7067 سي | ب 77 ل باب القبول وعدمه 


وَصِيّيهِ لقاش على الإيصاء (وإث أنكرَ لا) لأنّ القاضيّ لا يَملِكُ إجبارَ أحدٍ على 
قبُول الوضية اعيو "00 كينا 06 ل (لو شهدا" 00000 


وأحيب: بأنه يَملِكُ؛ لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمُور الَيْتِء كذا في "البحر"7. 

ليق (قولة: لثالث) أي: لرجل ثالثب. ا نا" زلإتجيادة) كقوالهة وا 
((على الإيصاء))» أي: على أنّ الَيْتَ جَعَلَهُ وَصِياً. وهذا مُرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة 
كما لا يُخفىء فافهَمْ. وف "البحر””: ((ولا بد مِن كون الموت مَعرُوفاً في الكل -أي: ظاهرا- 
الاق مسار الذثر ينه الانههنا ذلك الاعنى ١‏ مسعييا لور لكيه النلنض للعو وو لله 
امف الهم نبت موتهٌ بإقرارهما 0 لوت أْمْرٌ القاضي امسا 
بالأداء إليه» لا براءتهما عن الدّين بهذا الأداء؛ اس ميا ب الات ارا ا 
قاذ تقر كذا في "الكافي')) الشف 

الام (قولة: على قبُول الوصيّة) ظاهرٌ في أن الوصي مِن جهة القاضي انا لها ل 
اليد اق 

وى وقرلة :كنا لا تن لو شهدا إلخ) هذا إذا كان المطلوبُ يَحَحَّدُ الوكالمة 

إلا جازّت تياد ة؛ لأنه لجر علي دفع المال بإقراره بدون الشّهادة والها قامتب 

النياد: لإبراء المطلوب عند الدفع إلى الوكبل إذا حَضَرَ الطالب وأنكر الوكالة فكانت 
شياد: على يما فتقبّل. 


.٠١8/7 "رمز الحقائق": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 
في "ط": ((شهد)) بالإفراد» وهو حطأ.‎ )١( 

(59) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 9417//7. 

889 الباع ليضمث 0 ني : 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 917/9 


ع ساي 


خاقية ازن عابديق. . مككسسسسب 8 تت اقيم الفاتلاث 


أن أناعنها الغائب كله 0 م اديوه وَاذّْعَى الو كيل أو أنكر) اعلا جه انها ا 1ق ع لاع با با 6 ال 


وفرّقَ بينها وبينَ مّن وَكُلَ رجلاً بالحُصُومةٍ في دار بعينها وقبَضّهاء وشّهدَ ابنا الموكلٍ 
بذلك لا تقبّل إن أكَرَ المطلوب بالوكالة؛ لأنه لا يُجَبَّرُ على دفع الدَار إلى الوكيل يكم 
إقراره بل بالشهادة فكانت لأبيهماء فلا ع 0 ماعصا عو "في ار 

14١7م‏ (قولهُ: أباهما) أشارَ إلى عدم قبول اد 0 الوكيل مُطلّقا بالأولى» 
والمرادٌ عدمٌ بُولِها في الوّكالة بن كل من لالجل شهادة؛ للمركلة وبه صرح في 
ار كيرا 

78 /7ا”] (قولة: لكام قيَّدَ به ل لو كان ل لا يمكن الدعوئ بها 
ليُشهّدا؛ لأن التوكيل لا : تسمع الدغوى به؛ لأنه بن العُقُود الجائزة» لكن يحتاج إلى يان 
صورةٍ شهادتهما ف غَيْبتِهِ مع جَحْدٍ الوكيل؛ لأنها لا تسمّعُ إل بعد الدّعْوى. ل 
أن تصوّرٌ بأن يَدَعِيّ صاحب وديعة عليه بِتَسْليمٍ وديعة الموكل في ذَفْهاء فيَححَدُ 
فيَسْهّدان به وبِقَبْض دُيُون أبيهما. وإنما صَوَّرناهُ بذلك لأنّ الوكيلٌ لا يُحَبّرُ على فعل ما 
وُكُلَ به إلا في رد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيهاء "بحر'””. وفيه نَظرٌ يَيّنَاهُ في 


)ع الا اسه 


"'هامشو” “. فتدبر. 


.84/1 "البحر”": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) أي: البرهاني كما في "البحر"» انظر "الحيط البرهاني": كتاب الشهادة ‏ الفصل السادس في شهادة الرجل على 
فعل من أفعال أبيه وشهادته لأبيه ولأمه 5٠١١ 5١3/١‏ 

(؟) في "ب" و"م”: ((ابن)) بالإفراد, 

(4) "البزازية”: كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع ف شهادة المودعين وأمثاهم 58/0؟ 
(هامش "الفتاوى المندية”). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ ياب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 84/1. 

75,4 واب" وكم": ((نٍ حاشيته)): وانظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": 4/97 8. 


الجزء السابع عشر تج و تر 7777 مم لح ل باب القبول وعدمه 


والفرق : أن لكات لايَملِكُ نطب الو كيل عن الغائب, بخلاف الوق . هه 


الوصي) أي: وصي | يت يق م بعدما عَرَلهُ القاضي عن الوصاية ونصّب 
غيرّه» أو بعدما أدرّكَ 5 ١لا‏ 54 شهادتة للمَيت في ماله أو غيره (تخاصم أوْ لا) 
لِحُلُول الوصيّ مَحَلَّ ايت ولذا(" لا يَملِكُ عَوْلَّ نفِسِهٍ بلا عَرْل قاضء فكان 
6 تقس فا سرف خصامُّهُ وعَدَمُهُ بخلاف الوكيل» فلذا قال: ا شَهدَ 
الوكيلٌ ‏ بعد عَْلهِ للمُوكل: إن اصّمٌ) في مجلس القاضيء ثُمّ شَهدَ بعد عَزْلِه 


2 


(لا تقبّل) اتفاقا؛ للتهُمة ا 2300100 


205 (قوله: عن الغائبي) لعدم الضّرورةٍ إليه؛ لوحود رجاء حضوروء "س". قال في 

"البحر””" بعد ذِكْر الغائب: ((إلآ في المفقود)). 
[مطلبٌ في أن الوّصِي ينعزل بعزل القاضي] 

ال (قولة: بعة) و كذا قبلة الأول افكان :الأول أن يقنول :ولو عه ساعرله 
الافني :"ادنس لاله طن أذ الناقي إذاه ل ارس بعر 1ن ونه انو يمك الا 
يقال: عَرْلَهُ بجنحة. ْ 

4 لامع (قولة: ولو شهد خخ أصل المسألة في كرك حيث قال: ((و 1 يطلب 
ألفي درهم قِبّلَ فلان والُصُومة” فخاصمٌ عند غير القاضي» م ل الوكيل ف العو 
في مجلس القضاءء 1 شَهِدَ الوكيلٌ بهذا المال لِمُ و كله يَحُورُ. ز 


)١(‏ في "و": ((ولذلك)). 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 51//17. 

(5) الواو ليست ف "الأصل” وار" و"7". 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في شهادة المودعين وأمناطهم 758/5 
(هامش "الفتاوى المهندية" ). 

(5) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع في شهادة المودعين وأمثالهم 510/0 ؟ 
(هامش "الفتاوى اهندية' ). 

(1) ف "البزازية": ((وبالخصومة)). 


حاشية أبن عابدين اللا لح شت قسم المعاملاات 


بن لحر عل 


(وإلا قبلت) لعدمها خلافاً ل "الفاني' ؛ عله كالوصي» ' ماع ١‏ اول قسنامة 
'الرّيلعي”": ((كلٌ مَن صار نحَصْماً في حادثة لاتقبّلٌ شهادتهُ فيهاء ومّن كان 


الى 1 


وقال الثاني" : لا يَجورٌ بناءً على أن نفس الوكيل”' قامَ مَقَامَ الوكل)) اه. فالمرادُ هنا أنه 

تحاصم فيما وْكلٌ به فإن خاصم في غيروا”ا ففيه تفصيلٌ أشار إليه "الشارح" فيما يأني7؟ اه. 
[فرعً] 

نقلي الهامش فرعا هو: ((ادَعَى المشتري أنه باعَهُ من فلان وفلانٌ يَححَدُ فشّهدَ له 
0 1 ل كذا في "الحيط" . والبائع إذا شهد لغيرو مما باع ع ناد وكذا 
الاير ي؛ كذا في "فتاوى قاضي نحان"” © "فتاوى النلة"430) اه 

اللكقة (قولة: كالوصي) بناءً على أن عندَة: بمجرد ول الوكالة يصِير ميا وإن 
م يُخَاصِم كدلو ار على مو كله في غير مجلس القضاء نفذ إقرارة عليهء وعندّهما: 
لذ عن معني تعر وذ ول رواش در درفنا اقخورة حصا 

لام (قوله: وف قسامة "الزيلعي" خخ المسألة 121 في الفصل السادس والعشرين 
مِن اللتاتزيعاتة "يق و زب 


00 5 2 00 ا 2 2 
(قوله: فالمراذ هنا أنه خاصم فيما وكل به) حَقَهُ: أنه شَهدَ فيما خاصمٌ بى فإن شهد في غيره. 
والمراذ بالنفصيل لذ كور عن البرازية . 


.١ا/ل5/5 "تبيين الحقائق": كتاب الديات  باب القسامة‎ )١( 

(1) في “البزازية": ((نفس التوكيل)) 

(0) انظر 'تقريرات الرافعي" رمه الله. 

2 3 الصحيفة التالية 0 

(0) "الخانية”: كتاب الشهادات ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 4507/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(50) "الفتاوى الحندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ‏ الفصل الثالث فيمن لا تقبل 
شهادته للتهمة إلخ 17/4/77. 


الجزء السابع عشر - ل ده !ل لل يب القبول وعدمه 


وهذان الأصلان مُتَفقٌ عليهما))» وتمامُهُ فيه. قيّدنا مجلس القاضي لأنه لو حاصّم ف 
غير م َه فلت عددتهماء كما لو سهد في غير ما وكل فيه أو عليه "جامع 
الفتا ا 2 البرارء ا : ((و كله اليه عند القاضي» فخاصم المطلوب 
بألف درهم عند القاضيء نُمَ عَرَلهُ فشهد أنّ لِمُوكلِهِ على المطلوب مائة دينار تقبَلُ؛ 


”لالع (قولة: فو عليهما) فيه: أن "أبا يوسف" جَعَلَ الوكيل كالومى وإ 
م يُخاصِمْ مع أنه بِعْرْضَة أن يُخاصم. 

الام (قوله: عندهما) أي: حلاف ا" كما ل "لح”0. 

عم بال (قولة: أو عليه) أي: أو شهد عليه» أي: على المو كل. 

0*4" (قولة: وفي "البرّازيّة') بياث لقوله: ((في غير ما كل فيه)). 

ره (قولة: عند القاضي) مُتعلق ب ((وَكلَ))؛ لا ب ((الخصّومة)). «/قده؟ا/ب] 

5ل (قولة: مائة ديئار) أي مال ع غير الموكل به بخلافب ما م 


ام على الأما فر ال" مي على ما فق رس ل 


(1) لم نقف عليها في مخطوطة "جامع الفتاوى" لقرّقْ أمير الحميدي الي بين أيدينا. 

(؟) "البزازية": كتاب الشهادات - انس الثاني فيما تقبل ومالا تقبل . نوع أحر في شهادة المودعين وأمثالهم 
ه/اه؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [7054؟] قوله: ((ولو شهد إلخ)). 

ك3 كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه قت .1/9١‏ 


(ه) المقولة ]770١74[‏ قوله: ((ولو شهد إلخ)). 


حاشية ابن عابدوة محت بعت اما ا تت قسم المعاملات 
بخلاف ما لو و كله عند غير القاضي وخاصم))» وتمامه فيها. م 


وباة لاع (قولة: وتام فيهنا: حيرف قال20: زوخلاف نا لو وكله عند غير القاضيء 
فحاصم مع المطلوب بألفي وبْرهَنَ على الوكالة» تم عَرَلَهُ الموكلُ عنهاء فشَهدَ له على 
المطلوب بمائة دينار يما(" كان للمُوكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يُقَبَلُ؛ لأنّ 
الوّكالة لما الل بها القضاء متا الوكيل” خصماً في حُقوق الموكل على غرمائه» فشهادتة 
بعد العَزّل بالدّنائير شهادةٌ الْخصُم فلا تقبلُء بخلافب الأوّل؛ لأنّ عِلْم القاضي بوَكالتهِ ليس 
عا ل عرد عنما عور ما زكري رغواالة راهم - فتَجُوزٌ شهادتة بعدَ العَرْل في 

حَق آعحرً)) اه بزيادة مِن اجا الفعاوي 01 

وزاد في اي ((إلا أن يُشهّدَ عمال حادث بعد تماريخ خ الواكالة» فحينفل عل 
شهادتهما عندَةُ)) اه. وهذا قال في "البرّازية ا رودا عي سودي نين 
يُخَلك؛ أن الرواية محفوظة فيما إذا لَه بالحُصُومة في كل حَق له وَيْضِهٍ على رجل 
معيّ””» أنه لا يتناو الخادت» أمَا ذا وَكْلهُ بعلب كل حق له قبل النا امن باحمرفه 
0 ل الاوك ايها اشعيانا: قاد يخن الدكورة قلق الو كاله العا 


لازو شاي 107" ب ال كالسانها ته بم دقوي لاس متوادة لذ كاد 


)١(‏ "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل ‏ نوع ف شهادة المودعين وأمناهم 5//ا5؟ (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(0) ف "الأصل" و"7" و"ب" و"م": ((قما)) بالفاء أوَّلهء وما أثبتناه من "ر" هو الموافق لعبارة "البزازية". 

ف ل 0 لم نقف على المسألة في "جامع الفتاوى' ' للحميدي. 

(4) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ‏ نوع آحر ف شهادة المودعين وأمثاهم 5//اد ؟ 
مه ؟ (هامش "الفتاوى الحندية" ). 


1 11 


(5) في "ب" و"م": ((يعين))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو العضُّوابُ الموافق لعبارة "البرازية". 
(5) "البزازية" : كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل ولا يقبل - نوع في شهادة المودعين وأمشاهم همه ١‏ 
(هامش "الفتاورى الهندية" ). 


(7) ((أنه)) ليمست ف "الأصل". 


الجزء السابع عشر تب ب ب تي اال اليا بت باب القبول وعدمه 


ركع ما"قبلت غندهما غنلافا ل "النالى" وشهادة انين يدين على المبص لرحلين» تن 
شَهِدَ المشهُودُ هما للشّاهدين بدَيْن على الَيِسم) لأنّ كل فريق يَشْهِّدُ بالدّين في 


00 


0 تل و . 
الذمة وه تقبل حقوقا سستى ) و ا يك ل لانو م ا ب 4 و4 وا مف كه 6 يون 4 ال ع ا 42 1 18و ل ناته 


على المطلوبيء ولا على غيره نالعاب الى الحادتة إلا في الواحب بعد العَرل)) اه يعبئ: 
وأنق شام كفا بن وين كا عات" المطالنوي قهز الو كاله ربقب بو كلاد ينعا 
أو بعد العَزّلء وإنما جاءَ عدمٌ الاستقامة من التقَيدا” بقوله: ((م”” كان للمُوكل على 
المطلوبب بعد القضاء بالوكالة))» ولذا لم يُقيّدْ بذلك في "الذععيرة"؛ بل صرح بعدهُ: ((بأنٌ 
الحادث تقبَلُ فيه)) كما قَدَّمناة7) فاغتنة هذا التحريرَ اه. 

وذْكْرَ في الهامش عبارة "جامع الفتاوى". ونصّها: ((لأنه في الفصل الثاني لْمَا 
انَصَلّ القضاءٌ بها -أي: بالوّكالة صار الوكيلٌ حَصْماً في جميع حُقُوق امُو كل على 
ا 0 
ليس بقضاء فلم يَصِرْ حَصْماء فكان ف غير ما وُكُلَ به وهو الدّراهمٌ فَتَحُورُ شهادتة 
بعد العَزل في حق آمرَ)) اه. 


- 1 َ 0 : : ارس اس م و 
7٠,74‏ ؟] (قوله: شهادة اين إخ واجع الفصل الرابع والعشرين من التائر خحانية : 


(قوله: الرابع والعشرين مِن "التتارعانية") حَقه: العاشرء فإنه في "التتارحانية" ذكرٌ شهادة بعض 
لبعض فيه لا في الرّابع والعشرينَ» وكذلك في "الذحيرة". 


)1١(‏ في "الأصل": ((فيما كان له على)). 
(5) في "ب" و"م": ((بالتقييد)). 
(5) في "الأصل”: ((فما))» وانظر التعليق (7) من الصحيفة السابقة. 


0( ف هذه المقولة. 


0000 


حاشعة ابن عايدية: سمي مي جح 10 مسي د قسم المعاملات 


طلم تفع الشركة هق ذلك علات الرصلة بسو عبن كبااي وصايا '"نحيع' 
وأشرحه جد" وسيّحيء لمّه2"1. (و) كل" (شهادةٍ وصيّن لوارث كبير) على أحنبي 
في غير مال الَيْسو) فإنها مََبُولة في ظاهر الرّواية» كما لو شَهدَ الوصيّان على 
إقرار اميت بشيء مُعينٍ لواوف بالغ تقبَلُ؛ ا له 


(:70 (قولة: في ذلك) أي: فيما في الذَمّةِ. وإنما تعبت الشركة في الْقبُوض بعد 
القبْضِ» ووَجْهُ قول "أبي يوسف" بعدم الكراة امه الفريقين إذا بض شيعا مِن التركة 
بِديْنهِ شارَكهُ الفريقٌ الآخرٌء فصار كل شاهدا لنفسيه. 

:0 (قولة: بخلاضر الوصيّة بغير عَيْنِ) كما إذا شهدا أن امَيْتَ أوصى لرَخُلَين بألفي 
اذى التاهدان أن ات أوصى هما بالف وشهة اُوصّى هما أن الت أوصى للشّاهتين 
بألف لا تقب التّهادتان؛ لحن الوص اله تعلق يعارن الثر كل سحت لا يقى مد ملدك لتر كه 
فصار كل واحادٍ مِن الفريقين مُنبتا لنفسيه حَقَّ المشاركة في التركةٍء فلا نصح شهادتهما. 

واحتَرّرٌ ب ((الوصيّة بغير عَيْنِ)) عن الوصيّةِ بها كما لو شهدا أنه أوصّى لرَجْلَين 
بعَيْنء وشهدَ المشهودُ هما للشاهدين الأَوَلّين أنه أوصى بعيْن و”“هما بعيْن أحرى فإنها تقبَل 
الشهادتان اتفاقا؛ لأنه ل ل ع اه ""20, كذا في الهامش. 

741 0] (قولة: على 0 الطاه” أنه ع فلل ناما 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [4 0713 قوله: ((وقال أبو يوسف: لا تقبلٌ في الدّين أيضاً)). 


)١(‏ الكاف من المتن في "و 

(5) "البرازية": كتاب الشهادات:- الجنس الثاني فيمسا يقبل ولا يقبل ‏ نوع ف شهادة المودعين وأمثاهم ه ]ره ؟ 
(هامش "الفتاوى الطندية' ). 

(5) في "الأصل": ((بهما)). 


مو ١‏ ا ١‏ 1ك 


(5) (زبعين و)) ليست في واب وام. 


1! 1 


30 ع :كناب الشهاذات ب .باتت القبول وغدمةه تضرف قله اع/1. 


الجزء السابع عشر 22 2 يبيب ل ا ا تت يت باب القبول وعدمه 


(ولو) شهدا (في ماله) أي: اميت (لا) حلافا لهماء ولو لصغير لم تجز اتفاقاء 
7 )ا ل ى/ء يا ع له 7 ّ : َ .اه 
١ 1 5-0‏ في الوصايا. (ك)ما لا تقبَل (الشهادة على 2 بالفتح» أي: فسق 
0 7 3 ٍ ٍ ب 78 ا سر َْ ص 
(مُجرّدِ) عن إثبات حَق لله تعالى أو للعبد» فإن تضمنتة قبلت» وإلا لإ (بعدّ التعديل) 


4 (قولهُ: حَق الله" تعالى) ولو كان الحَقْ تَعْزيراً. وانظَّرْ باب التغزير من 
"البحر”) عند قولِه: ((يا فاسق» يا زاني)). 

3174# (قولة: ورم را" 

وقول بع لديل نولو قله ملي 1615 فق "البك "7" تورات الود لمن 
هو فيما” ' إذا اذعاه الخصم ورك عله جو انان ا القاضى ارم 
تللي ونه ارهن ملبه هذا برح عله أبطل الشّهادة؛ لتعاررض الحرح والتعديل؛ فَيَقَدَم 
الجرح. فإذا قال الْحْصمٌ للقاضي سير : إن الشّاهدَ أكل ربا وبَرهَنَ عليه رَدّ شهادتهُ كما أَفادَه 
في "الكاق')) اه. ووجهه: أنه لو كات اليهان 06 لا يقبَلّ على اجرح المجرّد؛ لفسقٍ 
الشّهُودٍ به بإظهار الفاحشقء بخلاف ما إذا شهدوا مرًا كما بَسَطَهُ في "البحر"7". 

وحاصلة: أنها تقبّلُ على الجرح ولو مُجرّداء أو بعد «افد.: التعديل لو شهدُوا به 
وبه يظهرٌ أنه لا بْدَ مين التَقييدٍ لقول "المصنف”: ((لا تقبّلُ بعد التعديل) بما إذا كان جَهْرا 
وظاهرٌ كلام "الكا 8 أن الخصمٌ لا ا الاعلان بالجرح ده ماق او ا ' 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة [؟71955] قوله: 0 وانظر كلام ابن عابدين رحمه | لله فيها. 
(0) ف "د" و"و": ((وإلا لا تقبل))» وكذا في "التكملة" ‏ المقولة [915] قوله: ((وإلا لا تقبل)). 
(5) في "ب" و"م": (رحق ا لله))» وما أثبتناه له "ر" و"1" موافق لنسخ "الدر". 

(1) "البحر": كتاب الحدود ‏ فصل في التعزير 47/5 - /10. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١٠١/17‏ 


0 و 
(0) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠٠١/7‏ 


حاشية ابن عابدين ل - ١684‏ دل ( قسهالعامللات 


لأنه إذا م يشتية بالشهووا" مير وفسّقَ بإظهار لحف لك بلط د لوت السيوق 
فإنها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك. وكذا يُقبَّنُ عند سوال القاضي. 

فال بق" لني "1" اول البائبيه المار: ': ((وقد ظهَرَ مِن إطلاق ) كلايهم هنا أن اجرح ع 
على التعديل» سواءٌ كان مُجرّدا أو لا عند سؤال القاضى عن الشّاهِدٍ. والتفصيلٌ الآني من أنه إن 
كان خا حا ا بي لحا عند طَعْن الخصم ف الشاهدٍ علانيّة)) اه 

هذاء وقد مَرٌ قبل هذا الباب”2 أنه لآ يُسألُ عن الشّاهدٍ بلا طَعْن من الختصمء وعندعما 
لي والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة؛ وحيكاٍ فكيف يْصِح : 
اقول بد الشهادة على ارح المجرّدٍ قبل التعديل؟! وأحاب انسار روا توقان 
تقبّلُ أرادَ أنه لا يُكفي حيتئذٍ ظاهرٌ العدالةء ومن قال: ترَدُ أرادَ أن التعديل لو كان ثابتا أو ات 
بعدَ ذلك لا يُعَارضهُ هُ اجرح المجرَّدُء فلا تَبطّلُ العدالة») اه. وَيُشِيرٌُ إلى هذا قول "ابن الكمال": 


(قولهٌ: لأنه إذا لم يَشتَبة بالشّهودٍ إلخ) صوابه: لأله إذا لم يثبته الْشهُودُ إخ. 

زقرلة نيه إلى هذا قول "ابن الكمال" إلخ) في الفصل الشامن مِن التتمّة من مسائل اجرح 
والتعديل ما نصُّ: ((وإن حَرَحَهم واحدٌ وزّكاهم واحدٌ فعندّهما: الحَرْحٌ أولى؛ لأنّ اجرح والتعديل يَنَم 
بالواخدٍ عَتَدَهَماء فصار كما إذا حَرَحَهِمُ اثنان وَرَكَاهَمٌ اثنان» وعند "محمّرٍ": الشهادة موقوفة لا تر 
ولا تحار)). وهكذا ذَكْرَ في "المتتقى"؛ قال: ((فإن حَرَحَهِم آحَرُ تبت الْجَرْحٌ فتَرّد وإن لم يرهم 
أحدٌ وعَدَلّهم تبنت العدالة فتجارٌ وإن جَرّحَهم واحدٌ وعَدَلَهِمْ اثنان فالتَعديلٌ أولى عندهم جميعاًء وإن 
جَرَحَهِم اثنان وَعَادلهِم عشرة فالججرحٌ أزلل)) ا وخر عاق "التتَمّة" فق" البزارية" مِن القضاء. وهذا 
تحمولٌ على ما إذا أخبر امارح القاضي ارح سيراء الذعنة ب لف وسطن الكاسو ان باقن ا 
ادن ' و"الشارح". فاه ان اح ور 


)١(‏ كذا في السخ جميعهاء وصواب العبارة: ((إذا م يثبته الشتهر))» كما ف "التكملة" ‏ المقولة [4775] قوله: ((بعد التعديل))» 
(؟) ”البحر": كتاب الشهادات /9زه”. 


كر . 


الحزء السابع عشر 77وج يي ب اما اي يت باب القبول وعدمه 


(و) لو" (قبلَهُ قبلتْ) أي: الششهادة بل الإخبارٌ -ولو من واحدٍ على اجرح المجرّدٍ؛ 
عقن "مادا نوا "حدر التريية الب انر اماه م 
وأدخلّهُ تحت قولهم: الدّفعُ أسهّلٌ من الرّفع؛ وَذَكَرَ وجهة. وأطلّقَ "ابن الكمال" رَدّها 
تبَعا لعامّة الكتبي» وذكرٌ وجهّةُ. وظاهرٌ كلام "الواني" و"عَرْمي زاده" اليل إليه. 

و53 "القهستاني" حيث قال”': ((وفيه: أن القاضي لم يَلتَفِت لهذه الشهادق 
ولكن يُركي الشّهُود سيراً وعَلَناء فإن عُدَلوا قبلّها))» وعَزاهٌ ل "المضمرات"؛ وجَعَلَهُ 
"البرحندي" على قولهما لا قولهء فتنبة. 1 


((فإن قلت: أليس الخبَرٌ عن فسن الشّهُودٍ قبل إقامة البينة على عدالتهم يَمنْمٌ القاضي عن قبول 
شهادتهم والحكم بها؟ قلت: َي لكنَّ ذلك للطعن في عداليهم. لا لتقو أمر يُسقيطهم عن حير 
لقبُول» ولذا لو عُدّلوا بعد هذا تقبّلُ شهادتهم, ولو كانت الشّهادة على فسقهم م لك بيطا 
عن حير الشّهادقِه ولم يَبْنَ لهم محال التعديل)) اه. وهذا معنى كلام "القهستاني", وكذلك كلام 
"صدر الشتريعة" و"مئلا مسر و" يرجم إلى ما ذَكْرَهُ "ابن الكمال". قهم4/| 

ره4 ٠‏ (قولهُ: وجَعَلَهُ "البزجحندي") أقول: المسادرٌ منه رُجُوعُهُ إلى قوله: ((لكن “يركي 


(قول "اللشارح" ندل "البرْجّندي" على قولهما خخ الظاهر: أنه راحم للتركية عا وعاناء 
وضميرٌ ((قولهما)) ل "الشتيحين"» و((قوله)) ل "محمِّد'”". 


)١(‏ <لو)) من المعن في اوا. 

)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ”/ق74/). 

(*) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 87/7 (هامش "كشف الحقائق"'). 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب القبول وعدمه 5/57/7. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 744/9 بتصرف, 

(5) نقول: انظر محرير هذه المسألة في "التكملة" ‏ المقولة [4 5 8] قوله: ((وحَعَلَهُ البرحندي)). 


حاشية ابن عابدين   -‏ ل 1165 د سلب قسهالعامللات 


(مثل نأ يَشهّدوا على شَهُودٍ المدّعي) على الخرح المحرّدا'' (بأنهم فسّقةء أو زناة, 

ا اريك شري الخمرء أو على إقرارهم أنهم شَهِدُوا بزورء أو أنهم 
أجَرَاءْ 3 ق هذه الشتّهادق أو أن المدّعى مبطل في هذه الدغوى» أو أنه لاشهادة شم 
على مدن عليه في هذه الحادثة) ا لي 


الهو يروغلا أما على قول االافاة" كدي اد كن علد كن 02 اوها 
مَحَلُ ما إذا لم , يطعن الخصم» ما إذا طمن - كما هنا - فلا اختلاف» بل هو على قول الكل 

ْ ين أنهم ير كوت ل وعَلناء فتأمّلُ وراحع. ولعلّ هذا هو وَجَه أمْرٍ 'الشارح" بقوله: 
((فتبّّة))» "س". والظَاهر أن الضّميرَ راحعٌ إلى الإطلاق المفهوم مِن قولِه: ((وأطلق 
["ابن)””' الكمال')). 

[45 70م (قولة: أو زناة إله) أي: عادتهم الزنى؛ أر اكل ال جه أو السو نوق هذا 
لأيسج ندنل بخلاف ما يأتي 90 رفن اجعار ا او توااو مسي إلخ))؛ لأنها شهادة على 
ذل عافر ابعب كد هذا ما ظَهّرَ لي. 

(فرغٌ) 

ذكرةُ في المهامش: ومن لأعى يلكا لنفسيه ثم سهد أنه ِلك غير لا تل شهادثة 
ولو شَهدَ يلك وانساته م شهد به لغيره ل ل" ابتاعٌ شيا من واحلٍء ثم شهد به 
)١(‏ في "د": (المفرد)). 

)١(‏ في "ط": ((«وأكلة)) بالواو. 

(8) المقرلة [558157] قوله: ((به يُفتى)). 

(4) ((ابن)) ليست في النسخ جميعهاء والصّوابُ إثباتها موافقة لعبارة "الدر" ولعبارة ابن عابدين رحمه الله المتقدمة 
في المقولة السسابقة. 

(5) ص م١‏ "در" 


03 ف 5 3 9 ب"و" 1 ': ((ولو))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لم قْ "جامع الفصولين". وهو رهز إن "'فتاوى 
لاع الدين الديناري" 1 


الجزء السابع عشر تس يسيس سي 80 و ا ا | باب القبول وعدمه 


ماه 6( 


06 5 التعديل بل قبل ا وَاعتَمَدَهُ 02 0 لو شَهدوا 
على) اجرح المرككي أ سار ل 1 ال ول او ند اماه تدارا ررق لت عه قاة اماه مر ونه عه ددش كاده فشر 


حر رذ عوك وان رق أذ لشاف انا اي يبل والشاهدٌ لو أنكرّ الإقرارٌ 
ل "جامع الفصولين"”' في الرَابِعَ عشر)) اه. 

417 ١17؟]‏ (قولة: فلا 914 تكرار مع ما 6 

44 ١ا”)]‏ (قولة : واعتمذَة السك ا (زوالخيا ا 1 هذه الجّهادة بعد 
التعديل؛ لأنّ العدالة بعدَ ما تَبَنَتَْ لا تَرتَفعْ إل بإثبات حَقّ الشتّرع أو العبدٍ كما عَرَفَتَ 
وليس في شيء مِمّا ذْكِرَ إنباتُ واحدٍ ينهماء بخلافم ما إذا وُحَدَتْ قبل التعديل فإنها كافية 
: الدّفع ل ارا 

إن قلت: لا نسلمُ أنه ليس فيما ذكر نات واحدٍ منهما -يعن: حَقّ الله تعال وحَق 
العبدٍ- لأنّ إقرارهم بشهادة الور أو شرب الذمر مع ذهاب الرائحة موحب للتعزيرء وهو 
هنا ب كد قا 

كلك الطاهة ان م ادهع عا برنكب اننا للداعفال ادن له الحعرويا ا لقو ليسي ولي لق 
وُسسْع القاضي إلزامة؛ لأنه يَدَعهُ بالتوبة؛ لأنّ التعزير حَقَ الله تعالى يُسقط بالتوبةء بخلاف 
الْحَدّ لا سقط بهاء واللَهُ تعالى أعلّمُ)):اه. 


.585/7 "الدرر:والغرر": كتاب الشهادات  باب القبول وعدمه‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع عشر فيمن كتب شهادته في صلك ثم ادعاه لنفسه أو شهد به لغير الأول إل .178/1١‏ 
() أي: في كلام المصنف ص7١‏ "در" قوله: ((كالشهادة على جرح بحرّدٍ بعد التعديل إلخ)). 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ١/ق+7/أ-‏ ب. 

(5) (()) ساقطة من مطبوعة "الدرر والغرر" الي بين أيدينا. 

و "الدون والغور"؛ كتاب الكتهاداتت باب القفول وعدمة. « ا 


/ هبر 


حاشية ابن عابدين س س-ن-ل- -ه 6884 د لل ست" قسهالمعاملات 


2 سَُ ع و ع 2 ع 
ك(إقرار المذعي بفسقهمء أو إقراره بشهادتهم بزورء أو بأنه استأحرهم على هذه 
الشّهادة) أو على إقرارهم أنهم لم يَحَضُرًوا المجلِس الذي كان فيه الحق. 


)ا١رووس‎ 


'عيئي ٠‏ (أو أنهم عبيلك هاقاعاع وفعت هل و و قاهايه قعاعد واو و كدعو و و مبوام عع و ورور م وو ود يع ع فد و فار وار و ده 

ايك م 1 الكل ا 3 

الالح رار سير لخر الرراطاح اه يان يسم باد بل اعم 

َ هه دأاأة ٠‏ [آه : 3 2 0 - 500" ّ- 

منه ومن التعزير))) وصَرحّ هناك أيضا: لزان العررة له يبسقط بالعوية): إلا أن يقال: 
إن مرادّه به ما كان حقا للعبد د يسقط بهاء 513/1 ؟/ب] تأمل. 

57١ 44‏ (قوله: كإقرار المدّعي) فالق "الوو "17 زولك يدع عيكق الجرح ما إذا 
١‏ تي صل هي اأءت ان راء 2 0 3 7نم 8 
برهن على إقرار المداعي بفسقهم, أو أنهم أجراى أو لم يحضروا الواقعة», أو على أنهم 
مَحَدودُونَ قْ قَدَف: أو على رق الشاهد» أو على شركة الشاهد قُْ العينء 1ن قال 2 
"الخلاصة"”2: : للخصم أن يطعن بثلاثة أشياءً: أنْ يقولَ: هما عبدان؛ أو مَحدُودان ف قذف. 
أو شريكان» فإذا قال: هما عبدان يقال للشاهيدن: : 22 السنة على الخريةة وق الأحر بن 
0000-0 50 467 (0) س1 وا 1 ل 0 5 و ث2 
يقال للخصم: اقم البينة أنهما كذلك اه. فعلى هذا: الجر ح قِ الشاهد إظهار ما يخجل 
بالعدالة» لا بِالْشهادةِ مع العدالة» فإدخالٌ هذه المسائل في الجر حَ المرل ل ا ار 
مردودء بل من باب الطعن كهنا قْ "الخلاصة" . 


.١٠١9/1؟ "رمز الحقائق": كتاب الشهادة  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حدٌ القذف ‏ فصل ف التعزير 41/9. 

(5) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في التعزير نقلاً عن "القنية". 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠٠١/7‏ 

(ه) في "ر" و"" و"ب" و"م": ((وكذا))؛ وما أنبتناه من "الأصل” هو المواقق لما في "البحر". 

(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثاني في أدب القضاء والحكام ‏ الجنس الخامس ف التعريف والعدالة 
ق94١/أ‏ بتصرفء نقلاً عن شهادات "النوازل" 

(0) في "ر" و"7": ((أنها))؛ وهو تحريف. 

00( 00 كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 455/5 -/191. 


الجزء السابع عشر _ _ ل لل ٠»53‏ سد بابالقبول وعدمه 
أو مَحدو دون بقذف). أو 5 أبن الماعي أو أبوه) لعن "لل أو قاذفا والمقذوف 


يدعي (أو أنهم زَنوا ووصفوه أو سَرقوا مني كذا) وبينة؛ (أو شَربوا الخمرٌ ولم 
يَتقَادَم العَهد) كما ل قُِ بابد20 100[ [ؤز[زؤزؤز[ز1110111101ك1ك/ 

وني "خزانة الأكمل": لو بَرهَنَ على إقرار المدّعي بفِسقّهمء أو يما يُطِل شهادتهم 
يَقبَّلَء وليس هذا جرح وإنما هو ين بابب إقرار الإنسان على نفسِهو)) اه. وهذا 
لا يرد على و فكان على "الشارح" أذ لا يد كدر قولة: ((الجرح ال حي 
فإنها زيادة ضرر. 

مهال (قولة: بقذفي) لذن من مام حَدَهِ ََ شهادته؛ وهو من رف الله تعالى. 

(قولةُ: ول يَتَقادم الَهد) بأن ل يْرَل الربحٌ في الحمرِء وم يُمض شَهْرٌ في 
لاقن قن يعدم التقائم ود لو حان امشاوما لا تي عدم باعل بالاة التهادة يخيد 
متقَادٍم ا "منح””2. 

وما ذَكْرَهُ "المصنفف" بقوله: ((و لم يتقادم العَهد)) وفق به "الرّيلعي””/ بين حَعْلِهِم ((هم 
ناه شرب الَمر)) من المحردء وجَعْلِهم ((زنواء أو سَرقو) من غير. ونَقَل0© عسن 
االتدسي": زراة الأطور آنا قولهب :زناه أن فسنت" أو قريت أو أكلة يا اسم فاعل» وهو قد 
يكون ععنى الاستقبال» فلا يقطعْ بوصفيهم ما 0 بخلاف الماضي)) اه ملخمها وو د 
اا لأنه هو المتباد” سن تخنصيصهم قْ التمثيل ناكول باسم الفاعل؛ وللثاني بالماضي. 


)١(‏ "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4917/5 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) قال الطحطاوي /07؟ أي: ((نْ باب حدٌّ الشرب من أن التقادم فيه بذهاب الريح» وفي غيره بشهر))» على أن 
نص العبارة تقدّم ف باب الشهادة على الزّنا والرّحوع عنه في ٠١5/15‏ "در". 

١‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ”/ق7/4ارب. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4 تقلا عن "الكاي" . 

(ه) أي: الطحطاويٌ» كما ف "التكملة" ‏ المقولة [3849] قوله: ((أو زناة))؛ وانظر ”ط": كتاب الشهادات ‏ باب 


القبول وعدمه عه 


خاشية ابن عابديق:. حسمت ست :155 احم ب قسم المعامللات 


0 


كي د مه ) )1١(‏ ا سنر؟) لمع اباس لس 
(أو قتلوا النفس عمدا) 'ء عيئ ' “© (أو شركاء المدعي) 0 


رلمءلالل (قولة: أو شر كاء) فيهنا إذا “كانت الشهادة قاش كدهماء "منح"” 2. وراد 
لالكاية عرولة تناوض فسيما كف كذ إنساط "ا ركورة حدس ان 
يوا" أله شريكة اق الذعن نوالا كان إتزارا باز الدع بلي "فقن 7/ ةي 
النبسا "7 

وما في "البحر” مِن حَمْلِهِ على الشركة عَقدا يَشْمَلٌ بعُمُومِهِ العنان ولايلرَمْ منه نفع الشّاهد» 


(قولٌ "المصئف": أو قَتَلوا النفسّ عَمْدا) أي: والولِ يده كما في قولِه: ((قاذفٌ إلخ)). 
وال" طاكوؤنهة اذ شه النكواد: 1 عدي طن نر تيان وله ال ادم سو ون الام 
والالعفيان لقند فد كان حل معدو :و1 القاقرم الس وس برا دعن النهالن 

(قولة: ولا يَلرَمُ منه تفع الشّاهد) نَعَمْ يرم بنه نفع الشّاهِدٍ إذا كان الْدّعَى من جدس الشركة 

وال 187" ليون المراة اله أقاة اهدر على نوما شر كاه وي التقى جف وال كان إقنوارا 
بِالمدَعَى هماء بل هي قائمة على إقراري» "بحر" مزيدا)). 


)١(‏ ((أو قتلوا النفس عمدا)) من الشرح في "و". 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟8/1١1.,‏ 
(6) "المنيح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/ق174/ب. 
(؛) أي: «المال الباطل)) كما في "الفتح". 

(ه) عبارة "الفتح": ((لا أن يريد)). 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1917/5 . 
(0) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 141/19 ؟. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .٠١1/107‏ 


أي: وَالْدَعَى مال (أو أنه استأحَرّهم بكذا لها للشّهادةٍ (وأعطاهّم ذلك مِمّا كان 
لي عندَهٌ) من المال؛ ولو ل يَقلَهُ لم تقبّل؛ لِدَعْواهُ الاستتجارٌ لغيرو ولا ولاية له عليه 

(أو أني صالْحتهُمٍ على كذا وفعت إليهم) أي: رشوة وإلآ فلا صُلْحَ بالمعنى 
الشرعي» وام و أدفئة ل تقبل تقبَّلُ”' (على سوتواعن زور وقد 
(شَهِدُوا زُورا) وأنا أَطْلْبْ ما أعطيتهم وإنْما قبلَتْ في هذه العو لأنها حَقُّ الله تعالى 
أو العبدء فمّسَّتٍ الحاجة لإحيائهما. (شَهِدَ عَدْلٌ فلم يَبرَحْ) عن مجلس القاضي» 


ل سبق قلمء وعلى 0 فقول "الشارح" : ور لد دين هال أ “سنال تصِح كيه 
الشّركة؛ ليَخرّجّ نر العقارء وطعام أهلهء وكِسُوَتَهم مِمّا لا تَصِحٌ فيه. 

رمال (قوله: أو أني صالْحتهُم) أي : شَهِدُوا على قول المدّعي: ((إني صَالحتَهُم إلخ)). 

02200 (قولة: أي : رشوة) اله ا ا 

زهه ١‏ (قولة: فلم يبرح) لأنه لو قامً لم يقبَلْ منه ذلك؛ جواز أنه عر الخصم بالدّنياء 
5 


(قولة: أي: شَهِدُوا على قول المدّعي إخ) يارة "الرّيلعي": ((وكذا إذا قال: صالحت الشُهودَ بكذا 
مِن المال على أن لا يَسْهّدُوا بهذا الباطل وقد شَهِدُوا علي به» وأَقامَ على ذلك بيّنة» وطْلَب استردادة إلخ)). 
(قولٌ "المصنف": شَهِدَ عَدْلٌَ) أي: ثابت العدالة عند القاضيء أْ لا وسَأَلَ عنه فعُدّلَ "مر" عن 
"الفتعم" له ,اوه يَعلٍ الَحِس»» 1 "هشام" عن "محمّي" كما في "البحر") 0 تعليل المسألة 
لا يَظهَرٌ عليه واشتراط عدم البراح لا امن فرك الثاني ركو "سيد عار لوه والتعبور 
بقوله: ((جارّت شهادثة)) غير دال على جَرَيانَهِ على القول الأول كما أن عبارة "الهداية" كذلك». انظ" 
"عافن النعى ". 
)١(‏ ف "د" و"و": (( يقبل)) بالمثناة التحتية أولّها. 


(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 497/5 (هامش "فتح القدير"). 
(9) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1/17 .١١‏ 


حاشية ابن عابدين 026ي2ة 2 ة2 2 ز ز 2 ة3131323212ة71717#717113أ70 ذخ 3 قسم المعامللات 


1 


وم يطل المجلس» ولم يُكذبْه للَشهُودُ له (حتى قال: أوهّمت) أحطأت (بعضَ شهادتي 


ولا مُناقَضَّة قبِلَتْ) شهادتة مجميع ما شهدَ به به لو عَدْلاً ولو بعد القضاءء وعليه الفتوى» 





85 ٠/ا؟)‏ (قوله: أخحطأت) قال قُْ اليف" 0 : ((معنى قوله: اد 7 فَيف؟ أخطات بنسسيان 
ما كان يَحِقَّ على ذكرٌة أو بزيادةٍ كانت باطلة» كذا في "الهداية"”2)) اه. 


ر/اهء/ا؟] (قوله: بعض شهادتي) منصوب على تزع الخافض» اع 5 بعص شهادتي», 
)2 


1 


1 
ل م 2 ١ ٠‏ مد ل 1 8 

زم6 7٠١‏ ؟] (قوله: قبلت شهادته) قال ف ا ((واخمارة 8 الهداية ) 5 لقوله 8 
حواب المسألة: جارَت شهادته. وقيل: يُقَضَى ها بَقِىَ إن تداركة”" بنقصان, وإنْ بزيادة يُقضَى 
: 1 اذّعاها المدّعي؛ لأنّ ما حَدَثْ بعدها قبل القضاء يُجِعَلُ كحُدُويْهِ عندهاء وإليه مال "مس 

2/١1 -‏ 2 1 ا ل انم ل ابر ل 1ه 2 0(ة3) 

كه لد عسو ؛ واقتصر عليه قاضي نحا وعزاه إلى الذامع الصغير )) أ 
ال (قوله: لو عَذدَّلا) تكرار مع "مان ا 
0706 (قوله: وعليه الفتوى) أي: على قوله: ((ولو بعد القضاء)). 


.٠١ 7/107 “البحر": كتاب الشهادات  باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١557/7‏ 

(9) "الحواشي السعدية”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4917/5 (هامش "فتح القدير"). 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل "/ق74/ب. 

(5) 'الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١7/‏ 

(7) عبارة "المنح": ((يقضّى ما هي إن تدارلة)). 

(0) لم نقف على نص صريح في المسألة في مظانها من مطبوعة "المبسوط" الي بين أيدينا. 

(8) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تحصوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 47١/5‏ 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 


(9) "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب القضاء ف الشهادة صدء 59-. 


الجزء السابع عشر ل 98 ل لل ( باب القبول وعدمه 


يوالع متصصست 


م الى 


الى ا ! ا ره 1 ل ا ل . 
امه 211 اي 
6 00 ل جمدي و د 'الأكمل 


٠3‏ (قولة: عا بَقِى) أي: أو .ما زادَ كما صرح 0 ق "البح "9 قال: 
((وعليه فمعنى القبُول العَمَلُ بقوله الثاني)). 

امع (قولة: فتنيّة ل قُْ كلام 'الشارح" اعفىي عنه ‏ ف هذا المقسام 0 من 
وحوة: 

الأوَّلَ: أنّ قولُ: ((ولو بعد القضاء)) ليس في مُحَلَهِ؛ِ لأنّ الضَّميرَ في قول "الصف 
((ْبلَت) راحم إلى الشّهادةٍ كما نص عليه في "المنح"2©: وهو مُقَعَضَى صنيعه هناء وحتفا 
فلا معنى لَقَبُولِها بعد القضاءء بل الصّواب كر بعد دهم عبارةٍ "الملتقى". 

الثاني: أنه لا مَحَلّ للاستدراك هنا؛ لأنّ في المسألة قولين» ولا يقبل الاستدراك بقول 


(قوله: الثاني: أنه لا مَحَلَّ للاستدراك هنا) الناني وما بعدهٌ مِن أَُوحُهٍ النظر غير وارهٍ على 
"الشارح" بِالتَمُل والنظرء كما أن الأول كذلك» وعبارثة مُوافِقة لما في "البحر". نمم الأولى أن يقول: 
ولو قبل القضاء. 


(1) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تجوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته للتهمة 47١/7‏ (هامش 
"الفتاوى الحندية") نقلاً عن "واقعات الناطفي" عن "الحرد". 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠١7/1‏ بتصرف. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 41/7. 

(54) لم نعثر على نص صريح في المسألة في مظانها من مطبوعة “المبسوطظ" الى بين أيدينا. 

(5) "العناية”: كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 448/5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 448/5 (هامش "فتح القدير"). 

(0) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل .١١7/17‏ 

(8) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن ل تقبل ؟'/ق74/ب. 


حاشية ابن عايدين ‏ | 94 د لللل-م ©( قسسهالعامللات 
(و إن) قالهُ الشَاهدُ (بعدَ قيامه عن المجلس ل) 0 على الظاهر احتياطاء 0 

ا اللي" إلا أن ير الاستدر اله بالنظر ل رصع الثاني . 

الثالث: أن قولة: ((و كذا لو وَقمَّ الغلْط في ؛ بعض الحدُودٍأ و النستسب) يُقتضِي أنه 
ضر قي لتر الرر و01 لتن"؛ وليس كذلك 

الرابع: أنه يَقَتَضِي ال ب قلي لعي للف بدوعيهار: رمقضيين ل 
على ما قلنا بن أََحُه النظر المذكورةٍ» حيث قال7": ردول عسي عي باسودان 
وَل حتى لو اشهدَ بألفه ثُّمّ قال: غُلِطّتُ في سيمائة يُقضَى بألف؛ لأنّ الَشَهُود به أرَلا 
صار حَقَا للمُدّعي. ووَّحَب على القاضي القضاءٌ بهء فلا يَبِطْلُ برُجُوعِه. وقيل: يقضّى .ما 
بْقِى؛ لأنّ ما حَدَّث بعد التّهادةٍ قبل القضاء كَحُدُوِهِ عند الشّهادة)). 


(قو 0 : وإ بعد قيامه ون الكاضر 3 ق "البزارية" من الفصل الشالث 0 الشهادة: 
(١‏ "النوازل": دك "غطاء بن حمرة" : : وَكَعْ ال 2 الدعورف أ أو السَّهادةٍ تم أعاد أو امداق مَحَلْسِ 
اك بسكن إن راق أن واذو يك قر بواظ خل رغ غامطضة ركنا الهو أذ الكياقة عالقا بلقن سما 
وعن "الإمام": شهدا عند القاضي» َّ زادا فيها قبل القضاء أو ايعد ةوقال أواهمتا هيا عدلان 0 
وعليه الفتوى. وأمًا تعيين المحتمل وتقبيد المطلق يْصِحّ من الشّاهد ولو بعد الافننزاق» ذكرَهُ "القاضي" 
عه "الإمام الثاني": لو شَهِدَ عند القاضي» تم جاءً بعد يوم وقال: شَككت في شهادتي في كذا وكذا: 
فإن كان يعرف بالصّلاح تقبّلٌ شهادتةُ فيما بَقِي» وإ كان لا يُعرَفُ به فهذه تَهّمّة تلفي شهادتَهُ 
وقرلة: زجعت عن شهادتي في كذا وكذاء أو غْلِطْتُ ف كذاء أو فييك عل كولة: شككت وهذا 1 


1 عدم المناقضة بن الأول والثاني)) اه. 


)١(‏ في "د": ((لا يقبل)) بالمثناة التحمية أوّله. 
(؟) «(اللهمٌ)) من "الأصل"؛ وليست في بقيّةٍ الدسخ. 
(') “تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ ياب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 78/4؟. 
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الجزء السابع عشر ‏ لد ل ١:5‏ م - بيب القبول وعدمه 


وكذالو وَقمَ الغلط في بعض الحدود أو النسّبي "هداية”". (بيّئة أنه) أي: 


المجروحّ (مات مِن الجرح أولى من بينةٍ المودت بعد البرع). نع ع ل ات عام ل أ اح ل ام 1 0 


3 قال" وزؤد كر ف البو" أن الشّاهدَ إذا قال: أُوهَمْتْ فق الرٌيادةِ أو في التقصان 
يُقبّلُ قولهُ إذا كان عَدْلاَ ولا يَتَفاوَت بِينَ أن يكوث قبل القضاء أو بعد رَواهُ " 
عن "أبي ا وعلى هذا لو وَقَعٌ الغْلْط في ذِكْر بعض حُدُودٍ العقَار أو في بعض 
الوا 08 دليل على 
صِدقِهٍ واحتياطه ف الأمُور)) اهه فتأمل. 

لال (قولة: أو يي بأنْ قال: محمد 86 علي بن عمران» فتداركهة قُْ المجليس» قيل: 
وبعدة””. وقوله قبْلها: ((بعض”" الحدود) بأن ذ كر الشّرقي مكان الغربي ونحوَة "فتح””. 

(قولة: أولى من بين لموته) تقل شيخ "غاتم””27 علاقة عن "الخلاصة"” '" وغيرهاء 


1؟) 


(قولة: نَقَلَ الخ "غات" لاقهُ عن "الخلاصة" إ2) لَقَلَهُ "المحشي" في اللمنايات. 


)١1(‏ "الحداية": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ١7/8‏ يتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 77/8/14. 

(5) ((الحسن)) ليست في "'ب” وام”. 

ز4)افي "تين الحقائق" زيادة: (روَبسرٌ عن أي يرسف)): 

(د) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الفتح": ((بأن قال: محمد بن علي برذ سراف إن عارك اق اسل وبع ل 
وف "العناية": ((كأن ذَكْرٌ محمد بن أحمد بن عمر بدل محمد بن على بن عمر مثلاً» فإنّ تَدَارَكَه 52526 
امحلس قبلت؛ وإلا فلا))» فليتنبّه؛ فإنّ ما في "الفتح" و"العناية" مخالفُ لما ذكره ابن عابدين رحمه الله. 

(5) ((قبله)) ليست في "١"‏ واب وام. 

(0) ((بعض)) ليست ف "الأصل" وار". 

(8) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 1948/5. 

(8) "ملجأ القضاة عند تعارض البينات": كتاب الحنايات ق7/)) لأبي محمد غائم بن محمد» غياث الدين البغدادي 
(إت707١٠ه).‏ ("كشف الظنون" 1815/7 "هدية العارفين" »41١7/1١‏ "الأعلام" ١١١/5‏ ). 

)٠١(‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون ذلك من الذعن عله وفيا لا يكون قدا لكشيس 
السابع في المتفرقات إلخ ق1/579. 


«اه اع اسه جا ها ع اماج ع وشاع فاه ساس واوا وأو رود فقا فاه ع ماع اس وجي ها وده هعاس وشاع واوا م .م وأقاهاة ها واج سواه فاه هيد هه ع عساه اعم عاوه معداياء ماع قوقع به 


فراجحةُ. وأفتّى المفى "أبو السّعود" مخلافه. 

وذكر ٍِ ابح "سوق ساس اجا كروررجي انو الباير حاتراو 
((ولو شهدا أ أله قعل زيدا يوم النحر [خ)). 

وذكرٌ في الهامش مسائل في تعارض البيّدات هي: (('قع 
مَؤلاها وَبّرّها في مرض رارفو عاد وأقامنت لورثة كيان مُخلُوط العقل؛ فبيدة 
الأَمَة أولىء وكذا إذا نالع امرأتة» نم أُقامَ الرّوجُ بيّنة أنه كان مَجنوناً وقت ؛ الخلع» ا 
على أنه كان عاقلاء فبيّنة المرأةٍ أولى في الفصلين. 

رج لأس به لبالغة ين رحلي على أنه 0 لوا 

الألف ا وادَّعَى الأب أنه له لأحل (قفتا نلق)” '» وأقاما البينة» فبينة الت 9 


و 


ل : أقامَت الّمَة 58 د أنة 


كلثم بق 
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2 
هنين 


ينها تثبت بست الؤْجُوب في الكاح؛ ويه تنبت الرّشوة؛ "حاوي الرّاهدي". 
ول ادّعَى أحدهما الى بالتلجعة اك الآخرٌ فالقول لمدّعي الجد بيمينه» ولو برهن 
أحدّهما قبل ولو برها فالتلجعة كما سبق" ف البيع. 
ا ة الويف وفسادِهٍ فإن كان" القبناة الش اط بق الر قو مقس شه 
لفساد أولى» وإ كان لمعنى في الَحَلّ وغيرو فيه الصّمَّةٍ ول . وعلى هذا التفصيل إذا 
ا البائع والعررف قُْ صحة البيع وفسادة؛ "باقاني" عن ا الممتقى". 
بينة أنه باعها في البلوغ أولى من بينة أنه باعها في صغروء "حاوي الرّاهدي" 
(قولة: وادّعَى الأب أنه لأحل قفتا نلق) أي: لأحل أعمال القفطان» فارسي. 
19 "البجخر"- “كناب الشهادات د:باي الاختلافف فقي الشهادة 4/97 ١١6 1١‏ ثقلاً عن "القنية . 
١؟)‏ أي: عند قول صاحب "الكنر". 
(1) ((قع)) رمز للقاضي عبد الجبار كما ف حل "رموز القنية" لمولفها. 
(؛) انظر "تقريرات الرافعي" رحمه ا لله. 


(م) ولاه أن - 


1 1 ا ا ١م‏ 


0 ات 


الجزء السابع عشر ‏ ل هة لس باب القبول وعدمه 


هاوج > فاه وود ه وعد © وه هاه و واج #اود انو جا بج اج و عدو > ه هو واراهاه ها4 ذا هاه اه ماشاقهع أ هاه ماه هسه هاه هاس هسه شع هسدا مهو > هس 5 ه44 م فاشام اه ماه اه ع هو اهمه م .هي 


إذا تَعارَضَت بينة القدم والْحدُوث ففي "البرّازيّة"217 و"الخلاصة”": بيّنة القِِدم أولى. 
وف "ترجيح لبانق "ل "العو "اتوي "لي" امه اشدوك أله 
وذَكرَ "العلائي" في "شرح م اللتقى "00 : أن بيّنة القِدم أولى في البساءء وبيّسة الحدُوث 
دل 3 الكنيفي. ال اا م 
ولو ظَهَرَ حُنونهٌ وهو مُفِيقْ يححَدُ الإفاقة وقت بَيْعِهِ فالقول له وبيّنة الإفاقة أولى من 
وعن "أبي 00 إذا ادْعَى شراءً الدّار فشهد فافعنان أله كان تير ف باهم 
وآخران أنه كان عاقلا فبيّنة 9" العَمَا ل وصحَةٍ ابيع أولى. 
إذا اختلف المتبايعان في صِحَّةٍ العَقَدٍ وفسادو فإنما يُجِعَلُ القولٌ لِمَن يدعي 
القع زر 1 من يَدّعي الفعياة “وا نجعي نولو" قال لآ ذعوف: على تركة أحي» 
أو: لا حَقَ في تركة أخي - وهو أحد الوَرثة - لا يطل ولا يُدفعٌ الوَرئة بهذا اللفظ 
"بحر "20 عن "النوادر")) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الجناح 4١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الحناح ق1/5848. 

(7') ذكره في "هدية العارفين" 6١7/١‏ وهو كتاب آخحر غير "ملحأ القضاة" المتقدم ص ١55‏ -» على أننا لم نعثر على النقل 
في "ملجاً القضاة". 

5) "القنة": كتاتب الشهاذات . باب ايحن المتضادين 283 ارب 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 7١1/7‏ بتصرف (هامش "مجمع الأنهر"). 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة 559/١‏ 776, 

0 في "الأصل" و"ر": ((وبينة)). 

(4) («(لو)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(8) لم نعثر على المسألة الأخيرة في "البحر". 


حاشية ابن عابدين الس--- 1984 تسا هقسمالمعاملات 
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ولو (أقامَ أولياء مُقثول بِيّنةَ على أن زيداً جَرَحَهُ وقتلَهُء وأقامٌ زيدٌ بيّسة على أن 
المقتول قال: إن زيدا جرحي ولم يقتلي قبينة زيدٍ أولى من بيةٍ أولياء القتعول) 
اعيم الققار وو الغبْن) من يتيم بلغ (أولى من بينةٍ كون القِيْمةِ) أي: 
ِيّمةِ ما اشترّاهُ من وَصيَّهِ في ذلك الوقتب (مثل الشْمَنِ) لأنها تنبت أمرأ زائداء 0 


5 (قوله: من يتيم بلغ) متعلق ب ((بينة)). 
97.5 (قولة: ما اشتراة) أي: المشتري. 


7.51" (قوله: من وصيه) أي: وصي اليتيم. 


(قولٌ "المصنف": فبيّنة زياد أولى إلخ) هذا إذا لم يكن جَرْحٌ زيدٍ له معلوماً عند القاضي والناس.ا 
ففي "المحيط البرهاني" من الفصل السّادس والعشرين: ((وإذا جرح الأعد تدا ليقي تأده 
اممحرّوحٌ أنّ فلانا م يَحرَحْه نُمّ مات مِن ذلك فهذا على وجهّين: إمَا أن تون جراحة فلان معروفة 
عند الناس والقاضيء أو لم تكنْ؛ - فإنّ كانت معروفة عند الناس والقاضي فهذا الإشهادُ منه لا يْصِح؛ 
لأنّ الإشهادٌ نه حَصّلَ على ماهو كِب بيقين, فإ إقرارَهُ أن فلانا لم يَجِرَّحْهُ وفلانٌ قد جَرَحَهُ كَذِبْ 
ا ل 
كناية عن الإبراء حتى لا يعر كما يُمَلٌ حُحُودُ المتبايعين للبيع كناية عن القسخ كيلا يَلغْرٌ. قلدا: 
حُحُودُ السب إنما يُحِمَلُ كناية عن الفسخ في موضع كان السسّببُ قابلا للفسخ. بخلاف غيري فإ 
كرد ل ينمل كتابة عزن إنقاظيه ماشه الرّوجين التكاح, لَمّا تَعَذَرَ أن يُجِعَلٌ كناية عن القسسخ 
- لأنه لا يقَبَلُ الفسخ بتراضيهما - م يُجَعَلُ كناية عن الطلاق الذي هو إسقاط النكاحء والجراحة بعد 
وقوعها لا تَقبّلُ الفَسحَ كالنكاح. فلا يُجِعَلُ كنايةٌ عن إسقاطهاء ولا يُجمَلٌ كناية عن الإبراء الذي 
يُسقِط الدّينَ؛ لأنّ نَفَيَّ الجراحة لو تَحَقَقَ لا يكوثٌ سا لسسّقُوطٍ الواحسب بالجراحة؛ لأنّ ما يَحسبُ بها 
لاني نوو عيريتا رد و01 براي قلان معروفة عنة القاشي رعدة النان كبان الاسهاة 
ييا لأنه مُحتمِلٌ للصّدق نيُحِمَلُ صدقا)) أه. 


)١(‏ في "ب”: ((وبينه)) بالهاء؛ وهو خطأ طباعي. 


الجزء السابع عشر لوح سمحي 7155 سس7تح متي ايافةالعبول وؤغدمه 


ع به ني ان م سم ىاع لل ١‏ 0 : عام 
ولاد بيده الفساد أرجحح من بينه الصحة» ان 3 حلافا لما ف "الوهبانيّة"( ل م 
0 3 ا 8 ع0 ا و 
بدون البينة فالقول لمدعي الصحة 'منية ". (وبينة كون ا متصرفب) ف( نحو تدبير 
اده 00 2 و ازع 2 2 
أو لع و خحصومة (ذا عَقَل أولى من بينة' ( الورئة مثله0) اع دو وه جما لش واه 


47 (قوله: د عق بينة كين البائع مُعتوها7") أولى من ل ة كونه عاقلا 
اياف ابو 0 


ا لصم وبيئة 7 التصراف حٍِ هذه المسألة خلافيّة فعلى 2221 "اسن ند كرون 
"عبة امن الحنصاءة" في "ترجيح البيّنات", 0 التاق ما نصة: ((بينة أَمَةِ على أن يكون 
مولاها عاقلا حينَ تذبيرها في مَرَض الموت أولى مِن بين الوَرَنْةِ على أن يكون مُخلوط العقل))» "ترجيح 
البيّنات" في الدّغوى. ((ييْنة كون البائع مُعتوها أولى مِن بِيّنةٍ كونه عاقلاء "جامع الفناوى" في الدعْوى. 
وكذا في "القنية”: بيّئة مُشْترِي الدّار على كون بائعِهِ عاقلا وقت ليع أولى عند "أبي يوسف" من بين البائع 
على كونه مجنونا وقت الببيع))؛ "تريح البينات"' قُُ البيع أهم. وانظر الأرجحح عندهم. 

وقول" الشان 8 أو خخحصومة ا الذي في "الدرر": ((وإذا أقامَت الأمّة بيئة أن مُولاها دَبْرّها في مَرَضٍ 


توتوروهر عائل, ررك اكاك 00 العَقل فبينة الم 51 وكذا علج اجراة. نم أقامَ اوج أنه كان 


2 


محنونا وقت الخلع وأقا بين على كونه عاقلا حيتاب؛ ا ايه خم 


كان عه والمرأة على أنه كان عاقلا فبيّنة المرأة أولى في الفصلين)) أهمى تأمّل. 


[ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات  باب القبول وعدمه 58/7 - 84 بتصرف.‎ )١( 

(؟) انظر "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الشهادات ص57 (هامش "المنظومة اتحبية"). 

() ((ق)) ساقطة من "ط". 

(1) في "ط": ((أو من بيّنة)): وهو تحريف. 

(5) ((الورثة متلا)) ليست في "د" وهي من المتن في "م". 

(5) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (بينة كون البائع معتوها إلخ) هكذا في النسخة المجموع منهاء وليتأمل فيه مع ول 
المصنف: وبينة كون المتصرفب ذا عقل إل وليحرّر اه))؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 

(07) "ملجأ القضاة" عند تعارض ا كتاب البيع ق4١/ب2ء‏ نلا عن "جامع الفتاوى" و"القنية" . 


حاشية اين عابدين. لس ٠8م‏ :٠:”؟‏ للتسسييتييم قسم المعامللات 


(كونة مَخلُوط العَقل أو مُجنوناً) ولو قال الشُهُودُ: لا ندري كان في صحَّةٍ 
أومَرَض فهو على الْرَضِء ولو قال الوارث: كان يَهذِي يُصدَقُ حتى يُشهّدا أنه 
كان صحيح العقل» 'بزازية"27. ل 

بي (قوله: فهر على الرّض) لأنّ تصَرفة أدنى مِن تَصَرَّف المّحَة فيكو متيقناء 

رانم فود "انعا 

قال مُجِرَدُ هذه رو محمد البَيُطار رحمه الله”©: ((الذي ف "السّائحاني" هو 
قولُ: ولو قال الشّهُوٌُ: لا ندري كان في صحَّةٍ أو مَرَضٍ فهو على الرَضِء أي: لأنّ تَصَرّفَهُ 
أدئى من تَصَرف الصّحَّة فيكون متيقناً. 

وفي "جامع الفتاوى””": ولو ادُعَى روج بعد وفاتها أنها كانت أَبرأنةُ مِن الصّداق حال 
صِحُتهاء وأقامٌ الوارث بينة أنها أبرأتة ف مرض موتها فبيّنة الصّحَة أولى» وقيل: بيّنة 00 

ولق أثر ”لواريك مات» فال 110 ار يتيوه ولا ليق الروك 
فالقول للورثةء م له وإن قم مه وآراة لع اك 

العم اراد الاو عن المهر بشرط وادّعاها ل للنااقان اله قي لاز اك 
إن كاف ارط سارف 2 يصِح الإبراءً معه» وقيل: البيّنة مِن الرّوجٍ أولى. ولو أقاضت للرة ين 
على المهر على أنّ يا ا به يومنا' ' هذاء وأقام الزّوج بيّسة انها ار اناي هذا 
المهر قبيّة التّراءة أولىء وكذا في الدّين؛ لأنّ يبه مدعي الدّين بَطْلَتْ كإقرار المدّعَى عليه بالدّين 


في مر 


)١(‏ "البزازية": 'كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث في الموافقة بين الدعوى والشهادة ‏ مسائل زيادة الشاهد وتنقيصه 
76 نلا عن العتابي (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ((محمد البيُطار رحمه الله)) ليست في "ب" و"م”؛ وذلك بناءً على أن لمْحرّد هو السيد علاء الدين ابن المؤلف رحمهما | لله. 

(5) "جامع الفتاوى” للحمِيدي: كتاب القاضي إلى القاضي - مسائل فيما يتعلق بالنكاح والمهر ق 0٠14١ب‏ بتصرف. 

(4) ف "ر": ((فقال له المقر)). 


(0) ف "ر": ((إلى يومنا)»؛ وكذا ف "التكملة" ‏ المقولة [17١٠٠ع‏ قوله: ((لا ندري كان في صحّةٍ أو مَرض فهو على المرّض)). 


الجزء السابع عشر ع ي ‏ ت 7011 تحسس ةب يل ع7 كت د باب القبول وعدمه 


0 
ار ها 


رو الإإكراو) ف إقراره أول من سه الطوع) إن أرحا واتحَد تاريخهماء فإن 
احتلفا('؟ أو لم يرخا فبيّنة الطّوع أولى؛ "ملتقط"0 وغيره: واعتمدة "و0 


اد 0 امه 


: 1 
2 ريو زاده 3 6 ها له لقنا هه ااا و 9 1808 16 قحف نا كا نرفلل جا 2858 م1 لوج ف 8ه را ل فنك للق 18يف و روود وخ و لو اا طانوة و 2 


عسن دَعْوَاة البراءة كشْهُودٍ بَيْع وإقالق فإنّ بينتها لم يُبطِلها شي وتبطل بيئة البَيسع؛ 
لأنّ دَعْوى الإقالةٍ إقرارٌ به. وقولَهُ: فهو على الَرَض ل يَذَكُرْ ما إذا الفا في الصَّحَّةٍ 
والمرض. 

وف "الأنقروي" دعن هع الروقة أذ الررات واشت اشوا مدا ف افوا 


م2 6 


وقالت ل كان في المرَضٍ فالقول همع وإن أقاموا الم اه عبر الصحة. ولو ادعت 
أن زوحها طَلّقَها في مَرَض الموتٍ ومات وهي في العِدَةٍ واذّعَى الوّرئة أنه في الصَّحَّة فالقَولُ 
هاء وإن برهنا وقتا 5058 ب الورثة ام اه. هذا ما وجدتة فيها. ق475/أ 

(0] (قولة: أولى من بين الطوع) قال "ابن الشّحدة"””2: [طويل] 


(قولة: وإن برَهنا وقن"» واحدا فبيّنة الوَرثةٍ أولى) اتحادٌ الوقت ليس شرْطاً في تَقَدِيم بيّنَةٍ الوَرئةِه بل 
كذلك الحكمُ إذا لم يوَقتاء أو ويك احتفية أريونا وقتين مُححتلفين. وق "نوو المي" مِن أخكام الرضن: 
((مات» فقالت: أبانئي في مَرَضٍ موتيه وأنا في العِدَةٍ ولي رن وقالت الورنْ: أبائك في صِحَيَهِ قبل قولهاء إلا 
أن تبَرهِنَ أنه في صحَّيه) اه. وعَلّلَ في "البحر" أن القول لها: ((بأنهم يَدَعُونَ عليها الِرْمانَ بالطلاق في 
المنّحَة وهي تَُكِرٌ فيكو القولٌ لحاء كما لو قالّت: طلقَ وهو نائمٌ وقالوا: في اليف كان القولٌ هام». 


(1) في "د": ((احتلف)). 

(؟) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب قضاء القاضي ف غير مكان ولايته لا يصحّ صة/-. 
(") "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل ؟/قه0/أ. 

(4) أي: الشيخ صالح التمرتاشي (تد١١٠٠ه).‏ 

(ه) "نفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات .8734/1١‏ 

(1) في مطبوعة "التفريرات": ((ووقتا)) بواوين» وأثبتنا ما وافق النص. 


حاشية ابن عابدين ع ب يي 77 لبلب و سيت قسم المعاملات 


(فروع) 
8 3 الفساد أو مِن بينة بينة' 2 المحت:" شرح وهبانيّة” 0 وفي "الأشياه"20: 
((اختلف المتبايعان في الصّحَّةٍ والبْطلان فالقولٌ لِمُدّعى البْطلان» وفي الصَّحَّةٍ 


((ويّها كرو وطوع أَقِييَّا 0 فتقديمُ ذات الكَرْهِ صّحَّحَ الا كر 

قال في الهامش: ((تعارّضّت بيّنة اللأكراه والطوع في البيع؛ والصلح والإقرار فبينة الإكراو 
ولى» "باقاني" على 00 » و"عانيّة”7" في أحكام | ابرع الفاسدةء و"ترجيح اماف وده 
الرّحُوع عن الوصيّةٍ أولى مِن بِينةٍ كونه مُوصِياً مُصِرًا إلى الوَفاقٍ "أبو السّعُوةِ"”7 
و"حامديّة"”)). 

(071] (قولة: لمُدّعي البطلان) لأنه مَُكرٌ للعقَدٍ. 

رمام (قوله: لمدّعي الصحّة) 0 أل السية 0 الفسادء فيوافق ما قبلة. 


١ 


(قولة: فتقديم ذات الكروٍ صّحّحَّ الاكثر) في "السّندي" قَبيلَ باب المرابحة: ((وإن اعتَلفا في 
الطوع والكرْهٍ فالقولٌ لِمُدَّعىي الطوعء وإن أقاما البيّدة فبيّنة مُدّعي الإكراه أولى» وبه يُفتى كما في 
'منة المفين")) اه 


"١ 5 


. ((بينة)) ليست قي د‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات 778/١‏ بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع م كوك بيلة عن "اللؤانية" ل الإنقانية" و "الطئزية 
(4) في "الأصل": ((وبينة اكراه»). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ أي: المفيء كما ف "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية". 


0( انظر "العقود الدرية 3 تنقيح الفتاوقى الحامدية" ' كتاب الشهادات و 


اا 


الجزء السابع عشر لمم 777777 77 اباي 2 62 باب القبول وعدمه 


إلا في مسألة الإقالة"))). وف "الملتقط"7": : ((اختلفا قِ 3 والرَ هن فالبَيعٌ ل 
احتلفا في الات والوفاء ارا أولى استحسانا)). شهادة قاصرة يُتَمّها!" غيرهم 
006 كأث شهدا ا ا بر ا أو شهدا 
بالملك و بالمحدودا ' وإخران اررق أو 07 7 الاسم والتستتيو و1 يعرفا الرحَلّ 

بعينهِه فشّهدَ آخران َه 0 به "درر”“. شَهدَ واحدٌّء فقال الباقون: نحن 
0 م تقبّل حتى يَتَكلْمَ كل شاهدٍ بشهادته وعليه الفتوى. 25210 


ا (قوله: إلا في مسألة الإقالة) كما لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع 
بأقلَّ مِن الشمّن قبل النقدٍء وادّعى البائع الإقالة فالقول للمُشتري مع أنه يدعي فساد العَقَدِ 
ولو كانض العلي لاي ار 

0م (قولة: وف "الملتقط") انظر ما كتبناة قبَيلَ الكفالة”" , 


(قول "الشتارح": إل ق:مسألة الإقالة) تقدّء”) ما يتعلق بهسده السألة وتوجيههنا ق بان الإقالة 
قبِيلٌ الرابَحَةٍ والتؤليةء فانظره فإنه نافع. 
(قولٌ "الشارح": الما في البتات والوفاء) نحَرّرَ "المحشّي" هذه المسألة قبَيلَ كتاب الكفالة. 


]١899.7 عبارة "الأشباه": ((إلا في مسألة في إقالة» "فتح القدير"))» وتقدم نا يتعلق بهذه المسألة في المقولة‎ )١( 
قوله: ((قلت: إلا قُ مسألة)) وما بعدهاء كما لبّه عليه الرافعي رلحيه ]للم عام وانظر كلامه هناك‎ 

(؟) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إن ادّعى أعدهه] ابعا انا والآخر , بيع الوفاء 7/94 بتصرف. 

(5) في "ب": ((فيتمها)). 

(؛) في "د" و"و": ((في المحدود))», وكذا في "الدرر". 

وة) "الذرز والدرر": كتانن الشهادات ديات القيول وعلعه ١‏ الوع ميرم 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيو ع صات4 ؟-. 

() المقولة 07٠011‏ 1] قوله: ((أنّ القول لِمَدّعي الوفاء)). 

95/١٠ )8(‏ وما بعدها "در" و"حاشية" و"تقريرات". 


حاشية ابن عايدين _لل-اسس شد 5:8 اشم قسم المعاملات 


شهاد: النفي لمتواتر ول 1 1 1 1 500701 


رما مام (قولة: ياد النفي المتواتر 0 بخلافب غير فله يفيئل شنبواء كاك 2 
فير ة اومس موصو أجاط يدول الكيسر 01 كن" وهاي امون انيم 
والشراء. َعَم كك النفي في الشرُوط كما قَدَّمناةُ هناك0"©. 

وذَكَرَ في الحامش: ((ي "النوادر”" عن "الثاني": شهدا عليه بقول أو فعل يَلرَم 
عليه بذلك إجارة أو بَيْعُ أو كتابة» أو طلاق» أو عِتاق» أو قتلٌ» أو قصاصُ في مكان 
أواؤاد ولوة" اوزكر اللدؤرة ملي لطر وك الل براي لانو لكين عالق 
الغيط" ل اتطاض وليين ”رتوار عية الاش وعكب الكل غندء كوقدق ذلاك 
المكان والرّمان لا ب الدعوق» ويُقضّى بفراغ الذمَّة؛ لأنه يلزه تكدوب العانيت 
بالصضَرّورة ما م يُدلة امّلك عُدْنا إلى كاده" الثاني . وكذا كل بس قامت على أن 
فلاناً لم يَقَلْء ولم يَفعَلُ وم يقر 


(قولة وصفات) الظاهرٌ أنه تحريف عن: وصفاة. 

(قوله: لأنه يَلرَمُ تكذيب الثابتت بالضرورةٍ ما لم يُدعله الشّك إلخ) عبارة "البرّازية": 
بسع اسن ده اس م 97 2 2 وه 1 
((والضروريات مما لا يدخله الشك» عدنا ل كلام الثاني (( أهض. 


)١(‏ المقولة ]١81١1[‏ قوله: ((لم تقبل إلخ)). 

79) أي: لابن سماعة كما في "المحيط". 

(5) نقول: في النسخ جميعها: ((وصفات)) وما أثبتناه من مطبوعة "البزازية" هو المراد» ونه عليه الرافعي رحمه ١‏ لله. 

(1) ف "ر": ((لا يقبل)) بالمثناة التحيّة أولهء وكذا في "البرازية". 

(5) نقول: النقل ف مطبوعة "النحيط البرهاني" ف الفصل السابع عشر ‏ من كتاب الشهادات ‏ ف التهاتر ف الشهادات 
”م بتصرف. 

)١(‏ ف النسخ جميعها: ((الكلام)): وما ألبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "البزازية"» وإليه ذهب مصمّحا "ب" و"م", 


وانظر "تقريرات الرافعى" رحمه | لله. 


الجزء السابع عشر 2 1 اا 2 22 باب القبول وعدمه 


لاد 111 يف لعش سحا و الكدزه إلا وميد بد سام 


2 


ونصراني» فشَهدَ نصرائيّان عليهما بالجتق قلت في حَقَّ النصراني اق ع" 


ردك "الناظف 423077 مم بالاياة آهل مدونة فى تدان اللسونيوة لباعتلطو دين اصرق 
وقالوا: كنا جميعا””"”» فشّهدا أنهم لم يكونوا وقت الأمان في تلك المدينة يُقبّلان إذا كانا من 


ام م #.!!ة) 
بزازية 2 


غيرهمء 
وذَكرَ الإمامٌ "السّر حسي””2: أنّ الشرط وإن نفياً - كقوله: إن لم أدحلي الدّارَ اليوم 
فامرأنةٌ كذاء فبَرَهَنَتَْ على عدم الدّخول اليومٌ ‏ يُقبَلُ. 
ا إل تأكصوري ق 1" اليل انو 1 اكلنياة فشّهدا على عدم الإتيان والكلام 


(قولةٌ: فاختلطوا ممدينة أخرى اح عبارة "الولوالجيّة”: ((ثمَ | اختلط بهم أهلٌ مدينة أخرى, قالوا: 
كن فيهم وقت الأمان)) أه. 

(قول "الشارح": بَطْلَسْ في الكل إل) البُطّلانُ في الكل قولٌ "محمد" وعند "أبي يوسف": يجوز 
أن تَبطلَ في البعض وتبقى في البعض كما تَقَلَهُ 'الحمَوي” عن "الظّهيريّة". وفي "السستدي": ((لكن المعتمّد 
عدم الجواز كما يفيدة إطلاقهم)) اه, 


)1١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص اك نقلة عن شهادات "الظهيرية". 

)١(‏ لم نعثر على المسالة في القسم المطبو ع من "جمل الأحكام" للناطفي. 

6 في "ر": (رجمعا». 

(5) "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الحنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على النفي 77/8 - 774 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

و انطن "المسوظ"؛ كعاب الأعنان ايانث الانساء: 5/5 بإيضاح من اين عابدين رحمه ١‏ لله. 

(5) عبارة "البزازية": ((حَلْفَ)). 


(0) ((في)) ليست ي ر. 


حاف ابن عابقين. يجيد تبه النابلات 


5 
يلسال 


ماسب الل كك 3 )١(‏ د َك 1 3 الا كل 
فلت: وزاد محشيها حخمة اخري عبر د رار عرف :1ن" ف للق ل و و و 91 


اذ لحتس إنزت""" الخراي: كمناالو هيه انان آنه انملء واس وو احجان يلا 
استثناء يُقبَلُ ويحكمٌ بإسلامه. "برَازيّة"0)). 

تكلا لامع (قولة: خمسة 5-50 الأولى: قال لعبده: إن معاي هذه الدارَ فأنت 0 
وقال نصراني: إن دَحَلَ هو هذه الدَارَ فامرأتة طالقٌ» فشَهِدَ نصرائيّان على دُحولِهِ الدّارَ: إن 
افيد تلم لذن وان كاف شر بن حَقَّ قوع الطلاق لا العتى. 

القانية: واي رن تدر دانع عون افون فعيية 3 2 الاو رجا ابه القساة 
استقرّضّ مِن فلان والحالف ينكر يُقبَلُ في حَقّ المال لا في حَقَّ عتتى العبد0)؛ لأنَّ فيها شهادة 
الأب للابن. 

القالعة: لو قال» إن تتريت لمر فعيذة حنٌ فيد رحل وامرأنان على تحتفه يبل 
ف حَقّ التق لا في حَق لَرُوم الْحَدٌ. 

الرّابعة: لو قال: إِنْ سَرَقْتُْ قعبدُهُ حُرٌَّ فشّهد رجلٌ وامرأتان عليه بها يُقبَّلُ في حَقَ 
العتق لا في حَقَّ القطع. الكل من "البرّازيُة"0". 

قل2)9. رايت مسألة اعرف ليع وهي الخامسة: لو قال ها: إن كر 
طلاقك» إن سَّميْتْ ووده»م طلاقك» إن تكلمْت به فعبدُة حُنٌّ فشهدَ شاهد”" أنه طَلْمَها اليو 


)١(‏ أي: صاحب "تنوير البصائر" كما في المقولة 7/0153 ؟]. 

6 9 "الأصل" ا ((إتيان))) وما أثبتناه من ا ل وم" موافق لعبارة "البزازية . 

0 "البزازية": كتاب الشهادات ‏ ابلس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل- نوع ف الشهادة على النفي 1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

05 ((العبد)) 5 8 ا" و"م". 

(ه) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجدس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نقسه د/قه؟_,ب؟ 
بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"'). 

)6 القائل محشي 'الأشماة": وا لله أعلم. 


000 ف "الأصل” ا و1 ((شاهدان))» وما أثبتناه من ب و م موافق لعبارة "البرازية" و "تنويز البصائر". 


الجزء السابع عشر 1 ا 0 باب القبول وعدمه 


وأع اج لاج ع ده فاع ع و ها و وج :#20 © فاو و واج ج نو « نو #» هاو هو ني هاه « ا وأها افع ها هده ه © هشاع هع اه « ا هسه هشاع © ع هسه هه > هس اه هاه هسه هاه مورع سرع » ع واه عم و ه؟ بوم 





والآخرُ على طلاقها أمس يَقَُ الطّلاقّ لا العتاق. وهي في "البرّازيّة'”" أيضاء كذا في حاشية 
'تتوير البصائر "”'" اه كذا في الهامش"". 

وزاد "البيري””' ما في "خزانة الأكمل ' ين اللقَطةِء وذلك: (إ(لْقَطةٌ في يد مسلم 
وكافرء فأقامَ صاحبُها شاهدينٍ كافرَين عليها”» تسم على ما في ياد الكافر خخام 
اسان وما لو مات كافرٌ فاقتسّمٌ | الا تركتة» ثم أَسلَمَ أحثهماء ْم هد كافران 


خا لا 206 


على أبيه بدين فلك في حِصّة الكافر خاصّة)) اه. 


07 وهي ف "البرّازيّة" ا قال فيها: ((لأث تديادتهنا فدات ف الكلام)) أه. وهو 


)١(‏ "البرازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الرابع في اختلافهما [أي الدّعوى والشّهادة] ‏ نوع في اختلافهما 810//9/؟ 
(هامش "الفتاوى اطندية' ). 

(9) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء ‏ الشهادات والدعاوى ق18/ب. 

(؟) ((كذا في الهامش)) من أر". 

(:) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق4؟١/).‏ 

(ه) في "الأصل": ((عليهما))؛ وكذا في "عمدة ذوي البصائر"؛ وكلاهما يحتملهُ المعنى. 


| 1 0 لاطرال 


(1) في ر" و"1”: (لأبناؤه))» ولا تساعده العارة بعدها. 


جاكنة اب عايدية سدم ه300 سيمع نيت ٠١‏ سه المعابلات 


«باب الاختلاف في الشهادة» 
سانا على أصُول مُقَرّرةٍه منها: أن الشتّهادةَ على حُقوق العباد 
لاتْقبّلُ بلادَعْوى» بخلاف حُقَوقِهٍ تعالى. ومنها: أن الشّهادة بأكثرٌ مِن المدَعَى . 


«باب الاختلاف فى الشهادة» 
5 (قولة: منها: 2 | 2 3 لج 5 غبار ا ا قيال و2 ' 
"انيل !"20 (البعن عد هذا البابب؛ لأنه في الاحتلاف في الشُهادة لاا في ول الشهادة 


ا 
وعدمه)) ام 0 


الام (قولة: بأكثر مِن المدّعَى) ومنه: إذا ادَعى ملكا مطلقا أو بالتتاجء فشهدوا قُْ 
الأوّل بالملك بسببيء وف الثاني بالل المطلق قبلّتا»؛ لأ الملكَ بسببب أقل من المطلّق؛ لأنه 
يذ ركزار ا «اطلام بسيو رلة"! وز شارك بوالطلن اقل ون انعاج؛ ؛ لأنَ المطلق يفيه 
لأوْلويّة على الاحتمال؛ والنتاج على اليقين» وفي قلبهِ وهو دَعْوى المطلق فَشَّهدُوا بالتتاج ِ 
لاتقبَلُ» وين الأكثر2 ما لو اذَعَى اللكَ ببسب فَشَهِدُوا بالمطلق لا تقبَلُ إلا إذا كان 


ااا 


السّببْ الإرث» "باقاني"» وَممَامُهُ هناك. كذا في المهامش. 


«باب الاختلاف في الشهادة» 
اتلاف الشَّهادةَ شاملٌ لمُخالفتها للدّعُوى» ولاحتلاف الشاهدّين: واختلاف الطائفتين» "بمر". 
بعال ما يأني عن ''السعدية". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 7815/5 باختصار. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 784/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "تخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ؟/ق١551/ب.‏ 

(4) في 0 ((قبلت)). 

(ه) ((فإنه)) ليست في "الأصل". 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7" بعدها: ((لا تقبل))» وحذفناها موافقة ل"ب" و"م" لئلا تتكرر مع آخر العبارة. 


الجزء السابع عشر ‏ _ لب ٠١٠‏ ل باب الاختلاف في الشهادة 


باطلة بخلافب الأَقَل؛ للاتفاق فيه. 
ومنها: أن الك المطلق أَرْيدُ من المقيّده لثبُوتِه مِن الأصلء واللْكَ بالمسّببٍ 
مُقَتصِرٌ على وقتي السببي. 
ومنها: مُوافقة الشتهادتين لفظا ومعنى, وموافقة لشهادةٍ الدَعْوى معنى فقطء و سيتطيح. 
(تَقَدُمُ الدُّوى في حُقوق العبادٍ شَرْط قَبُولها) لتوقفِها على مُطالبتهم ولو 


بالتوكيلء بخلاف حُقوق الله تعالى؛ لوُجُوب إقامتها على كل أَحَدِء فكل أَحَدٍ 
خحصم) فكأن الدغوى مو يحوذة. ل ا 
زةء/اى (قولة: باطلة) أي: إلا إذا وفقء وبيائ. في "البيدر"00). وومع رب 
مه ٠‏ (قولة: حا يا 7 ةٍ 


و 


فشهد الشهودٌ أنها ل ا ا اك اد 

وَالشووة شهدوا أنها 7 0 د سئة جازّت شهادتهم اا د ف "الأنقِر ار عن 
"القاعدية"27 في الشهادات: ((الشهادة لوه انث ؛ الدّعْوى بزيادةٍ لا 00 إل انبا تهساء 
أو نقصان كذلك فإنّ ذلك لا يَمنع 58 له)» اف" ايو وان "انف اهن "انعبات ا 
(١)انظر‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 5/0 .١٠١‏ 


١‏ 14 5" ف في المواضع العلاثة) وما أثبتناه من "الأصل" و 
(5) "الخانية” + كتات ل ا باب الدعوى ‏ فصل ف الغو تقال الشزهادة وما يبي جه اسنافطنا :وهنا 


ني ا 1 


(؟) ((له)) ليست في "71 و"'ب و"ر" مرافق لغبار افيه" 
لا يصير 7077/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) 'فتاوى الأنقروي": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثامن في الاختلاف بين الدعوى والشهادة .475/1١‏ 

(د) هي "الفتاوى القاعدية" وتقدمت ترجمتها +/787. 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة ١1/؟5.‏ 

(0) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات ”//ا؟ بتصرف. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف ببن الدعرى والشهادة وفي احتلاف الشاهدين وما يتعلق به 
11 تصرقء نفل عن "نتن" أي "فاو راشين الديد". 


اام 


حاشية ابن عابدين تل 5٠‏ لعل ست قسمالمعاملات 
(فإذا واققَنْها) أي: وافقَّسٍ الشّهادة الدُعْوى (قبلَت» وإ لو افدينة زلا قت 00 


000 الشّاهِدُ إلى بيان لون الذائه ا متم احنته ره ككف إل انهه فاستري 

كك ويَخرُجٌ منه مسائلٌ كثيرة)) أه افك 001 

رحلٌ اذّعَى في يد رجحل متاعا أو دارا أنها له؛ وأقامٌ ايند وقَضّى القاضي له فلم 
يَقبِضهُ حتى أقامٌ الذي في يديه”" الببّنة أنّ المدَعي أَقَرّ عند غير القاضي أنه لا حَقَّ له فيه 
قال: إن شَهِدُوا أنه أَقَرّ بذلك قبل القضاء بَطَلَ القضاء» وذ شَهِدُوا أنه أُقَرَّ به بعد 
القضاء الاو الفضنا؟ كذ الثايق اليه #السائض غبانا :ولو عا القاضى اإفترارء 
بذلك كان الحكمٌ على الرسوو" 1532""" يرن كدي العيوق كذا ال اهامس 

هلال (قولة: فإذا وافقَتها قبنتْ) 0 الباب بهذه السألة مع أنها ليست مين الاختلافب 

ف الشّهادة ‏ لكونها كالدليل لوُجحُوب اتفاق الشاهدين الذدرق أنهما لو اختلفا لَرْمَ 

اخمتلااف الدعْوى والشنّهادةِ؟ كما لا يُخفى على من له أدنى بصيرة) وا ير 
ا ”7 ((مِن 
ف تير لبصائ'؛ وهو ار ا الدعوى إذا م يكن رطا كات وجوذها ا 
فلا يَضرٌ عدم التوافق. ” نسم إن تفريعَهُ على ما قبلّهُ لايُدائي كونهُ أصلا لشيء آمحرٌ وهو 
الاحتلاف في الشتّهادة فافهم. 


)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشهادة 555/١‏ - 14؟57. 

(؟) في "7" و"ب" و"م”": ((يده))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" مواقق لعبارة "الخانية". 

(5) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الى يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل في تكذيب 
المدعي الشهود نقلا عن "المنتقى" (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(:) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة ٠.0/5‏ (هامش "فتح القدير"). 


(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 4/10 ٠١‏ 


الجزء السابع عشر ل ١!؟‏ لل ياب الاختلاف في الشهادة 


وهذا أحد الأصول المتقدّمة. (فلو ادَّعَى ملكا مُطلقاء فشّهدً29 به بسبب) 
كشيراء أو اث 6ق بق هه اذه ف قاوق قيلط كه ف ره 18 قل لحف ل وه هده رهق فد 8ق وده هقد أ 24 كا ل ع ور ورف 5 


وما 0 اندم ما في "الم "240 ((مِن أن قولة: منها: أنَّ الشهادة على حُقوق العبادٍ 

إلخ ليس من هذا البابي؛ لأنه في الاحتلاف ف الشّهادة اق وله وعديو)) ار 55 
وكحالام (قوله: وهذا أحد الأصّول إلخ) : نبّهَ عليه دون اق لقع وهم عدم أصليّته 
سين" كوئة مُتْرَعا على ها قبلة كانه اتناف كما قدمناة! "توالا فماقلة أمنا” اكب 


عل علمتة فتن . 
اتن ففة (قوله: أو الي تبع فيه 0 كا الهو أنه كدعوى الملّلك , مطل كما قُْ 


١‏ عن "الفتعم"7 0 سد كه د فلو ا عل 6 لكان 5 ا 


(قولة: ليس مِن هذا الباب إلخ) قد يُقَالٌ: إنها منهء فإذا كانت الدَّعْوى في حُقَوقِهِ تعالى» ووَقَمَتٍ 
المحالفة بينها وبينَ الشّهادةٍ مُخالفة كليّة تقبّلُء ولا تعر هذه المحالفة؛ لأنّ تقدمٌ الدَعْوى في حُمَوقِهِ 


تعالى ليس بشررط حتى تُشوّط الواققة» وسيُنبُّ عليه لكنْ بكيفيّة أخرى. 


)١(‏ في "د" و'و" و"ب": ((فشهد)) بالإفراد» وما أثبتناه من "ط" موافق للسياق» ولعبارة "البحر". 
(؟) ((به)) من الشرح في "و". 

(5) ف "د": ((وإرث)) بالواو. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 84/7" (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) في "ب" و"م": ((عدم أصليّة سبب)). 

(5) في 3 السابقة. 

(9) في "ر": ((وإرث)» وهو موافق لنسحة "د" من "الدر". 

(8) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الشهادات ‏ بآب الاختلاف في الشهادة ١٠١9/7‏ 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ١٠١/1‏ 

.001/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب الاختلاف ف الشهادة‎ )٠١( 

)١١(‏ ف الصحيفة التالية "در" 

(019)اح "ح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة ق/5 ١7/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين للع -ا"!”! ل قدمهالعاملات 


(قبلت) لكونها بالأقل مِمّا ادَعَى» فتطابّقا معنى كما مر" (وعكسّة) بأن اذَعَى 
5 00 6 1 05 (7) 
قلت: وهذا في غير دعوى إرسثي ونتاجء و ا ا م مهار 
م 0 ده ات 039 إن )0 0" 60 

7084 (قوله: قبلت) فيه قيد في البحر” * عن "الخلاصة 

0 (قوله: بأن اذْعَى بسببي) أي: اذَعَى العيْنَ لا الدَيْنَء "بحر"0. 

نكم لال (قوله: بالأكثر) كس ا اي لطر 

لام لاقع (قولهُ: ف ف غير دعوى إرش) لأنه مساو للملك المطلق كما و30 

بمم١‏ ام (قوله: قاع أن المطلقٌ أقلُ منه ؟ لأنه يفيك الأولويّة على الاحتمال» والنتاج عللى 
اليقين, وذكر ف الهامش: ا أن الشتهادة على التتاج بن يشيذا أن هذا كان : يبع هذه الناقة0", 


5 كو عونلا ى "انيد "فين "الذاامة وذلك: يأن وال القاضي مُدَعِىَ الملك: أبهذا 
السب الذي شَهِدُوا به تدّعي أم بسبب آخر؟ إن قال: بهذ بباذة: لخن تقد اليه وإلأ لا دين له 


1ق 15ت دن ٠‏ 

م ا لان اكودنا 

(*) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة .٠٠١1//9‏ 

(؛) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث في الموافقة بين الدعوى ق7١7/ب‏ نقلاً عن "الأجئاس” 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاخحتلاف ف الشهادة ٠١8/10‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 4/10 .٠١‏ 

(0) المقولة [8١07؟]‏ قوله: ((أو إرش)). 

(8) عبارة "الأصل": ((والشهادة بالنتاج بأن يشهد بأن هذا كان يتبع هذا يتبع هذه الناقة))»: وما أثبتناه من بقية 
النسخ مواقق لعبارة "المددية". 

(9) ((كما)) ليست ف نسخ الحاشية جميعها. 


الجزء السابع عش ب ههه ا”«؟ د للد باب الاختلاف في الشهادة 


وشراء من 5 : 2 3 3 : "نل" 0 وأ 0 قُِ "الى 1 #الأقة 
0 

وعشرين. (وكذا تجب”" مطابقة ة الشهادتين لفظاً ومعنى) إلا في اثنشين وأربعين 

مسألة ول ف الب ال ادر ور رسيي ا سدروه ماتو عن تحمسو ماما اكه وات لدعت كو 


ولا د 35 ع أداء الشهادة علىالولادة "فتاورى اا في بابب ا الشتّهادة عدن 
"العا ترنحانيّة" عن الينابيع )) أه. 

رقما لام (قولة: وشراء من مُجهول) لأن. الظاهرَ أنه مساو للملك المطلق7", وكنذاق 
غير دَعْوى قرُض» الي 0ل ونيا شراءٌ مع دَعْوى قَبْض» فإذا ادّعاهما فشّهدا على المطلق 
تيك 01 عن "اللبوي01). حكن اللي 201 عن "العمادية" نجللانا. 

(قولَةُ: ثلاثة وعشرينَ) لكن ذَكَرَ في "البحر”"" بعدها: ((أنه في الحقيقة 
لا استثناء))» فراجعة. 


(قوله: وحَكى في "الفتح" عن "العماديّة" حلافا) في "الأنْقِرَوي": ((ادَعَى الشر اءَ مع القبّضء 
وشهدا بالملك المطلق: فيه اختلاف المشايخ, والأكثرٌ على عدم القبُول)) اه. 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة ‏ فروع 4/5 ١د‏ وما بعدها. 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 5/19 .١١‏ 

() في "د" : ((يجب)) بالمثناة التحتية. 

(4) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة ٠١9/97‏ وما بعدها. 

(د) "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات ‏ الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة وحدّ أدائها والامتناع عن ذلك 76د ؛ . 
(47 ف "الأصل": ((المعين)) بدل ((المطلق)) وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "البحر". 

(7) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ١٠١/1‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة 57/17 2١٠١‏ وفيه: ((فشهدوا)) بدل ((فشهدا)). 
(9) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثالث ف الموافقة بين الدعوى ق1١؟/ب.‏ 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ‏ فروع ت. 

.١١ 5/1097 "البحر": كتاب الشهادات  باب الاختلاف في الشهادة‎ )١١( 


حاشية اين عابدين ‏ سس ده8!!#! لس قبسهالمعاملات 


ووذ ١‏ 0 قِ "حاقويه عل الأشباه" ثلاضة َ ل دك 00 ب 


كات حكة التطويل) قدّمها "الشار م" كتانا الوَوف7) 

5 (قولهُ: بطريق الوّضع) أي: بمَعناةٌ المطابقي. وعدا كل ل بلس" شمر 
للمُوافمَة في اللفل ححيث قال”©: ((والمرادُ بالاتفاق في اللمل: تطابقٌ اللفظين على إفادة9) 
المعنى بطريق الوّضع لا بطريق ق التضّمن, ؛ حتى لو ادَّحَى رحلٌ مائة درهم فشَّهِدَ شاهة 


اشرهر ورا دوساو زراكد زيناانة روا ريسن وان سم ل لحن عدة ابي 
حنيفة" رحمه الله تعالى؛ لعدم الموافقة لفظاء وعندهما يُقضى بأربعة)) اه. 

رالذي يتور بها أن "الإمام" اعتبر توافقَ فظن على معنى واحار بطريق ٠‏ الوضععء 
ون الإمامّين اكتفيا بالموافقة 1 النوثة ولو باتضموم : ييشترطا المعنى الموضوع أنه كا نر 
لين وليسّ المرادٌ أن الإمام ا* شترط التوافق في اللُفظ والتوافق في المعنى الوضعي, وإلآ أشكل 
بار عدوي بان عرساب كاه ادر ر بالترويج» وكذا الية والمَطِمّة فإنّ اللْفظين 


(قولة: وهذا جَعَلَهُ "الريلعي" تفسيرا للمُوائّقة) فيه: أنّ "الرّيلعي" إنما فَسرَ المواققة بالمطائقة إلى 
ولم يَجعَل قوله: ((بطريق إلخ)) ع قال الله أن الأنسّب ل "الرّيلعي" أن يقول: والمرادُ بالاتضاق 
في اللفظ والمعنى: تطابق إلخ» وإلاً لم يَيْقَ لذزكر ((معنى)) في قول "الكنز": ((ويُعتبرٌ اتفاق الشَاهدَين 
لفظا وفع ) قائدة) كما أنه كذلك ف عبارةٍ "لمن" 


)١(‏ ((عشر)) ساقطة من "ب". 

787/١ 99‏ وما بعدها "در". 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 779/4 .77٠.‏ 

(4) في "تبيين الحقائق": ((إعادة)) بدل ((إفادة))» قال الشّلبيّ ف "حاشيته على الزيلعي" 779/5: ((وقوله: ((إعادة) 
هو بالعين في حط الشارح» وكذا هو في "الدراية", وف "الكافي": ررإفادة» بالفاء اه)). 


الجزء السابع عشر < ب ل 1١‏ ل بب الاختلاف في الشهادة 


وكيا لوق العنويةٍ» وبه قات "الأئة” اللانة”0. (ولنو شه اهما 
بالنكاح تالحر بالترويج قبلت) لاتضاة مغناهما ل 


فيهما مختلفان» ولكنهما تواققا في معنى واحدٍ أَفادَهُ كل ينهما. بطريق الوّضعء وِيَدُلٌ على 
هذا التوفيق ايها اهل "الرّيلعى" عن "مايا عزينف: قال" : :زان كخادت عالت وها 
ف اللفل ذوك المع تقب شهنادتةة وال عر آذ يشتيد احذهما على النذواراحر على 
العَطِيّ؛ وهذا لأنّ اللفظ ليس بمَقصُود في الشّهادةٍ بل المْقَصُودُ ا انظ )برضو ما خسان 
اللفظ عَلْما عليه فإذا وُحدَتٍ الموائقة ف "ذليك سر المخالفة فيما سيواها))» 0 
((هكذا ذكرَهُ ه ول يَحَكُ فيه تحلافاً)) اه. وهذا بخلاف و الفرع السابق الذي نقلناة عند 
فإ الخمسة معناها المطابقي لا يدل على الأربعة بل تَتَضَمّنهاء ولذا م يلها "الإمام" ؛ وقبلها 
"صاحباه"؛ لاكتفائهما 0 
والحاصل: أنه لاه 1 عند "الإمام” الاتفاقٌ على لفظ بعينه» بل إما بعينه أو بمرادفه. 

وقول صاحبب "النهاية": ((لأنّ اللَفْظَ ليس بمَقصود) مُرادُهُ به أن التوافقّ على لفظر بعيِْهِ 
ليشن يترد له مطلنا كنا مط إفافي: 

لوقه (قولة. 20 العنوية) فإن قيل: بشكل على قول الكل مالو شهد الجا هيا 1 
قال لما: أ نت خعلِيّة والآخمث: أنت يري لا يُقضى بنينونةٍ ألا مع إفادتهما معناهاء أحيب”* ا 
الترادُفي بل هما متباينان لمعنيين يَلرّمُهما لازم واحدذء 1 قوع مواقا 5 ف "الفتح"”0. 

كءلا؟ع (قولة: لاتحاد معناهما) أي: مطابّقة. فصار اذ لفقا متحدٌ يفا فافهم. 
)١(‏ «الأئمة)) ليست في "د" واو" 
(؟) انظر "الفواكه الدواني على رسالة القيرواني": باب في الأقضية والشهادات 5557/10» و"روضة الطالبين" 2914/59 

و"إعانة الطالبين" ؟/9ه”) و"أسنى المطالب" 54/١١‏ ؟. ول نعثر على المسألة عند السادة الحنابلة. 

ومع "نين اللمقائق": كناب الشهادات د باب الاخعلاف اق الشهاذة 211/4 
032 بداية هذه المقولة. 
(ه) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وأجيب)) بزيادة الواو. 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 5/د ٠‏ ه. 


ع )ةارم 


تاشية ابن عابدين. سسسشسشسسنتس ة5١75؟‏ سدللل بيس قسنم المعاملات 


ركذا الحبة والعَطِيّة ونحوهما. ولو شَهِدَ أحدهما بألف والآخرٌ بألفين, أو مائةٍ ومائتين, 
و طَلْقةِ وطَلْقئَين أو ثلاث رُدَتْ) لاختلاف الْعْتيّن (كما لو ادّعَى عُصْباً أو قتلاًء 
فشَهدَ أحدهما به والآرٌ بالإقرار به) م تقل ولو شهدا بالإقرار به قبت (وكذم 
لاتقبَل اف ك قول جُمِعَ مع فعل) بأن'اذَعَى ألفاء فشَهدَ أحدّهما بالدّفعء والآحرٌ 
بالإقرار بها لا : تُسمّعٌ؛ للجمع بين قول وفعل؛ ا ل 00 
أحدهما لبيع» أو قرْض» أو طلاق, أو عتاق» والآخخر بالإقرار به فتقبّل؛ 0 


للدلفة (قوله: ولو شهدا بالإقرار) لا أله لا 0 الاحتلاف بين الدغعوى والشهادة 
قِ قول (؟/قة 1/5 مع فعل) بخلاف احتلاف الشاهدينٍ في ذلك. ق6"07// 

زكقءلاى (قوله : للجمع بين قول وفعل) بخلاف ما إذا شَهد أحدهما بنفي للمدّعي 
على الْتَحَى عليه» سهد الآرُ على إقرارالْتعَى عليه 7 نه يقل إن ليس ممع بين 
قول وفعل» "منلا علي" الثركماني" عن "الحاوي الزَاهد 

وافلا (قولة: إلا إذا اتحّدام الظَاهرٌ: أن الاستضاءً 0 لأنه لا فعلّ مع قول في هذه 
الور بل قولان؛ لأنّ الإنشاءً والإقرارٌ به كل منهما قولٌ كما سيّذكرة0". 


(قولة: بخلاف ما إذا سَهِدَ أحذهما بألفي للمُدّعي إلخ) في هذا المغال لم يود ا الشاهدين 
على معنى واحد بطريق المطابقة, فهو حارج عن الأصل المارٌ تأمّلْ وانظر "الحاوي". 3 أعَهُ في 
"الأشباو" ذكرَ: ((أنّ هذه المسألة مِمّا استئنىئ مِن قولهم: لا بد مِن التطابق قا ومع سين دين 
لك ميدان ‏ وقال:«زوانقاهية يفيه إل لعل انا ركد ة لان لفالف كر باق "لسن 
اه. وعَرًا في "نور الغين" عدم القبُول ل "الجامع الكبير"؛ والقبُولَ ل "أبي يوسف" كما في "فتاوى رشيد 
الدّين" وهل اللعنار كناافنها: 


)١(‏ "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب احتلاف الشاهدين ق8١١/ب‏ بتصرف» نقلا عن "نج" أي: جم الأئمة البخاري. 
0 العوسقة التالية ا 


الجزء السابغ عشر ‏ بس 85١91‏ عنسسست باب الاختلاف في الشهادة 


57 


لاتحادٍ صيغة الإنشاء والإقرار» فإنه يقولٌ في الإنشاء: بغعت» وأقرضظت” “)؛ وفي 


الإقرار: كنت بعْتء واقترَضت”"» فلم يمنع القبُولُ» مخلاف شهادة أحدهما بقتلة 
ل ا ا ا ال ار ا 
"يط" المي رن على ألفيٍ في) شهادةٍ أحدهما (بألفي و) 
الآخخر (بألفي”"» ومائةٍ إن اذَّعَى) لدعي (الأكثر) لا الأقلّ» إلا أن يُوفقَ باستيفاء 


3 1 إل 
أو إقراء؛ ابن كاك . عفاودو راو وار م هارو و و و و قوم و يو و و وا ذهو فم و ور وه هافو ةده موه وفوا فو م ورء امه ف مه انم 


َ 0 ع 4 2 ' 2 م مي 5 8 
بدى١7]‏ (قوله: بألفي ومائة) بخلاف العَشر وحخمسة عشرّ حيث لا تقبَل”” '©؛ لأنه 
ا “ا ع 1 7 اث 2 ر ١١‏ 
مر كين كالالفين؛ 3 0-6 بينهما تحراقب العطفي» د / "ار" 0 لاا 


1 


زحىء؟؟] (قوله: إلآ أن 00 كان فقول كاندن علد كيني ثلا 
كذا بغير علمه. 
)١(‏ في "ب" و'و" و"ط": ((اقترضت)))» وما أثبتناه من "د" هو الموافق لما في "الشرنبلالية" و"الحيط" , 
(0) ف "د": ((وأقرضت)» وكذا ف "الشرنبلالية"؛ وف "امحيط": ((استقرضت))» وهو مَؤيْدٌ لما أثبتناه من "ب" و'و" و"ط". 
(0) في "د" و"و": ((تكرر)). 
(4) في "ط": ((بتكرار)). 
(0) "المحيط البرهاني": كتاب الشهادة ‏ الفصل الحادي والعشرون ف الاختلاف الواقع بين الشاهدين 581/١5‏ - 585 باختصار. 
50 الواو لبست لق 5 . 
(90) قال "الطحطاوي” رحمه الله 5/9 ؟: ((قوله: "محيط" و"شرنبلالية"؛ الأولى: "شرنبلالية" عن "المحيط" فإنه نقله عنه)). 
(8) "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 5/7م؟ بتصرف» نقلاً عن "المحيط" (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) ((بألف)) من الشرح في "و". 
)٠١(‏ في "ب" و"م": ((لا يقبل)) بالمثناة التحتية أَوَله. 
)١١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الاعتالاف ف الشهادة 271/5. 
)١١9‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة .١١17/1‏ 
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)١6(‏ ف "ب" وم : ((شهدا)) بالتثنية. 


حاكية :ابره عايلوة ١‏ حم يح سس تمت 10 3 سمي ع قسم المعامللات 


وهذا في الدَيْنِ (وفي العيْنٍ تقبَلُ على الواحلدء كما لو شَهدَ واحدٌ أن هذين العبدين له؛ 
وح أن هذا له بلك على العند :الواح الذي اتفنا عليه «واتفافم :"درن "10 بوواق 
اذ تت" وطق سواة كا ا أل للقي أو أكتماء "مي زد 

م فرع على هذا الأصل بقوله: (فلو شَهِدَ واحدٌ بشراء عبدٍء أو كتابته على ألفيء 


2 


وف "البحر'”": ((ولا يُحتاجٌ هنا إلى إثبات التوفيق بالبينة؛ لأنه يتم به بخلاف ما لو ادّعَى 
الك بالشّراء فشّهدا بالهبةء فإنه يُحتاج لإثباته بالبيّبق): "سائحاني" 

ثلال؟] (قولة: وهذا؛ في الدَيْن) ا شاط الوافقة ين الشهادين لطا 

الدلفقة (قولة: سواءً كان المدَعَى 22 وَسَواءٍ كان المدّعي البائع أو لوف دوو 

كرالالم (قولة: أو كتابته على ألفي) شاملٌ لما إذا ادّعاها العبد وك الول وهو ظاهر؛ أن 
مَمَصُودَهُ هو العَقَدُ ‏ ولما إذا كان المدَعي هو المؤّلى كما زَادَهُ '"صاحب الحداية'"””27 على "الجامع"9. 


ل 1) 


(قولة: بخلاف ما لل دك فشهد! بامية ! لخ فيما فاه تمل إن في كل بن ن المسآلتين 
لا يحتاج لإثبات نة قسن الترفيق» بل جد قبل نه الي بعد وى الشدّراء إذا وف بأن قال: حَحَدَني البِيع 
فَوَهَب ابيع لي ؛ بل إمكانة يَكنِي على ما كه وعبارة "البحر": ((ولا يُحتاجُ إلى إثبات التوفيق بِالبينة؛ 
أن الشىء انما يجعاح إل ايها كاذ ميد لاو يدولا عرد بإثبَاتِه» كما إذا ادْعَى الملكَ 
بالشّراء فشهدا بالهيةة فإله يندا ج إلى إثباته بالبينق أمّا الإبراءً يتم به وحدةٌء ولو أقرٌ بالاستيفاء يَصِح 


إقرارة» ولا يحتاج إلى إثباته)) اه أي: لأنه إقرارٌ على نفسيه. 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 586/9 نقلاً عن "المحيط". 

)١(‏ ((تقبل)) من المنن في "و" 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 07/ع ٠‏ وانظر "تقريرات الراقعي" رمه ! لله. 

(:) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 882/7. 

(0) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة 1748/1, 

)١(‏ أي: على ما في "الجامع الصغير" من تنصيصه على ما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى فقط. انظر "الجامع الصغير": 
كتاب القضاء ‏ باب القضاء في المواريث والوصايا ص 79-. 
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رَدت) لذن اللقصود إثبات العقَدِ. وهو يُختلف باحتلاف البّدَل) 


قال في "الفتح””: ((لأنّ دَعْوى السيّدٍ المالّ على عبلوه لا تَصِح؛ إذ لا دَيْنَ له على 


ص 


عبده إلا بواسطة دَعْوى الكتابة» فيَنصَرفُ إنكارٌ العبد إليه؛ للعلم بأنه لا يُعَصَوّرُ له عليه دَيْنٌ 
إل به» فالششّهادة ليست إلا لإثباقها")) اه. وف "البحر”" و"التبيين"9©: ((وقيل: لا تياد 
بن المؤلى؛ أن عق غير لازم قُْ 0 العبد؟ 0 من الفسلخ بالتغجيز)) اه. وعجزم 
بهذا القيل "العيي"2"7» وهو مُوافِقٌ لِما يُفَهُمْ مِن عبارة "الجامع"9". 

(قولَهُ: وهو يُحْمَلِفْ” باحتلافب البَدَل) أشارٌ إلى أنهما لو شهدا بالشّراء 
ييا اَن ل واه في 'البحر"". وقال "الخيد اللي" في "حاشييه" عليه 
((المفهُومُ من كلامهم في هذا الموضع وغيره: أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالشمن لا بد ين 
ذْكره دك َذْرهٍ وصفته وما لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاحة إلى ذكرو)). 


(لنبية) 


في(" "المبسوط”'": ((وإذا اذَعَى رجلّ شراءً دار في يد رحلء وَشَهدَ شاهدان ولم يُسَميا 


)١(‏ "الفتحم": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 5١1/5‏ نقلاً عن "الجامع". 
6 أي لأثباتك الكتابة. 

)'٠(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة ١١17/97‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 78/8 ؟. 

(ه) في "ر" و"7" و"ب" و"م": ((لتمكينه))» وما أثبتداه من "الأصل" موافق لا في "التبيين". 
(6) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة .11١1/7‏ 

() "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب القضاء في الشهادة ص5-5793 378 وانظر "شرح اللكنوي" عليه. 
(4) في "ب": ((عختلف)). 

(9) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 115/17 .1١19‏ 
)0١(‏ في كر" و"": ((وفٍ)). 

.١59/15 "المبسوط”: كتاب الشهادة  باب الشهادة ف الشراء والبيع‎ )١١( 


فلم يْتِم العدد على كل واحد. (ومثلة العتق بمال» والصلح عن قود والرهن, ا 


لعو والبائع يُدَكِرٌ ذلك واي وال اذ الكو عيرة كاتف رسف الشهاذة نهي ٍ 

فابتدة ون كانك مع تسلمية 0 الشمن فالكيوة م يَسْهَدُوا .نما اذعاه المدعنى. 3 م القاضي 
يحتا ج إلى القضاء 5 ار غليه القضَاءُ بِالعقد إذا م يكن النْمَنْ 00 أنه كين 
لا يْصِحٌ البَيسع ابتداء بون تمللمية شمن فكذلك لا يَظهَرٌ القضاء بدُون تسلمية الشمّنء 
ولا يُمكِنهُ أن يقد يقي بالثمّن حين لبشه به م َّ م قال''': ((فإن شهدا على إقرار 
البائع بالبّيع» و اه ولم يشهدا بة بقَبْضٍ الثمن فالتياةة باطالة؟ أن حا العاني 


0-1 


0 


إلى القضاء بالفعدء ول مك أ من :ذلك إذا 5 امن مُسمى» وإن قالا: أقرٌ عندّنا أنه 
ا ل ل | فهو جائرٌ؛ لأنّ الحاجحة ة إلى القضاء بالملك 
للمدّعي دون القضاء بالخسقة فقن انتَهّى حكم العَقَدُ باستيفاء الشمّن)). 
(قولَُ: على كل واحد) لفظ ((كلّ)) يِمّا لا حاجة إليهء "سعديّة”". 
لوا قرا ف ورلتة فاندن "اني "الو رووس ار لوو" أن ارم انها هيد 
بع ال لوق ليختن" لوي 01 مه "دياوو ا ا فنة الرهو ال 


(قولة : وظاهرٌ "الهداية": أن الرَهْنَ الها هو الخ) فيما قالَهُ هنا 0 يحتاج للنظر) لما في "الهداية" 


و" العناية . 


)١(‏ في 'ر": ((تسميته)). 

(؟) "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة في الشراء والبيع ١70/١5‏ بتصرف. 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 5٠١/5‏ (هامش "فتح القدير"), 
(14) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة .١١1//9‏ 

(5) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة .١7/9‏ 


ْ ,2 "العناية كاب الشهادات باب الاج لاقب ئّ الشهادة 0 ات ”اج (هامش "فتح القدير"). 


الجزء السابع عشر لل !«؟*؟5 لل باب الاختلاف في الشهادة 


والخلع إن ادعى العبد» والقاتل» والراهن, والمرأة) لف ونشر مرتبي؛ إد مقصودهم 
إثبات العَقدٍ كما مّر'". (وإن اذّعَى الآخرٌ) كالمؤلى مثلا (فكدغوى الدَّيْن)؛ 


بألفي وحمسيمائة) فيجب أن لذ تيل البيدة وإن كان المدّعي جره : لأنه 2 أحد 
شاهديه. وأحيب: بأنَّ العَقْدَ غيرُ لازم في حَقّ المرتهن؛ حيث كان له ولاية الرّدّ متى شاءً 
ذكان"" اق كم العتءه فكات الافسبار لدطوى 'الدّر.+ لذ ارهن لآ يكوث إلا تزه فا 
البينة كما ف سائر الديُونء ونكت ل ع بالق طيننا و سا )اسم قرافي 
عكر ا 1 اراهن" 

كلامم (قولة: إن ادع العبد) تقييد تقد سا1 العستي نمال فقط إن أُجْرِي قولٌ 
ل : ((أو كتابته)) على 7 موافقة لكا اله "مناهتي الن الل ردقه إن 
ا إذا اذَّعَى الكتابة العبك مُوافقة لما ف 0 ل 

زلاللالم (قولة: فكدعوى الدَين) أي: الدين ا عن العنكه "سعلية"00, 

١4‏ طلال) (قولة: إذ مَمَصِودُهم المال) لأنه ل 6 وال والطلاقٌ باعتزافب صاحب 


. صا ؤا؟ "در‎ )١١ 


(1) عبارة "البحر": ((فكأنه)). 

(9) سيأتي تام العبارة في المقولة [8/١١1؟].‏ 
9:) صام١؟‏ _ "در" 
(5) "المهداية" كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 8/7؟١.‏ 

م "الجامع الصغير": كتاب القضاء ‏ باب القضاء ف الشهادة ص14-79 79 وانظر "شرح اللكنوي" عليه. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ؟1/9١1١1.‏ 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختللاف في الشهادة 0/5 ١ه‏ (هامش "فتح القدير ). 

: («العَقَدُ)) بدل ((العفو))» وما أئبتناه من "الأصل”" و"ر" هو العّوابُ الموافق لعبارة "الهداية", 


لا 11 1 و" م" 


(9) قي ١‏ وب 


وانظر عبارة 07 


حاقية ابر عابلايق:. تسحححيحسجيي :777 وعم ست ختنك.. ““قنة المفابلاق 


فتقبّلُ على الأقلّ إن اذَّعَى الأكثرٌ كما مر" '. (والإحارة كالبّيع) لو (فِ أول المدّة) 
للحايفة [الداشق لحفلا ون وي زب ره م 20000ظظ25 


الحق» فلم تبْقَ الدّعْوى إلا في الدَّيِنء "فتح”". زادَ في "الإيضاح": ((وفي الرَّمْن إِنْ كان 
لدعي هو الرَاهنَ لا تقبل؛ نالا حا لفق الرّهنء فعَريتٍ امياد عن لدعو فون 
كان الرتهنَ فهو .منزلة دَعوى الدَيْنِ)) اه. وفي "اليعقوبيّة": ((وذِكرٌ الراهن في "التبيين"9" 
ليس على ما ينبغي)). 

"3 (قولَهُ: على الأقل) أي: اتفاقا إن شَهدَ شاهدٌ الأكثر بعطفي مثل: ألف 
وحمسيمائة» وإن كان بِدُونِهِ كالألف والألفين فكذلك عندهماء وعندةُ: لا يُقضّى بشيىء 


)5 


7 (قوله: العقدِ) وهو يَختلِفُْ باحتلافف البَدَلء فلا تثبت الإحارة» "فتح7). 


(قولهُ: وذكرٌ الرّاهن في اليمين إلخ) لعلهُ: في البّينء وانظر "اليعقوبيّة” فإدّ ما فيها يُوافِقٌ مافي 
"الإيضاح". ونفي الحظا حل كار 


41د ا ا در 

(؟) نقول: هذه العبارة لصاحب "اللحداية"» وليست لصاحب "الفتح". وهذا من قبيل تحوز الفقهاءء انظر "الحداية" 
كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 2178/7 و"الفتح": 5117/5. 

(5) في "الأصل" و : ((اليمين)): ولا معنى له هناء ولٍ : «البين))؛ وفي هامش "ب" و"م": 
((لعله: "التبيين" اه منه))» والمسألة في "تبيين الحقائق": كتاب 0 باب الاحتلاف في الشهادة 580/14 
وأوردها السيد علاء الدين في "تكملته" - المقولة [87١٠ع‏ قوله: ((والرهْنُ)) نقلاً عمن "التبيين" أيضاء وانظر 


44 0 1 و" م 1 !! و 1 
رر 


"تقريرات الرافعي" رحمه ا لله. 
50) "الفتم" : كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 5١/5‏ بتصرف. 


(5) "الفتح”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 017/5. 


ام 


الجزء السابع عشر ب ا يي 7337177 امبتمهس متهم .يات الاشتلافاق الشهادة 


(وكالدَيْن بعدها) لو المدّعى الموجُرَء ولو المستأحرّ فدَعُوى عَقَدٍ اتفاقا. (وصّمّ 
النكاح) بالأقلٌ أي: (بألفي) مُطلّقاً (استحسانا) خلافاً لهما. (ولَرِم') في 


(قولهُ: وكالدَّين) إذ ليس المقَصُودُ بعد المدّةِ إلا الأحرّء "فتح"7. 
الاك (قوله: بعدها) استوفى المنفعة أو بعد إن تسلمء ا 
8١70م‏ (قولة: عَقَدٍ اتفاقا) لأنه معترف مال الإحارة. فيِقَضَّى عليه ما اعترّف به. 
فلا يعترٌ اتفاق الشاهدين أو احتلافهما فيه» ولا شت العقَدٌ؛ للاحتلاف, "فتحم"27. 47073 ب 
ل 7 الو 0 لاس ضَ رع ص _ عياتا »ع و لات ع بير 
[*١1١971؟)]‏ (قوله: مطلقا) سواع ادعى الزروج أو الزو بحة الأقل او الكت هكذا ص ححهة 
في "الهداية"0". وذكرَ في "الفتح"”©: ((أنه مُخَالِفْ للرّواية))» وتمامُه في "الشَرّنبلاليّة"200, 
1118م (قوله: خلافا لهما) حيث قالا: هى باطلة أيضا؛ لأنه اختلاف ف العقدء وهو 
القياس..ول"أبى :خديفة": أن المال في التكاح تابغ» والأصل فيه الل والِملكُ والازدواج. 
ولااختلاف فيما هو الأصل فَيْبْتَْ» فإذا وَقمّ الاختلاف في التبع يقضَّى بالأقلَ؛ لاتفاقهما عليه. 
0715 (قولة: في صِحَة الشهادة) قال في "البحر”' بعد كلام: ((وبه ظهَرَ أن الجر شررط 
صحة الدّغوىء لا كما يُْتوَهّمْ من كلام "المصنف”: من أنه شَرْط القضاء بالبينةٍ فقط)) اه 
أي : يشترط أن يقول قُْ الذدعوى: مات وتراكه ميرانا اهنا مط 5 الشهادة. وإنما 
لم يَذكزه لأنّ الكلامً في الشّهادة. 
)١(‏ في هامش "د": ((في نسححة: لزمه)). 
(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 51/5. 
(7) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 48/7؟1. 
(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاخحتلاف في الشهادة 1/5 1ه. 
(5) انظر "الشرنبلالية”: كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة 7810/9 (هامش "الدرر والغرر" ). 
)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف ف الشهادة .١١9/9‏ 


حاشية ابن عابدين | ة4؟؟ لل ست د - قسهمالمعامللات 


(الجرٌ بشهادة إرث) بأن يقولا: مات وتركة ميراثًا للمُدّعى 5007 


ولام (قولة: اجر اق التقل اه أن ههمهذا بالاتتقال» وذلك اننا كه 
صَوَرَهُ "الشارح", ا 5 للف لتك عنة الوق أو زناف يده أو ند 
نائبه عند الموت أيضاء عو ما شار إليه: بقو له لالذإلا أن يشهدا إلخ)), وهذا عندهما خلافاً 
1000 « ا ا رف شيكا. ويَظهر الخللاف فيما إذا شهدا أنه كان مدلك المت 
بلا زياد ورلا ال بقاري ار ادو داك القية ورلى 
0 والاق ما في "الفتحم" 0 أخير ما يأتي”"", 

قال مُجِردُ هذه الحواشي رحنه الله'": ((و كشب "المولّف" على قوله: ((الجَر)) هامشة 
وعليها أَنَرُ الضرْب» لكني ل أََحَفَفَهُ فأَحيَيْت ذِكْرَّها وإن كانت مفهومة مِمًا قبلّهاء فقال: (قولة: 
ال هذا عندهما؛ لأنّ ملك الوارث متجددٌ إلا أنه يُكتفى بالشّهادة على قيام مِلك لوث وقت 
الوتي؛ لثُوت الانتقال ضَرُورَة وكذا يدَهُ أو يدُ مَن يَقَومٌ مَقامَهُه و"أبويوسف" يقول: إن ملك 
الوارث مِلْكُ المُورشِء فصارّت الشّهادة بِالِلّكِ للمُورٌثٍْ شهادةٌ للوارث» فار أن يقول السَاهد: 
انث بور كوا غيراناء أو ها بدو كقانة وي تدان لكك :وفك المويعة أرسكو انيد قن بسو مامه 
فإذا أَنْتَ الوارث و ل يدي 0 الاحتلافي؛ بخلافب الحي إذا 
نبت أن العَيْنَ كانت له فإنه يُقَضّى له بها اعتباراً للاستصحاب؛ إِذ الأصْلُ البقام) انتهى. 

دذالاق وقولة» إرنك بان ادع الوارك عاق ميد إشينات انها عيرات امه رواقاء 


شاهدين» فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يُقضّى له حتى يَجُرَ(" الميراث» بأن يقولا إلخ. 


(قولةُ: من إثبات الملك للمَيْتِ عند الموتي) لأنّ ما كان له عند موتّه يكونُ لواريهء فحينقةٍ يكودٌ 
في معتى الحرّ كما في مُحاضر "الفصولف". 


)١(‏ المقولة [71١/1؟]‏ قوله: ((أنها كانت مِلْكهُ)) وما بعدها. 


(؟) ((رحمه الله)) من "ر 
(5) ف "الأصل": ((يجر)) بالإفراد. 


الجزء السابع عشر ‏ ب 5 د ل باب الاختلاف في الشهادة 


ل 


(١إلا‏ أن يشهدا .علكه) عند موته (او يدو أو يد من يقوم مَقَامَه) كمستأجرء 


6 


ومستعير) وغاصب» ومُودع, فيغن ذلك عن ار دن الأيدي عبد الوك لين 
يد ملك بواسطة الضيّمانء فإذا ثُبَتَ الملكُ ثُبَتَ الجر ضَرُورة. (ولا بد مع الجر المذكور 


5 1كالالن) (قولة: علكه) اق الور يفيه 

الا (قوله : عند موته) 9 من هذا القيْد تاي وكان ينبغي كر بعل 
الغلانة , 

الشالففة (قوله: أن الأيْديَ) تعليل للاستغناء بالشهادة على يد لمجت عن 0 وبيان 
ذلك أنه إذا بت يذه عند اموت فإن: كانت يبد ميلك فطاهة؛ لأنه أتت ملكة: أو أن 
الانتقالَ إلى الوارث فَيّبْتُ الانتقالٌ ضَرُورة كما لو شهدا بِاللْكِء وإنْ كانت يد أمانةٍ 


فكذلك الحكة؛ لأنّ الأندي في الأمانات عند الموت تنقَلِبُ يد ملك بواسطة الصّمان إذا 


م 
فى 0 


مات مجهلا؛ لتركه الحفظ» اى.+:) والمضمود يُملكة الضّامنْ على ما غرف, فيكون إثبات 

اليد في ذلك الوقت إثباتا للملك. وترَكَ تعليل الاستغناء بالشّهادةٍ على يد من يَقوم مَقَامَهُ 
ء, ع معان 8 5 رك أل عل 4 إن ى . 3 , 1 

لظهوره؛ لأنّ إثبات يد من يَقَومُ مَقَامَهُ إثبات ليده ''؛ فيَغ إثبات الملك وقت الموت عن 


ذكر الجر فاكتفى به عنه اه. 
ا للالل (قوله: ولا 1 مع ا من بيان سبب الورائة إخ قال : ال الاك و( نينا 


(قوله: لأثّ الأيْدي في الأمانات إلح) ليس هذا في كل أمانة» بل في البعض دُونَ البعض كما يأتي 
2 ,. 
في الوديعة» فالتعليلٌ المذكورٌ غير عام. 


)١‏ المقولة [11١0؟]‏ قوله: ((الحر)). 
)١(‏ أي: بعد قوله: ((بملكه أو يده؛ أو يدٍ من يقوم مَقامّه)). 
(5) في "ب" و"م": ((إثبات يدو)): 


(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ‏ فصل في الشهادة على الإرث ‏ فروع 571/5 5١‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين ل -تل- هه 5 د دل ل تت قسصالعامللات 


(من بيان سببب الوراثةء و( بياك (أنه نه أنحوة دنع وأمّه أو لأحدهما) ونحو ذلك» 
اي 10 ا 12121000 


ايت والوارث حتى يَلتقيا إلى أبي واحدء م | أيضا؟) أنه وارنّهُ. 0 بشترط قولة: 
ل ا ا 
لا يُحجبُ بحال. وفي الشّهادةٍ بأنّه ابن ابن اليس أو بنت اينه لا بْدَ منهه وفي أنه مَْلاهُ لا بد 
مِن بيان أنه أَعتَقَهُ)) اه. ولم يَذكرْ هذا الشَرط متنا ولا كبرساء العلا + أن الحرّ مع الشرط 
القالث يع عنه؛ فَلِيُتأمٌلٌ وانظر ما مَرَ قبَيلٌ الشّهادات9©) 

ر#« الام (قولة: شيب الوزالة) :وهر أنه أخوة مثلا. 

4كالاى (قوله: لأبيه وأمّه) وك انب ابي ار وا ((أنهم ا 
0 ووارثه لأصمح أنه يكنييء كما لو شهدُوا أنه أبوة أو مه فإن ادّعَى أنه عَمُ 
الف دان اليه الطوف: آنا 1 ١‏ لتقل اهن لسعو اميه أو لايق مو رط 
أيضاً أن يقول: ووارثة. وإذا أقامَ البيّنة لا بد للشّهُودٍ من نسئبة المت والوارث حتى يُلتَقِيا 
إلى أبي واحبء وكذلك هذا ف الأخ 1 . 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الدعاوى والبينات ‏ الفصل الثاني ف دعوى الملك المطلق إلخ ل النوع الأول ف دعنوى الملك 
المطلق ق5١٠7/ب.‏ 

(5) (رأيضا» ليست في "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" مواقق لعبارة "الفتح". 

(7) المقولة ]1770١[‏ قوله: ((مُودٍعي)) وما بعدها. 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة 5 نقلا عن "الظهيرية" لا عن "البزازية"» وانظر 
التعليق الآني. 

(د) نقول: النقل في "البحر" عن "الظهيرية” لا عن "البزازية": على أننا لم نعثر على المسألة في مظانها من "البزازية"؛ 
وانظر "الظهيرية": كتاب الدعاوى والبينات ‏ الفصل الثاني في دعوى الملك المطلق إلخ ‏ النوع الأول في دعسوى 
الملك المطلق ق5١7/ب.‏ 


الجوء السام عفن لجسي 759 يميت .نات الاختلا ف في الشهادة 


ع 


وبَقِي شَرْط الث (و) هو: (قول الشاهد: لاوارث) أو لا أعلم (له) وارثا (غيره). 





زه0 (قولة: وارثا غيرّة) قال في "فتح القدير””'": ((وإذا شَهِدُوا أنه كان لِمُورَبُهِ 


تركة ميراثا له» ول يقولوا: لا نعلم له وارثا سيواه: فإِنْ كان مِمَن يرث في حال دُونَ حال 


لا يقضي » لاحتمال عدم استحقاقِه) أو يرث على كل حال يَحتاط القاضي وخر ها 
لفروازف اع أو ا م كن وإ كان ةبعلف في الأخوال َقبي 


_ 


بالأقلٌ» فيتقضي في الرّوجٍ بالربع» 5-5 بالثمنء إلا أن يقولوا: لا تعلّمٌ له وارئاً غير 
وقال ا وهو رواية عن لي ييه > يقي بالا كثرء والظاهر الأول» ويأخدذ القاضي 
كفيلا عندّهما لا عندَه7) 


(قول "الشارح”": وبَقِي شَرْط الث) وكذا 0 هذا المشراط في الدغوى» نفي "نور العين" مسن 
الفصل السادس: ((طلب ره اي أنه ع ا حرطل لصحيه أن يبين كه ع لأَبَرَيه أو لأبيهء 
أو لأَمّوه ويُشترّط قولَهُ: وهو و 3 لا وارث له غيرة)). 

(قولُ: هل له وارث” أرْ لا؟ قال "مُجِرّدُها": هنا بياض إلح) الذي في "الفمح": ((ثمٌ يَقضِي 
كله إلخ)). 

(قولة: وَاللَاهرٌ الأوَلُ) الذي نقلة "عبد الحليم" في شَتى القضاء من حاشية "الدّرَر" عن 
"المبسوط": ((أنّ الأصح قولهما))؛ أي: "محمد" و"الإمام". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ‏ فصل في الشهادة على الإرث 37١/5‏ باختصار. 

(1) ((ثم) ليست ف النسخ جميعهاء وهي عبارة "الفقح"؛ وقد نه عليها الرافعي رحمه الله ون "ر" و'ب" و"م' مككان 
0 ما يلي : ((قال "مُجرّدها": هذا بياض تَرَكَهُ الْولْفْ» ونَقَط عليه لتقف ف فَهْمِهِ من نسحة "الفتح" الحاضرة عنذة» 
َلتراحَمْ نسححة أخرى)). وعبارة التكلمة ‏ المقولة: ]١١١١[‏ قوله: ((غيرَة)) ((فإن م يَظهْر يقضي بكله)). 

() ((لا عنده)) من "الأصل"؛ وهي عبارة "الفتح". 

(4) كذا ف مطبوعة "التقريرات" الى بين أيدينا» وعبارة الحاشية: ((وارث آخر)). 


00 


حاشية أبن عابدين ة2 2 20 2 1 121 101 1 ذذ 2222222277727 قسم المعاملات 


وراب» وهو: أن يدرك الشَاهدُ الَيْتَ» وإلاً فباطلة؛ لعدم مُعَايسةٍ السَّبسِي ذكرّهما 


كيم اسم لقعي من ترط و إن شهدا بيد حي) سواء قالا مد 
شهر) أو لا (رُدتْ) لقيايها.مجهول؛ نوه وضع أو ونون او ها وك و ون لط ناجو و شق املق شف نه و وم اده 





ولو قالوا: لا تَعلّمُ له وارثاً بهذا للوطيع كُفَى عند "أبي حنيفة" خلافاً لهما)) اه. 

وتقدَّمَت السألة ييل كتاب الشّهادات'", وذكرَها في السّادس والخمسين من "شرح 
أدبي القضاء 0 مرق كلاه أنواع, فارجع اشرو احد ةين ونال "لو عي لد اتا رقن 
ا لانن الوارث إنْ كان مِمّن قد يُحجَبُ حَجْبّْ حرمان فذِكرٌ هذا الشرْط 
لأُصْلٍ القضاءء ون كان مِمِّن قد يُحْحَبْ حَجْبْ نقصان فلِكْرةُ شَرْط للقضاء بالأكثر وإنا 
كان وارثاً دائما ولا ينص بغيره فذِكرُهُ شَرْط للقضاء حالا بون تَلَوُم؛ فتأمّل. 

5 الام (قولة: لعدم معاينة الكتيخ:ولآن الشياذة عن المللك لا نحو بالتسامّع؛ كرد 

الام (قولة: اتا" )و كذا فى ١"‏ الفتح” 2. 

الام وقولة و1 اسم الي حتى لو شهدا ادا همومه وار وغ سه 
ال نا 


5 2 وس ِ. باع للق 0 و 
1١15‏ ؟) ركو : ردت) وعن ابي يو سشا . تقبل. 


(1) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الأول في المقدمة ‏ نوع في الرحل متى تمل له الشهادة؟ /18١؟‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهلدية"). 

(5) المقولة [57701] قوله: ((تركة سيمت إل)). 

(5) "شرح أدب الفاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والخمسون في المدّعي يدعي شعا ون أباة مات وتركه ان له 
#/لات؟ وما بعدها. 

(4) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 5/7 4 . 

(5) المقولة [77707 7ع قوله: ((تركة قسيِمّنا الخ)). 

.517١/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب الاحتلاف ف الشهادة  فصل في الشهادة على الإرث - تتمة‎ )١( 

(090 "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس السادس في الشهادة على النسب والارث 554/0 (هامش "الفتاوى الهندية'). 


الجزء السابع عشر ‏ + ل 55 دبل باب الاختلاف في الشهادة 


3-8 > ان 1 م 2 0 لكي ع عدت 0 : 

لتنوع يد الحي (بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكة؛ أو أقر المدَعَى عليه بذلك» 

اف شَهِدَ شاهدان أنه أقرّ أنه كان في يد المدّعي) ذفع للمدّعي؛ لمعلوميّة الإقرارء 
ل لسن : 

وحهالة المقرْ به لا تبطل الإقرار. ا يي ا ل 0 


د# امال (قولة: يد الحي) لاحتمال الها كانت نلك له أو 55 مشلا وإذا 
كاف ورفص قات أكون افد على كايا أمَا الَيْتْ فََقَلِبُ مِلْكاً له إذا مات مُجْهلاً 
0 تقدّه20. ظ 

امم (قولة: ا ملكه) الي لو شهدا لمدّعي 0 ه عيِنٍ اذ رجحل أنها 
كانت ملك المتّعي ؛ شقن ها وإن يُشَهَدا أنها ملكة إلى ادف د قاد وس اا 0 
داه كانتا ملك اميت فإنها ترد ما ل يَشْهدا الاريك 0 
"الفعيم"7©: ((من أنهما إذا لم منطكن ترهس كو هال النضة ب لتنا لافاصجايية 
والات يهاس لإبقاء القابتي» لا لإثبات ما لم يكن» وهو المْحتَاج إليه في الوارث» بخلاففب 
مدعي العينِء فَإِن التانت بالا تتضعاب نقاء بلك د 

الال (قوله : بذلك) أي: بيد الحي أو ملكه. ومن اقَتصرّ على الثاني فقد قصّر. 

ملا (قولة: دفِعَ للمُدّعي) الأول أذ ون كاده يُدفْعْ للمدّعي كما يُظهَر بالتأمل. 

وق "البيدر "37 :وزو نما قال ذقم إلبه دوت أذ يفول إنة إقرارٌ بالملكة أنه لبى يرهن على 
أنه مِلَكَهُ فإنه يُقبّلُ)) اهء أي: في مسألةٍ الإقرار باليدٍ «/د.+ابء أو الشّهادةٍ عليه؛ لأنهما 
امد وماق نل ارك 01 دورق موبالة الكيادة بالالت: 


)١(‏ المقولة ]5071١71[‏ قوله: ((لأن الأندي)). 

() المقولة [97110ع قوله: ((اخرٌ)). 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادة ‏ ياب الاحتلاف في الشهادة ‏ فصل ف الشهادة على الإرث - تثمة 319/5. 
(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ ياب الاختلاف في الشهادة .1١9/90‏ 

(5) انظر "شرح العيين على الكنر": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ؟/؟١1.‏ 


حاشية ابن عابدين تت ا ا قسم المعاملات 


والأصل: أن المتّهادةً بلملّك المنقضي مَعَبُولةء لا باليد المنقضيية؛ لتتوّع اليد 
لني و ل ا أله كان بيد لدعي بغير حَق هل يكو إقترارا ننه 
باليد؟ الممتى به نعم "جامع الفصولين"2". 
(فروعٌ) 
شهدا بالق قال اسدهياه م سميتييانة قبلّس بألفيء إلا إذا شَهِدَ معه 


آخرٌء ولايشهدُ من عَلِمَهُ حتى يُقِرَ المدّعي به. ا 


امم (قوله : لتتواع اليد) لاحتمال أنه كان له قا شتَرَاهُ منه . 

ابه الام (قولة: بألفي) أي: ولا يسمع قوله: قضاة. 

زكمذباى (قوله: إلا إذا شهد معه أخحر) كمال النضائي: 

”الا (قولة: ولا يُشهد) أي: بالألفب كل 

4 "لامع (قولة: من علِمّة) أي : قضاء حمسيمائة. كذا في الهامش. 

[ه# لالع (قوله : حتى يقر المدّعي به) علا يكون إعانة على الظلم؛ والمراد من ((ينبغي)) 
في عبارة "الكنز"”" معنى: يجب فلا تَحِلٌ له الشّهادة "بحر"9؟. ممأ 


(قوله: فلا تحجل له الجتّهادة) مقتضاة: 00 بهذه الشتّهادة وعدم قَبُولِها؛ لارتكابه ما لا جل 
وشدانها لله "الى يا" عن المعارف" لقلا عن بعض أصحابنا و"زّفر" موكجة القول؟ ان طيادق فنا 
0 به من القررْض ا ولا ع القاضي إلى اا ا ل إلى أداء الشهادة اه. ولا لس 
ور" ا 
)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائها من مطبوعة "البزازية" الى بين أيدينا. 
)5 كان التفاوات : الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي ال ليد وقي تاريخ الدعوى والشهادة ١5/ةم‏ بتصرفء 

نقلاً عن "كحم أي: "كنات الأحكاء' للناطفي. 

59 انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة ؟/١١١1.‏ 
(5) "البحر": 'كتاب الشهادات ‏ باب الاختلاف في الشهادة ١١7/10‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر سيبس يو و ١‏ 7077077 “ححص سا باب الاختلاف ف الشهادة 


شهدا بسرقة بقرةٍ واحتلفا في لونها قطِع خحلافاً هما - واستَظهَرَ '"صدرٌ الشتريعة"”7" 
كو لعنها - وهذا إذا ل 0 المدّعي لوهاة:< 5ه "الزيلعي"7". 

شى للديوث اإرصال مرت وشهدابه ما أو حملءً تت "ومائة"”© 

شهدا ف دَيْن الحي ادعام قله كذ م إلا إذا سَأَلّهما الخصمُ عن بقائِه الآنَ 


فقالاة. لآ ندرق »نوق درق البق لا تقب طلقا مع قو اماك وهو عليه "ل اناا 


وم ا (قولة: إذا كر المدّعي وي قال في "الفته”” ©: ((ولو 6 لوي فقال 
اهنا سوداء م يُقطم إجماعا)) اه. 

4 1/ا؟] (قوله : طلقا أو دن أما الأول فلن الإطلاق 0 مِن المقسكدة وأما الغانى 
فلاحتلاف الشهادةٍ والدعوى؛ للمباينة بين اقيق والشواة: 

0141] (قولة: عر رمك عند قول 'الكبر": ((وبعكسيه لا)), فراجعة. 


50007 اكبزري الل ل ع ل الع اعمس مه اه م 2 نك 

(قوله: قال في الفتح : ولو عين لونها إلخ) عبارة الأصل : ((أما لو عين لونها كحمراءء فقال 
هه سوواء م يُقطع إجماعا)) اه. 

(قولة: أمًا الأول فلن الإطلاق أَرْيْدُ إل عبارة "شرح الوهبائّة": ((لأنّ الشّهادة غير مُوافِقَةٍ 
للدّعغوىء فإن الدع جملة غير الدفع متغرقاء والإطلاق يُقتضى أن يكونَ جملة أيضاء فكأن المدَعِى يَصِير 
2 ع الاك ل م عه اين . ًَ عي ا لكا 1 م! 
مكذبا للشهود؛ لأنه يدعي شيئا وهم يُسْهَدَونَ ما يخالفه)) اه. وعزا المسألة في "الشارح" ل 'القنية", 


ولا يُخفى عدم قرَّةٍ الدليل. 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة 5/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كناب الشهادة ‏ باب الاحتلاف في الشهادة 1717/14؟ ‏ 7514 بتصرف. 

(5) أي: "شرح الوهبانية"» انظر "تفصيل عقد الفرائد": قصل من كتاب الشهادات 378/١‏ نقلاً عن "القنية". 
(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ٠١4/9‏ تصرف. 

(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الاعتلاف في الشهادة 5/5 ١‏ 5, وعبارة "الفتح" كما ذكر الرافعي رحمه | لله. 


حاشية ابن عايدين ‏ يس اش #3755 سس قسم المعاملات 


كس الى و ّ ا درك ١١‏ 1 2 1 5 3 : 
قلت: ويخالفه ما في "معِين الحكام” ' مِن تبوتِه بمجرد بيان سببه وإن لم يقولا: 


عاج الو 


مات وعليه دَيْنّ اه. والاحتياط لا يُخفى. اذعَى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال 
تقب فق الأضكٌ كما لو.نهذا باللاضى 0 "جامع الفصولين””7". 000 


45 الام زقوله: قلت) القول ل "صاحب المنح"”'". 

014 (قولة: بيان سببو) قَوَاهُ "القيسي" - قلست”»: وكذا في "نور الععين"”© ‏ 
وقال”: ((إن الأول ضعيف؛ وإِنّ الاحتياط في أمْرِ المت يَكنِي فين تامف عضن مع 
وَُحُوة لوزنل هذا الاستنامل ب أله «احنياظ حر لوقا ء :ذه الذي يححنة عن ادا 


ا(7) 
* 


وتَطلييعَ حُقوق أناس كثيرينَ لا يَحَدُونٌ من يَسْهَدُ هم على هذا الوجه))؛ 
[144لا"] (قولة: 57 ف الماضي) بأنْ قال: كان ملكي وشهدا لاله 
46 ١1لاثع‏ (قولة: كما لو شهدا بالماضي ا أل 08 أن اسياة لمعي يدل على 
نفي املك في الحال؛ إذ لا فائدة للمُدّعي في إسنادٍ مع قيام مِلَكه في الحال» مخلاف الشَاهدين 
لو أسندا”” مِلْكَهُ إلى الماضي؛ لأندّ إسنادهما لا يَدُّلٌُ على النفي في الحال”2؛ لأنهما لا يعرفان 


)١١‏ "معين الحكام": القسم الثاني ف أنواع البينات وما ينزل منزلتها إلخ ‏ الباب الثالث عشر ف القضاء بالشهادات 
المحتلفة والاحتلاف بين الدعوى والشهادة صا”” .-١‏ 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الحادي عشر في الاحتلاف بين الدعوى والشهادة وفي احتلاف الشاهدين وما يتعلق به 
4/١‏ بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة 7/ق77/ب بتصرف. 

(4) القائل هو ابن عابدين رحمه ١‏ لله تعالى. 

(5) "نور العين": الفصل الحادي عشر في الاختلاف بين الدعوى والشهادة وفي احتلاف الشاهدين وما يتعلق بذلك ق87/!. 

(3) القائل هو المقدسيّ رحمه | لله تعالى. 

6 ا كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف ف الشهادة قف5١7/ب.‏ 

(8) عبارة "المنح": ((لو شهدوا)). 

(5) في "ر” و"7" و"'ب” و"م": ((المآل))» وما أثبتناه من "الأصل" موافقٌ لعبارة "جامع الفصولين" ١/5/اء‏ و"البحر" 8/17 )٠١‏ 
و"المنح" ”رق 74/ب» و"التكملة" - المقولة ]١١37[‏ قوله: ((كما لو شهدا بالماضي أيقا)): 


الحوةالشالع عن ييه 776 عسعيتنه. بات الاخلاف و الشهادة 


© © © 58 © هج 85 8ه 226+ ه شاوه هد هد 4 : ه شد هش اه اه هاه هاه هو و هده > و و هد او و هج هس و اه هع مج مع هاو » وم مه 6 ههه 55م © قاهه هه + واه هع و هو و بج ع 4 مجم مام م م م م 


بَقَاءَهُ إلا بالاستصحاب» دا وبهذا ظَهَرَ الفرّق بين ما هنا وبينَ ما تَقَدَمُ متنا(" من 
قوله: ((بخلافب ما لو شهدا أنها كانت مِلَكَه)). 
(فرعٌ مهم) 

قال المدّعي: إن الدَارَ الى حُدُودُها مكتوبة في هذا الْحْضَرِ يلكن ةو كال الشهوة: إن 
الدّارٌ الي تدو اها مكو هذا المخْضّر لك ص الدعوق :و الشهادف وكذالو شَهدُوا 
أن المالَ الذي 2 في هذا الصك عليه بك والمعنى فيه: أنه أشارٌ إلى المعلوم. 

لو شهدا بيلك المتنارّع فيه والمخصمان تصادّقا على أن الْشَهُودَ به هو المتنارّعٌ فيه يَنبَنِي 
أن تقَبَلَ الستتّهادة في أُصْلٍ الدار وإث 0 ادر لعدم الجهالة المفضيية إلى النزاع ف أصْلٍ 
الدذار» "جامع الفصولين'”' في آخير الفصل السابع. 


. "المنح": كتاب الشهادة  باب الاحتلاف ف الشهادة ١/ق1//بء نقلا عن "جامع الفصولين‎ 01١ 

59ت 2555 در 

6 "جامع 1 1 إل السابع قِ تحديد العقار ودصواه وما يتعلق بك آهب باختصار» تفلك عن "فش" ع 
"فتاوى د الدين . 


حاشية ابن عابدين ل - 7*4 د للد قسهطالعاملات 


«باب الشّهادة على الشهادة» 
(هي مُقبُولة) وإ كثْرت استحساناً ف كل حَق على الصّحيح (إلّ في جد 
وقَوَهِ) لسُفُوطِهما بالشبهةء وجارٌ الإشهاد مُطَلَقا لكن لا تُقبَلٌ إلا (بشرط تَعَذَرِ 
حضور الأصل عوبتي) أ عوك الأصل. 000 527006 





«باب الشهادة على الشهادة» 

45 ١1ا؟]‏ (قولة: وإن كثرت) أعين : الشّهادةٌ على شهادة الفرُوع ا لكن فيها 
قبية ادكه كن دل :نا زلم © بسار ادهلا عندَ العَجْر عن الأصلء وهذه كذلك» ولذا 
لا 0 فوا بيبط «الديايف كشيان: النساء مع الرّحال» "درر”©. كذا في المحامش. 

4 الال (قولة: إلا ف 0 وقوّدٍ) كنا بوعكب كد فلو برد ا الي لين 
1 شاهدين أن قاضيّ بلدٍ كذا ضرّب فلانا حَدَا في قَذَفٍ فإنها تقبَلُ حتى ترد شهادتة 

*أعن "نوظ"*" ونه فيان انها لق اعون ونه روي عن "اا بسن 
وعن 0 حيمة": أنها ل تق عاق "لاني "لا افينان 007 
تمع ١لام]‏ (قولة : طلقا عدر أو غيرود 


7١4‏ (قوله: إلا بشرط تعَذر حُضُور الأصل) أشار إل أن للزاة واللرطن ما لا يستطيع 


)١(‏ نقول: ((لا)) ساقطة من النسخ جميعهاء وإثباتها هو الصّواب الموافق لعبارة "الدرر"» ولا تصحح العبارة إلا 
بوحودهاء أو بحذف ((الا))» وانظر "التكملة" أول باب الشهادة على الشهادة. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/589. 

(77) عبارة "البحر": ((شهدا)) بالتثنية» وعبارة "المبسوط": ((شهد شاهدان)). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ١7١/19‏ بتصرف. 

(ه) "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١19/15‏ بتصرف. 

() "الاختيار": كتاب الشهادات ‏ فصل في حواز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بالشبهة ؟/١5١.‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 57/5 ؟. 


م 


الجزء السابع عشر م 8 595--5-2-229 522227 باب الشهادة على الشهادة 


2 0 و 1 5 . هه 0 57 
وما عل "القهستاني "عن قضاء "النهاية" فيه كلام فإنه نقله عن "الخانية" 
؟ 1 
عنها”! 1 وهو ول أ #3[#10آ11# ااا اا ا ا اا 


معه الحضُورٌ إلى مجلس القاضي كما قيّدَهُ في 'الهداية"”'2 ون المراد بالسفر الغيبة مدت كما 

هو ظاهرُ كلام المشايخ» وأفصّحّ به في "الخائية'””' و"الهداية"”"2- لا مُحاوَزة اليُوتٍ وإنا أطلقه 
كا رضن رك بد وم صرح بالتعذر ولكر ما ذَكَرْنا هو المرادٌ؛ لأنّ العلة العَجْرٌ فافهم. 

[«ةالالل (قولة: وما نقله "القهستاني”) ع “©: وولكن في قضاء اللا" وغيره: 
الأصلّ إذا مات لا تبن شهادة ذرغه) فتشترط نحياة الأصل)) اه. كذا في المهامش. 

افق (قولة: فيه كلامٌ) ويؤيْدُ كلام "القهستاني ُّ-: وله الاب '©: ((وبخرُوج أصلِه 
عن أهلها)). 

61 لام (قولة: كانه م عه "الناؤة"7"'؟ عنها) يسن اق التي" للق 


)١(‏ نقول: قال العلامة إهي زاده في "حاشيته على القهستاني" ق407 7 /أ: ((ذكر أن أصل هذه الْغْلّطة قولٌ قاضيحان 
في كتاب القاضي إلى القاضي: لو مات أو عزِل القاضي إلخ)). 

و قال الطحطاوي رهمه: الله تعال #/يره ؟: (والأوق أن تقول + فإنه نفك عنها عن "للانية "0 كما تدل علية عبارتة 
في "الدر المنتقى" 511/7)). وانظر لزاما "التكملة" - المقولة ]١١75[‏ قوله: ((فإنه تَقلَهُ عن "الخاتيّة" عنها)). 

(") قال الطحطاويّ رحمه الله تعالىي8/9/ت7: ((قوله: (وهو حطأ) أي: ما ذكره قاضيخان ف القضاء حطأء والصواب 
ما ذكره هناء أي: في باب الشهادة على الشهادة)) اهاء وتقدّمت المسألة في 51/1/1. 

(4) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١1./9‏ 

(د) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة ال يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل في الشهادة 
على الشهادة 485/79 (هامش "الفتاوى المحندية"). 

(5) "الحداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١50/9‏ 

(7) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة .١١1/7‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 517/9 7. 

(9) ص 87 ؟ ‏ "در" وعبارته هناك: ((عن أهليتها)) فليتنبه. 

)٠١(‏ المنقول عن "الخانية" يأتي توثيقه في الصحيفة التالية التعليق (؟). 

)١١(‏ نقول: ولم نقف أيضاً عليه في عبارة "القهستاني". 


حاشية ان عايدين جم ه ه1771 الي تت قسم المعامللات 


سّ ِ 5 م 3 9 ١‏ 4 0 0 م “عزل) ءاه 
والصواب ما هنا. (أو مرضء أو سفر) وا كتفى الثاني بغيبته نحيث يتعدر ٠‏ ال 
لينيف بأهلى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اح ا ا ا ا ا 0 


د 0 في كتاببي |+/ق1/0] القاضي إلى القاضي. 

85 رفول وَالصوات اتنا قال ىناث" عقت" ولك هذ 'البرحندي" 
والتوويوا 0 كلو كويااض اللداقيية "ركان العور ابوا رز لام واامتورنة 
وغيرها: أنه متى يحرج الأصلُ عن أهليّة الشتّهادةٍ ‏ بأنا خرس» أو فس أو عَصِي) أو جر" 
أو لادب بعرلك الشهنادة اه فتشّه)) ا كذا في الهامش. 


«باب الشّهادة على الشهادة» 
(قوله: لكن تَقَلَ "البرحّندي" و"القهستاني" كلامهما عن "الخلاصة" إلخ) عبارة الأصل: ((لكن 
نقلَ "البرْحَندي" عن "الخلاصة"» و"القهستاني" عن "المنزانة"» وكذا في "البحر" إل)). 
(قولة : أنه مت عر الأصل عن أهليَّة الشهادة إلخ) فيه: أنه بالوك لا يقبال: جه حرج عمسن 
الأهليّة؛ إذ هو مُرَرٌ لها لا مُخرجٌ عنها كما تَقَدّمَ مرارا له. 


0ق "عدر 

89 اي ضاحب "الخانية": كتاب الشهادات ‏ فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 488/7 (هامش "الفتاوى الحندية")) 
عار ((فإن القاضي الكاتب لو مات أو عُرْلَ قبل وصول الكتاب بطل كتابه كشاهد الأصل إذا مات قبل أن 
يشهد الفرع على شهادة الأصل)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7١١/7‏ (هامش 'مجمع الأنهر"): نقول: والعبارة 
فيه موافقة لما نقله الرافعئ رحمه | لله. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة ؟/748 بتصرف» تقلا عن "الخزانة"» كما ف "التقريرات". 

(ه) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ق9١7/ب‏ نقلاً عن "الفتاوى الصغرى”. 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١71/9‏ 

(7) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 17/ق77/ 1 

(4) ((أو جُنْ)) ليست في "الأصل"» وهي فٍ سائر النسخ وف "الدر المنتقى" و"ح". 

(9) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ق5١7/ب‏ - ق70717/أ بتصرف. 


الجزء السابع طنو تس يح 1107 تععيييييييد. نات الكتهاد: على القفادة 


امل في لل ا ا لل ا تالا 2 سم 
واستحسنه غير واحدء وفي القهستاني و السراحية : ((وعليه الفتوى))) وأفره 
1 ف ع ّ 0 و 2 َ 2 1 ور ىه 2 
المصنفى”"©. (أو كون المرأة مُخدّرة) لا تخالط الرحال وإن حرّحت لحاحة 


الس ليث 


وحمام) فنية ' . ب م وي يا ا م ل ال ل 

(قولة: وني "القهستاني”) عبارتة"': ((وتقبلُ عند أكثر المشايخ وعليه الفتوى كما 

في "الُضمّرات")). وَذَكَرَ "الفهستاني" أيضا"“: ((أنَ الأوَّلَ ظاهرٌ الرٌواية» وعليه الفتوى)). 

وفي "البحر"”': ((قالوا: الأوَّلْ أَحَسَنْ؛ وهو ظاهرٌ الرّوايةٍ كما في "الحساوي”2. 
والثاني أرفق» إلى آغيرو”". وعن "حمّر": يجوز كيفما كان» حتى روي عنه أنه إذا كان 
الأصل في زاويةٍ المسجد والفر 906 ف زاوية أعرى مِن ذلك المسجدٍ َبَلٌ شهادتهم)) 
"37 وار 

رههزلا؟] (قولة: أوكون ال ان ': لزه : من لاتكوك يَرَرت 
بكرا كانت أو تيبا ولا يّراها غيرٌ المحارم مِن الرّحالء أمّا الى جَلَسَتْ على المنِضّةٍ فرآها 


و مس سررر١1١ا)‏ 
جمواي 5 


2 


حال أحانب ‏ كما هو عادة بعض البلاذٍ- لا تكون مُخدّرة)), ' 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ٠.17/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/ق7/ب. 

ولع “القنية": 'كتانى الشهادات د باب الشهادة على الشتهاذة 1١113‏ زت بتصرطن» تقلا عن "م" أي: "البحر المحيط". 

(:) "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 21417/7. 

(د) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١1/1‏ بتصرف. 

(6) "الحاوي القدسي”: كتاب الدعوى ‏ باب الشهادة على الشهادة قد 2/١5‏ وليس فيه ذكر ((ظاهر الرواية)). 

0) في "ر": ((إلى آخر ما ذكره)). 

(8) في "الأصل": ((والفروع))» وكذا ف "المنح". 

(8) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة */ق17/ب. 

2٠١‏ لم نقف على النقل في "أصوله", ولعله في ترح جو 'الجامع الصغير"؛ والبزدوي هو الإمام أبو الحسن فخخرٌ 
الإسلام البزدوييٌ (ت487ه) وتقدّمت ترججتة .414/١‏ 

)١١(‏ "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ”84/7؟8. 


حاشية ابن عايدين ٠‏ سد 558 2 الل نمم قسم المعامللات 


5 7 2) 5 3 5 1 0 5 1 4 0) ٠ 
وفيها"! : ((لا يَجوزُ الإشهادٌ لسّلطان وأمير)). وهل يحور ' لمحبوس؟ إن‎ 
1 0 . 0 000 1 1 
من غير حاكم المخصومة نعم ذكره "المصنف الو كاك وقوله: إعند‎ 
الشّهادةٍ) عند القاضي قَيْدٌ للكلٌ؛ لإطلاق جواز الإشهادٍ لا الأداء كما مَرَ.‎ 
رو( بشرط (شهادةٍ عدد) نصاببي ولو رجلا وامراتين» م ار وأبوا امايو افر ال ل جا‎ 


ركه ولاق (قولة: 2 لوال 0 1 اضيا 

إلا ا/ا؟)] (قولة: عند القاضي) اله ف "ل" 

1/164 ؟) (قولة: لإطلاق حواز الإشهاد) يعبئي: تحور أن يشهد وهو صحيح أو قم 
ونحَوةٌء ولكن لا تحور" الشّهادة عند القاضي إل وما ذْكِرَ موجودٌ. 

قال في "البحر" نَقَلاً عن "خزانة المفتِينَ": ((والإشهادُ على شهادةٍ نفميه يجورٌ وإن 
م يكن بالأصُول عُذنٌ حتى لوحلّ بهم العُذرُ يشْهَدُ الفرُوعٌ)) اهء ومثلهُ في 'المنح"2 عن 
وا را 

زهة اناف زقولة: كنا موه آنية ى اقر لو" 2١‏ زوزيا الأشهاء مطاعام): 


(١)"القنية":‏ كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ق٠4١/ب‏ بتصرفء نقلاً عن الصدر الشهيد حسام الدين. 
(0) ف "د" و"و": ((تجوز)). 

(9) "المنح": كتاب الوكالة ”رق .]/8٠١‏ 

(8) في 'ر": ((وذكرته)). 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 723/١‏ ب. 

030 "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/ق7/ب. 

90) ف "ر” و"": ((لا يجوز)). 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١1/107‏ باختصار. 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟ /ق707/أ. 

)٠١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ٠017/7‏ (هامش "فتاوئ قفاضيخان"). 


1 1 


11خ 4 لات در . 


الجزء السابع عشر متم س يبص حو 99557 بتحعيمنتة. .نات الشهاذة علن الشهادة 


3 1 ا م 0 ل عم 00 : 
وما في "الحاوي" غلط؛ "بحر” '. (عن كل أصل) ولو امرأة (لا تغاير فرعي هذا 
وذاك) خلافا ل"الشافعي”. (و) كيفيّتها: أن (يقول الأصلٌ مُخاطِبا للفرع) ولو ابنة؛ 


0000 (قولة: وما في كين عل 02 أنه: ((لا 0 فيا الننساء على 
الشّهادة»). وفي الهامش: ((ولو سهد" على شهادةٍ رحل وأحدهما يَشْهدُ بنفسِه أيضا 
ميجر كذا في "محيط السسّرحسي", "فتاوى الحندية"”7)). 40823/ب 

0 (قولة: عن كل أصل) فلو شهد عشرة على شهادةٍ واحدٍ تقَبَّلُ» ولكن 
لاتتستنى ستى تشدهة شافة أعه لأن الدانت سهادتت اشتهادة زاون اع اعون 
"المنزانة". وأفادَ أله لو شَهِدَ واحدٌ على شهادةٍ نفسيه وآخمران على شهادةٍ غيره يَصِح 
وصرّح به في "البزّازيّة"27. 

رككللالق (قولة: وذاك) يعي: بأن يكون لكل شاهد شاهدان متغايران» بل يُكفي 
شاهدان عل ىكل أصل. 


ال (قوله: ولو ابنةٌ) كما يأتى ع0 


(قوله: ولو شهدا على شهادةٍ رجحل وأحدهما إلخ) عبارة "الأصل": ((ولو شهدا على شهادةٍ 
رجحل واحد .ما يَسْهدٌ بنفسيه أيضا م يَجَر إخ)). 


.١7/17 "البحر": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى ‏ باب الشهادة على الشهادة ق55١/).‏ 

(؟) في "7" و"ب" و"م": ((ولو شهد)) بالإفراد؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الفتاوى الهندية"2 وانظر 
"تقريرات الرافعي"' رحمه | لله. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الشهادات . الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة 574/9 بتصرفء وانظر "التقريرات'. 

(د) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 1٠/197‏ ١؟١.‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس السابع ف الشهادة على الشهادة ه/هة؟ نقلاً عن "الأصل" (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


لاه ]12 در 


حاشية ابن عابدين الست--تتسس-سيس :559 سس ششحم قسم المعامللات 


"بحر"”©: (اشهّد على شهادتي أني أَشْهّدُ بكذا) ويُكفِي سُكُوت القرع؛ ولو رده 
يذ" "ينه" ولا شعي أذ بنية على شهاةة مي ابحين يعس ل عسيدة: 
21111 5-5 

رتللا (قولة: أني أَشهّدُ بكذا) قيّدَ بقوله: ((اشهّذ)) لأنه بدونه لا يَسَعه أل يَشْهدَ 
على شهادته وإن سمعها منه؛ لأنه كالتائب عنه فلا بد مِن التحميل والتوكيل. وبقوله: 
((على شهادتي)) لأنه لو قال: اشهّد علي بذلك لم يَجْرْءِ لاحتمال أن يكونّ الإشهادٌ على 
نفس الحَقّ المشهُودٍ 0 0 بالكَِسِي وب ((على)) لأنه لوقال: بشهادتي ل يَجْرْ 
لاحتمال أن يكوث أَمْرأً بأن يَسْهّدَ مشلَ شهادته بالكَذِبِء وبالشّهادةٍ على الشّهادةٍ؛ لأنَ 
التتّهادةً بقضاء القاضي صحيحة وإِنْ لم يُشهاذهما القاضي عليه. 

رهدالاى (قولة: و الفرع) أ : 0 تحميله. قال في "البحر””©: ((لو قال: 
قال في "القنية'” ©: يبه ينبَغي أن لا يصِير شاهداء 0 لو شَهدَ بعد ذلك لا 0000 

0/15 قو "حاوي") نقلهُ في "البحر"9, 14 قال بعدَ ورقة: ((وفي "حزانة 
مفتِينَ": الفرعٌ إذا لم يُعرفٍ الأصلّ بعدالة ولا غيرها فهو مّسِيمٌ في الشّهادةٍ على شهادتء 
بترْكه الاحتياط اه. وقالوا: الإساءة أَفحَشُ مِن الكراهة)) اه. 


دا 


لا أقبل 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١١/1‏ نقلاً عن "المخلاصة". 

)١‏ قوله: ((ولو رده ارتدٌ)) أي: حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل» كما في "ط" 59/9؟. 

() "الحاوي القدسي": كتاب الدعوى ‏ باب ار الشهادة ق 1/١56‏ 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١71/17‏ 

(5) "القنية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ق0٠8‏ ١ب‏ نلا خش "سو'ء أي: "سيف الدين ‏ أو سيف 
الأئمّة ‏ السّائلي. 

)١(‏ قوله: ((حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل)) ليس في غنطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 

لع "السر": "كاب الشهادات - ناب الشهادة على الشيادة 1517, 

(8) "البحر": كناب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7//؟؟1, 


الجزء السابع عشر ‏ ب !4 لب باب الشهادة على الشهادة 


(ويقول الفرعٌ: أشهّد أن فلانا أشهّدني على شهادته يكنداء وقال ل اث 

على شهادتي بذلك) هذا أُوسّط العبارات» وفيه حمس شيئاتي والأقصّر(" أن 
يقول: اشهّدٌ على شهادتي بكذاء ويقول الفرع: أَشْهَدُ على شهادتِهِ بكذاء 
وعليه قتوى "الستّرحسي”” وغيروء "ابن كمال". وهو الأصح كما ف 
الفييياد "لخن لاسي ا 100 





لكنْ ذَكَرَ "الشارح" في "شرجِد" على "المنار”*: ((أنها دُونها””))» ورأيث مثلهُ في 
قرو سر كي ورنهم 9 رفوفم وات 

5 لاا (قوله: أن فللانا ع 000 سه واسم أبيه جد فإئه لا بد منه كما في ليرا 

لمكتلاى (قولة: هذا ا الغبازافق) بو الأطول أن تو" أُشهّدُ أن فلانا شين عتيرضن 


ع 


أن لفلان على فلان كذاء وأشهّدَني على شهادته؛ وأَمَرَني أن أشهّدَ على شهادتهء وأنا الآنّ 
أُشهّدُ على شهادته بذلكء ففيه تمان شيناتي. 
1م 2 #رر اد .اكلا 401 ا 
و5 الااع (قوله: وعليه فتوى السر تحسي ) قال في الفتح 0 ((وهو اختيار الفقيه 


)١(‏ ف "و": ((والأقصر منه)). 

(؟) انظر "أصول السرحسي": فصل ف الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره 4/١‏ . 

() "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة 48/57 7. 

(4) "إفاضة الأنوار": فصل المشروعات صه ١1١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(د) قال قْ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" :١71/7‏ ((ولعلّ مراد من قال: ((دون الكراهة)) أراد بها 
التحريعية؛ ومن قال: ((أفحش)) أراد بها التنزيهية)). 

(5) "التقرير" للبابرتي (ت85/اه) شرح "أصول البردوي" (ت4487ه)» وتقدّمت ترحمته "45/1١‏ 

(؟) "التحقيق" للبخحاري (ت ١‏ "/اهم) شرح "المتتخحب" للأأحسيكني (ت44"ه)ء وتقدّمت ترجمته 157/8. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١71/9‏ 

8١‏ "الفتح": كتاب الشهاقات باب الشهاذة غلى الشهادة 8/4 6ه 


وام 


© او © »ا هادي و هه هده ما واه هوا نض * وراقو اه كاه ها ذاه هاه هدع 5 هق ه 8 ه هاوج + هم 5معم 3 8ه هع 1 م مه م هه م ممع جع هس معا فاه عم دج هم 6ج مهو هماع ه مهش اج © .عم وما هاه عد هس عه م6 و + ؟٠‏ 





"أبي الليث” 0 وأستاذه 00 "ا جعفر "0 وهكذا ذكرة الع 5 'السدر 
الكبير"29 وبه قال "الأئمة القلائة"9. 

وحكي: أن فقَهاءَ رمن "أبي جعفرا لا 0 أبو جعفر" 
الرّواية من "السير الكبير" فانقادوا له" '. قال في لدعي ": فلو اعتمّدَ أحدٌ على هذا كان أسهل. 

ولا الع اراق "ماع لهدابية"60 1 - يقتي ترحيحّ كلام "الخو 
نعو رمال لسن وات سيت كار ': أن نّم أطوّلَ منه وأقصّرً قال"»: 

اللر ءَر َه 7 
وخخير الأمور أوؤساطها. 

سس ل( م ك" 2 0 بر ته لس اس سه كام 

وذكر "أبو نصر البَغدادي شارح "القذوري" أَقصّرٌ آحرّ بغلاث شينات» وهو: 
أَسْهّدُ أنّ فلانا أشهّدني على شهاد ته أن فلانا أَقَنَّ عندَهُ بكذاء ثم قال: وا "القشووي" 
أولى وأحوّطء م حَكَى حلاف في أن قولة: وقال اق عا مولن تلن 7 لفن 
حليقة ا امار ل كن لأنه إذا ل ل ال ا 
وهو كَذِب وأنه أَمَرَهُ على وَحْهِ التحمل فلا ب يسبت بالشّك» وعند "أبي يوسف" بجحو ع 
أَمْرَ الشاهدٍ محمولٌ على الصحةٍ ما أمكن اه 


0) 


.89-/١ "حرانة الفقه": كتاب الشهادات  صفة الإشهاد‎ )١( 

2 ف اليندواني (ت757ه)؛ وتقدمت ترحمته ١/دلاد.‏ 

(7) لم نعثر عليها ف مطبوعة "شرح السير الكبير" للسرخحسي الي بين أيدينا. 

(؟) انظر "المغون" لابن قدامة: كناب الشهادات - شروط شهادة العدل على العدل 170/١5‏ 2171 و"حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير": باب فٍ الشهادات 715/5 - 7١5‏ و"نهاية المحتاج": كتاب الشهادات ‏ فصل في الشهاة على الشهادة 6/4؟7. 

(د) القصة مذكورة في "البحر": 'كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 2١71/19‏ و"الفتح": كتاب الشهادات ‏ ياب 
الشهادة على الشهادة 2575/5 و"تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 10/6؟. 

(1) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١ ٠/7‏ 

(0) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات 548/14 594. 

(8) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7/7 .١8‏ 

(9) هر أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد المعروف بالأقطع البغداديّ (رت407/5ه). (انظر "كشف الظئون" 21071/9 
و"الجواهر المضية" .)71١١/1١‏ 


الجزء السابع عشر ‏ ب ”51 لل ياب الشهادة على الشهادة 


(ويكفي تعديل الفرع لأصله) إن عرف الفرُو 290 بالعدالق» وإلآ رم تعديل الكل. 
رلوك يو الرّمان القولّ بقولهما وإن كان فيهم العارف المتديية؛ لأن الحكمّ 

للغالب وض المتخجل ل للدّراهم)) اه ما في "الفتح" باختصار. 

وحاصلة: أنه احتار”' ما اخعتارة في "الطهداية" و "شرح القثوري" بين روم خمس ليئات يي 
الأداء» وهو ما جَرَّى عليه في المتون ك"القشوري"9, ا ل ا ا 
. و"الإصلاح"؛ و"مواهب الرّحمن" وغيرها. 

لال (قولة: القرع لأصله) أنه مم . ن أَهْل لكية, م 

1للاكع قو وإلا رم تعديل الكل) هذا عند "أبي ود انول ند م 
لأنه لا شهادة إلا بالعدالق» فإذا لم ُعرفوها ل يُنقلُوا الشّهادة فلا تقبَلُ. ول "أبي يوسف": أن 
المأحود عليهم النقلٌ دُونَ التعديل؛ لأنه قد يَحَفَى عليهم. فيتَعرَفُ القاضي العدالة» كما إذا 
شَهدُوا بأنفسيهم: كذا في "الحداية"7. وفي "البحر"27: ((وقولة” '': «والآ» صادق بصور: 

الوك أن كرا وهو المرادٌ هنا كما أفصّمّ به في "الهداية"7", 


(قولةُ: وهو المرادٌ هنا) في كون المرادٍ ما ذكِرٌ هنا نَظَرٌ بل المرادُ به أن المرعَ إذا لم يَكُنْ أهلاً 
للتعديل لا بد مِن تعديل الكل» ولا يُكنبي تعديلة للأصل. 


)١(‏ في "د": «الفرع)). 

(؟) ف "ر": ((فالوجه)). 

(") في "ب" : ((اختيار)). 

(4) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الشهادات 58/5 - 359. 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/١١.‏ 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/8285. 
(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 414/7. 
(8) "الحداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 171/8. 

(8) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 1757/17 177. 
زان انه كر عبقي لكر بوهرابواتع فار “ارك 

.١71/ "الهداية": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١١( 


حاشية ابن عايدين ‏ املستن-ا-ا-- شد 555 لاسسسس م قسم المعامللات 


(5) ما يَكفِي تعديل” ' (أحد الشاهدين صاحبّة) في الأصّح؛ لأنّ العَدْلَ لا يتهم عثله. 





ال 


ال ل 0 
ل ا ا القبول ظاهرٌ الرّواية وذكر "شرا ا ا ارسي 
الصّحيح؛ لأنّ الأصل بَقِي ا إذ لعي الجر ارد قبلا ديك اجرخ بالك 
بو شير الجد لامر 

وفنيية "وتان "كرا رهما لوفالكة إن نتهمة في الشهادة م يبل القاضي تهادنيها 
علىو” ' شهادته. وما مسقي ته العورة الشالثة, وقد ذكرّها فى ل راهن ملحصيا. 
وجيف كان الرزاد الأولى فقول 'الشارح": ((و الا رم إلخ) تكرار مع ما في "المكن". 

الاللامم (قولة: لذن العذل ل نهم عثله7)) كذ عل 0 "البحر "77 ؤافية غود ' الضهير 
على غير مل كوينة وأصلّ العبارة في "الهداية"27 حيث قال: ((وكذا إذا سهد شاهدان» فعَدّل 
احذهه الاح بكو وراها ا فلنام كاه الأمْر: اذاف سيد" سيف لقن يها فقو ولك 


و 0-2 


العَدْلَ لا يْتَهّمُ عله كما لا يُتَهُمُ في شهادةٍ نفسبه)) اه 
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)١(‏ ((ما يكفي تعديل)) من المان في أو 

(9) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الي يكذت المدّعي شاهده في بعض ما شهد له فصل ف الشهادة 
على الشهادة 485/9 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(") انظر "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد": الباب الثالث عشر والمائة ‏ باب الشهادة على الشهادة 150/4 - 43١‏ بتصرف. 

(8) انظر "شرح أدب القاضي للصد ا الناني الغالة عر والمائة تناب الستهادة على الفتهادة 21 

(5) قوله: ((شهادتهما على)) ليس ف "ب" و”م". 

(1) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الى يكذب المدعي شاهده في بعض ما شهد له فصل في الشهادة 
على الشهادة 485/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). ْ 

(0) في هامش "ر": ((عبارة "الشَلبيَ": لأن العدل لا ينهم عثله, أي: بتعديل يثله» ولو انهم .عثله لا ينهم ني شهادته 
على فين الع ,أله نا هد لسن قله قور عه الباين ون راتكن دماعت 

(8) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 0/1 

(4) "الهداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١19/7‏ 

)٠١١‏ عبارة "الهداية”: ((أن فيه لقي له)). 


الجزء السابع عشر ل لل ه؛ _ لل باب الشهادة على الشهادة 


إن سكت الفرعٌ (عنه نظر) القاضي (في حاله) وكذا لو قال: لا أعرف جالة:: :عن 


لصحي "ربلا و"شرح المجمع". وكذا لو قال: ليس بعَدل» على ما في "الهستاني 


5 5 م 1 ءِ 1 “سراةدابر م الى 00 310 ع 
قال ف "النهاية"': ((أي: عثلٍ ما ذكرت من الشبهة)). وحاصل ما في 'الفتح م ((أن 


“ل سي 06 000 


والدواب: أن شهادة نفسيه تتضمَّنْ مِثلّ هذه المنفعة وهي القضاءٌ بهاء فكما أنه لم يُعتبر 
الشر ع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه)). 

707 (قولة: في حاله) فيسأَلهُ عن عَدالتَو فإذا ظهّرَتْ قبله» وإلا لاء "منح”7. 

ثم 5 2 5ل" (ت 8 3 ك 3 8 ار 

0 (قولة: على ما في "القهستاني")' ' عبارتة” ': ((وفيه لاءً إلى أنه لو قال الفرع: 
اك الأصل لمن بعدل: ربق 5ك أو: أي أعرفه ١‏ تقبل شفادتة يم قال ا و ادق وعن 
1 000 7 0 . َ ا َ ا ل شر 0 !ا 00 2 
أبي يوسف : أنه تقبل» وهو الصحيح على ما قال الحلواني كماقي الخيط )) اه فتامل 
النقل» كين 


(قولة: فتأمل النقل) فعلى ما نقِلَ أولا عن "الحلواني": ((مِن أنها تقبَلُ في المسألة الثانية))» وما 
نَقِلَ عنه هنا: ((مِن أنها تقبّلُ فيما لو قال الفرع: إن الأصل ليس بعَدّل)) يكون قائلا بقبول شهادة 
القرع في هاتين المسألتين» ويكونٌ حُكمُهما واحداً عندّه؛ لأنّ الأولى منهما بَقِيّ الأصلٌ مُستوراء والثانية 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7340/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

.01793/5 "الفتح": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(5) في ار و1 : ((ثبت)). 

(:) "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/ق707//. 

(5) هذه المقولة وقعت في "ر" متأحرة عن المقولة الى بعدها. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الشهادة ‏ فصل قبول الشهادة ؟:/7448. 

(0) انظر "شرح أدب القاضي للصدر الشهيد": الباب الثالث عشر والمائة ‏ باب الشهادة على الشهادة 450/4 - .451١‏ 

(8) نقول: التصحيح الذي في 'الحيط البرهاني” إنما هو في الصورة الثانية المتقدم ذكرها ني المقولة [7171179]» وقد به عليه 
الرافعي رحمه | لله تعالى. وانظر "المحيط البرهاني”: كتاب الشهادات ‏ الفصل التاسع في الشهادة على الشهادة 719/1. 

(8) "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/ق788/ب. 


حاشية أبن عايدين صس٠--ااا---ا-اساا‏ 585 امم قسم المعاملات 


عن "حيط » فتنبة. (وتبطل شهادة المرع) بأمور: بنهيهم عن الشهادةٍ على 
الأظهّر الي اوس قن جد ع ل ظ ان مام 





ره009/ (قولهُ: عن "المحيط') ذَكَرَ في "التتارحائيّة" خلاقة. ولم يَذْكَرْ فيه خلافاء 
وكيف هذا مع أنهما لو قالا: نَتَهِمُهُ لا تقبَلُ شهادتهما؟! وظاهرٌ استشهادٍ "الخصّافب" 
به كما مر”" أنه لا خلاف فيه» وفي "البرّازيّة”'©: ((شهدا عن أصلء وقالا: لا خَيْرَ فيه 
ورَكَاهُ غيرُهما لا يُقبّلُه وإن جَرَّحَهُ أحدُهما لا يُلتَفَتْ إليه)) اه. 

0005 (قولّة: بأمُور) عَدّ بنها في 'البحر””): (حُصُورَ الأصلٍ قبل القضاء)) 
مُستدلاً عنا ف "الحاية” ‏ وزولق. إن 0 شَهِدُوا على شهادة الأصول» ' م حَضر 0 
قبل القضاء لا يُقضي بشهادة الفروع)) اه. لكنْ قال في "البحر””": ((وظاهرُ قولو": 
لا يَقَضِي دُونَ أن يقول: بَطْلَ الإشهادٌ: أن 00 لو غابو1 يعد ذلك َضِي بشهادتهم)) 
اه فلذا تركة "الشّار "20, 
طَعْنٌ مُجردٌ وهو غيرٌ مقبول, فللقاضي أن يُعَدَلَهُ ويَقضبيّ بهذه الشّهادقٍ وحينئذ لا مُخالفة بين النقلين 

ع "التلزارة بوك كرتي «اغوز طهر اا مصيطين ١‏ جاضي ق لشاي ( تائيه 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع في الشهادة على الشهادة ق5١؟/ب‏ بتصرف» نقلاً عن "الجامع الكبير". 

)عوط اا ذل 

(5) المقولة [97101] قوله: ((والاً لم تعديلٌ الكلّ)). 

(4) "البزازية": كتاب الشهادة ‏ الجنس السابع في الشهادة على الشهادة 798/5 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(ه) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١77/90‏ 

() "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة الى يكذب المدعي شاهدّه في بعض ما شهد له فصل في الشهادة 
على الشهادة 1485/7 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(0) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة .١71/197‏ 

(4) أي: قول صاحب "الخانية". 

(9) قال ابن عابدين رحمه ١‏ لله تعالى في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" :١77/07‏ ((على هذا: ما كان ينبغي 
عدّهُ الحضورٌ من مبطلات الإشهاد)). 


الجزء السابع عشر متسس وي ب سا 11/7 لبو ناث الشهادة علن الشهادة 
1 مر 3 0 ورت 1 2 #2 5 1 
ما يخخالفة. وبخروج أصلِه عن أهليتها كفسقء وخحرسء وعَمَّىء و(بإنكار أصله 
2 ًّ 0 . 0 2 0 0 ع ءّ. مال 0( 34 1 
الشهادة) كقولهم: ما لنا شهادة» أو لم نشهدهمء أو أشهدناهب” وغلطنا. ولو 
مكلُوا فسَكُوا قلت "خلاصة"9". 5157010101 





لاا لاع (قولة: ما بالف وهو حلاف الأظهر. 

14لا (قولة : وبإنكار أصله 5 هكذا وَقمَ العينة ف كثير من ا معتبّراتي 
بو“الر 5 عن الفاضل ' قوفي ووو "ليع وران الأول عير بالاشهات 
أن إنكارَ الشّهادةَ لا يمل ما إذا قال: لي شهادة على هذه الحادثة لكن م أشهذهم 
بخلاف إنكار الإشهاد» فإنه يَشْمَلُ هذا وَيَسْمَّلٌ إنكار الشّهادةٍ؛ لأنّ إنكارها يسارم 
إنكارة فإنكارٌ الإشهادٍ نوعان: صريحٌ وضِمْئِي))» ولذ”" عَبَّرَ "الرّيلعي"” و" 
ابر "0 بالإشهاد. وبه اندَقعَ اعتراضٌ "الدّرّر"9© على "الريلعي". 

وال ابمااة عر كاري افوا 1 لوق النمرى تحار لأ اليس عند 
أفراد إنكا ر الشهادة؛ لأنّ معناة: لنا ناد ولم نشهادهمء فتأمل. 

ل ما لنا شهادة) يعين: * ْم غابُوا أو مَرِضُواء ثم حاءَ الفروعٌ فشَهِدُوا لا تقبّل. 

الاك (قُوله: وغلِطنا) هو قف معنى إنكار الشُهادةٍ تأمّل. ق 9" /أ 


)١(‏ في "ط": ((شهدناهم)). 

79) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل السابع ف الشهادة على الشهادة ق9١7/ب‏ بتصرف» نفلا عن القدوري. 
() "الشرنبلالية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 4.0/7" (هامش “الدرر والغرر"). 

(5) تقدمت ترجمته ,4//ة/ا١.‏ 

(5) في "الأصل": ((وهذا)). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 741/4؟. 

(7) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 90/؟1. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ؟/٠59.‏ 


م 


حال ابن انين ٠‏ سعس حي 11 بجيم سحتب .فيه الخافلات 


] 


(شهدا على شهادة اثنين على فلانةٍ بنت فلان الفلانيّةء وقالا: أحبّرانا ععرفتهاء 
وجاءً الْمدّعي بامرأةٍ لم يُعرفا أنها هي قيل له: هات شاهدين أنها هي فلانة) 
ولومُقِرَة (ومئله الكتاب الحكمي) وهو كتابُ القاضي إلى القاضي؛ لأنه 
كالشَهادةَ على الشّهادةء فلو جاء لمعي برحل الم يُعرفاه 1ك نياك اس 


ولو كدر لاحتمال التروير» " بر ا ا 


الميففة (قوله: قيل له: هات ا فهذا من قبيل مأ يول شهادة قاصرة يتمها غيرهم. 
كذا في الهامش. [ 

1485ا؟)] (قوله: ولو مَقَرة) فلعلها غيرهاء فلك ب سنن تخرييها تلك النتسية ا 

7718 (قوله: إلى القاضي) فإن كتب: أ ن قلانا وقلانا شهدا عندي بكذا م مِن المال 
على فلانةٍ بنت فلان الفلانيّق وأحضر المدّعي امرأةً عند القاضي المكتوب إليه, وأَنَكَرت 
لزاه أذ تكوتاهى اللعوية ماف ايها تسن شاه ون دري تداك نهنا السسيوية 

* ه ا 3 7 . 1 12ه) "! ١‏ ل 1 ١‏ 
تلك السة كما فق السالق الأول كنا" العو الل 10 

[7185؟] (قوله: لاحتمال التروير) أ بال يتواطأً المدّعي مع ذلك الرجل. 

(قولةُ: وأنكرّت المرأة أن تكون هي المنسُوبة إلح) غيرٌ قَيدٍء وقال "الشرنبلالي": 
بإنكارها)). 


((الأمرٌ لا يختقص 


)١(‏ في "و": ((كلفه)). 

(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 14/107 ؟ ١‏ بإيضاح من الشارح الحصكفي رحمه | لذ 
2 د 

(4) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 7/ق1717/ب, 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة 4/7 .١١‏ 

() "نخبة الأفكار": كتاب الشهادات - باب الشهادة على الشهادة ؟/ق579/). 


الجزء السابع عشر ل لب -- 48 لل باب الشهادة على الشهادة 


ويرء ملاع الاكسوالك التنان كنا بسطلة "فاضي حيان"0: يروو قالذ شهما: 


6 


3 3 يي و١5‏ ّ - 6+ 
التميمية لم يُجَرْ”'2 حتى يُنسباها إلى فخذها) 0 


ره4الال (قولة: البيان) يعئ: 0 إذا ادْعَى المدَعَى عليه أن غيرة ا في الاسم 
والنسّبي كان عليه البِيانُ "ح"). كذا في الهامش . أي: يقولٌ له القاضي: أَنْبتْ ذلك» فإن 
نبت تَندَفِعْ عنه الخصُومة؛ كما لو عَلِمَ القاضي بِمُشَارِك له في الاسم والتمسّبيء وإن لم يقبت 
ذلك يكون متها . 

00145 (قولَهُ: فيهما) أي: في الشّهادةٍ وكتابي القاضي. 

[مطلب: العربُ على مت طبقات] 

فنيلففة (قوله: إلى فحذها) د الخاء وكسرهاء يريد به القبيلة الخاصّة الي ليس 
دُونها أخص منهاء وهذا على أحد قولين ون وهو قي 'الصّحاح"27. ا ون 
حدر الفتعد 5و القيلة وقواق البطرن.. 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادة ال يكذب المدّعي شاهده في بعض ما شهد له إلح - فصل فٍ 
كتاب القاضي إلى القاضي 490/7 (هامش "الفتاوى المندية' ). 

(؟) في "ب": ((تحر)) بالمثناة الفوقية. 

(*) (لأنه)) من "الأصل"» وليست في بقيّة النسخ. 

28 "خخ كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ق17١5/).‏ 

(5) "الصحاح”: مادة ((فحذ)). 

(5) "جمهرة اللغة": :087/١‏ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأَزْديٌ (ت١7371ه)‏ من أئمة اللغة والأدب. 
("كشف الظنون" .505/١‏ "بغية الوعاة" 17/5/1١‏ "معجم الأدباء" 17/14؟١).‏ 

() في هامش "ر": ((قال مُجَردها رحمه الله: قوله: ((جمهر)) كذا وحدته في نسخة المؤلفء وعلى صكّته فقال 
في "المختار" (جمهر) في حديث موسى بن طلحة: ((جمهروا ري أي: اجمعوا عليه التراب ولا 
تطَيّتواء وجمهورٌ الناس: خُلهم) اه. 


حاشية ابن عابدين ت--- د هه 5 سسسب ل ل لمسس قسم المعاملات 


ده ويكفى نسبتها رو جهاء وَالممْضود الإعلام. ا ماع ا ا ا 


ويحقاة قُِ "ديوان والكوي "00 أل من البط.: َ وكذا صباحعن ا لكات "7 فاك 
((العرَبْ على ميت طبَقاتٍ: الشعب كُمْضْرٌ وربيعة وح جمير) سَميّت به لأنّ القبائل تتبشعب 
3 3 0 ا وى #0 3 ا م 
منها. والقبيلة ككنانة. والعمارة كقريش. والبطن كقصي. والفخِدذ كهاشم. والفصيلة 
5 2 كن .+ مر قر عم يبع © هه راع الع #8 ررس م 00 ود ا اال رحدل 
كالعباس. وكل واحدل يجمع ما بعذهع فالشعب يجمع القبائل» والعمارة بججمع البطون 
رحكل > وميد كر اسراف وال ساد عبتا ل لسراة بلع را مير 
0 م 0 0 2 1 الى 1 د 7 2 
3144 (قولة: كجَدّها) الأنسّب: أو حَدها. 
5 1 لى ا بعداثير 0 ١ه‏ و 7 2١‏ أن بعد داب 

144 (قوله: والمقصود الإعلام) قال 5 "الفح" : ((ولا يخفى أنه ليبس المقصود من 

2 مم ايت ار اع الس © يهاس َر 2 م ع > عراسو » 
التعريف أن ينسّب إلى أن يُعرفه القاضي؛ لأنه قد لا يُعرفه وإِن نسَّبّه إلى مائة جحّدء بل لبت20 
الاختصاص ويَرُولَ الاشتراكُ؛ فإنه قلما يُتفِق اثنان في اهما واسم أبيهما وجَدّهماء 


أو صناعتهما ولقبهما. فما 1 عن "قاضي كد من أنه لو م وق 4 بم يعرف 
(قولة: وجَعَلَهُ في "ديوان" أقلّ إل) هنا سقطء والأصل: وجَعَلَهُ في "ديوان الأدّب" أقلّ إلح. 


(1) ماين متكسرين لبس ق الخ جميعهاة واطي إثياتة كنا شد عليه الرافعي رحنه ال والمراة "ديبران الأذب" 
للفارابي» وتقدمت ترجمته 2794/١‏ والنقل فيه: باب فَعِلَ بفتح الفاء وكسر العين (ذ) ص١ .-١7‏ 

.-١٠١ صا ا؛‎ )١7( "الكشاف”: سورة الحجرات - الآية‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 577/5. 

(4) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 377/5 بتصرف. 

(د) في "الأصل”: ((أن)). 

(5) في ار و"3": ((بل يغبت)). 

(0) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ‏ فصل في دعوى الدور والأراضي 790/7 (هامش 
"الفتاوي الطندية"). 


الجزء السابع عشر ‏ بل -ل 8ه دل لاب الشهادة على الشهادة 


لل سر 


(أَشْهَدهُ على شهادتي َم تهاُ عنها م يَصِح) أي: ار 
اللي افي "لالجي او 4 لمق عا ل 1 دم" ترجيحّ خلافه عن "الخلاصة". 





عد ن 


مع ذكر امد لا يُكتفى بذلك ‏ الأ وجنَهُ ينه ما في ا لس 0 لقره 
لعن يقن ذك للانة أشباء. عر أ اخستلفوا قي القت و الس هل هما واحدٌ ا 
والمرادُ بالثلاثة اسه واسم أبيه وح أو صناعتة أو 000 يُكفي عن الحد ملافا لعا 
"البرّازية"”2. ففي "الحداية"07) م | التغريف إن كان يتم م بوكر لْحَدٌ عندهما نخلافاً ا 
0 سف" على ظاهر الردايات هدك انعد : و مَقَامَ الج ؛ لأنه أسم لجل الأغعلى > ايوق ذلك 
9 الخاصٌ - فترَّلَ مُنزلة الحدّ الأدنى)). وي "إيضاح الإصلاح”: ((وثي العَجَمٍ ذِكرٌ الصناعة 
عنزلة الفجل؛ لأنهم فكوا أنسايهم)). 

ا أرق أنْ يقول بَدَلَ ((الإعلام)): : رفع الاعتتالك؛ لان 50 نان عات قير ا 
كما م”". وفي "البحر"” عن "البرَازيّة"”2: ((وإث كان مَعرُوفاً بالاسم المحرّدٍ مَشْهُورا 
كشهرة الإمام 'أبي 000 يَكفِي عن ذكر الأب والحدّ. ولو كني بلا تسمية ل يبل إلا إذا 
ام ك "الإمام' )). 1 


(قولٌ "المصنفي": ثم نهاهُ عنها لم يَصِحّ) ذكر في "الخائيّة": ((أنَ هذا قولٌ "الإمام" و"الثاني")). 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 7958/7 591 بتصرف. 

05 ا د 

(") عبارة "الْخانية": ((وإن كان لا يحصل بذكر الأب والحدٌ لا يكتفى بذلك)). 

(4) كذا في "الأصل" و"7". وهي عبارة "الفتح"؛ وفي "ر" واب" و"م": (("الفصولين")) بدل ((فصول الأستروشي)). 
وانظر "جامع الفصولين": الفصل التاسع ف الإشارة والنسب والتعريف في الدعوى والشهادة .88/١‏ 

(د) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السادس ف كتابه إلى القاضي ١87/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(7) "اشداية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 11/7. 

(0) في هذه المقولة. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١5/10‏ باختصار. 

(84) "البزازية”: كتاب أدب القاضي ‏ الفصل السادس ف كتابه إلى القاضي باختصار (هامش "الفتاوى الهندية' ), 


فاق اف وإمشهررا يم عفان "البرارية: 


حاشية ابن عايدين ل  -‏ د 588 لس قسسهالمعامللات 


(كافران شهدا على شهادةٍ مسلمّين لكافر على كافر ل تقبَلُ كذا شهادتهما 
على القضاء لكافر على كافر. وتقبَلُ شهادة رجحل على شهادةٍ أبيه» وعلى قضاء 
أبيه) في الصّحيح. و17 عياؤوا ل "الملشوك "7 قن انه شهِدَ بزور) بن أقرَ 
نفسيه ول يدع و ل ا ابل 5*5 


+5 ١1/؟]‏ (قولة: سهد بزور) والرّجال وامتجاء قها عبرا الل ون كان لاك 


3 


اللملففة (قولة لهُ: بأن أَقرّ على نفسيه) قال في "البحر” ': ((وقيّد بإقراره لأنه لايحكم 
به إلا بإقراره» وزادٌ "شيخ م الإسلام": أن يَشْهَّدَ يموت واحدٍ فِيَجيءَ ا كذاق "فح 
لقدير”2). وبحت فيه "الرّملي" في "حاشية 

دض افيا "صتدر تعر 0/1 د يي إذا شَهدَ موت زيدٍ 
أو بأنّ فلانا قَلهُ ثم ظَهَرَ زيدٌ حيّاء أو برؤيةِ اهلال» فمَضَّى ثلاشوث يوما وليس في السّماء 
عِلّة ول" بر الحلال)). 


(قولة: ولك تاه ال 00 ((قد جَوَّرُوا الشّهادة بالموت لِمَن سَمِمَّ عوته مِن ثقَةء فكيف 
يحكه؟! وقد يُقال: لْمَا ججَرَمَّ بالشّهادة بالموت وظهرٌ حيا قطِعْ بكَذِبو, فكان يَنبَغِي أن لا يحرم بل يقول: 
أُخبرني فلاث» أو اشتهّرٌ عندي» ففي مثل ذلك يُنبَغِي أن لا يِحكُمّ به فلا يُسْهَرُ ولا يُعرّرُ)) اه. 


.891/7 "الدرر والغرر": كتاب الشهادات  باب الشهادة على الشهادة‎ )١( 

(؟) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: الشهادة على قضاء الأب لا تحوزء وعلى شهادة الأب تجوز ص 1م”-. 
(م) ف "و": (زولا غلطاً)). 

(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 97د ١‏ - 177. 

(2) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 2-7 

(7) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل في حكم شاهد الرور 577/1. 

(0) "شرح الوقاية": كتاب الشهادة والرجوع عنها ‏ باب القبول وعدمه 88/7 (هامش "كشف الحقائق”"). 


!1 ل( در 


(8) في ر و1 : ((فلم)) بدل ((ولم)). 


الجزء السابع عشر ل ل 0 ”55 ل باب الشهادة على الشهادة 


ولا يمكن إثباته بالبيئة؛ لأنة من فاه النفي عر بالحث مير) وعليه الفجو ع 


)١‏ . 0س 226 ون 6م ل 0 !! 110006 (5), 1 و 


فى 7 


واحاي ف "النانة ”ا نؤزيانه م يَدَكرهُ كا الا تون وا" لاله مسيم لاد ول 
كَذَبِت» أو ظَنتْ ذلكء فهو ععنى: كَدَيْتُ؛ لإقراروا' بالشّهادةٍ بغير عِلْم)). 

وق "اليعقويّة": ((وأيضاً يُمكِنّ أن يُحمَّلَ قوله: لايُعلّمُ إلا بالإقرار”» على لحر 
الإضاق بقرينة قوله: و" لا يعم بالبيّئة). وأحاب "ابن الكمال": ((بأن الشّهادة بالموت 
كرز شان ردانق :وتوا لتر نالور سدع رار راز 
عَمْرُو بن زيدٍ وأما الشهادة على رَؤيةٍ الهلال فالأمرٌ فيه أُوسّعٌ)) اه. 


؟والامع (قوله: ولا يمحن إثباته) 0 إثبات تزويره. أمَا إثبات إقراره فممكن كما 


أ 
يان 


لا يُخفىء تأمُل. 
7 0" 1 لم تسر اصن ! الف ع بق وف 1ن 0  )3(‏ ” 
71م (قوله: وزادا: ضربه) قال في البحر ": ((ورحح ف فتح القدير” ' قولهماء 
اوم 2 ٌ" 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 7648/95 7٠١5‏ (هامش "فتاوى قاضيخحان"). 
89 "الدر": كداتي الشتهاداتت بات القتهادة على الكيادة 5/9 1 

(') "العناية": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل في حكم شاهد الزور 575/5 بتصرف (هامش "فتح القدير'). 
(5) في "ر": ((لا إقراره))؛ وهو تحريف. 

() في "21 واب" وام": ((بإقرار)). 

(5) الواو ليست في "ب" وام . 

(0) في "ر" و"1": ((رأيته)). 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة /1/ه7١.‏ 

5١‏ "الفتح” : كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ‏ فصل في حكم شاهد الزور 7/5ه - 78ت. 


حاشية ابن عابدين ل ب-- ‏ هةةهة5 لسلس قسهالمعامللات 


أن يسَّحر” ' وَحَهَهُ إذا رَآه سياسة)). وقيل: إن رَحَعَ مُصِرًا ضرب إجماعاء وإن 


تائباً لم يُعرَّرْ إجماعاً. وتفويضُ مُدَة توبته لرَأي القاضي على الصّحيح لو فاسقا. 
ولو عَدَلَا أو مُستورا لا تقبّلٌ شهادتة أبدا. 00000 





4 (قولة: أن يُسَحوة') السحم بضم السّين وسكون الحاء المهمّلتين: السَُوادُ 
واني . كذا في الهامش. 
ها (قولة: إذا رَآهُ سيياسة) قَدَّمّ "الشّارح" في آخر باب حَدَّ القذف'" ما يُحالِفْ 
هذا حيث قال: ((واعلم أنهم يُذكرُونَ في حكم السّياسة: أن الإمامٌ يَفعَلهاء ولم يقولوا: 
القاضي, فظاهرة أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العَمّلُ بها)). فليحررء "فتال". 
م 7 ل ارال 2 14 مع 3 9 
كوربم له: )١‏ قال فق "اليد "29 ؤز اعلم أئه قن قبنز + ان السألة ثلانة 
) ] (قوله: مصخيرا) قال و ((و 
002 باس صاصس ا ع ان م كم هام اهما . : 0 ع َ 
و جحه. إل رجع على سبيل الإصرار ‏ مثل أن يقول: دعم سهدت ل هده بالزور ولا ارجع 
عن مثل ذلك فإنه يُعَرّرُ بِالضّرْبٍ بالاتفاق. وإِنْ رَحَعٌ على سبيل التوبة لا يُعَزّرُ اتفاقا. وإن 
كان لا يُعرَفْ حالهُ فعلى الاحتلاف المذكور. وقيل: لا حلاف بينهى فجوابهُ”' ف التائبي؛ 
لأنّ المقصّود مِن التعُزير الانزجارء وقد انرّجَرَ بداعي الله تعالى» وجوابهما فيمّن لم يتب 
ولا يُخَالِفْ فيه "أبو حنيفة")). 
ِ دي . # م 0 5 
1م (قوله: أبدا) لأنّ عدالته لا تعتمّدء "متلا علء””27. 


ا 


(1) في "و": ((يسخحم)) بالخاء المعجمة؛ وانظر التعليق الآتي. 

)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله تعالى 170/1: ((يقال: سج وحجهّه إذا سَوّدهء من السّخامء وهو سّواد القَدُورء وقد جاء بالحاء 
المهملة من الأسحّم وهو الأسود))؛ وانظر "تكملة السيد علاء الدين" ‏ المقولة ]١74[‏ قوله: ((أن يُسححّم وحهّة)). 

(") نقول: المراد من الشارح هنا هو صاحب "البحر" في كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحب الحدٌ والذي لا يوجبه؛ 
والعبارة بنصها ف "البحر" 2١8/5‏ وقد أحال عليها اين عابدين رحمه !لله تعالى في "حاشيته على منحة الخالق" ١75/97‏ 

)5١‏ "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة - فصل في حكم شاهد الزور 5/هلاه. 

(5) أي: ((فجواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى)) كما في "الفتح". 


(5) أي: التر كماني») (ت؟"مأااهي وينقل عنه ابن عابدين رحمه الله نقلا يرَدّدُ ف جنبات كتابه وتقدمت تر حجمته 11 . 


وم 


الموةالبانه عقر .مستت #4 :سبحت . .بات الشهادةعلى الشهادة 


3 لاوا 1 00 2 0 و( ١‏ عرو كل م ”و 
قلت: وعن الثاني تقبل) وبه يمتى» ‏ عبي ا والله تعالى أعلم. 


هه (قوله: تقبلُ) أي: من غبر ان كياءق "البحر "07 عن "المخلاص "20 
0 قوله: ووو ال أتاسفن)): وق كن 0 ف بالعدالة إذا شهد بزور عن 


ا ا 0 أله انعرف توشة» وروى الفقمة "لبو حعفم": أن 


يعن تأمل. أ 


)١(‏ "رهز الحقائق": كتاب الشهادة ‏ باب الشهادة على الشهادة ١١5/7‏ بتصرف. 

(؟) في "ب" و"م": ((مرة)) بالراء» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الصواب الموافق لما في "البحر" و"الخلاصة". 

() "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 45/1. 

(4) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق١7/ب.‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الشهادات ‏ باب فيمن لا تحوز شهادتهم ‏ فصل فيمن لا تقبل شهادته لفسقه 431/59 
(هامش "الفتاوى الهلدية” ). 


حاشية ابن عابدين ل -د 8ه لل سس سس قسمالمعامللات 


«إباب الرجوع عن الشهادة» 
واد ينول عنت عا شوات دوعر فلو أدكرها 0ك يكون: رسوها. 
(و) الرّحُوعٌ (سَرْطَهُ مَحِلِسُ القاضي) ولو غير الأوّل؛ لأنه فسخ أو توبة, 


و ا شعو 2 
«باب الرجوع عن الشّهادة» 

هويام (قولةُ: فلو أنكرَّها) أي: بعد القضاء. 

٠‏ (قولة: مَحِلِسُ القاضي) وتتوقفْ صحَّة الرّحُوع على القضاء به أو بالضّمان 
خلافا لِمّن استَعَدَهُ كما تبه عليه في "الفتح”2. رة قب أيضا”"": ((ويتفة غ على اشتراط الُجَلِس: 
أنه لو أَقَرَ شاهدٌ بِالرّحُوع ف غير المجلسء وأَشْهّدَ على نفسيه به وبالتزام المال لايَلرَمُهُ شيم 
ولو ادْعِيَّ عليه بذلك لا يَلرَمُهُ إذا تصادقا أن لرُومَ المال عليه كان بهذا الرجُوع)). 

ام 0 7 فسخ) تعليل لاشتراط مجلس القاضي. ق4+؛/ب وقوله: ((فسلخ)) 
أ 0 ع ” بخص نه الشهادة من مجلس القاضي» "منح"7. 

ملاع (قولة: وهي)” “أي التوبة. 


وباب الرجُوع عن الشهادة» 
(قولٌ "المصتفي": فلو أَنكرّها لا) سيأتي في الوصاية: ((أنّ الُوصِي لو أَنكرَها قيل: يكوثٌ رُجُوعاء 
وقيل: لا يكوث))» وصّحَحَ كل من القولين. فهل هذا الخلافُ حار هنا أرْ لا؟ لم آره. 
(قولٌ "الشارح": لأنه فسلخ أو توبة) .هذا التُعليل عَلِيل بالنسيبة للش الثاني؛ ل 


)١(‏ "الفتح”: كتاب الرجو ع عن الشهادة 71//5د. 

() ف "الأصل": ((يختص))ء بالمثناةٍ التحتية أولهُ. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق78/]. 
(4) هذه اللقولة يست في "الأصل". 


المزة الماع عش .عي ميت 131 .يسمسيكخيب بابدالوجوع عن الشهادة 


كما قال عليه الصّلاة والسّلامُ: ((السّرٌ بالسسّرٌ والعَلانيّة بالعَلانيَق)20. (فلو اذَّعَى) 





06 (قوله: فلو ادذّعَى) بيان لفائدة اشتراط مجلس القاضي. 


)١(‏ روى أبو خالد الأمر وعَبّدة وعبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سّلمة عن معاذ وه قال: قلت: يا رسول الله! 

أوصيء قال: ((إذا عملت سيّعةً فاعمل يجنبها حسنة, السسرٌ بالسٌ والعلانية بالعلانية)). 

لفظ عبدة وعبد العزيز: قال عاذ كط يا وسستو لناالله ا أوصيئن» فقال رسول الله 46: ((اعبد الله كأنك 
تراه؛ واعدد نفسك مع الموتى) واذكر الله عند كل حَجْر وشَجَرٍ وإذا عملت السيئة فاعمل يمنيها حسّنة) السرٌ 
بالسرّء والعلانية بالعلائية..)) الحديث 

أخحر جه هناد في "الزهد" :١7د‏ (7ا١٠)‏ والاد »)٠١517(‏ والطبراني في "الكبير" .)517/4(/٠١‏ 

قال الهيثمي في "الجمع" لم1 نكاد ند ورانه قامم إل از فيه اقطاعا فأبَى سلحة :4 يدر لد اذا 

وأخرحه هناد ف "الزهد" 571/7 (د/10١١):‏ حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن معاذ نحوه. 

وأخرحه أحمد في "الزهد" (17١٠)ء‏ والطبراني في "الكبير” )51(/7١‏ عن شريك بن عبد الله بن أبي نير عن 
عطاء بن يسار عن معاذ طق قال: قلت: يا رسول الله! أرضي رالنال: ((عليك بتقوى الله ما استطعت؛ واذ كر ١‏ لله عند 
م وما عملت من سوء فأحدث لله فيه توبة» السرّ بالسر» والعلانية بالعلانية)). 

كال النذري فق "الرافيي": إفكاذة تسن إلا.آن عطاء لم يدرك نان ورواه البيهقي فأدخحل بينهما ولا 
م يسم قال الهيئمي في "المجمع" :,/4/٠١‏ وإسناده حسن. 

أحرجه البيهقي ف "الزهد" 448/7” (/ت 4) عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن 
الحويرث عن محمد بن جبير يه [مرسلا]. 

وروى يعقوب بن حميد وسعيد بن عبد الرحمنء حا ثنا إبراهيم بن عيينة أخو سفيان ثنا إسماعيل بن رافع المدني 
عن تعلبة بن صالح عن رجحل من أهل الشام [وقال سعيد: سليمان بن موسى] عن مععاذ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 8: ((يا معاذ! انطلق فأرسل راحلتك ... وفيه: اذكر ! لله عند كل شحر وحجرء وأحدث لكل ذنب 
توبة» السر بالسرء والعلانية بالعلانية)). 

أخرحه ابن أبي عاصم ف "الزهد”". وعنه أبو نعيم في "الحلية" 41/١‏ 7, والبيهقي في "الزهد" 7417/9 - 548 
(3435). وقال البيهقي: ورواه أسد بن موسى عن سلام بن سليم عن إسماعيل بن رافع عن ثعلبة الحمصي عن 
معاذ وه. 

وأحرجه الخطيب في "تاريخ بغداد” 470/8 عن ركن بن عبد الله الدمشقي عن مكحول الشامي عن 
معاذ ظيد نحوه: وفيه > (9:.. يا مغاذ! أوضيك بذكر ! لله شن عند كعك رسكو وان سد الككل وس 
وي السر بالسرء والعلانية بالعلانية ...)). وفيه زيادات من أحاديث أخحرى. وا لله أعلم. 


حاشية ابن عابدين مس سب ب ا أ ل بجببحجت وي 0 قسم المعامللات 


المشهود عليه (رجوعهما عند غيرو. وبرهن) أو أراد يمِينهما (لا يقبل)؛ لفساد 
الدّغوى» بخلاف ما لق دعن وقوعه عند قاض وتضمينة إيَاهماء ل أو بَرهَنَ 
7 يس 5١9‏ لدو عر م 527 0 ا 2 1 2 

أنهما أقر" ' برجوعهما عند غير القاضي قبل وجَعِلَ إنشاءً للحال» "ابن مُلك". 
(فَإن رَجَّعا قبل الحكم بها سّقطت ولا ضّمانَ) 0000 1 1 507« 


(177204] (قولة. عند غيرو) أي : عند غير القاضي ولو شَرْطِياً كما في "اخيط” ". 

زه 0م (قولة: 0 أي: ولا سحف: 

.لل (قولة: لمحاد:التغوى)أية لأن تجلي القاضى شرط للرشوع. فكان ‏ 
0 و باطلاً والبينة أ و طَلبُ اليمين إنما يكون عد الدعوض الصهيحة: 

000 (قولة: وبي أي : العا ا كه ادها بالضّمان. 

١4‏ ”لالع (قولة: سَقطت) أ الها فلا يمَضِي العقاضي بهاء لتعارض الخبرين 
بلا مرح للأوّل. 


(قول "الشارح": أو بَرَهَنَ أنهما أقرًا برحُوعِهما إلح) هكذا عبارة "ابن ملك" وعبارة عيرو: ((إذا 
أَقرَ ر الشاهدان لامحاسن العاضي أنهما رجعا ف غير مَجِلِْسِه 00 وجعل إنشاءً ا وْأر 
باد كزة "ان للك" لغيره. والتعليلٌ ظاهرٌ؛ لما قالَهُ غير فتَدَيّ. م رأيت في "حاشية الخادمي" على 
"الدَرَرا تقد لزنا ما يُوافِق عبارة "ابن ملك" او عقا رز أت اران ا ترفيم ا ساقي 
ين وبرهن على ذلك قبل رَجْعِلَ إنشائ) اه. وظهّرَ وح َعْلِهِ إنشاءًء وهو أن الشابت بالبيدة 
كالثابت الاي ا 0 الثابت بالبيّنة كالثابت منهما في الحال عندَةء لكن معلومٌ أن ال 


. ل ١١‏ 
؟. 


3 


(1) "ملتقى الأجحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/55. 

(0) في "س": ((قرا))» وهو خحطأ طباعي . 

(6) "المحيط البرهاني": كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ الفصل الأول في بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة 
4 وليس فيه: ((ولو شرطياً)). 

(4) في "ر" و"1": ((لا تقبل)) بالمثناة الفوقيّة أوَلّه. 

() ((أي: القاضي)) ليست ب "الأصل". 


الجزء السابع عشر 18 ل اا باب الرجوع عن الشهادة 


وم 


: ع تل الى اعم ا ا 1 ١‏ و ل عمل 
وعزر ولو عن بعضيها؛ لانه فسق نفسهع جامع الفصولين 1 (وبعده م يفسخ) 


كد عر عار 


(قولَةُ: وعُرّر) قال في "الفتحج”": ((قالوا: و27 يُعَرّرٌ الشُهُودُ سواءٌ رَجَعُوا 
قبل القضاء أو بعد ولا يلو عن نظر) لأنّ الرّحُوع ظاهرٌ في أنه توبة عن تعمد الزور 
إن يَعَحدق أو« اللو والشكلة إن كان خط فيد رولة يكن على التويم نولا على دسيع أرفة 
بهاء وليس فيه حَدٌ مُقَدّرٌ)) اه. 

واعارايى الحو لاني روا ف الول نير لفان و كو و ا ال 
أو كون الَسْهُودٍ عليه غَرَهُتمالء لا لما ذَكَرَُ وبعد القضاء قد يكونٌ لظنه مَهْلِهِ أله إتلافث 
على الَشهُودٍ له مع أنه إتلافٌ اله بالغرامة)). 

الللفقة (قوله: عن بعضيها) كما لو شهدا دار وبنائها أو بأتان ووّلدهاء نم رّجَعا يْ 
البناء وَالوَلَدٍ لم يُمَضّ بالأصلء "منح". 

لكان (قوله: ملق قال في 'المنيه"”2: («(وقولي: ا ل ما إذا كان الشاهد 


لكر 


رك 1 8 شا ام 1 اع اع راعج عراس وي 0 
وقت الرجوع مثلّ ما شهد" ' في العدالة, أو دونه أو أفضَّل منهء وهكذا اطلقة"' ف أكثر الكتب 


1 


(قول "الشارح": وَعَزر) ظاهرة الإطلاق, وقد عليت أنه إن ادع الهو أو اللاو أو العا 


ع ١‏ 3 ِ 1 شر 1 ع 
أو كان على وججه التوبة لا يعزر. اه حادمي . 


6 “جامع الفصولين" : الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به ١/١‏ بتصرف»ء نقلاً عن "فتاوى رشيد الدين . 
١‏ "الفح" : كتاب الر جوع عن الشهادة اع بتصر فب . 

2 الواو اك قِ 1 وام . 

(4) في "ب": ((ولا يحلو)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(د) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١119/9‏ بتصرف. 

39 "المنحم": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/إق78/أ. 

0) في "7": ((أشهد)). 

(8) في "ب" وكام": ((أطلق)). 


حاشية أبن عايدين ‏ لست سي :505 لللييسسيهيهمييييات-ت قسم المعامللات 


متحجه بالضافة وقاقت«طيوو الطاعد عد أو متعذوى اق امدقت إن القضياء 
بطر ويد ا أجل وترم الذي لو قاضاء :ولا تضكر الخيوة؟ ليا 07 أن 
الحاكم إذا أحطأ فالغرُمُ على المقَضِي لهء "شرح تكملة”". (وضّمنا ما أتلفاه 


مُتونا رركا وفتاوى)). وفي "المحيط'”": ((يَصِح رجوعة لو ليه الرّحُوع أَفضّلَ مِنه 
وقتّ الشتّهادةٍ في العدالة) و إلا لا ويعرر)): رده ف "البحر””). 00 ف "الفتج": (إراسة 
قولُ "أبي حنيفة" أوَلأء وهو قولٌ شيخه "حَمَاد'ء نم رَجَعَ إلى قولهماء وعليه استَفَرٌ المذهب))» 
وعَزاة في “ال "0 ايها إل“ كا .الاك 

وكككلاى (قولة: 0 الأولى: لعفي 

ل (قولة: 0 فاخن امو ان المقضِي ا 

9147ل (قوله: !5 أحطاً) وهنا ا بعدم الفخص عن حال الشهود. 

تلان زقولة وعيناعا نان ا 0 الشاهدٍ ل ينَحَصِرٌ في رحوعه بل 8 


(00/1360ه "در" 

(؟) تقدم التعريف بها 9/١؟77.‏ 

(©) أي: "البرهاني" كما أفاده في "البحر". انظر "الحيط البرهاني": كتاب الرجوع عن الشهادات ‏ الفصل الأول في 
بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة 45/١4‏ بتصرف. 

6 "البيع ": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة .١78/107‏ 

(د) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 575/5 71د باختصار. 

(5) "البحر”: كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة .١78/17‏ 

(9) ((ويرد)) ليست في "ر". 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 178/9 نقلاً عن "كافي الحاكم”؛ وعبارة مطبوعة 
"البحر": ((المقضي له)) بدل ((المقضي عليه)), وهو خطأ طباعي فإنّ عبارة مخطوطته: ((المقضي عليه)). 


0 1 ]ا 


(9) في "ب" وكم”: ((مثل)). 


الجزء السابع عشر بار رز 1 77 لححطمسضجت باب الرجوع عن الشهادة 


ا لض ا ا ا ل ا ِ 
لتسببهما تعديأ مع عدار تضمين ) المباشير؛ لأنه كالملجها 0 الفضاء (قفبضص المدعي المنيال 
أو لأ» به يُفتى) الي الا وابزاز ا و"خخلاصة"7"), و"حزانة المفتين . 252777 


اذا 55 عنما لازم القضناء 0 ظْهرَ بخلافه كما أُوضَّحَهُ في 'السان ل وأشار إلينة 
اي ا ا اي ين ايد سات لاهن 

ويُوْحَدُ من قوله: ((أتلفاة) أنه لو لم يُضَف قلف إليهما لا يَضسّانء كما لو شهدا بِنَسَبٍ 
لوخي ضاف عور علنده و1" تررك فير اثلا تن السبوه عليه أ لكا رصا 
لأنه وَرثَ بالموت؛ وذلك لأنّ استحقاقَ الوارث المالَ بانسب والموتء والاستحقاقٌ يُضافُ إلى 
آخجرهما وجحُوداء فيضا للمونتهء ذَكرَُ'"لريلعي”” في إقرار المريضيء "سائحاني" عن "المقلرسي". 

لك وفي "البحر "00 عن "العتاييّة": : ((شهدُوا على لكان الاين الد لويد د عانق العرية 

كلا 2 م رَجّعا لم يسيمنا للطالت؟ لأنه توي ما عليه بالإفلاس)) اه. 

07705 (قولة: لتَسيّّهما) قال في "البحر”' '“: ((وفٍ إيجابه صَرْفُ الناس عن تَقلددِ وتَعَذْرُ 
افيف ”ايه المدّعي؛ أن الحكمّ ماضء فاعتبرَ التَسبُّبُْ)) اه. كذا في الهامش. 

77717 (قولة: لأنه كاملجأ) أي : القاضي. 


, يا إلى "الخلاصة" و"خحزانة المفتين‎ ١79/10 "البحر": كتاب الشهادات  باب الرجوع عن الشهادة‎ )١( 
.) (هامش "الفتاوى الهندية'‎ 7٠١7/5 "البزازية": كتاب الرجوع عن الشهادة‎ )١( 

(؟) "الخنلاصة": كتاب الرجوع عن الشهادة ق١؟5/أ‏ وصرح ليها أنه قول أبي حنيفة الآخيرء وهو قوهما. 
(4) "لسان الحكام': الفصل الثالث في الشهادات ‏ نوع في الرجوع عن الشهادة إلخ صاهة! (هامش "معين الحكام' ). 
(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 119/197 170. 

(1) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 10/19. 

6) الواو ليست في "م". 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 4/3 ١‏ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 151/107. 

.١؟59‎ 158/197 "البحر": كتاب الشهادات  باب الرجو ع عن الشهادة‎ )٠١( 

)1١(‏ في "الأصل”": ((تعذر استيفاؤه)). 


حاشية ابن عابدين سس تسيل 585 لس سي ل ا قبسممالمعاملاات 


يه سه الى 8[ )١١1‏ 
وقِيّدَهُ في "الوقاية"( ل 





[مطلب: اقتصارٌ أرباب لمتون على قول ترجيح له وما في المتون مقدَمٌ على ما في الشّروح] 

ر4دديى (قولة: : وقيّدَهُ إلخ) دحيم وكذ"" ف "الهداية"7", و"المختار اي 0 5 
و"مواهب الرّحمن". ورم به في "الجوهرة”' و'صاحب المجمّع' ش ا على عِلمٍ بأن 
اقتضار أريناب” المتون على قول ترجحيح ل وما ف التو مقلم علني بال ررم فيعَدمُ 
3 ما في الفتاوى بالأولى. وما كان ينبَغي كاله" 5 عامة المنوث. وا نفلة فق 
"البحر””" عن "الخلاصة”: (أنٌ ما في الفتاوى هو قولٌ ”الإمام" الأخي) لنا فيه كلام”2: 
ركاه هو الذي ع ل 


(قولة: ا 0 أي: في "شرجه" فإنه أُطلَقّ في "متيو" حيث قال: ((ويضمنوث ما أتلفوا 
يق هذا إذا م بض المدّعى المال 8 ا وعَيْنا») اه. 

(قولهُ: اقتصار أرباب امتون على قول تر يح له) لكن ما في "الفتاوى" صرح فيه: بسأن القتوى 
علي والتصحيح الصريح أثوى من الضمي. 

قرلا لنا فيه كلام) وهواً نه أراَ به السَّمانَ بالرّحُوع مُطِلَقَآء سواءٌ كان الشَاهدٌ كحالِه 
الأول أو لا 


)١(‏ انظر 'شرح الوقاية": كتاب الرجوع عن الشهادة 848/7 (هامش "كشف الحقائق”"). 
(0) في "ر" و"7" و"ب” وكم": ((أي: وكذا)). 

(9) "الهداية": كتاب الرجوع عن الشهادة .١77/+‏ 

(4) انظر "الاحتيار": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 51/5 .١‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة”: كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 789/5. 

)١(‏ في "1": ((روايات)) بدل (لأرباب)). 

(/) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١١9/19‏ بتصرف. 

(8) "الخلاصة": كتاب الرجوع عن الشهادة ق١؟١75/].‏ 

(5) في "م": ((كلامه))» وهو خطأ. 


م 


الجزء السابع عشر 25222222-25-2222 باب الرجوع عن الشهادة 


.)0١( 1‏ سمش م اروس !ا الس - : َك 
و"اللكير "3 و"الذرر"7" و"الملتقى"7 عنا إذا بض المال؛ لعدع الأتلافة قبلة ..وقيسل: 
اننا عند كارا رن اننا كا نات و ادو" الموعا اا يهن لم 


لز مر مر ع 


على اس ع ساس ماس الى لهاس سم شاع ب ل ل ا 3 و 
0-0 (لا لمن رحع» فإن رجع أحدهما ضمن النصف, وإن رجع أحد 


8 


ول كلامم ول فكالأول) أ 0 الشهود ا ل المش هو 95) لَه أو لا 
لأنّ العيْنَ يرُولُ مِلْكُ اللَشْهُودٍ عليه عنها بالقضاءء وف الدَيْنِ لا يَرُولُ مِلَكَهُ حتى يَعَبِضَهُ. 

0777 (قولة: تكلاني) أي: لور ار 2 دلوي ل 

رعثماى (قولة: طَ العنفة إذ بشهادة ك منهما و نصف ليق فبيقاء أحدهما 
على الها ا لصن يحي على ارام ضما ل" لوانت تفوس 
الع ويَحُود أذ لا يت الحكمُ ابتداءً ببعض للق نم قَى بيقاء بعض اليلق كابتداء امول 


امن 0 3ش 


ينعم ينعقد على بعض | لضاني قن 5 ببقاء , بعض النصابيء "منح” 0 


ر«رعبامى دل م يَضمَن) أ الراحع 


.١1١5/1؟ انظر "شرح العييئ على الكنز”: كتاب الرجوع عن الشهادة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/5937. 

(5) ”ملتقى الأبمر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجحوع عن الشهادة ؟/43. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الشهادات ‏ فصل عدم الرجوع عن الشهادة ؟/44؟ نقلاً عن "الاختيار". 
(د) في "ب": ((قبصها)) بالصاد المهملة» وهو حطأ طباعي. 

(5) في "الأصل": ((الشهود)). 

(9) ((ما)) ساقطة من "الأصل". 

(م) في "الأصل"”" و"ر" و"7": ((لم بيق)) بالمشناة التحتيّة أوَّله وكذا في "المنح". 

(9) في "ر": ((فيبقى)). 

)٠١(‏ "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب الرجو ع عن الشهادة ؟/ق78/ب. 


عاشي ابو قايةوة. سججحصبحي :1 عمسب تسد “قبن العاملات 


ور 


وإن رجع د لي ا 0 





“لاع (قوله: ضمنا النصف) وقي الي : ((فإك قيل: اي أن ل يَضْمنْ الرّاجصع 


الثاني فقط؛ لان التلف ضيف إليه. قلنا: التلف مُضاف إلى امجموع, إلا أن رخوع الأول 
م يَظهر أَثْرهُ لمانع وهو من بَقِيَ فإذا رَحَمَّ القاني ظَهَرَ أن التلّفّ بهما)). 

أقول: تَقَدُمَ ني الحدُود”” عن "اشحيط": ((إذا سَهِدَ على حَدّ الرهْمٍ خمسة؛ فَرَحَعْ الخنامس 
لا ضمان؛ وإِنْ رَحَمّ الرَابعٌ ضّمنا الرِّمَ وإن رَّحَعَّ الشالث يَضْمَنْ الرّبم””) فقولة: ((يَضمَنْ 
الثالث الرّبع)) مُخالِفْ لما هنا؛ لأنّ الكأخو ذَمِن بابي الرّجحُوع في التشّهادةٍ أنَّ الخامس والرّابعَ 
والثالث ينون النصف أثلانا. فما عن'" "النحيط" ما عَلَطْ أو ضعيف» أوغيرٌ مَسْهُورٍ. 

وإذا شَهِدَ أربعة على شخص بأربعمائة درهم وقُضِيّ بهاء فرَحَعَ أحدّهم عن مائق 
ور عن “تللق الماقة وحاكد لتر والح عن تلك المائتين ونان اعد :قفتن ١١‏ انين 


خمسوث أثلاثا أن الأوَّلَ لم يرح حح إلا عن مائة فبَقِيّ شاهداً بثلاثمائق والرّابعٌ الذي لم يَرَحمْ 


(قولة: تقَدَّمّ في الحدودٍ عن "المحيط": إذا شَهدَ إل) مثلهُ ما ذكَرهُ "الشارح" في الحدود: 
الواح عل سم ل قالطال للش عد ار 
الرّبع» ولو رَجَعَ الخمسة ضّمِنوها أخماساء "حاوي") اه. ولم يُذكرهُ في "المحيط". والمذكورٌ فيه من 
الحدود: ((ولو كان الشهود حمسة والحد رجحمء فر بجع واحد بعد الإمضاء لا شيع على الراجعء فإل 
رجع ع بعد ذلك كان عليهما ربع الدية) ويضريان 0 القذفبء» والأصل فيه: أن العبرة لبقاءِ من 
بقي)) اه. وا تذكرة أبضاءة فى الشهادات. 


خا ا ذو ولق المسألة هناك عن "الحاوي" لا عن "المحيط”» والذي في "المحيط البرهاني": كتاب 
الحدود ‏ الفصل الغالثك 2 معرفة حجحج ظهور الزنا عند القاضي - نوع آخر 2 هذا الفصل بق قوله: ((ولو 
كان الشهود 1 !خخ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه ا لله تعالى. 

(؟) في "م": ((الرابع)): وهو خطأ. 


81 لسر 


0 يي "ر" و"” و"ب" و"م”: ((في)). 


الجزء السابع عشر عت جتنم سكي :15 71. ييتعشيتبت باب الرجوع عن الشهادة 


وإن رَحَعَتٍِ أمرأة مِن رحسل وامرآنين ضينت الرّبعَ» وإن رَجَعَمَا فالنصف» وإن 
رَجَعّ نُمان نسوةٍ من رجحل وعشر نِسوةٍ لم يَضْمَنَ فإن رََحَعَسْ أخرى ضَمِنَ) 
التسحٌ (رُبعَهُ) لبقاء ثلاثة رباع النصاب (فإن رَّحَعُوا فلغم بالأسْداس) 50006 
شاهدٌ بالثلاثمائة كما هو قاف باكانة الرايطة أرطي فوُحدَ نصاب الشهادةٍ في النلاثمائة» 
فلذافتمات فبهاه وان لالد الرابمة لتاقي لايم اشاهدا بها تورحم التقيّه تستدافاة كن العيرة 
ِمَن بَقِيَه فيَضْمَنُونَ نصفها -وهو الخمسوث. أثلاثاًء فيان رَجَعَ الرَابعُ عن الجميع ضَّمنوا 
المائة أرباعاء يعين: المائة الي تفقوا على الزُحُوع عب رع الأول يَضْمَّنٌ الخمسينٌ الي 
تفقوا على الرّجحُوع عنها أَنّلاثا. 00 

ووجة عدم ضّمان الماثتين والخمسين: أن الأول بَقَىّ شاهدا بثلاثمائة: والشالث بقِي 
شاهدا عائتين, فالمائتان 34 عليوا" امات وبَقَى على الثالئة شاهد واحد لم يرجحع» ولكن 


ال حوحوو سق لد كوو اميه 0 2# 
لما رَحَعْ الثلاثة غيرّه تنصفت» فضمنوا الخمسين أثلاثاء "سائحاني". 


36 1 


وقولة ام ووو تلع قن ساعد لعل موارشاق» بو مسال تتاكورة "الع 1135 ميرد 
"ابيط" مُوجحهة بعباره أخرى» فراجعة. 


07774 (قولة: ضّمنت الربع) إذ بقِي على الشّهادةٍ من يَبقَى به ثلاثة الأرباع, ابي 01 


و 
ور قاس مور 


ع ع سر سمل 2 - : 
6 ب . 
ثم ه م د 8 ي 0 
7/975" (قوله: بالأسداس) السدس على الرجحل» وحخمسة الأسداس على النسوة؛ لان 


3 
- 


كل امرأتين تقوم" مقَامَ رحل واحد. 


)١(‏ ف "ر": ((عليهما)). 
(؟) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة .١35/9‏ 
(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟١/783/ب.‏ 


لل اليا 1-1 
و0 


(؟) ((تقرم)) ليست قٍ ر 


حاشية ابن عابدين ‏ ل---- 588 لد د قبس المعامللات 


3 7 
وقالا: عليهن النصف كما لو رحعن فقط. 
الى ع ار لول , 2 عا عنام 3 ع ممسانه١)‏ 0 1 2 7 
(ولا يَضْمّن راحع في النكاح شَهد هر مثلها) أو اقل '؛ إِذ الإتللاف بعوض 
كلا إتلافيء (وإِن زادَ عليه ضَّمناها) لو هي المدّعية وهو المنكِرٌ "عزمي زاده"... 


كلامل (قوله: فقط) لأنهن دون كترن د عترلة رجل واحد. 

14لا (قوله: ولا يَضْمَنَ راجع إخ هذه المسألة على ستة أوحه: لأنهما إما أن 
7 7 ع ا حر 2 س , 5 2ن عن 03 
يشهدا .تمهر المثل. و كاريت أو بانقص» وعلى وي فالمدعي إما هي و هو . رواق١‏ زا 


0م م 


ولاضمان إلا ف صورة ما إذا شهدا عليه ا 

ولو قال "المصنف” بعد قوله: ((ضمناها)): للرُوجٍ كما في "المنح”- لأفاد جميع الصوّر 
خسة نوق وواحدة مَفهُوما» ولأتّى خا قله 'الشار" عن *العرمئة". 

(قول 'الشارح” : إذ الإتلاف بعووض كلذ إتلاف) هذا ظاهمرٌ في يا إذ قد أتلما عليها 
البضّع عمال متقوم) واكدالك ده إذ البضع متقوم ا حوره ف مِلَكهِ والكلام 16 ع 
مِن "الزيلعي". 

قولة: ولأغتى عن ْلَه "الشارح" عن “العزمية' إل لا يَفَى أن بريادة ما لَه "الشارح" عن 
'عزمي" تكون عارك نيد للصّور الست «ايينة طرق وواحدة نوما مكو هيار : "الشارح" 
مُساوية لما زادَهُ في "المنح"؛ وهي مُرادة ل "المصنف"» ولم يُصرَّح بها لظَهُور إرادتها في كلابه؛ إذ لا يتأتى 
الول بضمان الريادة فيما إذا كان المدُعي الرّوج؛ ذهو راض بإتلافها على نفسيه بدّعواهة النكاح بما زَادٌ 
على مَهر المثلء وحيتكذٍ يكونُ ما نَقَلَهُ عن "عزمي" قدا في مسألةٍ الزيادٍ فقطء وتكونٌ مسألة مهر المشل 
والأقلٌ على الإطلاق. وهذا أَحَسَنٌ مِما ظَهرَ ل "المحشي" ‏ لإفادةٍ الخمس مُنطوقاً عليه» لاعلى ما ظَهرَ له 
وأَحِسَنٌ مِمّا قالَهُ "الحلبي" أيضا. نَعَمْ في كلامه إيهامٌ وتكرارٌ كما ذَكرَهُ "المحشي". 


(10) ف "و": ((الأقل)) بدل (رأقل)). 
20 "المح : كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق78ا/ب. 


الجزء السابع عشر ‏ لعل 550 للد باب الرجوع عن الشهادة 


(ولو شهدا بأصل النكاح بأقلّ بن مُهر مثلها فلا ضَّمانَ) على الحتَمّدِ؛ لمَعَذْر 
الممائّلةِ بين البُضمْع والمال نج أرق جنك لوجر ل لزيد ول نه وام م عله 44م م وه وال 1ه واه فاه جع ع وا ماما و 1 


وكان عليه أيضا أن يقول: وإن بأقل» ويُحذف: ((ولو شهدا بأصل النكاح))؛ لإيهامِه 
أن الشهادة في الأرّل7") فبتت غلى أصلو» وغل كل فقول "الشارح": ((أو أقل)) تكرارٌ كما 
لا يَحفى. قال "الحلبي”": ((فلو قال "المت" : ويَضْمَنُ الزّيادة بالرّحُوع من شَهِدَ على الرّوج 

نكا لنكاح بأكثر ين مه مل - لاستوقى السنّة واحداً منطوقا وحخمسة مَفهوما)». 

00 أن 'المصنف" أَظهَرَ ماحَفِيَ وأحفى ما ظَهّرَ من هذه الصّورء فذكر عدم 
الضّمان في الشّهادةَ تهر المثل» ويَلرمُ منه عَدَمُ في الشّهادةٍ بالأقل» وصرَّحَ بضتّمان الريادةِ وهذا 
كله لو هي مدعي كما به عل "الشارح"» وأشارٌ به إن انعا ياد مماالدو انير ل 
0 المصنفت””" بعدة : (رأن لاضّمانٌ لو شهدا بأقلَّ من مَهِر المثل))» وسكت عمًا لو شهدا 

هر المشل أو أكثر؛ للعلم 1 ضما بالأول؛ لأنّ الكلام فيما إذا؟ كان هو المدّعي 
7" الخارج اسع بالأقلَ في الأرّل اعتمادا على ظُهُور المراد» فته 

(قولة: على المعتمّدِ) خلافاً لما في "المنظومة النسَفيّة" و"شرجها””» وتبعهما 
"لعي المجمّع". خيت د كوه زرالهها يَضمّئان عندهما خلافا ل"أبي يوسف")). قال في 


و 


لشي 90(١ا),‏ . )ا () لعي )4 .2 0 و 00 
الفتح ” ': ((وما في الهداية” ١‏ وشروجها” هو المعروف, وم ينقلوا سواه وهو المذ كور 


)١(‏ في "الأصل": «الأولى)). 

(؟) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الرحجوع عن الشهادة ق/1١"/أ.‏ 

(9) في هذه الصحيفة "در . 

(4) في "م": ((إذ))» وهو عطأ طباعي. 

(ه) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الرجوع عن الشهادة ق51١/)ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 147/5 د بتصرف. 

() "الحداية": كتاب الرجوع عن الشهادة 1/8 .١‏ 

(8) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الرجوع عن الشهادة 549/57 (هامش وذيل "فتح القدير'), وانظر "البناية" 


1/4 ؟. 


حاشية أبن عابدين تتتبتتتبي2يبب7ب7ب5955تت قسم المعامللات 


(بخلاف ما لو شهدا عليها بقبْض المهر أو بعضه نم رَجَّعا) ضّمنا لها؛ لإتلافهما 
المهر. (وضّمِنا ف البّيع والشراء ما نقصّ عن قِيمة المبيع) لو الشّهادة على البائع (أو 
زاة) لو الشتّهادة على المشتزي؛ للإتلاف بلا عوّض. ولو شهدا بالبّيع وبنقد الشمن: 


فق الأصُول ك "المبسوط”' و"شرح الطُحاوي" و"الذخيرةٍ" وغيرهاء ؤإنعا نشوا :فيه لاف 
"الشافعي", فلو كان لهم شعورٌ بالخلا في المذهمب م يعرضوا عنه بالكاية ول يختخلوا تقل 
حلافي "الشافعي")). 

ايفن (قولة : ولو شهدا بالبيع) قال الام ((فإن شهدا بالبيع بألفي مث فْقَضَى 


.2 
غ9 
.ا تم 7 


به القاضي» نم شهدا عليه بعد القضاء بقَبْض الثمن فقَضَّى به: ثم ربعا عن الشّهادتين ضَّمِنا 
ع وإن كان أقل من قيْمة المبيع يَضمَّنان الزّيادة فا مع ذلك. وإن شهدا عليه بالبيع 
وقٍض لمن جُملة واحدة فقَضَى به نم ربعا عن شهادتهما تحب عليهما القلبية خط 
"ح"””. كينلا ف اللهامش 7 . 

وله يُطوَر تقاض بين 'المسالنين ف«الدكم الماك لأله'فنهما بعلم القيسة؛ الأنه في 
الأول :ا كاف اكه تبر القاطة فيا وان كان أن ينها سكاف ار باذ ايها اف 


ا مىل م يل اه اس 2 ل 20 00 م هد بي 

(قوله: ولا يظهم نفاوت بين المسالتين إلخ) يُظهْر التفاوت بينهماء فإنه قي الآولى يقضى ما سمياه 

من الشمّنِ وبالزيادةٍ أيضاء وتقَوُمُ بن جنس الشمّن أو غيروء وف الثانية يُقضَى بِالقِيَمةٍ فِضَّة أو ذهَباء وف 
ىد 2 5 .20 5 لقن , “ىت 2 : 00 - ل 2 ىو 
المسألة الأولى إذا كان أكثر من القيمة يضمنه بتمامهء فالفرق بينها وبين الثانية ظاهر. 


.54 - 7/١1 "المبسوط"”: كتاب الرجوع عن الشهادة  باب الرجوع عن الشهادة في الطلاق والنكاح‎ )١( 
١ ١/7 “رمز الحقائق”": كتاب الرجوع عن الشهادة‎ 5 
.ب/7١1ق ”ح": كتاب الشهادات  باب الرجوع عن الشهادة‎ )( 


1 


(4) ((كذا في المهامش)) من ار". 


؛ بوم 


الجزء السابع عشر مع لل 553 لل باب الرجوع عن الشهادة 


فلو في شهادةٍ واحدةٍ ضَّمِنا القيُمة ولو في شهادتين ضَّمنا التمَنَ؛ 'عيي”2. (ولو شهدا 


س١‏ لسر ع لم6 


على البائع باع بألقين إلى سنةٍ وقئيمتة ألفة: إن ا عون | لو ام 
شاءً أحذ الخد إل سنة» وآنابها تفار ررغ الأأخر )و توقامة فق اخوانة اي 0 


١‏ لالع رقرلة: ضمنا القَيْمة) أن لضي به البيع دون الشمَن؛ لأنه لا يمكن القضاء 
بإيجاب الشمّن؛ لاقتزائه بما يُو حب سُقَوطَهُ وهو القضاءٌ بالإيفاء. ولذا قلنا: لو شهدا أنه باع بن 
هذا عبدَهُ وأقالهُ بشهادةٍ واحدةٍ لا يُقِضّى بالبّيع؛ لِمُقارّنة ما يوحب الفبناحة وهو القطناء 
بالإقالة, اانا 

وقولهُ: ((ضّمنا النْمَنَ)) لأنّ القضاءً بالثمّن لا يقارنةُ مايُسقِطُ؛ لأنهما لم يُشهّدا 
بالإيفاء» بل شهدا به بعد ذلك» وإذا صار الثْمَنُ مَقضيّا به ضَمِناةُ برُحُوعِهماء "فتح”". زادَ 
ال 0 ورياك كان افده أقلّ من قِيّمةٍ المبيع يَضْمّئان لياه ات مع ذلك؛ لأنهما 
أتلفا عليه هذا افد بشهادتهما الأولى)) أه. 

097 (قولةٌ: وتَمامُهُ في "خحرانة المْفتِينَ") عبارتها كما في "المنح""” ١‏ : ((فإن اختارٌ 
الشّهُودَ رَجَعُوا بِالشمّن على الُشيزي ويَعَصدَقُونَ بالفضل» فإث رد الُشتزي المبيع بعَيْسٍ بالرّضا 


(قولهُ: فإن ره المشتري المبيعٌ بعَيسهٍ بالرّضا إلخ) هله المبيالة "ارانة" كذللك» ولينظل” وجههنا. 
م ريت في فد ةما مه : ((فإن وَحَدَ العرق بالشواعيا درذة دكات ير قساء فهداعررته تم 
جديرء فيَأخذ ين البائع ألفي درهمء ولا سبيل له على الشاهدَينِ» وإنا كان بقضاء القاضي برد اعد 
على البائع» اساي التافنيي مانم بيدا ألفي درهمء ويَرجعٌ الشتاهدان على البائع .عا دَفَعا إليبة: 
ألفي درهمء "شرح طحاري")). 


)١(‏ "رهز الحقائق": كتاب الرحوع عن الشهادة ١١5/7‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 344/5 بتصرف. 

(*) "الفتعح": كتاب الرجوع عن الشهادة 415/5 د د4د. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادة 751448/4. 

(د) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق78// نقلا عن "البحر" عن "خخزانة المفعين". 


الثث فت 00 ال م الت 


(وق مون رع سي 1 المسمّى (أو المتعة) إن ليسم (ولو 
شهدا أنه طلّقها ثلاثاء وآختران أ أنه طَلّمَها واحدة قبلَ الدّول» ثم رَحَعُوا فضّمادٌ 
نصف المهر على شُهُودٍ الثلاث لا غير) للَحُرمَةٍ الغليظة (ولو بعد وَّطءٍ أو خلوةٍ 


2 سار 


0 00 بالطّلاق قبل الول وآخران بالدٌول؛ ثم رجعوا ضمِن 


أو تقايّلا رَحَعَ على 3 بالشمّن» ولا شيءً على الشّهُودٍ وإن رد بقضاء فالصَّمانُ على 

الشهُود بحاله» وإك إل ادن 
رعسم امع (قولة: ضما نصف الملل العو أو المتعة إخ) نهنا أكدا همان على شحرقي 

الكقوط الا رق اننا لو طاوعت ١‏ بن الزوج أل ارتنات سقط المي أضيلة؟ "منح"”2. 


1 1إ(5) 


شففقفة (قوله: قبل التعرل بد قي الشّهادتين, 6 


م اث (قولة: لا غير لأنه م يقض بشهادةٌ هود الواحدة؛ عاق اب لح لا يفيد؛ 
لذن حكم الواحدة 26 0 بحم الثلاث 0 ل "منح"”". 

انكف (قولة: فلا ضمات) اكد ا مهر بال حال فلم يقررا عليه ما كان على شرف 
انر ا ْ ْ 

وم ا (قولة: ضمن شهوة الول خخ لأنهم رو عليه بشهادتهم جميع م المجهر وقد 
كان جميعة على شرف الستوعل وهذا يُقتضبي أن يَضْمنا جميعة لخم شهوة الطلاق 
قبل الول قَرّرُوا عليه نصف المهر وقد كان على شرف السّقوط, وقد اتّصّ الفريق الأول 


)١(‏ "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق1//9. 
(؟) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الرحوع عن الشهادة ق711/ب. 
)2 المنح": كتاب الشهادة - باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق779/. 
(4:) "ح: كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ق7107/ب. 


الجزء السايع عشر ما الل ا باب الرجوع عن الشهادة 


مسي 


وشهود ُ الطّلاق َبِعَه "احتيار””2. (ولو شهدا بعتق فرَجّعا ضَّمنا القيّمة) لِموْلاه 
تطانا) ولو معسيرين ؛ لعا م ا ل اما قاد اد 1 لفاوق وخا أ لماه عام الدع الله موه ما ل و 





بضمان نصفيء وتنازع مع الفريق الثاني في ضمان النصف الآخر فَيْقسسمٌ عليهماء ف فيصيب 
الأول ثلاثة أر رباع والثانىّ ربع "-"9". كذا في الهامش. 

مالع 0 "احتيار") ل 7 رات الفريقين انمتا على الع فيكوان على كن 
فريق ربِعُه وانفَرَدَ شُهُودُ الدُحول بالنصفء فيَفَرِدُونَ بضمانه)) اه "فتال". 

ْ وفي "البحر””/ عن "الحيطر": ((ولو رَحَمّ شاهدا الطّلاق لاسن عاييينا امنا أريتنا 

نصف الَهِر وشاهدا الدّحول أَوْجَبَا جميع المهر وقد بَقِيَ مَن ب ايعياده جح الور وهو شاهدا”' 
الدحول, وإِن رَجَمّ شاهدا الدحول' '» لاغير يُجبُ عليهما نصف المهر) لأنه يسك بشهادة شور 
الطلاق نصف المهرء وتلِف بشاهِدي الول نصفٌ المهرء وإن رَحَعَّ من كل طائفةٍ واحدٌ 
لايَحبْ على شاهدي الطّلاق شيءٌ» ويَحبُ على شاهدي الدُخول الرّعُ) اه. ق.غ؛اب 


(قولة: وف "البحر" عن "الخيط" : ولو رَحَعّ شاهِد! الطّلاق إل غيارنة بطع يط ((شهد 
رخلان بالطلاق ورحُلان بالدّعول» ثم رَحْمّ تاهذا الطلاق لا :ضهان عليهما؛ لأنهما أوعبا تصفى 
المهر» وشاهدا الدّحول أُوجَبا جميع المهرء وقد بَقِىَ من يَثبْتْ بشهادته حميعُ المهر وهو شاهدا الدحول؛ 
0 0 0-06 0 ا و ساعم ِ - 7 0 
وإن رجع شاهدا الدحول لا غير يجب عليهما نصف المهر» وإن رجع مِن كل طائفة واحد لا يجب 
على شاهِدي الطلاق شي ويجب على شاهد الدحول الربع)). 


(1) "الاعتيار”: كتاب الشهادات ‏ باب الرحوع عن الشهادة ١51/7‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ق511/ب. 

(؟) "الاحتيار": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة وما يترتب عليه 5/7 د١.‏ 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرحوع عن الشهادة ١75 ١714/9‏ باختصار. 

(5) من ((أوجبا جميع المهر)) إلى هذا الموضع ساقط من "ب" و"م" وما أثبتناه من سائر النسخ هو عبارة "البحر"» 
وقد نّه عليه الرافعي ولخو 


جاشيةابو عابلية 0 مسعس ب يلي بوب بيه ست قسم المعاملات 


لأنه ضمانُ إتلاف (والولاء للمعتق) لعدم تحَول لحن 2 بالضّمان» فلا يتحول 
الوؤلاع "هداية'”". (وثي لتذيير ضَّمنا ما نَقَصّهُ) وهو ثلث َيْمبَهِه ولو مات المؤلى 
عَنَقَ مين الكلسثء ولزمّهما بفيِّة قيْمِيهِه وتمامٌهُ في "البحر”". (وفي الكتابةٍ يُضمّئان 
قِيْمنَهُ) كلّهاء وإن شاءً انبَعَ لكاتب (ولايَعتِقُ حتى يُدّيَ ماعليه إليهما) وتَصّدّقا 
بالفضل؛ وارلا لكولاة واو عد غات لمولاة بوره فلمعه على الشيودد 5 


م0 (قولة: لأنه ضمانُ إتلافي) بخلافب ضمان الإعتاق؛ لأنه ل يتف إلا ملكَة 
روا ون امير ودح الشارن رد ورا 0 

.077 (قولة: بقيّة قيْمتهم) فإن لم يكن له مال غيرٌ العبد عق ثُلثهُ وسعى في تُلقِيو"©) 
وضِّنَ الشاهدان ثُلث القيْمةِ بغير عوضء ولم يرجعا به على العبدِء فإن عَجَرَ العَيِدُ عن 
الشلقين يرع به الورئة على الشاهدين؛ ويُرجع به الشاهدٌُ على العَبدٍ عندهماء "بحر"”". 

1م (قولة: يَضْمّئان ليمك والف وا انيما بالذكع وجا لا بين "لمر ل وس ال 
الغبة مكنا لكيسا كان" عام واستستان وح علوت المذضره فرنه ل تو دبل 


قير 


م 
1) نادي ليم إئافة 


الم (قوله: على الشّهُودٍ) قال ف "الب "ةاعد نقله ذلك عن "المحيط" -: ((وبه عللِمَ 
)١(‏ "اهداية": كتاب الرجوع عن الشهادة .١*14/‏ 
(؟) انظر "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 175/17. 
(5) في "ب" وأم": ((ق ثلثه))؛ وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" و"1” هو المراد الموافق لما في "البحر' . 
(4) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة .١1757/1‏ 
(د) ((فكانا)) ليست في "7" و"'ب” وكم", وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "الفتح". 
(5) في 'ر": ((تنتقص))» وفي "الفتح": ((ينقص)). 
(0) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 517/7 باختصار. 
(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجحوع عن الشهادة 17/19. 


الجزء السابع عشر - ع ملمى 515 علس ١‏ باب الرجوع عن الشهادة 


م اعرج لور 


(وفي الاستيلاد”'2 يَضمَّنان نقصان قِيْمتِها) بأن فوم 5 قنة وأمٌ وَلَدٍ لو حار بَيْعُها 
فيَضْمّنان ما بينهما (فإن مات الَوْلى عَتَقَستْ وضّمنا) بقيّة (قيْمتِها) أَمّة (للوَرثة)؛ 
وتَامُة في "العييي”". (وفٍ القصاص الدّيّة) في مال الششاهدين؛ ووّرئاةً (ولم يَقنَضّا) 
لعدم المباشرةٍء ولو شهدا بالعفو ليَضْمَناٍ لأنّ اللقصاص ليس ,مال» "احتيار”7©. 

(وضّمِنَ شُهُودُ الفرع بِرُجُوعِهم) لإضافة التلف إليهم (لا شهُودُ الأصل بقولهم) 


أن ما في "فتح القدير”7©: م ال 0 شَهِدُوا عليه بالكتابة سَّهُوٌ)) اه. 

"4 #الالا] (قولة: وورثاه) أي: المشهود عليه لو كانا رق له. 

64 (قولة: لا شهُودُ الأصل إلح) قال "المصنف"”" في وجهه: ((لأنهم أَنَكّروا 
دا شهرة الأضل ب النكنية» وهو« الا شيا وذللك لا يطل القضناء) لانه عير بحسم الصداق 
والكدي: فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء 1 تقض به الشهادة هذاء بخلاف ما إذا أنكروا 


قال "الف وف القصاص الدية 28 ذا إن جع د القضاض :كن عو ماف "ادر وله 
((يعن: إذا نهدا أن زيدا كَل بكرا فائتص ون زينة ثم رحا تحب الثية عنط)». ولفيدة أيضنا دنا ذكرة في : 
"الفتاوى الهنديّة" بقوله: ((ثلانة شَهِدُوا القت العَمْدٍ فقضبي» ؛ فَقَطمٌ الوي يده نم رَحَعَّ واحدٌ فقَطمٌَ ر ْله 3 
رحع اأخريط لمر على عا الرو ا وذكرٌ "المقدسي": ((لو قطع الول بِدَهُ فرَجَعَ واحدء ؛ فقطع 
رِجْلكُ فرَمجَعْ آخبر لم يكن للولى قل نع قوية والإمضاءً فيه من القضاء كالحد)) اه. وهي حادثة الفشوى 
أجَبْتْ فيها بذلك» وقد الف فيها بعض عُلَماء الغصر ثم رَحَمَ. 


)١(‏ في "ط": ((الاستيلاء))؛ وهو خطأ. 

(؟) انظر "رمز الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادة ؟/1١١.‏ 

(؟) "الاحتيار": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/5 5 .١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الرجحو ع عن الشهادة 45/56 ه بتصرف,. وفيه: ((شهدا)) بدل ((شهدرا)). 

(5) عبارة "الفتح" و"البحر": ((للذي)). 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/ق79/ب بتوضيح من العلامة ابن عابدين رحمه | لله. 


حاط ال عارديق. مستت زا سك خب نين “لضم الدائلاة 


بعد القضاء: (لم نشهد لفرُوع على شهادتناء أ وأشهدناهم وغلطنا) 0 لو قالوا: 
- عنها؛ لعدم إتلافهم» ولا الفروع لعدم رحوعهم (ولا اعتبارٌ بقول ٠‏ الفروع) بعد 
المحكم: ركذب لأصُول أو عَلِطُوا) فلا ضّمات ولو رجَعَ الكل ضَهِنَ الفرعٌ فقط. 

(وضون الْرَكو) ولو الدية (بالرخوع) عن التركية (مع عليهم بكونهم 
عبيداً) خحلافاً هما (أمّا 8 الخطأ 0 اس 1/1 


(وضمِن شهود التغليق) 3 هدالق وتحي الّهرِ لو قبل الّعول 01110 


الإشهادً قبلَ القضاء لا يُقضّى بشهادةٍ الفرعين كما إذا رَحَعُوا قبلَهُ» "فتح”")). 

جه 1077؟] (قولة: فلا ضّمانً) أنه ما 0 عن شهادتهم؛ 5 شَهِدُوا على غيرهم 
بالرحُوعء 1 منح 0 

الام 010 : وضمِن فون ال كونم قال "ل ا ((وأطلق ف دهم فشمِل 
ال ا شهرة الرنى فح فإ "لوكي أطوم ام عر الم كين عندة)): 

لالم (قولة: بكونهم عبيدا ) بأن قالوا: عَلِمنا أنهم عَبِيدٌ ومع ذلك كاه وقيل: 
الخلافف فيما إذا أخبَرَ كود و بأن قالوا: هم أخرانٌ أمَا إذا قالوا: : هم عدول انوا 
بيدا لا و إجماعا؛ لأنَّ العبدَ قد يكونٌ ل" و0 

44 الال (قولة: أ مع الخطأ) بأن قال: أعنملارت ف التركية 

ه/ة زكر ل وسين كي + التغليق) ولاق "ال قا اي شهُودُ العلة؛ إِذ التلَفْ 


)١(‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ١78/17‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الرجوع عن الشهادة 45/5 د. 

(5) "المنح": كتاب الشهادة ‏ باب الرحوع عن الشهادة ” /قة17/ب. 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة .١178/10/‏ 

(د) ((في)) ليست في "ب" وام" 

)١(‏ في "الأصل”": ((فإذ))» وما أشبتناه من بقيّة النسخ هو المواقق لعبارة "البحر". 
(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الرجو ع عن الشهادات 741/7 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة 1778/107. 


ع رم 


الجزء السابع عشر عن ل 10 لع م نات الرجوع عن الشهادة 


(لا شهود الإحصان) لأنه شَرْطء بخلاف التزكية؛ لأنها عِلة (والشّرْط) ولو 
وحدّهم على الصّحيح» "عي ع وال ل نور اين شاهدا الإيقاع 0000000 


يَحصّلٌ بسببهِ وهو الإعتاق والتطليق» وهم أثبتوة. أطلقَه7" فشَمل تَعْليقَ البق 
والطلاق» ل ف الأول القيْمة :وق الثاني نصف المهر إن كان قبل الدُعول)). 
كذا في المهامش. ق١4:/)‏ 
[مطلب في الفرق بِينَ الشتّرط والعلة والسسّبب والعّلامة] 
لالم (قولة: والشترط) اعلم أن المترط عند الأصصوائية: ف و عليه الوجودء وليس 
بمؤثر ف الحكم ولا مُفض إليهء والعلة هي | المؤثرة قُْ الحكمء والسب هو الأفضبي ل لحك" 
ك0 تأشير. و العلامة: «/نه+4 ما دَلّ على الحكم وليس الوحود متوَقفا عليه. وبهذا ظهّرَ أن 


ا" 


الإحصان شط كما ذكر” الأكثر؛ لتوقف وُحُوب الحَدّ عليه, "منم"7». كذا في الهامش 

ركه الام (قولة: شاهدا الإيقاع) قال في 'منية : الي" : ((شهدا على جه مز إن انان سدق 
نفسهاء وآخخران أنها طُلقَتْ نفسّها وذلك قبل الدُخول» نم م رَحَعُوا فالضّماكُ على شُهُودٍ الطّلاق؛ 
لأنهما أَثبنا السّسب» والتفويض شَرْط كوه سيبا)»» 7 ''2. كذا في الغامش. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادات ١١8/9‏ بتصرف»ء نقلاً عن "الزيادات". 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الرجوع عن الشهادات ١١48/7‏ بتصرف. 

(5) في "م": ((وأطلقه)). 

(5) في "7" و'ب" وكم”": ((فيضمن)). 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((عن)) بدل ((عند)). 

(5) ((هي)) بت في "الأصل". 

0) ف "ر" و"7": ((في الحكم)). 

(8) في "1": ((ذكره))»: وكذا فٍ "المنح". 

() "المنح": كتاب الشهادات ‏ باب الرجوع عن الشهادة ؟/0793/ب. 

٠١‏ "البحر": كتاب الشهادات ‏ ياب الرجوع عن الشهادة 2018/9 وفيه: ((والتعويض)) بالعين المهملة بدل ((والتفويض))؛ 
وهر خخطأ طباعي. 


حاسية ابرع عايلية .مس سس شح م سس :7777 للم لت ب سي بحم قسم المعاملات 


لا التفويض؛ لأنه غلة: 0000 سيب )) ا 


هام (قوله: لا التفويض) أ : تفويض الطلاق إلى المرأة أو تفويض العتق إلى 
العبدٍ, وشهد آخران أنها ل وأن العبدَ عَتَقَ لج 600 0-0-5 0 


7 م 


. ((انتهى)) ليست قي د‎ )١( 
(؟) أي: في "شرحه على النقاية" كما في "نخبة الأفكار"؛ وليس بين أيدينا.‎ 


الجزء السابع عشر ‏ ل لا؟ ل لس ل ل- كتاب الوكالة 


وكتاب الوكالة» 
مناسبتة : أن كلا من الشاهد اكالم وو ااوقور 
(التوكيلٌ صحيحٌ) بالكتاب والسنةِ» قال تعالى: «( ابم وا كم يورقك 4 
[الكهف: .]١9‏ باه سحي لماي اما الحم بلطا ناموط و 


«كتاب الوكالة» 
اق لال (قولة: التوكيلك صحيح) م يذكر ما يَصِير به وكيلاء ولا ارق بين الو كيل 
والرسول وحَرّرتة في بيوع "تنقيح''! الحامدية". 
قال مجر هلاه اخواليس 52:20 "الولين" د رحدة باق "جمدني في 
الخيارات سؤالاً طويلا ديل ؛ فال ما كو وهاانا 31 5 الوال فق أضلة مهنا للقائدة: 
مطلب: نَظَرٌ الوكيل بالقَبْض مُسقِطٌ خيارَ رُؤيةِ الموكل*» 
قال رَحِمّهُ الله: سْهِلَ في رجحل اشتَرَى 0 0 رم و دك 


م 


«كتاب الوكالة» 
(قولة: ل ينك ما يعور به وكيلاً إل في "اربوا وَل القضاء: وواللفتات إذا فلدة الفضاء: 
فرَدهُ مُشافهة؛ َم بل لا يَصِح) وإ بنك مشر أو سل إليه فَرَدَهُ ثم قَبلَ: إذ قبل لوغ الد إلى 
الملطان ييح القبُوُ» لا بعد لوغ ال إليه وركذا الوكين يذ الوكالة نم يباه وكذا كيت المرأةٌ إلى 
رجل: إني رَوَحْتْ نفسي مِنكء فبَلَعَ الكتاب إليه فرَدهُ نم قَبلَ؛ والرّسالة كالكتابة)) اه. 


(1) (("تنقيح")) ليست في "الأصل". 

(7) انظر ما كتبناه ف مقدمة هذا الجزء فيما يتعلق .بمجرّذ هذه الحواشي 

(6) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات 7757/١‏ -70713, 
(4) في "ب" و"م": ((ذيله بالفرق)). 

(5) هذا المطلب من "رثء وهو ف "العقود الدرية . 


حاشية اص غائديوه- . لمعتس يبي يي و 71 حم يي عب نسب قسم المعاملات 


<١ ©‏ ه هه قاع ده هاه 5ه > 595+ 4 هم بج + مع مه مج + مم 5 م 5م 5ج هوه مج جم جم م م هه م ووم جع جم ممم ع هس بج ع م مارج م م و م م اج ع و افقو ع عم + 96 ملع .مه 


1 0 كل" و ا و كمه 0 ىو *” ّ 
فهل نظر الو كيل بالقبض مسقط خيار رؤية المو كل؟ الجواب: نعم؛ و كفى رؤية و كيل قبض 
0 ع َ 1 هام لك 1 ٠.‏ كّ 3 
ووكيل شراءء؛ لا رؤية رسول المشتري, "تنوير” ' من خجيار الرؤية. 
ونَظَرٌ الوكيل بِالقَبْضٍ ‏ أي: قَبْض المبيع ‏ مُسقِط”© عند "أببي حنيفة" عبار رؤية الو كل 
كال وكيل بالشراءء يعي: كما أن”" نظرَ الوكيل بالشّراء يُسقِط حبار وقالا: هو كالرّسولء 
يعي: نظرٌ الوكيل بالقبض كنظر الرّسول في أنه لا يستط الخيار. 
قد بالوكيل بالقبض لأنه لو وَكلَ رجلا بالرؤية لا تكونثٌ رؤيتة كرؤية الموكل اتفاقاء 
50 ف سي !لخ 0 ذَكَرَهُ "الشار ح"ع "أبرخ مَلنك". والسالة ف المتون» وَاظال قينا قُ 
الا فراجعة. 
وصورة التوكيل بالقبْض: كن وكيلا عني بقبْض ما اشترَيتةُ وما رأيتةه كذا في "الدرر””2. 
لل ممم اس ل 2 
مطلب: الفرق بينَ الوكيل والرسول 
أقول: وم يُذكر الفرقَ بينَ الوكيل والرّسولء وهو لازمٌ. قال في "البحر””: ((وفي 
'المعراج": قيل: ارق بينَ الّسول والوكيل: أن الوكيل لا يُضِيفْ العَقدَ إلى الموكل» والرّسول 
لا يُستغني عن إضافتِه إلى المرسيل. 
وق" الفوائد" :#شورة الع كين أن يفول المشدرى لفيروة ‏ كين و كبلق بض المبييع» 
ع اال 5 
أو: وكلتك بقبضيه. 
)١(‏ أي: "ثنوير الأبصار” معن "الدر المختار" 555/1١4‏ "در". 
(؟) في "م": ((سقط))) وهو خطا. 1 
(5) ف "ر": ((كما إذاع))» وكذا في "العقرد الدرية". 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ل خيار الرؤية ١8/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وليس فيها كلمة ((اتفاق). 
(2) انظر "البحر": كتاب الوكالة ١9/10‏ وما بعدها. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية .١3//5‏ 
0070 هذا المطليب من 1 وهو قُْ "العقود الدرية . 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرؤية 77/5 - 74 باختصار. 


الجر السابع عشن. يشسسسه سحتب 705 مستي يست سس كتات الوكالة 


© #8 #8588585 85 هه 5م هه همه كله ههه دوعر جم متم ويج م مع ع بمو هو جا وخ و« و ع لخنم بج م ع م مع رمم بج عامس مم م م عو مام مو ٠‏ 


وصور السو أن يقول: ا رسو ص ل في أو حا كت" ع 


أو: أَرسلتك لتقبضّة أ قار أن يدق امب إليك. وقيل: لا فرق بين الرُسول والوكيل 
في فصل الأمرء بأنْ قال: اة قبض المبيع؛ لقلا يفط اليا اه كلام "البحر". 
مطلب: اسوك لا بد له مق إضنافة العقد إلى المرميلء بخلاف الوكيا ") 

وكتَبِتْ فيما عَلَقَهُ عليه”: أن قولهُ: ((وفي "الفوائد")) إل لا ينان ما قبلَه؛ لأنّ الأوّلَ 
في الفرق بينَ الرّسول والوكيل» فالرسولُ لا بد له مِن إضافة العَقَدٍ إلى مُرَسِلهِ؛ يما مر عن 
ار رو ا ل و بخلاف الوكيل» فإنه لا يُضِيفُ العَقَدَ إلى الوك إلا ني مواضع 
كالتكاح: والخلع واهبة والرهن ونحوهاء فإن الوكيل فيها كالرسولء حتى لو أضاف النكاح 
لنفسيه كان له وما في "الفوائدٍ" بيانُ لما يَصِير دالو كيل كناد وار مول رسو لا . 

مطلب: الأمرٌ والإذث توكيلٌ” 

وحاصلة: أنه يَصِيرٌ وكيلاً بألفاظ الوكالق» ويَصِيرٌ رسولاً بألفاظ الرّسالةٍ وبالأمر. لكن 

صرح ف "البدائع"” 2: ((أنّ: افعَلٌّ كذاء وأذنت لك أن تفعلّ كذا وك ْ 


(قولة: لح ا العن كذارج) ما ذكرَهُ في 'البحر": ((مِن أنه يَصِيرٌ رسولا 
بالأمر)) إنما هو في أَمْرِ عرص وهر قولهُ: ((قل لفلان إل))» لا في كل أسرء فلا يَرِدُ عليه ما ف 
"البدائع" و"الولوايّة”. م ريت في الزازقة" .زرو كله عناسي شرت لم قال: وتك رز طحا ونان 
أذ يعزلة» ولو وله به ال رَكلْ فلانا ليس له أن يَعرلَه؛ لأنه رسولٌ في حَقَهِ لَمّا سّمّاهُ ياميه ولو 
قال: وَكَلْ فلاناً إن شت مَلّكَ عَرلَة؛ لأذ اصرف عشيئده مالك لا رسولٌ)) اه. 


(1) ((أو أمرتك بقبضه) ليست في "ب" و"م"؛ وأثبتداها من "ر" موافقة ل"العقود الدريّة". 
(؟) هذا المطلب من "العقود الدرية". 

() حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع ‏ باب خيار الرؤية 514/5 بتصرف. 
(4) المقولة 97803 قولهُ: ((وبياتةُ في "الدُرَّر")). 

(ه) هذا المطلب من "ر". وهو في "العقود الدرية". 

(7) "البدائع": كتاب الوكالة ‏ فصل: وأما بيان ركن التوكيل 7١/5‏ بتصرف. 


خاشية ابن عايلاوة ‏ مشت نمطت 75 اس ب | قسم المعاملات 
0 عليه الصّلاةَ والسّلامٌ "حَكيم بن حزام" بشراء ضمي( وعليه الإجماع. 


ويُيدُهُ ما في "الولوالحيّة””©: ((دَفَعَ له ألفا وقال: اشتر لي بها أو بغ أو قال: اشتر بها أو 
بع وم يق|": («لي» كان تو كيلا وف كد اشتر بهذا الألفب ار وأغبار إل مال نفسيهء ولو 
قال: اشتر هذه الحارية بألفب ادهب درهم كان و والعواء للمامويرة لكت اوه 
على أن أُعطِيّك لأحل شرائكَ درهما؛ لأدّ 00 الأخر نهيدل على الإأزابة) 
ا لا يَكوث الأَمرُ توكيلاً إلا إذا دَلَ على الإنابة”؟) 
وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلاء بل لا بد مِمًا يُقِيدُ كو فعل الَمُور بطريق النيابة عسن 
الآمرء وايديط اف هذا ع ما كتبَهُ نقَلتة وبالله التوفيوة0». 
(0704 (قولةُ: ووَكل عليه الصّلاة والسسّلامٌ إخ) رَواهُ "أبو داو" بسَنَدٍ فيه بجهول» ورواة 
"الترمذي" عن "حَبيبٍ بن أبي تابتي" عن "حكيم" وقال: ((لا تعرفة إلا مِن هنذا الوحهء 
' لم يَسمّعْ عندي مِن 'حَكيم')). إلا أن هذا داحلٌ في الإرسال عندّنا” '» فيَصِدق 
فول اذا" داق "فا حي ال 5 -: ((صّح))؛ | فد كان يوي ان ل 


)١(‏ "الولواحية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول فيما يجوز التوكيل وفيما لا يجوز إلى آخره 7717/5 بتصرف, 

19) هذا المطلب من "ر"» وهو ف "العقود الدرية". 

(1) من ((قال جرد هذه الحواشي)) ص 7717 - إلى هذا الموضع ساقط مم 

(؛) نقول: انظر مفهوم الإرسال عند الحنفية ف "شرح علل الترمذي" للحافظ ابن رجحب: :777/١‏ و"قواعد في علوم 
الحديث" للعلامة المحدث ظفر أحمد التهانوي بتحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. 

ه) "الهداية" ١‏ كتآنن الو كالة «دم ا 

)١(‏ "الفتس": كتاب الوكالة 5/ه هد ت, وفيه: ((إذا)) بدل ((إذ)). 

(#*) روى وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق ومحمد بن كثير العبدي. أخبرنا سفيان حدثيٍ أبو حصين عن 
شيخ من أهل المدينة عن حَككِيم بن حزام #6ه ((أن رسول الله وله بعث معه بدينار يشتري له أضحية:» فاشزراها 
بدينار وباعها بدينارين» فرجع فاشترى له أضحية بدينارء وجاء بدينار إلى البي عن فتصدّق به البو ع ودعا له 
أن يُسارَكَ له في تحارته)). وف رواية وكيع: ((فدعا له البي يلك بالبركة؛ وأمره أن يتصدّق بالدينار)). 

أخرجه أبو داود (7785) ف البيوع باب في المضارب يخالف» وعنه البيهقي .1١7/5‏ وابن أبي شية في 

"المصدف" "٠١7/09‏ (730745)» وعنه الطبراني في "الكبير" :)7١54(‏ وعبد الرزاق في "المصنف" »)١5877١(‏ 
والدارقطيئ في "السئن” 94/7. - 
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الجزء السابع عشر لل 8١‏ لعل "> كتاب الوكالة 


> 0-0 وخالفه أبو بكر بن عياش فرواه عن أبي حصين عن حَبيبٍ بن أبي ثابتم [الكوف] عن حَكِيمٍ بن جِرَامٍ طه 

((أنَ رسول الله يك بِعَثْ حكيمٌ بنَ حزام يري له أضحيّة بدينار.. فذكر نحو حديث وكيع. 

أخرجه الترمذي (37؟١)‏ في البيوع بابب وعنه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" :)١5119/(‏ 
والطبواني في "الكبير" »)3١77(‏ وأبو نعيم في "الحلية" 37/5؛ وقال: لم يروه عن حبيب إلا أبو حصين. وقال الترمذي: 
حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وحبيب بن أبي ثابت ادلم يسمع عدي من حكيم بن حزام. 

وروى عُمير'بن عمران العلاف عن الحارث بن عتبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرو بن واثلة أو عامر 
ابن واثلة أن رسول الله يل أعطى حكيم بن حزام #5د ديناراء وأمره أن يشتري به أضحية... فذكر نحو حديث 
عبد الرزاق وابن مهدي ومحمد بن كثير العبدي. 

أخخر جه الطبراني ف “الأواسط" 84539 )»ا ومين بخ عبان الفلذك الحنفي؛ قال ابن عدي في "الكامل" :7١/5‏ 
حدث بالبواطيل عن الثقات. وقال العقيلي ف "الضعفاء" 718/7: في حديئه وهم وغلط. 

وف الباب عن عروة البارقي تحوه. 

فقد روى على بن عبد الله عن سفيان بن عيينة حدثنا شَبيّب بن غرقدة قال: سمعت الحيّ يحدثون عن عروة 5ه 
((أك الببيّ يد أعطاه دينارا يشتري له به شاد فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشا 
فدعا له بالبركة ف بيعه))» وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

قال سفيان: كان الحسن بن عمارة حاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه بيب من عروة فأتيته: فقال شبيب: 
إني لم أسمعه من عروة قال: سمعت الحي يمخبرونه عنه. ولكن سمعته يقول سمعت النبي هه يقول: ((الخير معقود 
ببواصي الخيل إلى يوم القيامة)) قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساً. 

قال سفيان: ((يشتري له شاة)) كأنها أضحية. 

أخر جه البخاري في "صحيحه" (74147)»: وعنه البيهقي 21١7/5‏ وقال: هذان حديئان سمع أحدهما شَبيّب بن 
غرقدة من عروة البارقي ولم يسمع الآخر وإنما سمع الحي يخبرونه عن عروة. 

ورواه الحميدي عن سفيان قال: “معت الحسن بن عمارة قال: سمعت شُبيُب بن غرقدة فال: معت عروة 
البارقي أن رسول الله يل أغطاه دينارا يشوري لهابه أضحية لا سالك شيب :بن غرئدة عده قال؛ لم أسمعه من 
عروة» حدّثنيه الحي عن عروة. 

أخترجه الحميدي ف "مسنده" (847): وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2307/7 والعقيلي :71759/١‏ 
والطبراني في "الكبير" (517)» والبيهقي .١1١7/7‏ والحسن بن عمارة أكثرٌ العلماء على أنه متروك الحديث. 

وكذلك روى الشافعي وأحمد بن حنبل ومُسَدّد وسعدان بن نصر عن سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدق 
الحىّ عن عروة يعيئ ابن أبي الجعد: أنّ الى يله أعطاه دينارا... فدعا له بالبركة» فكان لو اشترى التراب لربح فيه. 

أخر جه الشافعي ف "مسنده" 57/١‏ 5ء و"السين المأثورة" (55-0), وأحمد 05/4”, وأبو داود (574854) ف 
البيرع باب في المضارب يخالف» والبيهقي ».1١١/5‏ وابن عبد الير في "التمهيد" ٠١8/59‏ و18/١٠.‏ عت 


ا ا ال تت الل اللا قسم المعاملات 


وهو خخاص وعام ك: أنت وكيلي في كل شيء عَم الكل حتى الطلاق. 200 


و 
.و و 


١ 1 1‏ ّ 2 ل م 00398 و5 ا 
هه ؟؟ ؟] زعو 05 اق وتان كر الس اهل ف الشر نبلالية واعارها عن 


لفظ سعدان: مع قومه يحدثون عن عروة. 
وقدصخت على عن عن هذ الأسحاة حنكا رواو عن قسلة عا فاق عن ظبمت رن ركد سني اللحى 
عن غرقدة. أخر جه ابن قانع في "معجم الصحابة" (7د8). ثم قال: كذا قال! 
ورواه ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيبنة عن شبيب عن عروة ذه عن البي َل مثله. 
أخر جه في "المصنف" (75757): وعنه الطبراني ف "الكبير" (4117). 
ورواه عبد الرزاق نْ "المصنف" )١581(‏ عن الحسن بن عمارة قال: أخبرنا شبيب بن غرقدة وابن عرفة 
عن عروة بن أبي الجعد البارقي» قال: ((أرسلنٍ رسول الله لهْ بدينار اشتري له أضحية» ثم لقي إنسان فبعتها 
إياه بدينارين» ثم اشتريت له أخحرى بدينار فأتيته بها وبالدينار وأخبرته بالذي صنعتء فدعا لي وبارك في صفق 
عين» قال: فما اشتريت شيئا إلا ربحت فيه)). 
ورواه سعيد بن زيد هو أو حماد بن زيد وهارون بن موسى المقرئ وسلام قالوا: حدثنا الزئير بن اريت 
عن أبي لبيد وهو لِمّازة بن زيار حدثيٍ عروة البارقٌ قال: عرض للبي يل جَلَبْ فأعطاني دينارا وقال ‏ أي عُرِوة -: 
((انت الجلب فاشتر لنا شاة» فأتيت الجلب فساومت صاحبه: فاشتزيت منه شاتين بدينار» فجفت أسوقهما أو 
قال: أقودهما فلقينى رجحل فساومئئ فأببعّه شاة بدينار: فجدت بالديئار وجئت بالشاة» فقلت: يا رسول الله هذا 
دينار كم وهذه شاتكم: قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث» فقال: اللهم بارك له في صفقة يينه. فلقد 
رأيتي ام وكاناة الكوفة فأربح ا الا قبل أن أصل إلى أهلي» وكان يشتري الجسواري ويبيع)). قال 
البيهقي: سعيد بن زيد وليس بالقوي. 
أخر جه أحمد 0/4”؛ وأبو داود (-958) في البيوع باب ف المضارب يخالف» والترمذي (58؟١))‏ 
والدارقطى 9/١٠ء‏ وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني نٍْ "دلائل النبوة" »)١91(‏ والبيهقي .1١١7/5‏ 
)١(‏ في هامش "ر": ((قول العلائي: (كأنت إلخ) كتب "ط" هنا: (قوله: كأنت إلخ) ونحوه: ما صنعت من شيء فهو 
جائز» وجائز أُمرّك في كل شع اهه: و كتدية عإب [أي: ابن عابدين رحمه الله] على هامشه: (قوله: ونحوه) ليس 
هذا نحو ما ذكره الشارح؛ وتارة الشارح غير صحيحة؛ لما في "البحر" و"الشرنبلالية” وغيرهما عن "الخانية": 
((أنت وكيلي في كل شيء» أو بكل قليل وكثير فهر وكيلّ بحفظٍ لا غيرء هو الصحيح: ولو قال: في كل شيء 
جائرٌ أمرّك يصير وكيلاً ف جميع التصرفات المالية إلح))» وما سينقله الشارح عن "الشرنبلالية” في الوكالمة غير 
العامة كما يعلم من مراجعتها)) انتهى. 
(1) "الشر نبلالية": كتاب الوكالة 787/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السابع عشر _ ل هع كآلم؟ د للا كتاب الوكالة 


قال اب ((و به يفتى )): وخمة 'أبو البق" 00 بغير طلاق. وعناق» 
وو قفي وده إن "و77 وحم خحصّة "قاضي خحان"9) ات فلا يلي 
0 رصاحم 05 انور ير البصائر ' و"زواهر الجواهر" 7 
وسيجيء' ب يُفتى. 

وَاعتَمَدَهُ في "الملتقط"7" فقال: ((وأُما الجبات والعتاق فلا يكوثُ وكيلا عند 


ع م 2 بض 
"أبى حنيفة", خخحلافا ل "عحمد")). 000 0 2327000 


"قاضي نحان"0: ((لو قال لغيرو: انك و كبلئ ف كل شيءع) ااال احتف و كبلي بكل 
قليل وكثير يكونٌ وكيلا بحفظ”' لا غيرء هو الصّحيح. ولواقتال: ات وكيني كل 
ا حائرٌ أَمْرُكَ يَصِيرٌ وكيلاً ير التصرّفات الماليّة كبيع) وكحراء” وهِبَقٍ وصدقة. 
واختلفوا في طلاق» وعتاق. ووقفي فقيل: يلك ذلك؛ لإطلاق أفظ التغميه””", وقيل: 
لا يَمِلِكُ ذلك إلا إذا دَلَ دليل سابقة الكلام ونحويٍ وبه أذ الفقيهٌ "أبو اللَيث")) اه. 
وبه يُعلمُ ما في كلام "الشّارح" سابقا ولاحقاء فتَديّر. 


(1) لم نعثر على النقل في شرحه على "أدب القاضي" للخصاف» ولعله في شرحه على "الجامع الصغير". 
(؟) لم نعثر على المسألة ف كتابيه "خزانة الفقه" و"عيون المسائل”". ولعلها في "النوازل". 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صلا9 ؟-. 

(4) "الخانية": كتاب الو كالة “7/7 (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(د) هما حاشيتان على "الأشباه والنظائر". وتقدم التعريف بهما .3191/١‏ 519/7. 

عدر ا 

(0) لم نعثر على المسألة ف مظانها من مطبوعة "الملتقط" الى بين أيدينا. 

(8) "الخانية": كتاب الوكالة 7/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(9) في "الأصل" و"ر": ((يحفظ)). وف "الخانية": ((بحفظ المال)). 

)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((لإطلاق تعميم اللفظ)). وما أثبتناه من "الخانية" والشرنيلالية" هو الصواب. 


1م 


حاشيةابر: عايدية ا لني يي 4 ل يت قسم المعاملات 


#الجهدانو هاج عاماه وافا4 هه 648 6 هم هو +ع هام © ب#وع و ه وه وم هه وه موه ققءع امه وهو نقاقفاهو هم وده وم هه عمقج مه مم م هه ورم م مع هم م اماع م مم م مع مم م مم هم 


لراك رصي اماه ولي امار بي اما 
'الخائيّة' وما ني "فتاوى أبي جعفر'”© ثم قال8": ((وثي 'البازية”: أنت وكيلي في كل 
شيء «": حائز مرك مَلكَ الميفظ والجع والخرامرو نيرك اغب والماقةء حى إذااش علي 
نفسه مِن ذلك المال حاز حتى بعلم خلاقة من قصّد ارام و "رادا" سعييفة 
بامُعاوضاتيء ولا يلي العتقّ والتبرّعَ» وعليه الفتوى» وكذا لو قال: طَلْقَتُ امرأتك» ووَهَبْت» 
557 أَرضّكَ في الأصحّ رذ الف روهال جره اا ند وكيا امار قاض اها اناق 
وافات: وية ينع امد وق "الخلاضة"29 كماءق "البرازية" . 

والحاصل: أن الوكيل كاله كات ' كلك كد شيء إلا الطلاق» والعساق» والوقق: 
والبة» والصّدقة على المفتَّى به ويَنبَغي أن لايملك الإبراءً والحَط عن الديُون؛ لأنهما ين 
قبيل التبرّع» فدحلا تحت قول "البرّازي": ((إنه لا يَمك التمرّعَ)). 


(قولة: أنت وكيلي في كل شي ل !لخ قال ف "تتمّة الفتاوى": ((أنت وكبلي في كل 
شيء فهو وكيل بالميفظ ولو زاة: جائز سرك فهو وكيل فيه وبالبيع وغيرٍ ذلك؛ لأنه فَرّضَّ إليه 
التصرّف عامّاء فصار كما لو قال: ما صَنَعْتَ من شيء فهو جائرٌ فيَمِلِكُ أنواعٌ التصرّفات)) اه. ومن 
تعليل المسألة يُعلَمُ حُكمٌ ما لو قال: أنتَ وكيلي في كل شيء وكالة عامّة مُفوّضْةء وأنه حُكمٌ ما لو قال 
فبها» حائز أله 


.-” انظر "مجموع رسائل ابن نحيم": ص‎ )١( 

(؟) هي فتاوى الفقيه أبي بجعفر الهنثوانيّ البلحي رت777ه). (" كشف الفلنون" 515/5 ١ء‏ "الفوائد البهية" صة7١-).‏ 

(") انظر "مجموع رسائل ابن بحيم": صدلالا - 8"-. 

(5) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 459/5 55٠0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحددية"). 

(د) عبارة "البزازية": ((وقال محمد رحمه ا لله: أنت وكيلي في كل شنيء تفويض للحفظط نولو زات عجتائر اسك 
إلخ)): وانظر ما قاله الرافعي رحمه ١‏ لله بعد نقله عن "تتمة الفتاوى . 

(5) "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعرل ق45”//ب. 


الجزء السابع عشر بي مج ا ا مس ىبيب بيب كتاب الوكالة 
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وظاهره: أنه يَملِكُ القصرّف مره" بعد أخخرى وهل له الإقراض وافية برط العووض 
فإنهما بالنظر إلى الابتداء رع إن العاف عار« اعد هنا كه الفا راقن 0 
العرض هبة ابتداءً تعاوية افيا و ينيسن أن و يتملكب الو كيدل بالتوكيل الام الأنه ال" 
لحي من يُمْلك الت عائ ولذاا" لا يحور إفراضُ الوصيّ مال اليتيم» ولاهيتة 
قرط العوض وإن كنانكا تُعارّضة في الانتههاء. وظاهر العموم أنه يَملِكُ فض الدّين 


0-1 
ب 


2 


واقتضاءة؛ وإيفاءة”"» والدّعوى يموق امو كل وسّماعٌَ الدعوى بمُقوق على الو كل 
والأقارير”” على الموكل بالدُيُونء ولا يَحْتَض مجلس القاضي؛ لأنّ ذلك في الوكيل 
م1 لا قي العام. ْ ْ ا ا 
فإن قلت: و كلا عية: وَكُلتَكَ وكالة مُطلقة عامّة فهل يِتَنَاوَل الطَّلاقَ والعساق 
والتبرّعات؟ 
قلت: م أَرَه عر ا القدافة الال يجذكهنا علق المفتى به؛ أن وراماك مام 


اقاعي خرن "اررق انان تو كيل خام» ومع ذلك قالوا ايعتفهم) اهماد كه البو كل 
في رساليه محص وقد ساقها "الفَال" في "حاشيقو”" بريه 


(قولة: وظاهر العموم أنه بجلات فيض الدَيْن إلخ) لا يُظهّرٌ هذا على عبارةٍ "قاضيخان"؛ وإنما 


11- 


)١(‏ في "ب" ؤكم": ((فٍ مرة)» ولي رسالة ابن تجيم: ((مدّة)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر” و"7". 
() في “ب” وأم": (رملكهما))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و'ر” و'7” موافق لما في رسالة ابن تحيم. 

(5) عبارة رسالة ابن نحيم: ((و كذا)). 

(4) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وإبقاءه)) بالباء الموحدة وفي رسالة ابن بحيم: ((وإفاءه))» وما أثبتناه من "ب" و"م" 
(د) أي: الإقرارات. 

(5) "الخانية": كتاب الو كالة /؟ (هامش "الفتاوى الهندية" ), 

() المسماة "دلائل الأسرار على الدر ! لعغار " ).وتقدم التمريك :بها 84/١‏ . 


حاشية ابن عابدين .ل ل-ل- #65 د لس © وقسسمالمعامللات 


فق "العراباا 75 الررواق اليك لمر كر فقافة معرويه قالر كاله باطلة)). 
ّ _ َ الوك يو قبي اها ا ءُ 7 1١١‏ 
روكوافات لعي مقام لفترار) ترمها او ججرا رق تصرف زات معلوم ا 


بده00 (قولة: وفي "الشُرْبلاليّة”"') عبارة "الشرنبلالية””” تقلاً عن "الخايّة"20. 
((وئي "فتاوى الفقيه أبي جعفر": رجلٌ قال لغيره: وَكلتكَ في جميع أمُوري» وأقمتك مُقامَ 
5 لاتكوك الوؤكالة غامة. ,ولو قال و كلل فق جميع أَمُوري الي يجوز بها التوكيل 
كان الو كالة عَامّة صاولٌ اليافات والأككة ررق الوح الأول إذا ل عانة بونذ 
كان الر حل تحتلف ليشن لهجن فاق 1 فال كالة ال وإنْ كان الرّحلٌ ار 
تجارة مُعرُوفة تَنصّرفُ””/ إليها)) اه. 

وبه يُعلّمُ ما ني كلام "الشارح"؛ إِذْ ضصُورة البُطْلان ليست في قوله: أنتَ وكيلي في 


0 6 ال اس ل . م 2 00 -ا. - 
كل شىء» كما بنى عليه الشارح هذه العبارات» بل قي غيرهاء وهى: وكلتك في جميع 
مر ] عده الى ارس عا رع ص مت 00 8 
أموري إِلّ؛ إلا ال يقال: هما سواء فْ عدم العموم) ولكن مُبنى كلامه على أنْ ما ره عام 
ولكنك قد عَلِمْتَ ما فيه مِمّا نقلناه سابقا'' أنَّ ما ذكرَهُ ليس مما الكلام فيه اه. 

(قولهُ: ليس له صناعة مُعرُوفة) تفسيرٌ لما قبلَهُ والقصّد أنّ مُعاملاته مُختلفة. 

)١(‏ في هامش "ر": ((قول العلائي: (معلوم) كتب "ط" هنا: (قوله: معلرم) أؤرة عليه التوكيل العام وأحيب بأنه 
معلومٌ في الجملة حتى لو 20007 أصلاً - كمن كثرَت معاملاته - بطل التوكيلُ اه وكتب .ب [أي: 
العام في قوله: (بكلّ شيء. جائرٌ أمرّك) معلومٌ؛ وهو المعاوضات على المفتى بهء فيكون >الخاص؛ بخلاف 
المطلق: كما إذا لم يذكر: جائرٌ أمك؛ أو قال: وكلتك عالي» تأمل)) اه. 

59 "الشرتبلالية” : كناب الوكالة +27 ؟ زهانين "الدون و الغرر م 

(5) في 'ر” و75 و'ب” وكم": ((عبارتها)) بدل ((عبارة "الشرنبلالية'))) وما أثبتناه من "الأصل". 

(4) "الخانية": كتاب الوكالة 7/8 ا (هامش "الفتاوى المسندية"). 

(د) أي: ((الوكالة)) كما في "الخانية". 


(5) قي المقولة السابقة. 


الجزء السابع عشر ‏ ل _ل الاك لس كتاب الوكالة 


فلو جُهلَ تبت الأدنى وهو الحفظ (يِمّن يَمِلِكَهُ) أي: التصرّف تظرا إلى أُصْل 
التصرّفيء وإن امتَدعّ في بعض الأشياء بعارض النهّيء "ابن كمال". (فلا يْصِح توكيل 
حنون» وصبي لا يعقِلُ مُطلَقَأ وصبي يَعَقِلُ ب) صرف ضار (نحو طلاقء وعتاق؛ 
وهبةٍ» وصدقة. وصّحَّ مما يَنفعْهُ) بلا ذن ولي كقبول هبة. و) صّح وما 0-0 
ضَرَرٍ وتقع كبّيع وإحارةٍ إن مَأذُوناء وإلا توَقفَ على إحازة وَل كما لو باشَر 
بنفسيه. (ولا يُصِح تو كيل عَبدٍ مُحجورء وصّحّ لو مأذونا أو مكاتباء وتوقف توكيل 
فرند ةقان امل تقد وإ فاط او لحن او لير لاذه فما: 

ني 


(و) صّح (توكيل مسلم ذميا بيع خمر أو جنزير) وشرائهما كما مر 


لاه الواع رك فلو جهل) كما لو قال: وَكتَكَ عالي, "منب"00. 

1864 ؟] (قولة: را لمن صل التصرف خخ جحواب يها يرد على هذا الششرطع وهو 
توكيلٌ المسلم وميا َي حمر أو عينزيرء وتوكيلُ المحرم حلالاً بيع الصّيدِ؛ لأنه صحيحٌ 
عنده» ولا يَمِلِكَة الو كلٌ» "س". 

المتشفة (قولة: فلا يَصِح وكين بخنود) مصدر مضاف للفاعل. 

00 (قولة: بتَصَرُفِ) متعل” ب ((توكيل)). ق١4؛/ب‏ 

كلام (قولة: إن 00 أ :إن كان الصبي امو كا دوا 

ال (قولة: توكيل عبا) مضافٌ لفاعله. 

الام وله 0 مُرنَد) لاف ل لوطع غرواكنا 0 

ا و 


١5؟)‏ "المنح": كناب الوكالة ؟ لقأ وعبارته: ((و كلتك :مال )4ه 
(5) المقولة [/0/751؟] قوله: ((يعقل لعفن 


تحاشية: اير عاي كي . نج خححح يو سيت 7887 يجب م قسم المعاملات 


(ومحرم لذلا ببيع صيدٍ وإن امتنع عنه اللو كل لعارض”") النهي ب ب 
تتبُّ. نه ذَكَرَ شَرْط التوكيل”" فقال: (إذا كان الوكيلٌ يَعقِلُ العَقَدَ 0 


7954م (قوله: وإن امتنع عنه المو كل !خخ ومثله: مالو اشترّى عبنذا شدراء فاشتدا 
وأعتقة قبل قَبْضِه لا يُصِح» ولو أُمَرَ البائع بإعناقه يْصِح؛ لأنه يَصِيرٌ قابضا اقتضاءً كما قَدَّمّهُ 
في البيع القاهد . 

077 (قولة: فَتَبّهُ) أشار به إلى أنه لا تَنافىّ بين كلامَيه كما قدّمَه00. 

(قوله: ثم ذكر) عطفُ على محذوفيء أي: ذكرّ شط الموكل به والموكل, 
ثم ذكر إل تأمّل. 

0م (قوله: يعقّل العَقَدَ) أي: يَعقِلٌ أن البيعع سالب للمبيع حالبي للشمّن وان الشوا 
بالعكس» "ح”". كذا في الهامش”). وفي "البحر””2: ((وما يرجم إلى الوكيل فالعَقل 

: 2 2 رام 3 _ م نابر و4 7 م 0 2 7 2 _ 0 

- فلا يصح تو كيل مجنون وصبي لا يُعقِل ‏ لا البلوغ» والحرية» وعدم الردةء فيصح توكيل 
المرندٌ ولا يتوقف؛ أن المتوقف مِلكهُ. والعلمُ للوكيل بالتوكيل فلو وَكلَهُ ول يَعلَمْ فقصَرّف 
توّقف على إجازة الموكل أو الوكيل بعد عِلْمِه)) اه. 


)١(‏ في "د": ((بعارض)). 
زفم 1 د 


وما "د" : ززالوكيل)): 


1 1 


ري ا 


1 1 


(ه) كله "در". 
(1) قوله: ((به والموكل)) مشطوبٌ عليه في "الأصل". 
(0) "ح": كتاب الوكالة ق1/7148. 


ا !ا( 


(8) قوله: ((كذا في الهامش)) من "ر 
(9) "البحر": كتاب الوكالة 14/97 .١‏ 


0ك 


الجزء السابع عشر ل ا أت يي الا ات به كتاب الوكالة 


ولو صبيًا أو عبدا مَحجُورا) لا يُخفى أن الكلامٌ الآنّ في صحة الوكالة لا قي صحة 


بيع الوكيل» فلذا لم يَقَلْ: ويَقصِدُهُ تبَعا ل "الكنر", ة ة ز ز ز ز ز ز 5 0017 


[074 (قولَهُ: ولو صبيا) قال في "جامع أحكام الصّغار”"': ((فإن كان الصَّي مأذونا 
امار نميا د ابيع بن حال أو مُؤجلٍ فباع حاز بيه ولَزمَتَهُ الود سور كا 
وكيلاً رديه كان شمن مُوَجلٍ لا 0 الشيدة ناريا اوامشسيك نا مسو كر لشي على 
الآمِر حتى إن البائع يُطالِبُ الآمر بالشمن دُونَ الصّي. وإن وَكَلهُ بالشّراء دمن حال فالقياسن 
أذ له تار مه اميدق وني الاستحسان ترق )اب "حال لوقامة فى اانا ف شرح 
قوله: ((والحقوقٌ فيما يُضِيفهُ الوكيلٌ إلى تفسيه إلخ))) فراحغة. 

زركلا (قولة: ور 77 للصبي والعيدة'), كذا في الهامش. 

الاك (قولة: فلذا ا : ويقصيذهم) أي: البِيع) احترازاً عن , بيع امازل وكا عن 


1-7 


صاحب الهداية””؟2. كذا في الهامش. 
111 (قولة: تبعا ل "الكنر”””) أي: حال كونه تابعا في عدم القول ل "الكنر", 
5ك "ضات الهدا ية' ' مُحتززا به عن بع الهازل والمكرّة "20 


1 مع ]1 . 1 3 1 0 َّ ع 5 2 
(قوله: كما ذكرّة "صاحب الهداية") عبارتها: ((ويشترط أن يكون الوكيلٌ مِمن يَعقِل العَقَدَ 


على انحر 
ويقصيده)) اه. 


.,/7/7 "جامع أحكام الصغار": مسائل الوكالة  يجوز بيع العبي لغيره ولا يجوز لنفسه‎ )١( 
1145/1977 (؟) انظر "البحر": كتاب الو كالة‎ 

(5) في "الأصل": ((صفة لهما)). 

(4) "الحداية": كتاب الوكالة ١1/9‏ 

(د) انظر "شرح العيين على الكثر": كتاب الوكالة 2119/7 

)5١‏ "ح": كتاب الو كالة ق1/518. 


حاشية انر عاود رخ لسسع م سبي 5547 ا ب يب ب م ا قسم المعاملات 


د 0 0 ٍِ 0 0 ات ّ 
هاا ذَكَرَ ضابط الكل فيه فقال: (بكلّ ما يُاشِرهُ) الموكلٌ (بتفسيه) لتفسيهء 
الي اسم ريه فلذا قال: (فصّح ري ا ا ا ا 


الام وقول 0 ضابط الموكل فيه) أي: ما ره 0 ابيط لاحَدٌ 
فلا يَرِدُ عليه: أن المسلمٌ لا يُملِكُ بيع الخمر 01 توكيل دمي به؛ لأن إبطال القواعد 
بإبطال الطرد لا العكس» ولا يِل رد ده عدم م توكيل الذي مسلما يع خحمره وهو يُملكة؛ 
أنه يَملِكُ التوصّلَ به بتوكيل الذمّيّ به» فصَّدَق الصّابط؛ لأنه لم يَقَل: كل عَقَدٍ يَملِكَهُ 
ملك توكيل كل أحد به: بل الوص به في الحُملة» تمه في "البحر"”©. 

0/07 (قولة: بكل) مُتعلق بقول "الماتن" أل البابرا”: ((التوكيل صحبخ)). 

"مخ (قولة27: لتفسيو): 0 الوكيل» فإنه لا يُوكلٌ مع أنه يباشِرٌ بنفسه. 

4 (قول: فشَمِل الخصّومة) تفريعٌ على قوله: ((بكلّ ما يُبِاشِرَةُ))» وهو أولى من 
قول "الكنز"”: ((بكل ما يَعقِدُه0))؛ لشُمُولِهِ العَقدَ وغيرَهُ كما في "البح" أي: 
أكا وم التق ا 

ب ان روي شرن رسا نا تبتر توق الب 1 ولعيو 
"منية المفى": وول كلاق الحعتوية لولا قن فحالس فله إليات ما 0 د المدّعَى 
عليه الدَفْعَ لم تسمّع)). قال(:©: ((فالحاصل: أنها تتخصّص بتخصيص الموكل» وَتَعَممُ بتَعْمِيوه. 


)١(‏ في "ب": ((م)) وهو خطأ طباعي. 

.١ 47/19 انظر "البحر": كتاب الوكالة‎ )١9 

(5) صالالا؟ ‏ "در" 

0 اه في "ب 

(د) انظر "شرح ان الوكالة .١١9/5‏ 

)١(‏ في "ب" وكم": ((بكل ما يعقد))» وما أثبتناه من "الأصل و"ر" و"آ" موافق لنسختنا من "الكنر". 
"البحر": كناب الركالة ب 

(8) "اليحر": كتاب الوكالة 414/107 .١‏ 

(9) "البحر": كتاب الوكالة 44/9 ١‏ باختصار. 

.١5 5/107 "البحر": كتاب الوكالة‎ )٠١( 


11 وأم‎ ١ 1 


الجزء السابع عشر لل 8١8‏ ل _ لل كتاب الوكالة 


ف حُقوق العبادٍ برضًا الخصم) وحوزاة بلا رضاء وبه قالت "الثلاثة": وعليه 


فتوى "ع لليف" وغيردء واحتاره 


ل 


س 8 ١‏ ل . و« 
العتابي"” : وصححةه قُ "النهاية'» 0-0 


12006 ىلا1 ب 
وفي "البزازية 1و0 ناواو راكلة يك كن هين له وعمارسه بورق كر شر لول سن يعين 
المحاصّم به وَالّخاصّمَ فيه جار اه)), وتمامه فيه. ‏ 
995 اع (قولة: برضا الخصلم) شمل الطالب ري" 0 
لال اام (قولة: وو زَاة إلخ) قال في "0 ((لا حلاف في الجوازء نما اللاف 


1 2 م رس ل 20 
قي اللزروم)). يعى: هل ترتد الو كالة برد الخصم؟ عند أبي حنيفة": نعم وعندهما: لا 


ير اعني ل 2(11) 
ويجبر» ججوهره 


4 ا (قولة: وعليه فتوى "أبن للست" ) أفتى ان "ابر 3 ل "الإمام ٌ 
عليه المتوث واحتارة غير واحد. 


(قوله: ولم يعين المحاصّم به والمحاصم فيه) الفرق بينهما: أن المحاصم دما وققدت المخاصمة 
بسببه كالبّيع والإحارة» والمخاصّمّ فيه هو المالَ المتناز ع فيه» تأمّل. 


)١(‏ في "البحر" 45/7 :١‏ ((الغياثي)) بدل ((العتابي))؛ والعتابي: هو أبو نصر ‏ وقيل: أبو القاسم ‏ أحمد بن محمد 
ابن عمرء زين الدين المعروف بالرٌّاهد العتابىّ البخاري (ت85ده). له: "شرح الزيادات", و"جوامع الفقه" 
المعروف ب"الفتاوى العتابية": و"شرح الجامع الصغير": وشرح "الجامع الكبير". ("الجواهر المضية" 2594/1١‏ 
"الفوائد البهية" صا ”7-). 

(؟) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالخنصومة 459/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "البحر": كتاب الوكالة /4/19 4 .١‏ 

(4) "الهداية": كتاب الوكالة 5/8 .١‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الوكالة ,759/١‏ 

(1) لم نعثر عليها فٍ كتابيه "الخزانة" و"العيون" اللذين بين أيديناء وهي في "النوازل" كما ف "الفتاوى الغيائية" ص7١-.‏ 

() "الفتاوى الخيرية": كناب الوكالة 51/7. 


خاقية الو غالدية مسجحصصصوب 17 لسسع بم قب العاملات 


والمختارٌ للفتوى تفويضة للحاكم "زرو" “رزلا أن يكين لوال (مّريضا) 

لايُمكِنةُ حُضُورٌ مجلس الحكم بِقَدَمَيه ٠"‏ بن كمال . (أو اك 51 فر أو مُريدا 
95 :1 ع ِ و عر 1 11 

بكرو كفي قرلة : إن أويد السسمر لابن كال وكير نويه عمف 0 


ا لامالا (قولة: 00 للحاكم) بتك فد ار 5 مافي 'البيخر "كوي 
"الرّيلعي””'': ((أي: أن لاي إذا علِمّ مِن الم عدت في الإباء من””) / قبُول التوكيل لا ل 
مِن ذلك» واد زو ائر ار ملا صر لحساد” لا يَقبّلّ منه التوكيل إلا برضا" ')) اه. 

ام الك لقاو تحر الشكويواة تبنتغانى لوو على فار 
الدابة أو ظهْر إنسان فإن ازداد مرضه ذلك رم كل فإلن لم يرد قيل: على الخلاف» 
والصّحيح لَرُومُُ؛ كذا في "البزازية"77, "بحر "00 . 


َِ 


كما (قوله: ويكفى قولة: أنا أَرَيَدٌ | ع قال 8 ل ا ((وف "ا حر 00 


#0 11 اس ا الس سل 7 1 ع 3 ل ص 0 م ع تر َه د ارم تم 1 # 

(قول "الشارح": ويكفي قوله: أنا أريد السفر) ظاهره: أنه يكفي وإِن لم ينضّم له شيى. وهو 
ظاهرٌ ما في "الخرانة" أيضاء إلا أنه يُفِيدُ أنه لا يُقبَلُ قولهُ إلا باليمين. 

(قولة: بَحَث فيه في "البزّازيّة") ((بأن التفويض لقضاةٍ العَهّدٍ فساا)). 


9 "الذور والفرر" كنات الو كاله/ #90 بتجرفه: 

(؟) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالنصومة 458/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

وم "اي" كنا الركالة 7ه 11 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة 55/14؟ باختصار. 

(د) في "ب" و"م": ((عن))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1” موافق لعبارة "التبيين". 

(5) ف التبيين" : ((الا برضاه)). 

(0) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخنصومة 459/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة 44/107 .١‏ 

(8) نقول: كذا في السخ, والنقل ف "البحر" عن "تبيين الحقائق" لا عن "المحيط", انظر "البحر” 2١44/97‏ و"التكملة" - 
المقولة [49 ]١‏ قوله: ((أو رين له إلخ))» على أننا لم نعثر على المسألة في "الحيط البرهاني". 


الجزء السابع عشر ‏ تسل ا8#9؟ لمطلللللل 2 كتاب الوكالة 


را مدن م تحمالط الزّحَالَ كما مر لأو حائتضا) أو نفسءً (والحاكم 
بامّسجد) إذا لم يَرْضّ الطالب”" بالتأخير» "بحر'”". (أو مَحبُوساً مِن غير حاكم) 


مس 


٠ 1 .‏ بن اس 
هله (الخصومة) فلو منة فليس بعذرى برازية بحثا. و اهف ل اه عه عاض مره مااع مه عاو ملل قارط اه فالعا هاء! ايع 


وناك السّفر 1 باطيء فاو يد زد للها وهو ا و23 الخصطم اه د الفوس العاف 
ولا يُقبَلُ قولة: ب ره لسر كن القاضي يعر ف حال وق عديه» فإنه لايحمى هيفة سن 
ا 7 
كما ف فملخ ل 0 عورا 000 وان كد لمق إراديه الس جلف القاضي: 
اللو إنلك ترِيدُ السسفر) اه. 

كلكلا (قولة: إذا لم يَرضِ الطالبُ) قال في "الجوهرة"9': ((إن كانت هي طالبة 
قبل منها التوكيلٌ بغير رضًا الخصمء وإن كانت مُطلوبة إن أَخرّها الطَالبُ حتى يَرٌج 
القاضي من المسجد لا يُقبَلُ منها التوكيلٌ بغير رضًا الْخَصُم الطَالب؛ لأنه لا عُذَرَ لها إلى 
التوكيل)) اه. 

5 1 


45م (قولة: بزازية يحنا) عبارتها اوور كر ويا د من الأعذار, يَلرَمُهُ توكيلة. 


(قولٌ "الشّارح": إذا لم يَرْضَ الطاب إل) يُظهرٌ صمنّة حَعْلِِ قدا في الكلٌ. 


د ا در 

(؟) في "و": «(الخصم)) بدل («(الطالب))؛ وفي "الجوهرة النيرة": ((الخصم الطالب)). 

(5) "البحر”: كتاب الوكالة 80/10 ١‏ بتصرف. 

(5) في "ر" و1" : ((بتصديق)). 

(5) أي: الزيلعي ف "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة 4/دت5. بإيضاح من صاحب "البحر". 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالخصومة 159/5 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(/) "الجوهرة النيرة": كتاب الوكالة .559/١‏ 

(8) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخصومة 458/5 - 4534 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاكية او غابديق: «سستسسصين :4 عبس يي يم ١‏ <قنهم العافلاك 


أ لا يُحسِينٌ الدّعوى) "خائيّة””"2. (لا) يُكونُ من الأَعْذارِ (إن كان) الموكلٌ 
(شريفاً حاصّمٌ من دُونَةُ) بل الشترِيفْ وغيرهُ سوائ» "بحر”". 

(وله الرَّحُوعٌ عن الرْضًا ون سماع الحاكم الدّعوى) لاا لولحو 
اتلفا في كونها مُححَدَّرةَ إن مِن بّنات الأشراف فالقولُ ها مُطلَقا) ولو تيبا فيُرسِلٌ 
افيد بعلنيا مع شاهدين» "بحر” 2 0 


فعلى هذا لو كان الشَاهِدٌ مَحبُوسا له أن يُسْهدَ على شهادته. قال "القاضي" : إن في ميجن 
القاضي لا يَكونُ عُذرا؛ اله يخبرا بحى بهد لم بويا ه 5 وعلى هذا يمكن أن يقال في 
الدُعوى أيضاً كذلكء؛ بأن يجيب عن الدعوى * ِ يُعادَ)) أه. 
[مطلث: المفاهيمٌ في كلام الناس حجَة] 

قلت: ولا يُحَفّى أنه مفهومٌ عبار "المصنفي". وهي ليست من عندو» بل واقعة في 
كلام غيرةء والمفاهيمٌ حُجَّة؛ بل صرح به في "الفح" حيث قال: ((ولو كان الموكلٌ 
مَحيُوسا فعلى وَجهَين: إن كان في حَبْس هذا القاضي لا يُقِبَّلُ التوكيلَ بلا رضاة؛ لأنّ 
العاف بكرت مِنْ الجن ليُخاصِمَ ثم يُعِيدُهُ؛ وإن كان في حَبْس الوالي وله شك النوان 

بن اوج للخصُومة مة يقب بنه التوكيل)) اه. ق445/| 
08 (قوله : وله) أي: المدعَى عليه. 


رهه؟لام (قوله: فيرسِلٌ أمينة) أي: القاضى 


(قولة: أي : المدّعَى عليه) أو مدعي . 


)١(‏ "الخانية" كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالخصومة من غير رضا النصم 7/ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
١؟)‏ "البحر": كتاب الوكالة لاآره؛ .١‏ 

(5) "القنية”: كتاب الوكالة - فصل التوكيل بالخصومة والتوكيل بالإقرار ق55-١1/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ره .١‏ 

(د) "الفتح": كتاب الوكالة 5501/5 35517. 


الجزء السابع عشر جاب بي ب او تبت كتاب الوكالة 


أَقرهُ "المصنف"”0©. (وإن من الأوساط فالقول ها لو بكراء وإن) هي (من الأسافل 

٠ :‏ رو ام ا ب ١‏ سان الؤو(؟ م 4 1 . 

فلا ثي الوحهّين) عَمَلا بالظاهر 'بزازية”؟. (و) صّحّ (بإيفائها و) كذا 
55 ان م ّ 7 و 

ب (استيفائها إلا في حَد وقود) بغيبة مُو كله عن المجلس, "ملتقى"”". د 


تكذكلام (قولة: فالقول ها) أي إذا وبحب عليها يمين. 

الى (قولة: فالتحييق أى: نيما ذا كانت بكرا أو 3 

044 (قولة: وصّح بإيفائها) أي: 00 العبادٍ. كذا في الهامش27©. أي: يح التوكيلٌ 
بإيفاء جميع الحَقُوق واستيفائها إلآّ في الحَدُودٍ واللقصاص؛ لأنّ كلا منهما يُماشِرَهُ الموك|'””' 
فيو فيّملِكُ التوكيلٌ به مخلافي الدُودٍ والقصاصء فإنها تَندَرَىع بالشبّهاتو» والمرادٌ بالإيفاء 
هنا دَفعٌ ما عليه وبالاستيفاء القَبْضُ "منح"00. 

ه00 (قولةُ: إلا في حَدْ وقَوَدٍ) اسيشاءٌ من قوله: ((وبإيفائها واستيفائها)). وقولة: 
((بعيْبة مُوكلو) فَيْدّ للثاني فقط كما نه عليه في "البحر"7. 

وقرلة قله ((باستفاتهام) أي1": :و كذا: بإثباتهنا بالسينة عند الإمام أ ع ود ا 


و و ماه 0" اا لخ بي !] 3 1 
يوسف » ولم يصرح به هنا لدخوله في قوله: ((فصح مخصومة)) كما في البحر .١‏ 55 


(1) "المدسح": كتاب الوكالة ؟/ق١8//ب.‏ 

95 البرارية + كاي الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخنصومة 458/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
26 9ل" ملتقى")) ليست قي "د" والمسألة فيد انظر "ملتقى الأر"+ كتاتب الوكالة #/قاة. 

(؟) ((كذا ف الهامش)) من "ر" 

(د) ((الموكلٌ)) ليست في "ب" و"م"» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافقٌ لعبارة "المنح”. 
(5) "المنح": كتاب الوكالة ؟/ق١٠8/ب.‏ 

07 "البحر": كتاب الوكالة /41//9 .١‏ 

(8) ((وقوله قبله: باستيفائها أي)) ليست في "الأصل". 

.١ 437/7 "البحر”: كتاب الوكالة‎ )94١( 


حاشية أبن عابدين ا را 2 قسم المعامللات 


دوق ول د ين إضافته) أي: ١ك‏ عورال ارين تيع وإجحارفق 
وصُلْح عن إقرار يتَعلقَ به) ما دام حيًا ولو غائيا: اوناك 3711 


مطلبْ في رُجُوغ الحقوق إلى الوكيل من بيع وغيرو"' 
:715 (قول: يعَعلَقُ به) أي: بالوكيلء "منح”27. 
اللشففة 9 م دام 5 ولو غائبا) فإذا باع وغاب لا يكونٌ للموكل قَبْضْ الشمّن كما 2 
'"البحر "7" عن "الشحيط". وقولهُ: ((ما دام حيّا)) عَرْاهُ في 'البحر”” إلى "الصّغرى", ولكن قال 
00 باد إذا ناف 4 لاف "اناري" إن هناف لكل عن وص قال 'الفضلي": 


مر 


005 لُق إلى وَصيه لا الل و توصي لعإل الحاكو تتعييةٌ وصيا عدة 
القبْض' أ وهو المعقول, وقيل: يَنقِلٌ إلى مُوكله ولاية قَبْضِِء فيُحتاط عند الفتوى)) اه. قال 
فق "البون "0م يعد ورقة وتعف هه ززؤالر كيل بالكراء إذآ اشترى بالشبيعة نقنات الوكيل 


(قول الاق" وضلح) إذا ل ال 
(قولة: وقيل: قل إل شر كه اخ قال لكي ': ((وهذا أولى عبدي أن يفى يه“ ق زماننا؛ 
لأنّ الرّفعَ إلى الحاكم لا يَخلُو عن مَغْرَم مالي)) اه "سندي". 


)1١‏ هذا المطلب من "الأصل" الا" 

(؟) "المنح": كتاب الوكالة ”/ق 8٠١‏ /ب. 

وم "ال" “كنات الو كالة ايم :1 

(5) في "الأصل": ((ويشمل)). 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 474/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) عبارة "البزازية": ((وإن لم يكن له)). 

(0) في "البزازية": ((البعض)) بدل ((القبض)). 

(4) "البحر": كتاب الو كالة 51/107 .١‏ 


الخو والسابع طفن سستسعييست :3 يسيس يندجت “قات الركاه 


(إن م يكن مَحجُورا كتسليم مَبِيع؛ وفطي لاك دما مقط انها ان عرو كرورم طبع املد ب اه وم له عام 


كل عليه العم وجني الج ع رن وكائة هنا ذل على أنّ تمدق [التعبب 
7 إنه المعقول» وقد أفتيت ا 6 ا 5 

متطففة (قوله: إن 0 أية الو كل 

4 ؟] (قولة: 0 فإن كان ل كالعبد د والصعي المحجورين عي إذا 
عَمَدا بطريق الوكالةٍ تعلق حقو عَفَدِهما بالموكل» "س 

19] (قوله: كيك م مبيع) بيان لِحُقوق العقد. 


نوق "الشعاه إن 1 ون تسخور ا اكفيولة: امير كان مادو تعلو ادرف بتع أذ نيه 
تفصيلا ذَكَرَهُ في وكالة "جامع أحكام الصّغار"؛ وعنا ب يووهانا كان نادو لهبالتخارة اذ ان لذ 
بالببيع بقَمَن حال أو مكل لومت الشهدة. وإن كان وكيلاً بالشراء إمّا أن يكون بِتْمَنِ حال أر مُوَحَل: 
فإن كان بشمن مُوْلٍ لا تمه قياساً واستحساناء وتكولث المُهدةٌ على الآير؛ اي بار وو لفيدد قي 
هذه الصُورةٍ ضَمانُ كفالةٍ لا ضّمانُ نَمَنِ؛ لأنّ ضّمانَ الم ما يُنِيدُ ايلك للضّاين في المشرّىء وإنما 
هذا يممالا في ذم سحب مثلة بذلك على مُكل وما هذا إلا معّى الكفالقه والمأذونث له يرم 
ضماك ١‏ الفكّو لذ الكمالة: ون وكلة بالشراء بالشمّن ا حال فالقياس أن لا يلرمه الشهيدة: وي الاستحسان 
َم لأ ضما الم وإنا كان لا يُِيدُ الك في المشتزى إلا أن لمي هنا يمرم ين الصتّمان يلاك 
الْشتّى بين حيث الحكمٌ والاعتبارء فإنه ييه امن حتى يُستوفي مين الموكلرء كما لو اشترَّى لنفسِهٍ 

نم باع منه» بخلافب ما إذا كان مُوَجَّلاً؛ لأنه .ما يَضْمَنُ ِن النَمَنِ لا يَملِكُ المشرّى لا مِن حيث الحقيقة 

ولأعن حيبت الذك :ونه لذ بلا اخنيتة يذلك ون كان عثمان #فاللاين حيف العى اخ بود كر 
في "العناية" و"الفتح" أنضا. 

(قولة: وَحَرْمُهُ هنا) أي: "البرّازي" يها قله عنه في "البحر". 

(قولة: تتَعلّىُ حُقَوقٌ عَقَدِهما بالموكل) ما ل يَعتِقْ فإذا عَنَقَ ثَِمَنَهُء لا الصّيّ إذا بَلَْ. اه 


"تربلا" وانظئ ما فيه عن 'التبيير: 0 


46 أي: البزازي هما (هامش "الفتاوى الهندية ”)ع وانظر "تقريرات الرافعي" حمه ١‏ لله ء 


خاقية او قاس جح سم يي 397 جستميي سعسن. “فيو التائلات 


وص ماكر يس ميلا و خص ري لاحي ب سر صر حم ور 
مو كله وغَييته)؛ لأنه العاقة حت كي ل 30 ((لو حضرا 
فالكييلة على سد الشْمّن لا العاقد في أصحّ الأقاويلء 0 


( (قوله: ورجوع به عند استحقاقه) شايل لمسألتين”"2: 

الأولى: ما إذا كان الو كيل 00 كن من لسري 3 انستية المبيع فإن 
المشري يَرجع بالشمَن على الو كيل سواءٌ كان المْمَنُ باقياً في يدِوء أو سَلْمَهُ إلى امو كل وهو 
يرجح على مو كله. 

الثانية: ما إذا كان مشكريا فاستحق المبيع مِن يده قإنة يرجع بِالئِمّن على البائع دون 
مكلوق "البزارية"7ببررالسريئ مِن الوكيل باعة مِن الوكيل ثم استحجق مِن الو كيل 
رح الوكيلٌ على المشتري ينه. وهو على الوكيل» والوكيلٌ على الموكل. وتظهر فائدتة عند 
احتلاف الثْمّن)). انتهى 'بحر”227. 

5و الام (قولة. ف عيبي) شامل سألتين أيضاً: ما إذا كان بائعا يرد م عليه 
وما إذا كان مُشتريا فيرْدُهُ الوكيلٌ على بائعه؛ لكنْ بشّرط كُونِهٍ في يده فإن سَلّمَهُ إلى 
الموكل فلا يد إلا بإذنه كما سياتي في "الكتابي"» "بحر”27. 


(قول "الشارح": أنه العاقد 210 1 لاستغنائه عن إضافة العْمَدٍ إلى الموكل. 
(قولٌ "الشارح": فالعٌهْدة على آعيذ الثمّن إلخ) وف "الخلاصة": ((تتَعلّقْ بالوكيل ولو حَضْرَ الموكل 
عتد العقد)) اه. 


)١(‏ "الجوهرة الثيرة": كتاب الوكالة "51١ - 558/١‏ بتصرف. 

() في "7" و"م": ((المسألتين)). 

(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 5/١46؟‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) "البحر": كتاب الوكالة .١ 3٠/19‏ 

(ه) "البحر": كتاب الوكالة 2.١51 - ١8/1/‏ 


الجزء السابع عشر تب و ب ب ب 23 امس سيكت كتافةالوكالة 


ولو أضاف العَقدَ إلى الموكل تَتَعلّق”" الحقوق بالموكل اتفاقام) "ابن مَلَكٍ" 
00 فقول ((لا بدّ)) فيه ما فيهء ولذا قال "ابن الكمال": ((يكتفى بالإضافة 
إلى نفسيو))» فافهّم. (وشرط) الموكل (عدمٌ تَعلق الحقوق به) أي: بالوكيل (لَغْوٌ) 
باطلٌء "جوهرة”". (واللك يشت لخر كل ابتداءًم في الأصح (فلا يعت قريب 
الوكيل بشيرائه» ولا يَفَسّدٌ نكاحٌ زوجتِه به» و) لكنْ (هما) ثابتان (على الموكل لو 
اشترى وكيلةُ قريب مُوكله وزوجتة) لأنّ الموحب للعتق والفعاة لالت المعو 


9 (قولة: ولو أضاف إلخ) رَدَهُ في "البحر””"؛ فراحعْةُ. فلا يَرِدُ اعتراضّةُ على 
"المصنفي", وههنا كلامٌ في "حاشية الفتال" و"حاشية أبي رو أ فراجغة. وكذا في 
ور القن الجكاء الدكالة:ق القضن القالتك ب والتلكيزة و كتبعة اماف "ال 

الطفقةه (قولة: يكتفى ) أيئ: من عير زُوم. 
وؤكلالل (قولة: أن الموحب خخ( هذا لا ينايب كلام ا بل 0 1 على 
القول الثاني مِن السقنا ' للوكيل ابتداءً نم يَسَقِلُ كن الموكل. 


(قولة: هذا لا يُنَاسِبُ كلام "لصفي" الخ بل هو ماسب 'لكلام "الصدى"؛ فإن املك تابث 
للم وكل ابتداءً على سبيل الاستقرار. 


)١(‏ في "د"؛ ((تعلق))؛ وفي "ط": ((فتعلق)). 

9؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الوكالة 56/١‏ بتصرف. 

(") "البحر": كتاب الوكالة 41//9 .١ 4/8 - ١‏ 

(4) "فتح المعين": كتاب الوكالة 85/7 - 55. 

(ه) "نور العين": الفصل الثالت والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الوكالة وما يملكه الوكيل وما لا يملكه ق7١‏ /رب. 
)١(‏ انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الو كالة /51//1 .١ 58-١‏ 


١! 11 


(7) ((هو)) ليست بي ر. 


خائية ابر عادية. جع سع سيو :18 لب سي فته النائلك 


(وفي كل عَقَدٍ لا بِذدَّ مِن إضافته إلى مُوكله) يعيئ: لا يستغنى عمن الإضافة إلى 
مُوكلهء حتى لو أضافة إلى نفسه لايَصِة", "ابن كمال" ..... 12100 


لالع (قولة: حتى لو أضافه آل لع ؛ لا يَصِح) اك : لا يُصح على الموكل فلا اق 
قولهُ الآتى ووس لل أضاف النكاح أ لنفسِه وَقَمَ النكاحٌ له») كما ظًّ ال 
((الوكيلٌ بالطّلاق والعتاق إذا أخرّج الكلامٌ مُخرَجّ الرّسالةٍ ‏ بن قال: إن فلانا أُمَرَني أن أطلق 
أو أَعتِقَ- يَنفذ على الموكل؛ لأنّ عُهدتهما على الموكلٍ على كل حال؛ ولو رج الكلامٌ في 
التكاح والطّلاق مخ رج الوكالة يبان أضاتة © إلى نفْسِه- صّح إلآافي التكاح. 

والفرق: أنه في الطلاق أضافة” إلى اللوكل معنى؛ لأنه بناءٌ على بلك ارق وهي 

للمو كل في الطّلاق والعتاق» فأما في التكاح ده الوكيل قابلة للمهرء حتى لو كان لكاب 
مِن جانبها وأحرج مُخرَج الرّكالة لا يَصِيرٌ مُخالِفاً؛ لإضافيِه إلى المرأةٍ معنى» فكأنه قال: 
ملكت بُضْعَّ مُوكلي)) اه. 

قال في "البحر””©: ((فعلى هذا معتى الإضافة إلى الموكل مُختلِفُ» ففي وكيل النكاح 
مِن قِبّلِ الرّوج على وَجه الشّرط» وفيما عَداهُ على وَّحه عرادول فيخوز عدمة)) اه. وف 


"حاشية الفتال" عن "الأشباو"”©: ((الوكيل بالإبراء إذا ذا أ ا يِضِفه إلى ل قب 
م يَصِحَ كذا في "الخزانة")) اه. 

)١(‏ في 'و": ((لم يصح)). 

الى در" ْ 

(6) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس الو كالة بالشراء /484 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) في "ب" وكم”: (لأضافه)), وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الموافق لعبارة "البزازية". 


(د) في."الأصل": ((أضاف)). 
(5) "البحر": كتاب الوكالة /17/8ه١‏ - ؟5١.‏ 
(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات صلا 71-. 


الجزء السابع عشر لل ل 6:١‏ للسسسا-> كتاب الوكالة 


ار وخلي. وصلح عن دَمِ عَمَّدِه أو عن' ' إنكار, وعِتق على مالء و كتابةٍ 
وهبة) وتصداق» وإعارةٍ وإيداع» ورَهنء وإقراض) وشركة» ومضاربةٍ ا 

أقول: وظاهرٌ مافي "البحر" أنه لا تَلرَم الاضافة إلا ف التكاح» وهو مخالف 
لي قالع ما في 'الدَرَر"0, و الس نا عمناة على "البحر"”7, وراجع مات 
"شرح الوهبانية"”2. 

زحطالاع قر أو عن حار هذا الصلحٌ لا تمبح إضافتة إلى الوكيلء بخلافب الصلح 
عن إقرار» كانه نصح إضافتة 9 كل منهماء وقد فق احتلاف الإضافة في ا موضيعين» 
ل ل ا ل ل ا را ا ا ا 2 
((لا فرْقَ فيهما)). 

”لالع (قولهُ: وهبة وتصَدّق) ل ما رق الهبة والصدقة لمتعلقة بالموكل”" ؟ 4453ب 


(قولة: انظر ما حُقَوقْ البةٍ والصّدقة المتعلقة بالموكل؟) رَأِتُ في آخجر وكالة "الرٌيلّعمي": ((أنّ 
الوكيل بالبيع يُتَولّى حُفَوق العْقّدٍ يتصرف فيها كم الوّكالة» وأنّ الوكالة بالرةٍ تَقَضِي بِحُباشْرةٍ المية 
حتى لا يَملِكُ الوكيلٌ الواهبُْ الرّجُوعَ» ولا يْصِح تسسْليمُة)) اه. وقال في "العنايةٍ": ((ليس للوكيل 
الرّحْوعٌ ف المحبة) ولا أن يُقَبض الوديعة» والعارية» وَالرَّهْنَ» والقرض مِمّن عليه)) اه. 


)١(‏ ((عن)) ليست ف "و" 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة .١ 7١/9‏ 

ولمع ”انظ "الدون والفورر" كانه الى كالة 4/9 

(4) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الو كالة .١357 - ١51/90‏ 

(5) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأعان ١١4/١‏ وما بعدها. 

(1) "شرح الوقاية": كتاب التوكيل 37/9 (هامش "كشف الحقائق' ). 

(0) في هامش "ر”: ((قوله: ((انظر إلخ)) لعلّها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيها اه)), نقول: وانظر 
ما نقله الرافعي عن الزيلعي وصاحب "العناية" رحمهم الله تعالى. 


جاشية اين عايدين ال- ا 3505 ممم قسم المعاملات 


علي بمُوكله) لا به؛ لكونهِ فيها سَغِيراً مَحْضاء حتى لو أضافةٌ لنفسِهٍ وقع 
النكاح لهء فكان كالرسول (فلا مُطالبة عليه) في التكاح (مهر وتسُليم) للرّوجة 
(وللمُْشري الإبامُ عن دَفع الثمّنِ للمُوكلء وإن”" دَفَعَ له (صّعّ ولو مع هي 
الوكيل) استحساناً (ولا يُطَاُِهُ الوكيلٌ ثانياً) لعدم الفائدة. نَعَمْ تَقَعْ المقاصّة بديْن 
الوكيل لو وحدهء ا اه 


.07 (قولة: سَفيرا) السَفيرٌ: الرّسولُ وَالمصلِحُ بين القومء "صّحاح"“. كذا في 
الهامش. فإنْه يُضِيفها'” إلى مُوكلهء فإنه يَقولُ: خالَمَكِ مُوكلي بكذاء وكذا في أمثاله» "ابن 
ون اع ار 

0784 (قولة: عَهْرِ) أي: إذا كان وكيل الروج. 

به لالع (قوله: وتسُليم) أي: إذا كان وكيلها. 

705 (قولة: للمُوكل) لكونه أحنبيا عن الحقوق؛ لرجُوعِها” إلى الوكيل أصالة. 

إلا "الا (قوله: َعَم تفع القامة فلن كان للمشترئ ا على امكل تقع ا | 
بمُحرَّدٍ العَقَدِ بوُصُول”" الحقّ إليه بطريق التقاصٌ» ولو كان له دين عليهما تَقَعٌ المقاصّة بدين 


)١(‏ في "د : ((فإن)). 

(؟) "الصّحاح": مادة ((سفر))؛ وعبارته ‏ في مطبوعته ‏ : ((الرّسولٌ المصلِحٌ بون القوم)) بغير واو. 

(6) في "الأصل" و"ب" و"م”": ((يضيفهما)) بالتثنية» والصواب ما أثبتناه من "ر" و"7", والمراد بها المذكورات 
ف الان. 

و آي شرح أب املك عاق اننع اليدرنن" الاين الساعارة وقدم اللعريت يي )اندم 

(د) ف "م": ((لرجوعهما)). 

)١(‏ ((دين)) ليست في "7" و'ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة العبي. 


(7) عبارة "رمز الحقائق": ((لوصول)) باللام. 


الإزةالسابع عق ,يت 7# ببتبنيميي. كتاف الوكالة 


ويَضْمَنهُ لمُوكله, بخلاف وكيل يتيمٍ وصرفبء "عييّ". (ومثلة) أي: مثلّ الوكيل 
اراد لا دْنَ عليه مع مولام فلا يَمِلِكُ قيض ذُيُونو ولو قَبَضَّ صّحّ 
فيان ما م 0 عليه دير؛ لأنه لغرّماء؛ بزازد 0 
فرغ 
العو كيل بالاعيقر اط باط هشالف "0 0 


موكل دُونَ دَيْنِ الوكيل؛ ولو كان له دَيْنّ على الوكيل فقط وَقَعَت الْمقاصّة به ويَضْمّنْ 
لوكيلٌ للتوكل؛ لأنه قَضَى ذَيْنَهُ مال الموكل» وكال, انق مكف" رض الله عنه: لا تفع 
المقامة بدن الو كيل» بخلاف ما إذا باع مال ليتيم ودَقَعٌ المشزي امن إلى اليتيم» حيث لا 
0 ذِمَتَهُ بل يجب عليه أن يدفم الشَمَنَّ إلى :الوصى د 0 
فلا يكونُ له الأخذ ين الدَيْنء فيكوث الدع إليه تضبيعا فلا يعمد به. دمر ”0 
ل ا ل 100 ير شرت 7 كه 5 
"عيين"2)7. كذا في الهامش. 

.07 (قولة: بخلاف) مُتعلقٌ بقوله: ((وإث دَفَعَ للهم)» "ح”. وقوله: ((وكيل 
يتيم)) أي: وَصيه 

رلا “باع (قولة: لذ يملك) أ المولى: 


(قولٌ "الشّارح": التوكيلٌ بالاستتقراض باطلٌ لا الرّسالة) انظ ما قالوةُ في الشركة والمضارَبة: من أنّ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع - نوع في المستبضع 487/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")» 
نقلاً عن بكر [أي: بكر عواهّر زاده]. 

)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الوكالة 15/79 58؟. 

(6) في "رمز الحقائق" زيادة: ((ثانيا)). 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة 1/17؟7١,‏ 

(ه) "ح": كتاب الوكالة ق8/١5/,‏ 


2 


حاشية ابن عابدين ‏ ل------- 04 دلب" قسمالمعامللات 
والتوكيل بقبض القرض صحيح ) 

7*٠‏ (قولة: , الترضيع آنا قر ركد أَْرضئء ثم يُوكل رَخُلاً بقَبْضِه 
١١ 01‏ البرس ‏ س1(؟) 
خخر 0 عن القنية ' '. 

(فرعٌ) 

التوكيلٌ بالإقرار صحيحٌ) ولا يكون التوكيل” به قبل الإقرار إقرارا م من الموكلء وعن 
"الوا يي 00 ((معناة: أن 1 العامة ويقول: تخاصم) فإذا رلك ون مَوُونة0) 
أو عو عار علي فأَقرً الدع يَصِح إقرارة على الموكل)): كذاق "ال 

وللشافعية فعيّة(' فيها قولان أصحهما: لا يَصِح. قم الّيخ يعي :© "ضاحس ب البحر”- ف 
كتاب الشركة قٍ الكلام على الشركة الفاسدة: ((أنه لا يصح م التوكيلٌ ف 0121 لبباح: 
وأنه باطلٌ))» "رملي" على "البحر"؛ والفرعٌ سيأتي” متنا في باب الوكالة بالخصّومة. والله 
أعلم. 
الشّريكَ والمضارب يُملكان الاستدانة بالإذن؛ وفي ذلك تصحيحٌ التوكيل بالاستقراض. وانظي ما قالَهُ 
"الرّيلعي" عند قول "الكنر": ((ومن اذَعَى أنه وكيلٌ الغائب بقَيْض ذَلْنِهِ إلخ)). 


.١ 47/107 "البحر": كتاب الوكالة‎ )١( 

(١؟)‏ "القنية": كتاب الوكالة ‏ باب مسائل متفرقة ق550١/].‏ 

(5) هو الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم الطُراويسي وت ؛:“«ه). ("الجواهر المضية" .)5١5/1١‏ 
(5) عبارة "البزازية": ((لحوق مذمة)). 

(0) "البزازية": كاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 477/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) انظر "نهاية المحتاج": كتاب الوكالة ‏ شرط الموكل فيه 5/ت؟. 

(0) "البحر": كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة ١91/5‏ بتصرف. 

(4) ((أحذ)) ليست ف "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لما ف "البحر". 


(95) ص ا 6 ٠.‏ 


الج السابع عفن سسييه 2:8 سسجنتب: :يان الوكالة بالبيم والشيراه 


«باب الوكالة بالبيع والشراء» 
الأصلٌ أنْها إن عَمِّسْء أو عُلِمَسْء أو جُهلَتْ جهالة يسيرة -وهي جهالة النوع 





«باب الوكالة بالتَيع والشراء» 
(قولة: إن 0 ابم لي ما رَأَيت؛ لأنه فَوّض الأمرّ إلى رأيوء فأيّ 
حي يشتريه يُكون مُمتئلاً, ' 'درر”2. وو وفي "البحر”") 0 "البزّازية””: ((ولوو كله بعبراء أي 
وبي شاءً صّحّ. ولو قال: اشتر لي الأثواب لك “انون رول ولو أنواي 


ل ردابي 


لا يَجُورُ. ولو ثياباء أو الدَّواب» أو الثياب» أو دوابً يَجُورُ و(©“إن لم يدر النمن)). 


باب الوكالة بالبيع والشراء» 

(قول: ولو أنواباً لا يَجُورُ إلح) قال في "البحر" ما نضّه: ((وفي "الكاي": فرّقوا بين ثيابي وأثوابي» 
فقالوا: الأول لجنس والثاني لانو كان الفرق اعنى على ريغ اع وفك آنا ثقال: اله عو .على أن 
(أثوانن) جمع قِلَةِ لأ أفعالا من أوراك 0 اقلق وهو إما دون العَشرق 0 العموم» 
بخلاف (ثيابي), داه جمع 0 ا ا اليا اه. 0 "المقدسي": بأ نه يفم من 
تفريعه أنّ لفظ (ثياب) لا يَصِح التوكيلٌ فيهاء و(أثواب) يَصِح)؛ لقِلِتِهِ وعدم تفاحش الجهالة» وهو 
خلاف صريح كلامه وكلام "الخلاصة". والوجه الوجية في ذلك: أنه إذا ذَكَرَ الثياب ونحوها من ألفاطظط 
العموم يكونٌ مُفوّضا الأمرّ إلى الوكيل فيصح» خلا فب ؛ توب أو أُواب لا يَظهَرٌ فيها العُمُومُ فيَصِير شائعا 
في جنميه مَُفاحِشَ المهالة فلا يْصِح. وفي "الخلاصة": إنما ذكرَ ذلك بعد ذكر البضاعة الدَالَةٍ على 


العموم ان أجر ما ذَكْرَهُ)) أه. والأويحة ما 2 "الكاي". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟814/1؟. 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالبيع والشراء ١4/7‏ باختصار. 

(5) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء 487/5 - 4814 السصار زقامان "الفتاوى الحندية"). 
(1) الواو ساقطة من مطبوعة "البزازية" الى بين أيديناء والعسواب إثباتها كما عليه الح 0 "البحر". 


حاشية الو عانديق.. يس جئسهيت 805” لبيبييسييتت.' فَيِبَمامعائلات 


الفاح درن يا الجنس كدايّةِ- للف وإنا قرططة و 1 
اند أو الغفة كرك صحّت) وإلا لا. 

(وَكَلهُ بشراء ثوب هَرَوي» أو فرّسء أو بَغْلٍ ص ما يتَحمَلهُ حال الآمِر؛ 
"بلي : فراجعة (وإن م ما 1 مر القسم الأول (وبشبراء 0 أو عبد 
عاذ إن بي الو كر بولق اختصام نوها 0 


لفلضففة (قولة: : بَطلت) أي : إن اد 
وملام (قولة: توا مسطة) ار 3 لديا 
ميم (قولة: "زيلعي") عبارتة9): ((لأنُ الوكيل قادرٌ على تحصيل مَمَصُودٍ الموكل؛ 
0 ف حاله, "ح”". كذا في الهامش'". وفي "الكفاية"”': ((فإن قيل: الجمير 
0 يقانها هد ل مويه العُظماءء وبنها ما لا يَصلح إلا يحَمَلَ عليه. تلم هنذا 
اختلافُ الوصفيء مع أن ذلك يَصيرٌ مَعلوماً معرفة حال الموكلل» حت حتى قالوا: إن القاضي9) 


واس 


إذا أَمَرَ إنسانا بأن يَشتَرِيَ له مار التصرفة إل ينا بوكب مله نحن اوقترا هُ مقطوع 
ادح أو الأَذْئين ل و0 عليه )) أه. رعرق58 8 ,ا 
(71؟7؟)] (قوله: القسم الأول) د ل قيه جهالة يسيرة» وهي جهالة النوع المحض. 
7815م (قولة: دار أو عبي) جَعَلَ الدَّارَ كالعبد تبّعا ل "الكدر"”' مُوافقَا ل "قاضى نخان". 


.539/5 "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

0 "ح": كناك الو كالة :بان “الو كالة بالبيع والكراة يا سم 

() ((كذا ف الهامش)) من "ر". 

(4) "الكفاية":كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل ف الشراء 0/9 (ذيل "تكملة فتح القدير") 
(د) ف النسخ جميعها: ((الغازي))؛ وما أثبتناه من "الكفاية"؛ ومثله ف "تكملة الفتح". 

(0) في "ب" وام": ((ما)) بدل (رما)). 

(0) انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 171/7. 


الجزء السابع عشر تت :5 لي حي باب الوكالة بالبيع والشراء 


عه 1 : ع 0 رس : مال الم سل ما 00 

أو لذ "ضر "107 وأو لوعنام كحبقض ازاذ فى "البزاركة”7تارراء قزرا كد كذا 
0-0 “ ا دلعءفظ . اله الوم / ا 
قفِيزا)). (وإلا) يسم ذلك (لا) يصح, والحق بجهالة الجنس (و) هي مالو وكله 


7 د عِِ سه 2 ُّ 
(بشراء يوسب او دابة لا( ب 11#11#1521000أ ام اا ااا ااا اا ا ا ا 10 
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لكنه شرط مع بيان ا نان اكلم بابق "او 04 تلن ( "واوا ذإله تله 
كالثوب؛ لأنها تَحْسَلِيفُ باتلاضب الأغراضء والجيران» واثَرافِقِ والمحال والبلدان. وذكر 
ف "المعراج": ((أنه" مُحالِفٌ لرواية "المبسوط”')): قال7©: ((وامتأخرون قالوا: في ديارنا 
ا ل لا ل ا 0 يلكات 
تَحيَلِفُ في تلك الدّيار''2 احتلافاً فاحشاء وكلام غيره على غيرو”'))). 


م 


ذلك 


03070 (قوله: أو لا) بأن كان يوحد بهذا النمن أنواغ. 
لو لشرضفة (قوله: وهي) أي : جهالة اللجنس. 
[ه7"5!] (قوله: بشراء ثوب أو دابة !خخ أقول: سيأتي متنا" في هذا الباب: ((لو وكله 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١37/1‏ باحتصار. 

89) "البزازية" ؛ كتابة الو كالةات القفيل الاين فق الوكالة بالشيراء 4245/6 يضر فيا نقذ عن القدوري 
(هامش "الفتاوى اهندية" ). 

(7) ((بيان الثمن)) ساقطة من "م" . 

(4) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل في البيع والشراء 5١/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "الهداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في الشراء .١59/7‏ 

39 ل أن ب قِ "اطداية" 53 قِ الجر . 

(0) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب من الوكالة بالبيع والشراء 381--435. 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7/19 .١3‏ 

(5) في "ب" وكم” : ((الدار)). 

)٠٠١(‏ أي: على ما إذا كانت لا تختلف اختلافا فاحشاء كما ف "اليحر". 


اعد ا ا ا 


عاكحة أن عاأملية» .سب جح يت ح م7175 لسع عت كيجي تك قسم المعاملات 


وان مدن عنام للجهالةٍ الفاحشةٍ (وبشراء طعام وبيّنَ قَذرَهُ أو دَفعَ نَمَنَهُ وقع) في 

رتنا (على المعتا للها (الاكلي) ين كل مَطعُوم يُمكِنْ أكلهٌ بلا إدام (كلح 
مطبوخ أو مَشوي) وبه قالت "اللخ" (ويه يُفتى) 'عيبي”' وغيره اعتبارا 
للغرف'' كما في اليمين. (وثي الوصيِّةِ له) أي: لشخص (بطعام يَدحلُ كل 


مَطْعوم) ولو دواء ابة حلاوة كسَكْنجَبين» رارية 0 ا ا ا ل 0 


7 5 5 0 لم # ع دبي 0 
بشراء شيء بغير عَيْنَه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للمُوكل؛ داعني أي: مال 
الموكل)). والظاهرٌ: أنه مَقَيّدٌ عا إذا ان م تأمر ويكون قولةة إبعير مده 
مُقابلاً لما سَمّى عَيْنَهُ بعد بيان الجدس . 


ا 


امم (قولة: ف عرفنا) فلو عن بعض مشايخ ما وراء النهر. قال في "البرّازَية"27: 
((وفي عُرفِنا ما ذكرناه'”)). قال في "البحر””": ((ولكن عُرف القاهرةٍ على خلافهماء فإِنَّ 
الطّعاءً عندهم للطبيخ' 58 بالمرّق واللحم)). ق "ع 74 

7 (قولة: "برّازيّة') قال في "المنح” بعد قوله: ((يَدحلٌ كل مَطعُوم)): (ركما 
الا 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الوكالة . باب الوكالة بالبيع والشراء ١١١/7‏ بتصرف» قل عن الصندر الشهيد. 

و8 اليف "تكله" د المقوالة جاع ف عه تورقر لد واعبار العرق؛ اقول إن هده المنالةا في غررة الفا 
وفقهاء وتحريرها أن يقال إلخ))» وتمام المسألة فيها. 

(5) في "ر": ((شراء)). 

(1) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء ©/ت8مغ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 

ره في "7" و"ب" و"م”": ((ذكرنا)). 

.١ه "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء 11د‎ )١( 

(0) كذا ف النسخ جميعهاء وكذا ف مخطوطة "البحر" الي بين أيديناء وق مطبوعته: ((للطبخ)). 

(8) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7//ق١41/ب.‏ 

(9) "البزازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء 5/ه م4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السابع عشر يبب يبي ير اا ابي حت باب الوكالة بالبيع والشراء 


2 
53 
مض 


َك 1 9 اعد 1 2 5 ١‏ اس ل 
(وللو كيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يدِو) لتعلقى الحقوق به (ولوارثه أو وصيه 
للك بعد مونه) موت الو كيل وم امن عاو يد هع ع وأواوا ع وقد ف جو ليوا عر ع عا او موده 


وق أعانه(": لا يأك معان از نزو قري تماد كال كوي" د م ونه 
حَلاوة كالسكنجبين”" يَحَنّث) اه. كذا في الهامش7 2 فليتأمل. 

#الجوؤترل وزالكتية أعان إلى الالو رظي بالكتيتقانه تلزنف نب الو كان إنانناء 
قله وإن شاءً أَلرَمَ الوكيل؛ وقَبْلَ أن يُلِمَ الوكيلٌ لو هَلَكَ بَهِلِكُ من مال”” الموكل كذا في 
'البرّازيّة””"2 وإلى”" أن ارد عليه لو كان وكيلاً بالبَيع فوَحَدَ اللُضتري به غيباً ما دام 
الوكيلٌ عاقلا" مِن أهل لَرُومٍ المُّهدو فلو مَحَجُورا فعلى الموكل» "بعر" 


(قول "المصنفي": ولوارثهِ أو وَصِيّهِ إل ظاهرهُ: تساويهما في الرَّدٌ بدُون تقديم الوّصِي 
على الوارث. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الحادي عشر في الأكل 799/4 باختصار (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(؟) في "القاموس" ((سقم)): ((والسَّقَمُونيا: نبات يستخر ج من تجاويفه رطوبة ذبقة» وتجفف؛ وتدعى باسم نباتها 
أرضاء مُضادتها للمّعدةَ والأحشاء أكثرٌ مِن جميع المتهلات)). وورد ف "المصباح”" مقر ذاقنال وز الوا 
بفتح الس والقاف ولد رد قيل: 07 وقيل: ا 

(5) ف "الأصل”" و"ر": ((كالسكتجبيل)) باللام» قال الطحطاوي /770: ((وَالْسَكنحَبين بالنون وساللام: 0 
وعسل))؛ وانظر "تذكرة داود الأنطاكي”: 2197/١‏ 174/7. 

(؟) ((كذا في الهامش)) من أر". 

رد ((مال)) ليست ف "الأصل" 0 والبشنية ف "البزازية" و"الببح " انا 

(5) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس في الوكالة بالشراء ه/ 4/84‏ 5مغ: (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(0) معطوفٌ على معمول ((أشار)) في أوّل المقولة. 

(8) أي: بالمبيع» كما في “البحر". 

(9) عبارة 'البحر": ((حيًا عاقلا)). 

.١هد/0 "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين لدبلل #60 لبد قسهالعامللات 


(فإن م يونا فلم وكله ذلك) 2102 وكذا الوكيل بالبَّيع. وهذا إذا 
العلم زللو ا ال دنه ع إلا بأمرو)؛ لانتهاء الوّكالة بالتسليمء 
بخلافب وكيل باع فاسداً فله الفسخ مُطلقا؛ لِحَىَ الشرع, ' سن . (و) للوكيل 
لحيس لمبيع بشم ذَفعهُ) الو كيل امنا ماله أو لام بالأولى؛ لأنه كلبائع 0 


0706 (قولة: وهذا إلخ) لا حاجة إليه مع قول "المعن": ((ما دام المبيع في يدِهٍ)), 
5(7) 


77074 (قوله: مُطلْقَا) أي: ل ل اك امو كل ا 
العم اذ بير رضاه. 

لاا ا حبس المبيع) الذي اشتر تراه للموكل؛ 7 2 

ركلا (قوله: دَفْعَةُ) قال في 0 ((فيدَ بقوله: دَفَقه لألة لو لم م دَفْعَهُ فله 
اين والارل: أنه مع الذفع ريّما : يَوَهُمُ أنه مُتيرّغٌ يدع الدمّنٍ فلا يَحبِسَ لحيو ا#افافاذ 
بلحس أنه ليس بحتير ع وادالهال خوو مان ننه نا دَفْعَهُ وإن يئر فر فا 
لاون كما 

سال (قولة: أو لكا لم يدفعْة. 

امتضففة (قولة: لأنه) بعلي ال 17 للدولوية 


)١(‏ "القنية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة ثي البيع والوكالة في قبض الثمن إل 1373/) يتصرف قبلا عن "سي" 
و"قع", أي: سيف الدين ‏ أو سيف الأئمة ‏ السَائُلي؛ والقاضي عبد الخبار. 

(1) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة: بالبيع والشراء ق.48١7/ب.‏ 

(5) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7 /ق 60 /أ. 

(4) في "ب" وام": ((فلا يحبس)). 

(5) في "ر": ((للآن))» وهو تحريف. 

(5) في "ر": ((للجنس)) بالجيم المفردة التحتية والنون المفردة الفوقية» وهو تصحيف. 


الجزء السابيع عشر ا ل 7 و ب ب باب الوكالة بالبيع والشراء 


(ولو اشتراةٌ) الوكيل (بنقادٍ ثم أَحَلَهُ البائٌ كان للوكيل المطالبة به حالاً) وهي 
المجيلة, "خلاصة””27. ولو وَهَبَهُ كل الْمَن رَحَعّ بكل, ولو بعضّة رَحَمّ بالباقي؛ لأنه 
حَطء 'بحر7". (مَلَكَ المبيعٌ بن يلد قبل حَبْسِهِ هَلّكَ من مال مُوكلِه ولم يُسقط 
الممَنُ) لأنّ يَدَهُ كيّدِِ. (ولو) هَلَكَ (بعد حَبْسِهِ فهو كمبيع) فيّهِلِكُ بِالشمّنِ؛ وعد 
اناي" رقن 00 





لامع (قولة: بنَقدِ) ع شمن 85 فلو بمؤجل 0 قْ حَُ الموكل أيضاء فليس 
كيل 1 حال ل 

قوله: (وهي المييلة)”'2 أي: خلولِهِ على الموكل دون الوكيل. 

قوله: (ولو وَهْبَّهُ)'') أي: وهب البائعٌ للوكيل. 

70" (قولة: كل الشمّن) 1ه كملة وعد قال في "البحر”©: ((ولو وَهَبَهُ حمسسمائة 
4 اللمستجائة الناقية مم يرحع الو كيل عل الامر إلا لحري أن الأولى 11 والثانية هبة)). 

رقع مام (قولة: فهو كمبيع) عند اعد وهو قول 2 1000 "ابن كمال . 

0785 (قولة: كرهن) أي: فَيهِلِكُ بالأقل من قِيمتِه ومن الشمَنء وعند "زُفر" 
كغْصبي فإن كان | لمن مُساوياً للقيمةٍ فلا اختلاف» وإ اف الس عقر والتييه خمسة 
عشر فعنة لأف" يَضمَنُ مسة عشر» لكن يَرجع الوك على الوكبي بحس وعسة الباقي 
يَضْمّنُ عشرة. إن كان بالعكس فعند "فر" يَضْمَنُ عشرة ويُطالِب”" الخمسة مِن الموكل» 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة في الشراء ق٠5؟/بٍ‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالبيع والشراء 1/د ١5‏ بتصرف. 

(') "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 1/دد ١‏ باختصارء زقلا عن "الخلاصة". 

(4) هاتان المقولتان ساقطتان من "ب" و"م”, وذكرهما السيد علاء الدين في "تكملته" ‏ المقولة ]١55[‏ والمقولة .]١851[‏ 
(ه) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 9/ده 2١‏ نقلاً عن "الواقعات الحسامية". 

(5) في أب“ وام”: ((ويطلب)). 


ا 


حاشية ابن عابدين لمت ا" للد قسمالمعاملات 


وول اسار بمفارقة الركل ور حا كا عتمده "الضق "7 ييا 
لالد "عو 1 لني" والارم ملك الزروييق 37" اركبم 110 


وكذا عند "أبي يوسف"؛ لأ الرّهنَ يضمن بالأقل من قِيمِتِهِ والدّين» وعند "محمي" يكوث 
مُضمُونا بالشمَن؛ وهو خمسة عشرٌ "ابن كمال". 

ر#م م الع (قولة: و'ابن ملكو" و0 أعي1 و "لاد تقلا عبن المستعصف "ا .ومهى 
عليه قي "در البحار"”), ا "صاحب النهاية' إلى الإمام "حامر زاذه رع/قم اب 


واستشكلة 0 و"ضااحب العناية"0©: ووَبأن الو كيل أصيل فق باب البّيع حَضَرٌ 
امو كا اعفد ل م يَحضُن)). وقال "الرّيلعي””*: ((وإطلاق "اللبسوط”” وسائر الكقب 


فر لي 


لاد كارن قةَ المُوكل ان املك وان كان صساهر ا مهدا مها بي مشى عليه 
لعي ل "البحر" اجر" ” "عن الإشكال: ((بأنّ الوكيل نائب» 


77 


ا 


فإذا حفر الأضيز قاذ يق الساني) أه. ل 'الخموى' :الإزيآن الوكيل نائب في أصل 
العَمَدٍ أصيل في الحقوق» فلا اعتبار > 000 ل)). وبشعلشة العا كه "انلسار" 


"العيي ١‏ في غير مَحَلَه. 


)١(‏ "المنح": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ” /ق85/ب. 

() "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .١51//19‏ 

(6) في "د": ((مفارقة)) بدون باء. 

9ع "الجوهرة النيرة": كتانب الو كالة م 

(5) انظر "غرر الأذ كار شرح درر البحار": كتاب الوكالة ‏ ذكر التوكيل بالشراء ق77١/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 5557/5؟. 

(0) "العناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل في الشراء 84/10 (هامش تكملة "فتح القدير"). 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء: 5/6 

(9) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الصرف والسلم 55/15. 

.١57/7 "رمز الحقائق": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )٠١( 


الحمزء السام عي ‏ مسمسست سيت 7202 مسسيجحيا. يان الوكالة بالبيع والشراء 
ولو صبِيا (في صرف وسّلمى فيطل العَقَدُ بمُفارَقته1" صاحبَّهُ قبل القبض) لأنه العاقد) 


قلت: والذي يَدفَعْ م االإاشكال م من أصله ما ا "الاق 2 عن "الجوهرة" : ((من أن 
العييدة على اخذ ان لا العاقد لو حَضِرا 8 ا لأتاريي» وما ذكرَهُ لكين 
كا ال 0 على القول الآخر من أنه لا عبرة بخضرته» وهو ما مشى عليه في 


صر عبرل 


ا" نابا فتنية . 
عأ ععباى (قوله: ولو صبيا) أن بالمبالة لأته مَحَل موهم حيث لا ترجع الحقوق إليه. 
ره مااع (قوله: 0 الا إح) كذاقالهُ "ضاحب 0 و"الكافي". وسائر 


م ورشا م اإر(م) 
0 درر . وهو تفريع على الأصل المذكور. 
اشفففة (قوله: بمفارقتِه) أي : الوكيل. 


اللاقة 


,م إقولة: صاحبه) وهو العاقك 


(قولة: والذي يدقع الإشكال مِن أصله إلخ) غير دافع للإشكال؛ فال "ناامتتى عليه" الع و 0 
يها إذا بض الموكلء » بل أَعَمَ مِمّا إذا قَبَضَّ هو أو الو كيل. 
(قولة: وما ذَكرَهُ "العييي") لعله 1 "الزيلعي". 


)١(‏ ف "و": ((عفارقة)). 
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19 مد ير د در 

(6) في النسخ جميعها: ((العييَّ))» ولعله سبق قلم؛ إذ قولُ الزيلعي وصاحب "العناية" مبيّ على أن لا عبرة بحضرته 
وانظر ذا المقولة 7/7757 ؟] قولة: ((وابن مَلْلقِ)» وانظر "تقريرات الرافعي”" رحمه الله. 

(4) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وصاحب العييّ))» ولعله سبق قلم. 

20 سه مه ؟ َ 0 : 

(0) في "ر": ((أي: العقد)). 

(7) "الحداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشوافع افضل ف الشراء 32/6 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 58/8/57. 

(3) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء */ق85/]. 


حاشية ادر عاباين: ستسحمييييتك ه77 لمعيب لبي قسم المعاملات 


والمرادُ بالسّلَمِ الإسلامٌ لا قبُول لسسلم؛ لأنه لايَجُورُ "ابن كمال". (والرسول 
فيهما) أي: الصرف والمّلم ١لا‏ ارد بل مُفارّقة 02 أن الرّسالة في ْ 
العَقدٍ لا القبضء ا (وَكل بشراء عشرة أزطال لحم 
بدرهم. فاشترى ضيعفةُ بدرهم مِما يُباعٌ منه(' عشرة بدرهم زم الموكل مِنه عشرة 
58 درهم) خلافاً لما و"الثلانة"9©, م ا 


7ج (قوة: وار إخ) قال "اليل" : (ووهناني العاف ل قد 


بأحذه فلا يُجوز؛ ع 
امال نمه ولا يَحُورُ أن بيع الإنسان ماله بشرط أن يكون المَنْ لغيرو كما في تيع العَينِ؛ 
وإذا بَطْلَ التوكيلٌ كان الوكيل عاقدا لنفسيه؛ فيجب المسلم فيه في ذَِمَتِهِ ورأس المال مملوك 
لابن إذا سلمه إن لبر على وحم التمليك منه كان قرضا)) اه. 

ام أقولة: طيعفة) احترر 7( عن الزيادة القليلة ة كعشرة أَرْطال ونصفي» لها لازمة 
للآمِر؛ لأنها تدخحل ب ين الوّزنين فلا يقي حُصُولْ الرّيادة, ا "0 عن الغا غاية البيان". 


1 لله سلا الما لعن م1 اليشروثٌ بدرهم؛ أنه 0 الامو 


58 
"21 قم ع /ب 


وزادة 0 'منح 

1 في "و": (زبه)).‎ )١( 

(؟) انظر "نهاية النحتاج": كتاب الوكالة ‏ فصل ف بقية من أحكام الوكالة أيضا 5/د؛ وما بعدهاء و"حاشية الدسوقي": 
باب صحة الوكالة 397/7, و"المغن": كتاب الوكالة ‏ فروع في تصرفات الوكيل المحالفة لإذن الموكل 5 . 

(79) "تبيين الحقائق" : كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة بالبيع والقتران ‏ 5 

(5) في "الأصل": ((فإنه))؛ وما أثبتناه من "الأصل" موافق للا في "تبيين الحقائق". 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"1": ((أسلمه))» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لما ف "تبيين الحقائق". 

(5) في "7": ((احتراز)). 

() "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 54/79 .١‏ 

() في "الأصل" و"ر" و"7": ((وكل))» وما أنبناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "المنح". 

(9) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟/ق805/!. 


ووه اللدابو عع . معمصتصحيت 119 دتمم .هات الوكالة بالبيع والشراء 


و 


قلفاة لعافو با رطان تقد رقو قد الزانة عل الوكلا التو برف با ون 
يساوي ذلك وقعٌ للوكيل إجماعا كغير مُوزون. (ولو وكله بشيراء شيء بعيْنهِ) لاف 
الوكيل بالنكاح إذا ترَّوّحَها لنفسيه صّحَّ "منية". والفرق في "الواني". (غير الموكل 


8 ند عير عه م 327 وات 0 له م 
"اا (قوله: كغير موزون) قيد به لان في القيميات لا ينفذ شيء على المو كل» 


)5(0 | 


4# 07 اي “بق 0 بد اس َ 0 : 5 
(؟0784) (قوله: جخلاف إلخ) محل هذا بعد قوله: ((لا يشتريه لنفسيه))» ‏ ح 0 
000 10 ارعس م إاررت 2 0 4 عبج ” 7 

784 (قولة: والفرق في "الواني") ذكرة "الرّيلعي”'2 أيضا. وحاصلة: ((أنّ النكاح 
الدَاحل تحت الوكالةٍ نكاحٌ مُضاف إلى الموكل» فَيُنْعَلُ إذا خالف وأضافةٌ إلى نفسيهء بخلاف 
الشتّراءء فإنه مُطَلْقٌ غير مُقيِّدٍ بالإضافة إلى كل أحدٍ)) اه. 

[744 (قوله: غير الموكل) بالخر صفة ل((شيء)) مخصصة. وبالنصب استثناء منه 
أو حالٌ. قال في "المنح””2: ((وإنما قينا بغير الموكل للاحتزاز عمًا إذا وكل”2 العبدُ من 
يُشتريه له من مُولاةُ أو وّكل”" العبد بشرائهِ له من مُولاهُ فاشترىء فإنه لا يكوثٌ للآبر 
ما لم يصرح به للمولى أنه يُشتريهِ فيهما للآمر مع أنه وكين بشراء شيء بِعَيْنِه؛ لم00 
سيأتي )) أه. 


)١(‏ في د : (رجما لا)). 

(؟) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟/ق67/!. 

(6) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق5142/ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 55/14؟. 
(ه) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟'/ق47/ب. 
03 ((ركلم))» وما أثبتناه من بقية اللسخ هو الموافق لعبارة "المنح. 
(0) عبارة "المنح": ((أو أذن)). 
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(8) في "ب" وكم': ((كما)). 


عاشي الو كائوية - م ب يي يي يي | ب قسم المعاملات 


ل حرو لضي رلازتر تر يأرل رهد بويد م يَكنْ مُخالفا) دفعا للغرر 


وكأنّ وح الاحتزاز عمًا ذكَرَُ مِن الصورتين باعتبار احتمال لفظ الوكل لاسم الفاعل واسم 
للفعولء ولا يُفَى ما فيهء فكان الأولى أن يقول: غير الموكل ولوك اه.. 

37487] (قولة: ل يشتريه لنفسيه) أي: بلا حضورة "باقاني". كذا في الهامش. 

نك "لالم (قولة: 520 ال قال 

/اا] (قولة: 5 للغرّر) قال ناكا ران يودي إلى ري الأمر حيث 
اعتَمّدَ عليه لياس ابي كذا في 
"الحداية"”27) اه. كذ(" في الهامش ْ 

وفيه: ((الو كيل بالبّيع لا يَمِلِك ا لنفسيه؛ لأنّ الواحدَ لا 07 مُشتيا 220 ٍ 
بن عبرو ثم يريو منه. ٠‏ وإث أَمرَهُ الموكل أله يِعْهُ من نفسيه أ و أولاده الصغار أو مِمّن لا قبا 
شهادتة فباع منه جازء ابزاز : ولا اه 0 

وإذا وكل' أن يُشتري ) له عبدا بعَييه زا/ق 1/5 شمن مُسمى وقبل الوكين الول 

م رج ين عند الوك وأَشهد على نفسو أن ' يُشتريه لنفسيه 0 شترَى العبد شل ذلك 

الشمّنِ فهو للموكل» "فتاوى هنديّة"0057). 


3 5/1/ انظر "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراع‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في الشراء 41/8 .١‏ 

5 في "7" و'ب" و"م": ((هكذا)). 

(4) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع د/د 4 باختصار (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(د) سيذكر ابن عابدين رحمه الله هذه المسألة أيضا ف المقولة [9055] قوله: ((إِلأّ بن نفسيه))؛ وانظر اللا 
)١(‏ انظر "العقود الذرية إل تفخ الفتاوى الحامدية": كتاب 0 0١‏ باخحتصار. 

(0) في "7" و"'ب" و"م": ((وكلة)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لما في "الهندية 

(8) ف "ر": ((وقبل ل الوكالة))» وف "ب" و"م": ((وقبلَ الوكالة)): وما أنبتناه من الأصل" و"7" هو الوافق ل في "لهند 
(5) في "ب” وكم”: ((أث)). ٍ 

)0١١‏ "الغتاوى الحندية" : كتاب الوكالة ‏ الباب الثاني في التوكيل بالشراء 58٠0/7‏ بتصرفء نقلا عن "الذخيرة"., 


الجزء السابع عشر تتببب ب لتم 7 علسجعسمسشييه باب الوكالة بالبيع والشراء 


(فلو ام شتراه بغير النقود أو بخلاف ما سّمّى) الموكلٌ (له م من الدمّن وقم) الشراءُ (للوكيل) 
لِمُالفتِهِ أمرَه ويَنعَزلٌ في ضيمن المحالفة» "عيي”". (وإن) بشراء شيء (بغير عَيْيِه 
فَالشراء للوكيل إلا" "نواه اللو كر وقنت الراك راء بشراة عالن 0 


"0م (قولة: فلو اشتراة) عريخ علي قوله: ((حيث | يكن محاإفل). 

بح علا وقول بغير التقُودٍ) أي: إذا ل يكن شمر 0 

امم (قولة: أ و أو يخلافي) تيل الجالقة ف لجنس والقدر وفيه كلام انار 9 'البحر”". 

ركام (قولة: اسن ينه كان اشم ا ْ 

0" (قولة: فالشّراءٌ للوكيل) المسألة على وُحُووٍ كما في "البحر”». وحاصلها: 
((أنه إن أضاف العَقَدَ إلى مال الوا كلفد الور مواد إلى مال مُطلق فإِنْ نواه 
للآمر فهو له. إن نوا التقسه فون لدورو اذ مكاديا ”ف الييّة ة يُحكمُ النقَدُ 2 وك توافقننا 
على عدمها فللعاقدٍ عند لكي ؛ حك النقدُ عند "الثالث")). 

و 0 أن مَحَلَ َال مُكل فيما إذا أضافةُ إلى مال مُطلق سواءً د ماله أذ 
مِن مال الموكل» وكذا قولهٌُ: ((ولو تكاذبا)), وقولة: ((ولو تواققا) مَحَلْهُ فيما إذا أضافة 
إلى مال مُطلقء لكنْ في الأول حك اق إجماعاء وَفِ الثاني على الخلافب السابق اه. 

0 (قولهُ: أو 0 وكناة افنانة النقف ان ماله لال ون ماله "00 


20 لا الك ري انم ال لا النقدُ من ماله. 


)١(‏ “رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١١/7‏ بتصرف. 

9 ف ا ((لا)). 

(؟) انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 59/19 .١‏ 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١0/7‏ نقلةُ عن "الهداية". 

١‏ قِ 0 1 لل م": : ((الشراع))؛ وق بان : ((الشمن))» وما أنْبتناه م الاين" هر الصواب الموافق لعارةة "اللجدة": 
ومثله ف 007  '‏ المقولة ]١505[‏ قوله: ((أو شراه حماله))» ونّه عليه الرافعي رحمه الله. 

(5) "البحر”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .١/1/‏ 


0غ 


حاشية ابن عابدين ‏ لل- 88 لمدلسلسلب قسهالمعاملات 


أي: عمال الو كلء ول تكادينا كٍ الجّة كم والده إسم وتو انق اين 
م تحضرةُ فروايتان. (رَعَمْ أنه ا شترى عبداً لِمُّوكله فهَلَكَ» وقال مو كلة: بل شريتة 
لسوت إن كان الغيد ارق وهو حيٌ) قأئمٌ (فالقول للمأمور مُطلْقا) إجماع ]0 
قَدَ الثمَنَ أو لا؛ لإخبارو عن أمر يملِكُ استناقة (و إن مَيْنأ و) الحالٌ أن (الشمَنَ 
مَقُودٌ فكذلك) الحكمٌ» (وإلآ) يَكنْ مَنقوداً (فالقولٌ للموكل) لأنه يُنكِرُ الرُحُوعَ 
عليه (وإن) العبدٌ (غبرَ مُعيّنِ) وهو حي أو مَيِتْ (فكذا) أي: يكوث للمَأْمُورٍ (إن 
شمن قود 00 ا 


4ه 0م (قولة: فهلك) الصّواب إسقاطة؛ لقوله: ((وهو حى)) كما في 'الشرنبلالية"2'7 
وتبع فيه "صاحب الدرَر إنرضة و"صدر الشريعة ار 

ره ؟/ال] (قولة: قائ) ا عوايدة إليه ؛ د راد أنه قائم مِن كل وججحه؛ ليحترز بيه عما 
إذا خداتث بدا عي قانه كاطلةك كمااق "البزارية"207 تمل 

تمسشفقة رلوك للمأمور) أي: 5 ينه ) 'يعقوبية". 

واقع ا وقول توالا يكن قروا 21 “اننضيؤاء كان الفيد حا أو نا 'حم'”2. وفيه: 


0 ْ4) 
أن صورة الح مرت 


رمه ؟/ام (قولة: أي: يكون) أي: القول. كذا في الهامش. 


؛ وهذه قِ لمجت 


(1) صفة لعن والشّرح في "د" و"و": (( (فالقولٌ للمأمور) إجماعا (مطلقا) )). 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟//81؟ (هامش "الدرر والغرر"). 

(6) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ؟/785. 

(4) “شرح الوقاية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 47/1 (هامش "كشف الحقائق"). 
() "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء 48/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) «أي)) ليست في "ب" و"م" 

(/) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق9١5/أ.‏ 
(8) في هذه الصحيفة "در". 


الجزء السابع عشر ‏ لب 9 ل باب الوكالة بالبيع والشراء 


0 المشتوى أن 2 | ليا 0 ء (أحذه عَمرّوء ولغا إنكارَة) الأمر؛ لمناقضته 


روهسم (قولة: وإلا فللآمِرٍ) عاض الندالة امد كووة على فاتحد اريت كا فال 
"الريَعيَ””: ((لأنه إِمَا أن يكو مَأْمُوراً بشر براء عبار بعيه أو بغير عَيِه؛ وكل وَحَهِ على 
وَجهين: :إذا أن يكدة العم امنقودا الاق نون وكل رَحوٍ على وَحَهَينِ: إما أن 
كو المع سا سر 8 ارك بالشراء ىمينا * ل وزفخاضلك: 
إذ كل ود لقو مائو جع انور ولا كالخ شوو ناز كان 
الوك أذ جمالك لاما عزيات كان ميا - فالقول للآمِر» وإن كان يُملِك الإنشاء فالعود 


كغ# 
١‏ 
م 
م6 
بو لوحا 
- 


للمأمور عندهماء وكداتقيد "أبي حنيفة' ' في غير مُوضِع التَهُمَةٍ وف مُوضع التَهّمَةٍ 
القول للآمر)) اه. 

اللشضففة (قولة: للتهّمّة) فإنه يحتمل أله شت تراه لنفسهء فلما ا المنقة عا ندر أراة 
إلزامه للموكل» "”25. كذا في المهامش. 

لام زقولة: لاف لهما) الخلاف فيما إذا كان 00 خا العم قي توه فقطء 
"م"29. كذا في اللمامش. 


"امع (قوله: بقوله: بع إلخ) بَدَلَ من قوله: ((بتوكيله)). 


)١(‏ في "ط": (إلتوكيله)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 053/4؟. 
(©) "تبيين الحقائق": كناب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 575/14؟. 
0 :كناب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق9١5/!.‏ 

(ه) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق5١5/)‏ بامتصار. 


حاشية ابن عايدين لب ل- #80 المنس سس سلب قسمالمعامللات 


(إلآّ أن يقول عَمرٌو: ل آمُرهُ بهم أي: بالشراء (فلام يَأحذهُ عَمرٌو؛ لأنّ إقرارٌ المشزي 
ند برد (إلآ أن يُسلْمَهُ الْشزي إليه) أي: إلى عَمرو؛ لأنّ السليمَ على وَحهٍ ابيع 
بيع بالتعاطي وإن اليد الشمَنْ؛ للغرفي. 

مره بشراء شيئين مُعينن) ا غير معينين إذا نواه للمُوكل - كما مر - "بحر”0) 


ب 


وان العو اك الام شترى له أحدهما بقذر و قِيمتِه أو بزيادة) يسيرةَ 


الم 


(يتغَاينُ الناسن فيها صّحّ) عن الآمِر (وإلا 0 إذ ليس لوكيل الشراء الشراء””” يغبن 
فاحش إجماعاء بخلاف وكيل البَيع كما سيجيء' “. 0 





ن 37 ع 9 0 عر مر 0 ب 5 د ع ٠.‏ 1 
بام (قولة: أو غير معينين ) بحث فيه "أبو المعو" أ فانظر ما كتبناة على 
| الزه) 


#7 


رعخعاى (قولة: إذا نواة) قَيْدُ في ((غبر مُعينِين)) فقطء "ح"”207. كذا في الهامش. . 

ال وا كسام ب ': فريبا في لد ف : ((وإتث بغير عَيِْهِ فالشراء للوكيل إلا 
إذا نَواهُ للمُركل)). 443 4/| 

(15م07] (قولَةُ: عن الآمر) لأنّ التوكيل مُطْلَقٌ أي: عن قَيْد الهِّةِه وقد لا يَنَفِقٌ 


)21 "البحر'”: كتاب الوكالة - باب الو كالة بالبيع بع والشراء ب 1 
)١(‏ في "ب" و"ط": ((للوكيل الشراء)) بدل ((لوكيل الشراء الشراء))» وما أثبتناه من "د" و"و". 


ييا ك1 


ولع ان ااا رم 

(4) "فتح المعين": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ٠١1/*‏ 

(2) انظر حاشية 'منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .١7/17‏ 
(7) "ح”": كتاب الوكالة ‏ باب الؤكالة بالبيع والشراء ق519/أ. 


11 1! 2 


(0) ((أي)) ليست في "ب" و 


1 1 


(0) ص ؟١؟-‏ أدر”. 


الخو« الما ضقن .تسمسسسسييهت اللا ييحتحيهه. ات الوكالة بالبروانشراء 


(9) كذا (بشرائهما بالف رسيا سواع فاشترَى أحدّهما بنصفِه أو أقل 
0 و) لو (بالأكثر) ولو يُسيراً (لا) يَلرَمٌ الآمِرَ (إلا أن يَسْتَرِيَ الغاني) من المعيّنين 
مثلاً وما بَقِيَ) من الألفي (قبلَ الخصُومة) لِحُصُول المقصّودء وجَوَرَاهُ إن بي ما 
يشترَّى كمثله الآخخر. 

(و) لو أَمَرَ رجحل مَديُونهُ (بشراء شيء) مُعيّن (بدّين له عليه وعيّنهُ أو) عيّنَ 
البال صم وحمل البالخ وكيلا بالقيْضٍ ولالة» فمَيرا العم بالتسشليم إليه؛ 
بخلاف غير العيّنِ؛ لأنّ توكيل اللُجهُول باطلٌ» ولذا قال: (وإلاً) يُعيّنْ فلا يرم 


عار ماه 


الأمرء (ونَقَدَ على الَأمُور) فهلاكةُ عليه خلافاً لهماء وكذا الخلاف لو أَمَرَهُ أن 


50 (قولة: مُعيّنِ) لا حاحة إليه مع قول "المصنفي": ((وعيّنة))؛ "ح"0". 
التضففة (قولة: إلا يُعين) لا المبيع ولا البائع. 
الشفظة (قولة: حلاف لهما) فقالا: يرم الام إذا قيضه السو للا 


- م ّ مم ١‏ رض ب غْ سو اسم 

"اكع (قولة: ما عليه) أي: يُعقَدٌ عَمَدَ الستلم 'ح””. بأن قال له ): : أسلم الدينَ 

الذي لي عليك إلى فلات جاز» وإك لم يعي فلانا”) م يَجَر فحدة: وعندهما تحور “كنهنا 
كان وكذا لو مر 0 يصرف هما عليه مِن الدَيْن» 'زيلعي"0. 


./5١4ق "ح": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١515/17‏ . 

2 0 كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق4١5/!.‏ 

(54) أكي: الْدَائْن للمدين» كما في "التبيين". 

(5) في "ب" و"م": ((فلان)) بالرفع» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "تبيين الحقائق". 
(1) "تبيين 00 : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 0 


خاقية اررق ابل يو بيجم يخي 2-7-7 ع ع ا قسم المعاملات 


أو يُصرفة بناءً على تعيّن النقودٍ في الوكالات عندَة» وعدم تعينها في المعاوّضات 

عندهما. (ولو أَمَرَهُ) أ ا رجحل 25 عدت عنا علمة صَّعٌ) د بجعله 
2 ل 

المال لله تعالى؛ وهو مَعلوم (كما) صح 0 إلى 0 الآحرٌ (المستأحرٌ بمَرَمّةٍ ما 


عر 


ار الأُحرة) وكذا لو مره بشيراء عباد يسُوقُ ادا ون عليها ص 


اتفاقا؛ للضرورة؛ لأم لاع اتح كا وق مني ا رض 


اوم (قولة: أو يَضْرفَة) ا يعمد 1-7 الصرفي» ' 2" كذا في | فامش. 

الففففة (قولة: في الوكالات عنده) وهذا لو ده" 0 ينها أو بالدين “يهنا 
(؟/ق4>؟/ب] 0 لل اشير الذدين ست ال كالة ناذا تعن فيه كات ميو عاك 
ارون طب الع هلي لذ وذ حون 1 ]ذلاو كلا بجوف :2 بماقية التعوة تون تر 
اخهول لا يحور فكانٌ باطلاء أو يكوث أمرا بصرف ا بالقبض قبل الي 0 

با اا (قولة: قُّ امعو ضاضع 0 كات 067 أو 0 


ع لالع (قولة: فجعل 0 بالفتح» وهو الذار مكلا 
زهبام07” (قولة: كالموّجر) بالكسر. 


01 الرم: إصلاح الشيء الذي فسّد يحطه مرخ حو نش تلى خترمة» أو قال ترم شأنها 0 انظر "النسان”": مادة 
((رمم))؛ وفي هامش الطحطاوي 7717/7: ((عرمة أي: عمارة في يت : 

(0) "ح”: كتاب 0 - باب الوكالة بالبيع والشراء ق9١5/].‏ 

(5) في هامش "ر": ((أي: الوكالة)). 

(1) في هامش "ر": ((أي: من النقرد)). 

(ه) في هامش "ر": ((أي: من الدّين)). 

(6) قال الشَلبي ف حاشيته على "التبين" ((قوله: ثم هلك العين» هكذا بخط الشارح» وهكذا كان في 
نسخة العلامة قارئ الهداية رحمه | لله ثم كشطه وكتب مكانه: ((استهلك)): وكتب تحته بخطه رحمه الله ما 
نصه: أي: الآمر أو الوكيلء وإنما قيد بالاستهلاك دون الهلاك لأنّ بطلان الوكالة بالاستهلاك لا بالهلاك؛ ذكره 
قاضيخان في "فتاواه". اه ما كتبه بخطه)). ثم نقَلَ مثله عن "الهداية" والإتقاني. 

(0) في "ب" وثم'": ((أو سقط))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة الزيلعي. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7717/4 بتصرف. 


الجزء السابع عشر 2-2-١‏ :5-5222 باب الوكالة بالبيع والشراء 


قلت: وفي "شرح الجامع الصّغير" ل "قاضي خحان": ((إن كان ذلك قبل 
وُحُوبٍِ الأحرةٍ لا يَحُورُ وبعد الوّحُوبٍ قيل: على الخلاف ع فراجعة. 

(و) لو أَمَرَهُ (بشرائه بألفي ودَقَعَ) الألفّ (فاشترَى وقِيْمتَهُ كذلك؛ فقال) 
الآيرٌ: (اشترَيْتَ بنِصفِهء وقال الْأمُورُ): بل (بكلهٍ صُدّقَ) لأنه أمينٌ (وإ) كان 
رق نان ال" اكيم ل ا 


"لم (قولةٌ: فراحعة) أقول: الذي رَأَينهُ في "الشّرح" المذكور في هذا المحَلَّ مل ما 
عار 3 ور م 1 2 - ل ٠‏ تر َ س ١‏ كك 3 2 7 
قدّمَه”''. ونصه(": ((وأمًا مسألة إحارةٍ الحمّام ونحوٌها قيلَ: ذلك قولهماء وإثءكان قول 
الكل فإنما جار باعتبار الضَرُورَةٍ؛ لأنّ المستأجر لا يحَدْ الآجرّ في كل وقتيء فجَعَلنا الحمّامَ 
قائما مام الآحر في القَبُض)) اه. ولم أحد هذه العبارة فيه» لكنْ لا تخالِفُ ما ذكرهُ 


"امات" ؛ لذن وجوب ا يكون بعد استيفاء المنفعةء أو باد شرراط التغجيل؛ وهو معنى 
قول ا ((ا” 5 عليه مِن الأحرة)). ق4+4/ب 


و(ك) 


"لام (قوله: للآمر) وينفذ على المأمور» "زر 


(قولة: لكن م "الماتئن" إلخ) هي وإن لم ال" ماف "المعن" مِن حيث 
وُحُوبُ الأحرةٍ لكنْ فيها مُخالفة مِن حيث ذَكْرُ الخلاف بعدَ الوّحُوبيء وعدم الجواز قبل الوّحُوبٍ 


)١(‏ ((القول)) من "المعن" ف "و". 

(؟) في الصحيقة السابقة "در" . 

(5) "شرح الجامع الصغير" لقاضي حان: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7//ق١١١/).‏ 
(1) ف الصحيفة السابقة "در". 

(د) في "ب" و"م”: ((لما))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و1" هو الموافق لعبارة المعن هناك. 

. 8/5 "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع له‎ )١( 
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حاشية ابن عابدين ‏ ل - #6 للدم قبسمالمعاملات 


ىم 


ِ 0 2 2 4 5 ل 
بلايمين, "دُرّر227 و"ابن كمال" تبَعا ل"صدر الشريعة”", حيث قال: ((صدق في 
٠ 0‏ م اع 25 ترم 
الكل بغير | حلم :)): وتبعهم دون 07 ابش عه طعا وصيع اواطنة بسع ل ع امات بر لاط وا د 


مطلب: يُقبل قول الوكيل بيمينه””' 
"ىم (قولة: بلا يمين) ف "الأشباو؟7”»: ((كل من قبل 1 فعليه البمية إلا ق مساتة 
عَشر))) وَعَدّهاء وليس منها ما ذكرة هناء ويمكن الجواب» تأمّل). كذا بخط بعض الفضّلاء. 
وذَكَرَ في الهامش فروعا هي: ((وإن قال: أَمَرَني فدَفعتَهُ إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه 
له أو فضي لفن 17 كان لي عليه لم يُصدّقء وضَّمِنَ المال. اه "بحر"20. 
وفيه مين شن القضاء””: نائب الناطر كهُرَ ف قبُول قولِدء فلو ادعَى ضياعَ مال 
الوقفيء أو تَفْريقَهُ على المستحجقين وأنكرُوا فالقولٌ له كالأصيل لكنْ مع اليمين؛ وبه فارّق 


؟!(م) 


أَمين القاعنى لابه لين غليه #القاضىء النن "جاندية 
وى ان 351 يرن ]لو ضبانا: الوضى مثل اقيم لقولهم: لو ارقف أحوان. اه 

اليا الام أهن. 

)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء 84/7؟. 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 94/5 (هامش "كشف الحقائق'). 

)2 "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والفراء ؟ م1 

(؛) هذا المطلب من "الأصل". 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ضذا” ابء وعزا المسائل 
المستثناة إلى "القنية"'. ' 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 185/1. 

0) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/9. 

() ((انتهى "حامدية”)) ليست في "ر" و"7' و'ب”" و'م”", وليس في مطبوعة "الحامدية” عن "البحر" سوى ((نائب الناظر 
كهو ف قبول قوله))» انظر "العقود الدرية في تنفيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7/-53. 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا ؟77/1. 

.73/75 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوصايا  باب الوصي‎ )٠١( 


الجزء السابع عشر ‏ م داهة"# لل باب الوكالة بالبيع والشراء 


كن حَرَم م "الواني ": ((بأنه تحريف؛ وصوابة: بعد الحلف). (وإث لم يُدفع) الألف 
(وقئْمتة نصفةٌ ف) القول”© (للآمر) بلا يمين, قالَهُ "المصنف" تبَعا ل"الدرر" كما مر”". 
قلت. 9 8 "الأشباو"20: ((القول للو كيل بيمينه إلا 2 أربع 52 ل 
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0 ياه لسو ا بل ا ون اق ع وساف . 5 مع و الع ل 
(وإث) كان (قِيْمتُ ألفا فيتحالفان” © ثم يفسّخ العَقَدُ) بينهما (فيَلرَمُ) المبيع (المأمور). 


"ام (قولة: جَرَم "الواني”) وكذا اعترَضّةهُ ف "اليعقويّة", وقد ذكرت العبارتين في 
انر 

:07840 (قولة: تحريفف) واذّعى أنه مُخالِف اقل والنقل. 

زم *بامم (قولة: لكن في "الأشباو') في عبارةٍ "الأشباه" كلام طويل 5 5 هُ "الشرنبلالي" 


ص عرس 
ره 


تموفالة بعادلة! "كيار كذا"للقويد” "177 لسزمانة لحمتيا "اجتوياق لدي “انوي 
وكين شٍ اعجع م ذلك إن 0 
مالع (قولة: تون قُُ الصورتين» ' 1 


دف 


(قول "الشارح” : لكن في "الأشباه": القول للوكيلٍ بيمينه) يَصِح جعله اسكدرا كا غك قول 
"الصنفي" سابقا: ((صدّق؛ لأنه أمين))» فإنه أطلقة ولم يقيدة باليمين» تأمل. 


)١(‏ «القرل)) من "لمعن" في "و". 

75 ا ا ل 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص/اة ؟- بتصرفء نقلاً عن "الولوالجية". 

(4) في "د" و"و": ((يتحالفان)) بغير فاء في أوله. 

(د) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 14/19 .١5‏ 

(5) هي الرسالة الخامسة والأربعون من مجموع رسائل الشرنبلالي» واسمها: "مئة الحليل ف قبول قول الوكيل”: 785:3/). 
(0) هو شيخ الإسلام علي بن محمد, نور الدين الشهير بابن غانم المقدسي (ت4 ١٠٠ها)ء‏ ولم نهتد إلى رسالته المذ كورة. 
(8) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة 78/7 - 7١‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 578/84؟ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ب ل - 55 لعلدللللل قبسهالعاملات 


(و) كذا لو أُمَرَهُ (بشراء مُعيّنِ مِن غير بيان نُمَنِ فقال الأمُور: اشتَرَيقةٌ بكذا و) إن 
(صَدَقَهُ بائعة) على الأظهر (وقال الآمرٌ: بنصفه تحالفا) فوقو الاختلاف ف الشمَّن 
يُوحبُ التحالف”"© (ولو اختلفا في ميقدارو) أي: الشمّن 0 لآير أُمَرتكَ بشيرائه 
ممائة» وقال ا بألفي فالقول للآمر) بيمينه بيمينه (فإن برهنا دم برهان المأمور) لأنها 
أكثرٌ إثباتً. (و) لو أَمَرَهُ (بشراء أيه فاشترَى الوكيلٌ» فقال الآمِرٌ: ليس هذا) 
المشترّى (بأحي فالقولُ له) بيمينه (ويكون الوكيل مُشتريا لنفسيه) . 

والأصل: أن الشّراءَ متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على الَأمُور بخلاف البّيع 
كما مر" في خيار الشّرط (وعَتقَ العبدُ عليه) أي: على الوكيل (لرَعمِه) عِتقهُ على 
ل اد ب حاية”". و لو ترم عبة ورا قي اآبر ين مولا يكذ 


ال (قولة: ولو اخجلفا إخ) هنا اتفقا على بيان شيع لك الاختللاف في المقدارء 
بخلاف الصّورةٍ الي قبلهاء فإنه لم يسّنْ فيها شيم من الثمنِء وما في "الريلعي"”27 سَّهوٌ كما 
عله ف اا 

لالم (قوله: بشراء أخحيه) أ أخحي الآمر. 

رمام (قولة : فالقول له) أي: للآمر. 

كلام (قولة: مِن مُولاه بكذا) أي: بألف مثا وكان ينبغي التعبي” به؛ لقوله بعذ: 
(زوالالق للسيدم): 


)١(‏ في "دا و'و": ((لوقوع الاختلاف ف الثمن وموجبه التحالف)). 

كا 

(؟) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالبيع والشراء */41 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 2778/4 وعبارته: ((وهذا فيما إذا اتفقا على أ 
أمره أن يشتريه له بألف 112 

(د) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 53/10 .١‏ 


الجزءالمابو عشوي حمعجححج عه 20 سنح يت :يات الوكالة بالبيعوالشراء 


ودَقعَ) المبلّ (فقال) الوكيلٌ (لسيّدِهِ: اشتريتة لنفسي فباعَهُ على هذا الوّحه ل(عَنَقَ على 
اللي (زرلازه لسيّدِو) وكان الوكيلٌ سَفيراً. (وإن قال) الوكيلٌ: (اشتريتة) ولم يقل: 
ااه َك (للمُشريء والألفُ ليد فيهما) لأنه َنْب عبده (وعلى العباد 
ألفّ أرى في) الصُورةٍ (الأولى) بَدَلَ الإعتناق (كما على الُشتري) ألفْ (مثلها في 
الثانية)؛ لأنّ الأولى'" مال للَوْلىء فلا يَصَلَمُ بَدَلاً (وشراءٌ العبدٍ من سيد 0 فتلغو 
أحكام الشّراء فلذا قال: رط شَرَى) العبدُ (نفسّة إلى العَطاء صّحَّ) الشراء» "بحمر”". 


(كما صّحّ في حِصبّه إذ ا أس شترَى نفسّة مِن مُولاة ومعَهُ رحل) آرٌ قا عم نهو وم باون 


التخففة (قولة: 01 فلا نجع ان إليه والمظالية بالألف الأخعرى على العبد 
لاعلى الوكيل» هو الصحيح. 0 

نمال (قولة: فتَلغو أحكام الشراء) أي: فلا 0 بالسروط الفاسدة» ولا 0 
نجيارٌ الشّرط " 0 . كذا في الهامش 


ل عر الى 


رخا ؟)] ل إلى العطاء) فكدله كال له الأَحَلُ 0 
مولام (قوله: ومعَهَ رجل) أي: تشا رجو ولعة ووصراء عر : التعباد. 


هاه 


قال ف الهامش 5 20 : ((أي: صفقة 0-6 ا 


1 5 لل فن 


)١(‏ في "د" و"و": («المال))» وهو خطأ. 

(5) في "د" و"و": («الأول)). 

(6) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ١5/10‏ بتصرف» نقلاً عن "المعراج . 

(4؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 9/د١.‏ 

(د) 'ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ق5١7/بء‏ وعبارته: ((يبطل)) بالإثبات» وما أثيتناه من الدسخ 
جميعها هو الصواب الموافق لما ف "البحر" و"ط", والله أعلم. 


(5) ((قال في الهامش)) من ر 
(7) "البحر": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 2١5/17‏ قلا عن بيوع إعقاقة . 


حاشية أبن عابدين بعتت ل اللي يي 52ت 2ت قسم المعامللات 


(وبطل) الشراءُ إفي حِصّةِ شريكه) بخلاف ما لو شْرَى الأب ولده ف 5" آخر 
فإنه يَصِح فيهماء بيُوع "الخائية" من بحث الاستحقاق”2. والفرق: انعقا البَِعٍ في 
الثاني لا الأوّل؛ لأنّ الشّرعَ جَعَلّهُ إعتاقاًء ولذا بَطَلَ في حِصّة شريكه؛ زوم الجمع 
بين الحقيقة ضر 

(قال لعبد: ادا شتر لي نفسَّك مِن مُولاكَ فقال لِمّولاه: بع نفسي لفلان. 
ففعل) أي: اقة اك هذا1الر بج ارقووا اتن نلو جح يهقيا ذا اي ايه 
فلا رَدٌ؛ لأنّ عِلمَ الوكيل كعلم الموكل» وإن ل يَعلَمْ فالرة للعبدء "اخيار"27. .... 


1وع77 (قولة: انعقادُ البّيع في القاني) أي: في شيراء الأب؛ لأنّ صيغة الشراء 
البعيلة في مُعناها الحقيقي. ((لا الأوّل))؛ لأنّ ما وّقع ف اين ل لكرافيت بن 
لخر اع رن 

اللشفقة كول الحقيقة) وهو 0 الملك المعو 

ةمال (قولة: والمجاز) وهو الإعتاق. 


(قول "الشارح": ولذا بَطلَ في حِصّة شريكه عرو در بع وصِحَة العنق. ولروم 
اتوي الور لجار إنما يُفِيدُ عدم صِحمّة استعمال اللّفظ فيهما معاء ولا يُفِيدُ وَحه صِحَيَهِ في العتق 
دون ؛ البيع» تأمل. زلور رجي معاد لالم اسسسيالة يها وفرع سيم المااد كه إلا أن 
ال ار لص را وا 
لكر هذا يَمَتضى ي الفسادٌ لا البُطلان» هكذا ظْهّرَ فتأمّل. 


)١١(‏ "الخانية": كناب البيوع ‏ باب في قبض اللمبيع وما يجوز من النصرف إل فصل ب الإقالة والاستحقاق ؟/4/ا؟ ‏ هلا 


(؟) "الاحتيار": كتاب الوكالة ‏ ما يضيفه الوكيل إلى نفسه وإلى الموكل إلخ 1٠١/7‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر :تج هجتتو 1 مللمتمت هتني باب الوكالة بالبيع والشراء 


(وإث ‏ يْقل: لفلان عَتَقَ) لأنه أتى بعَصَرّفٍ آخرّ فتفَدَ عليه وعليه الثمّنُ فيهما؛ 
لزّوال حَجَرهٍ بِعقَدٍ باشره مُقترنا بإذن ال ا 
(فرعٌ) 
الوكيلٌ إذا حالف إن جلافاً إلى خير 9 لجنس ك: بع" بألفي درهمء فباعة 
بألفي ومائة حت واو انقوس لوا ا لحري ل 


ال اضفقة (قولة: لزوال حجره) جحواب عما يقال: العبد الي إذا كل لا ترجع 
در إليه» وعزا في الهامش الإشكال إلى 'الدُرَر" 0 

اعد (قولة: 9 كيل إذا حالّف) قال في الهامش: 3 أن بيع عبدهُ بألفي وقِيْسَهُ 
كذلكء ” ثم زادت 0 إلى ألفين لا ملك بَيْعَهُ بألفي» "بزازية"7))) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 587/7 باختصار. 

)١(‏ ف "د" : ((كبيع)). 

(") "المنلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في الوكالة بالبيع 4423 ؟/ب باختصار. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 745/7 باخحتصار. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 7/857/1. 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 4177/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 
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#فصل: : لا يُعقد وكيل لبي والشراء» 
والاتجاره والصّرف» والسلم و وهنا مو در ياد ل 
وحوواة كل القيمة) لامعو عنانة ونكان: ا ا 


(فصل : لا يَعقد وكيل اليم والشراء» 

02003 (قولة: والاحارة خخ أما اشوا والإقالة تاظع والإبراء, والتحَدة بدون 
جنيك ع2 عاو : وعند ا يوسف" إم/ق.07/] لا يَجُوز. 

الوكيلٌ بالبيع يمي الإقالة» حتى لو باع ثم أقال لَرمَهُ النَمَنْ للُوكلء والوكيال 
بالشراء لا يَملِكهاء بخلافب الوكيل بالبيع''' والوكيل بالسسّلم. 

والوصيٌ والأب والمتولّي كالو كيل. 

ولو قال الموكلٌ للوكيل: ما صَنَمْتَ من شيء فهو حائرٌ يَملِكُ الوالة بالإجماع» والإقالة 
مان جلف 
[ وكذا لوأبراً المشزي عن النْمَنِ صَّحَّ عندهماء لكنْ يَضْمَنُْ وهذا إذا لم يُقبض الشَمَنَ 
أما إذا قَبَضّ فلا يَملِكُ الحط و الإقالة اه كذا في الهامش. ْ 

قال جامعه الفقيرٌ محمد رحمه الله: لكن لم يَنقلهُ عن أحدٍء ويحتاج إلى عزو» وسيأتي 


050 
عرو بعصصيه . 
00 000 إلا من عبدو ومُكاتبه) وكذا مُفاوضّةُ وابنهُ الصغيرٌء فالمستئنى من 
قولهما أربع ا 


4 اد في اليد عي عن 00 
#فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء» 
(قولهٌ: والإقالة على حلاف ما مَرَ) صوابهُ: على الخلاف المذكور. 


)١(‏ قوله: ((بخلاف الوكيل بالبيع)) الظاهر أنه لا حاحة إليه؛ تأمل اه مصحّحا "ب" و"م". 

(؟) كذا ف النسخ؛ والصواب - وا لله أعلم ‏ ما قرّره الرافعي رحمه | لله. وانظر المقولة ٠٠[‏ 5155] قوله: ((والوكيل بالشراء)). 
(؟) من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع ليس في "1" واب" وام". 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١/17‏ 





لوز المابوضس مسي هجحب 101 فصل : لا يعقد وكيل البيعم والشراءً 


ىر عاج رار 


000 دا ل 
وخ اط هالوكل كد يمر شعت (فيَحُورُ بَيْعْهُ لهم ممثل القِيّمةِ) القاقاء 
ركبا تحور ذه , معّهم بأكثرٌ من القِيْمةِ) اتفاقاء أي: يَيْعُهُ لا شِراؤُة بأكثرٌ منها 
اتفاقاء كما لو باعَ بأقل منها بِعَبْنِ فاحش لا يحور تفاقاء وكذا بيُسير عنده اوقا 


2 
- 


هده "أبن ملل قور وفي "السراج" 7 اراق صرح بهم جار إجماعاً إل من 


نفسبهء وطفلك وعبده غير المديون)). وال ا ا ااا ما ا من 
وقد العيد ىق "7ن خر النيون. ولسرشارة ا االو ال م قا 


94 لامع (قولة: كما يجوز 7 د عدم الإطلاق. 


005 (قولة: لآ من نفسيه”") وفي "الستّراج": ((لو أَمَرَهُ بالبيع مِن هؤلاء فإنه يَجُورُ 
إجماعاء أ إلا أن تَبيعَهُ من نفسيهء أو ولده الصّغير أو عبدهٍ ولا دَيْنَ عليه فلا يَحُورٌ قطعا وإن 


دة > 00 الل 

حَ له" الموكل)) له "منح"7". 

اه 01 الو د ايكون مقع يا وروا لعا عي تين 
غيره نم يَشتريه نه اه. كذا في الهامش”". 


)١(‏ في "د": ((من)). 

(1) في "و": ((السراجية))» ولم نعثر على المسألة فيهاء وهذا الموضع من "السراج الوهاج" للحدادي ليس بين أيدينا. 

(5) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع .79/١5‏ 

(54) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ١7/90‏ عر "المعراج" 

(ه) في هامش "ر": ((كتب "ط" [1077/5]: ((قوله: (إلا من نفسه) أي: وقد أمره بالبيع ممن لا تقبل شهادته له 
قلي "الميراج : ا بالبيع من هولاء فاه يجوز إجماعا إلا أ "ضهن عقني أو ولده الصّغيرء أو عبده ولا 
دينَ عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرَّحَّ به الموكل اه. وهذا لا بنائي ما في "البزازية": ((فإنه يجوز لنفسه) إن مخلّه 
إذا صرح له بالعقد من نفسه. انتهى. وكتب عازاى: ابن عابدين رحمه ا لله] على هامشه: تحت قوله: ((وهذا 
لا ينات إلخ)) قوله: كيف هذا مع قول "السراج": وإن 0 له الموكل؟! اه)). 

() في "ب" وكام": ((به))» و ما أثبتناه من "الأصل و"ر" و"1" هو الموافق لما في "البحر" و"المنح". 

(0) 'المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة 0 من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟/|ق5./إب. 


(8) ((اه كذا في الهامش)) من ار 


حاشية ابن عابدين لس ”"#"الا ملست قسهالعامللات 


٠‏ الس سي لوبر ك2 سو 
(وصح بيعه .مما قل أو كثرء وبالعرض) ع ارم م قا ا 4 ا وار وو اا 


ونث أمرَهُ الُوكلٌ أن يبِيعَهُ مِن نفسيه أو أولادو''' الصغار, أو مِمّن لا تقبَلُ شهادتةه فباع 
منهم جاز» "برَازيّة””''2. كذا في "البحر””. ولا يُحفى ما بينهما مِن المخالفة. وذكرّ مثل 
مافي "السراج" ف 'التهايية" عن "البسوط'””؛ ومشلّ ما في "براي" في "الدخصيرة" عسن 
لمكا "الو كاش المسالة فوليق ملافا ركم رذع انملة اله ميعا 


3 


.لالم (قولة: وصّح مغة تنا 006 أو كش إخ) 06 ا ((جملة 
صرق بيط هم على عنسة أو 


ينهم من يَحُورُيَْعُهُ وغِراؤة بالْعرُوضبء وهو الأب واد والوْصي» وقَدرٌ ما يتَغَائنُ 
يُجَعَلٌ عَفُوا. 

ومنهم مَن يُجُورٌ يَِعُهُ وَشِراؤةٌ على المعروفبٍ وعلى خلافه؛ وهو المكاتب والمأذون عند "أبي 
001000 يَجُورُ لهم أن يَببعُوا ما يساو أألنا بدرهم ويم وما ناوي وزهيا بالق وعيسه 
لايَجُورُ إل على المعروفبء وأمًا الحرٌ البالغ العاقلٌ يَجُورٌ يَيُْهُ كيقما كانء وكذا شيراؤة إجماعاً. 

ومنهم تن يكوا عه قنننا كانة نو كذ سراوة قلي المحروفيء وهو لساري 
وشريك7”) العنان؛ أو 2 َالو كيل بالبَيع المطلق, يجوز بيع هؤلاء عند "أبي جوع 


عَرّ وهان» وعندهما لا يَحُورٌ إلا بالمعروفي. وأمّا شراؤٌهم فلا يُجَوزٌ إلا على المعروف إجماعاء 


)١(‏ في "ب” و"م": ((وأولاده))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” هو الموافق لما في "البزازية" و"البحر". 

(؟) "البرازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 473/0 باختصار (هامش “الفتاوى الهندية"). 

(5) تقدّم ذكر هذه المسألة في المقولة [740؟] قوله: ((دَفعا للغرَرٍ)). 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل ١75/107‏ -1737. 
(5) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع .57/١15‏ 

(09) "مختصر الطحاوي": كتاب الوكالة صاء .-١ ١‏ 

(00) لم يتين لنا المراد» وأكثر الفقهاء نقلاً عنه الحدادي في "الجوهرة" و"السراج". 


(0) في "ب" و"م”": ((وشريكا)). 


الوه امام عي لسسع سح يجيت 015 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 





5 م و 
ان ل 5 3 2 ل 
وخصاه بالقيمة وبالنقود. وبه يفتى» 4خ و اع ار ساماد جنا ان امم 0 


فإن اشترّو("" فلاف المعروف والعادق» أو بغير النقودٍ نفذ شراؤهم على أنفسيهم؛ وضّمنوا 
ما نَقَدُوا فيه مِن مال غيرهم إجماعا. [ 
ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغاين فيه عفواء وهو المريض إذا باع ف مَرض موتِه 
وحابّى فيه قليلا وعليه دَينٌ مستغرق» فإنه لا يجوز مُحاباتة وإن قلت والمشتزي بالخيار إن 
قاء وني العم إل تمام القِيّمةِه وإن شاءً فسّخ, وأمًا وَصِيَهُ بعد موتِه إذا باع تركتةٌ لقضاء 
وَرَئتِهِ وحابى فيه وإن قل لا يُحُورٌ البيع على قول "أبي حنيفة" وإِن كان أكثر مِن قَيْمِتِه 
- 2000-6 رع ممق 2 نا وام اله أت ا 8 1 
حتى تجيرٌ سائر ورثتِه وليس عليه دين؛ ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى 
فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب. 
1 0 اه ولقرم ا انمه 9 206 2 له دز 2 
ومنهم من لا يجوز بيعه وشيراؤه ما لم يكن خيرا ؛ وهو الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو 
اه ع فعندك "محمد" ليا يحور بحمالء وعندهما إل حيرا فخير) وإلا لم يجز)) أهم "سائحاني . 
[مطلب: تفسير الخيرية في الوكالة والوصيّة] 
5 للرة )ل لك فك ال ته | #ظلزة)ن ل م ا م شان 
قلت: وفي وصايا "الخانية” ': ((فسر "السرحسي” ' الخيرية .مما إذا اشترى الوصي لنفسيه 
حال الشوننا ساو عفر غسة غدين أو" باع مال تتسه من اهنا يساوي مره 
بثمانية))) وذكر ما 0 أرق 77١‏ رب] 2 “'مبة المفى" بعبارة أخصر مما 0 قه؟؛/إب 
" و"م": ((اشترى)). 
(؟) في "الأصل" و"ر": ((خير)) بالرفع. 
(5) "الخاتية": كتاب الوصايا ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 5717/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(4) "المبسوط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي والوصية /؟/55. 


)١‏ قي "ب 


اندر باب 11 11 ١‏ 


(ه) في "7" و"ب" و"م": ((وباع)) بالواوء وفي "الخانية": ((وإن باع)): وهو حطا. 
)6 قِ هله المقولة. 


حاشية ابن عابدين آذآ ا ل ل سف تك قسم المعامللات 


|[ اس 


برَاِيّة"”". ولا يجوز في اصرف كدينار بدرهم بغبّن فاحش إجماعا؛ لأنه بيع من 
وجه شراء من وججحهء صيرفية (و) صح (بالنسيئة ل( التو كيل بالبيع (للتجارة. 


م بي 


وإن) كان (للحاجة لاح يَجُورٌ (كالمرأةٍ إذا دَفَعَسْ غَرْلاً إلى رحل ليِيعَهُ هاء ويتَعيِّنْ 
القذوية لمحي لوي 

وكذا في كل مو ضع امت الدّلالة على الحاحة كما أفاده لم ا 
أيضاً إن باع بها ب نبي الناس نسبيئة» فِإن طْوّ ا لم يَحُز به يُفتى» "ابيع فلك" . 0 


اق قولف ارزارلة قال البلامة "فى المي 1ل علبي ال ورف 
((ورّحّحَ دليلٌ "الإمام" وهو”” المعوّل عليه عند "النسّفي”؛ وهو أصمٌ الأقاويل؛ والاختيارٌ عند 
'امحبوبي””20» ووافقةُ "للوصلي”" و"صدرٌ الشّريعة"”) اه "رملي". وعليه أصحاب المدون 
الموضوعة لتقل المذهب ,ما هو ظاهرٌ الرواية "سائحاني". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 587/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في الوكالة في البيع 583١ب‏ بتصرف» نقلاً عن "الأصل" و"المنتقى' . 

(؟) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز */ق4/أ. 

.-١ "التصحيح والترحيح" : كتاب الو كالة صاحفك‎ ):5١ 

(5) ((وهو)) ليست ف "ب" وام". 

() نقول: لم يتبين لنا المراد من وهي نسبة لكثيرين في المذهب أوهم الإمام عبيد الله بن إبراهيمء جمال الدين امحبوبي 
اللدد الأكبرء عالم الشرق» شيخ الحنفية المعروف بأبي حنيفة الثاني (ت٠75ه)؛‏ وهي نسبة ابنه الإمام أُحمد بن عبيد | لله 
المعروف بصدر الشريعة الأكبر النحبوبي» وهي نسبة حفيده الإمام تحمود بن أحمد بن عبيد الله تاج الشريعة امحبوبي» 
وهو صاحب "الوقاية": وهذا الأخير هر جد صدر الشريعة الثاني أو الأصغر عبيد الله بن مسعود بن أحمد. (انظر 
"الجواهر المضية" 2155/1١‏ 49.0/95, 59/54 53595, و"الفوائد البهية" صاك١ 5٠١1/3115 ١‏ ). 

() "الانحتيار": كتاب الوكالة ‏ ما يضيفه الوكيل إلى نفسه وإلى الموكل .١51/7‏ 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع إل 94/7 945 (هامش 
"كن اماق 7 





الأرد الما فقي حسمن م05 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


ومتى عَيّنَ الآمِرٌ شيا تعيّنَ إلا ي: بعهُ بانسبيئة بألفيء فباع بالنقد بألفو حاز 


ال 


(قولَهُ: بالنَقّدٍ بألفي جارّ) لأنه وإن صار مُخالفا إلا أنه إلى حير ين كل 

رحد وإِن باعَهُ بأقل من الألف بالنقَدٍ لا يَجُورُ؛ لأنه وإن الف إلى نخير من حيث التعجيل 
ك و 7 سر 

خالفَ إلى شر مِن حيث المقدارٌء والخلافٌ إلى شر مِن وَحه يُكفي في" المنعء فإث باع 
ا ا ل ] 

وفيها قبلهُ: ((وإذا وَكلهُ بالبَيع نسيعة فباعَهُ بالنقد إن .ما يبا بالنسيئة جانٌ وإلاً فلا)) اه. 

01010108 
الأصحٌ أنه لا يَجُورُ بالإجماع))» وفرّقَ بينهُ وبين ما لَقَلهُ "الشتارح" بتَغيين الشْمّنِ وعدمه. 

قلت: لكن يَتبَغي أن يكون ما في "الخلاصة" محمولاً على ما إذا باع بالتقادٍ بأقلٌ مِما 
ُباعٌ بالنسيئق» بدليل ما قَدّمنا”' عن "الدخيرة". وقولة”" قبلّهُ: («بالتسيئة بألفيع)" قَبِهُ 
يان المّن؛ لأنه لو ال يُعيّنْ وباعَ بالنقد لا يَجُورُ كما بَيّنهُ في "البحر””». 


١71/9 "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة باليع والشراء  فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ‎ )١( 
. بتصر ف‎ 

(7) ((في)) ليست في "الأصل" وار" و1". 

(") "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١510/10‏ 

(4ي"المخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع ف الوكالة في البيع ق48 5/أ. 

(ه) "المبسوط": كتاب الوكالة ‏ باب من الوكالة بالبيع والشراء 537/15؛ لكن ليس فيه التصريح بالإجماع. 

(0) في هذه المقولة. 

(0) أي: صاحب "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في الوكالة في البيع ق./4؟١/ب.‏ 

(8) ((قوله قبله: بالنسيئة بألفي)) ليست في "الأصل". 

(9) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١١548 - 1١51/0‏ 


باختصار. 





عع 


حاشية اين عابيدين ‏ سس م 7595 اسم قسم المعاملات 


"0 


قلت: وقَدّمنا(" أنه إنْ الف إلى خير في ذلك الجنس جار وال" لكاد انها حي 
برمان ومكان لكن في "البرّازيّة”"': ((الوكيل إلى عشرة أيام كلق العكرة ردقه 
ف الأصح)). وكذا الكفيل؛ لكنه لذ طالب إلا بعد الأحَل كما ف "تنوير البصائر . 
وفي "زواهر الجواهر": قال: بعة بشهودء أو برأي فلانء أو عِلمِد أو معرفته» وبا 


بدُونهم حجان بخلافب: لا تبعٌ إلا بِشهُودٍء أو إلا بمَحضر فلان» به يفتى. 5ك 


04 (قولة: نزمان ومكان) فلو قال: ِعْهُ غدا اللاا0 وكذا الطلاق” 


والعتاق» وبالعكس فيه روايتان؛ والصّحيح أنه ان 

74١ 4‏ (قولة: أو إلا بمَحضَر فلان إلخ) قال في "الفتا 00 ((وَكَلَهُ بالبيع وها 
عن البيع إلا بمَحضّر فلات لا يبيع إلا بحضرتِهء كذا في "وحيز الككرْدَري”27. وإذا مر" " أن يبع 
برهن أو كفيل» ل بن حو داب ر مِن غير كفيل لم يَجَرَ أكدة بالنفي أو لميُوكذ» وإذا قال: 
رهن بقل َس إلا َه يكوث بم فا باْمِء أو تكوث”" قم ألعقدار مات فيه. 
وإذا أُطلقَ جار بِالرّمْن القليل» ا اا ولو قال يك وعد كنات انين وعد نا 
لا يَجورٌُ إلا كذلك)) اه. كذا في المهامش. 


هه 56د ادر 
(؟) "البزازية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 451١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الوكالة ‏ الباب الثالث في الوكالة بالبيع يع /90ه نقلاً عن "فتاوى قاضي خحان". 
(4) أي: "الفتاوى البزازية"» وانظر تعليقنا المتقدم على "وجيز الكردري": .45/8/١‏ 
وانظر "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع ‏ نوع آخر 475/5 (هامش "الفتاوى الهندية”) نقلاً عن القاضي. 
(ه) في "1" واب" و"م": ((أمره))» وما الي 'الأصل" وكر" هو الموافق لعبارة "الهندية" و"المحيط البرهاني". 
(5) في "ر": ((أو يكون)) بالمثناة التحتية 
(07) "المحيط البرهاني": كتاب الوكالة ‏ الفصل الحادي عشر ف التوكيل بالبيع ‏ نوع آخحر: إذا حصل التوكيل يشرط - 


ما يجب اعتباره وما لا يجب ١٠١/١85‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر ‏ سس الال فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء 





قلت ويه عل شك وائعة الفتو ادفم له عالة وقال افد 1 جا ع فة فناون فلم 
اه وله فح وكانء سير ىربنا جعرقه : 


2 
هه إن 


واشترى بلا معرفته فَهَلكَ الزَّبتْ لم يَضْمَّنْ بخلاف: لا تشتر إلا.معرفة فلان» فلييحفظ. 


وجُملةٌ الأمر: أن كل ما قَيّدَ به الموكلُ إن مُفيداً"" مِن كلّ وَجوٍ يلم رعايئة أَكَدَهُ بالنفي 
أو لا ك: بعه بخيار فباعة بذونه. 

روي زا نو مويله واه لتر ون ل يك" لا تحفط إلا هذه 
دار تفوت ار وإنا لا يذ" أصلا لا يَحَبُ مُراعاتة ك: بِعهُ بالنسيئة فاع نقد يَجُون 
وإكاميها و رد فون وص (" يُحبْ مُراعاتةُ إن أَكَدَهُ بالنفي» وإن ن لم يُوكدةُ به لا يجسب. 
ا لا تبعْهُ إلا في موق كذاء يَحبُ رعايتة فلاف قوله: بعهُ في سوق كذا. 

وكذا ف الوديعة إذا قال: لا تحفظله9© إلا في هذا البيت يَلرَمُ الرّعاية» وإنْ لصيل 
بأن عيّنَ مندوقاً ‏ لا يََم الرّعاية وإن أَكَدَهُ بالتفي. 

والرّهنُ والكفالة مُفيدٌ مِن كل وَحدء فلا يَجُورُ خخلافة أَكدَهُ بالنفي أو لا 

والإشهادٌ قد يفيد إن م يغب الشهُودٌ وكانوا عُدُوَلا؛ ول ان م بالنفي يَلرَمُ 
الرّعاية» وإلاّ لا عَمَّلاً بالشَبهّين؛ "برّازية””" قبَيلَ اللفصل الخامس . وان ما قدّمناة”2 عن "البحر" 
5 مسألة البيع بالسيئة. 

(ه: 76 (قولة: واقعة الفتوى إلخ) البندالة مُصرَحٌ بها في وصايا "الخانية"” “» لكن 
بلفظ: ((بمحضر فلان))» ولك لوعت ؛ هنا اه 


1) قُِ "الأصل" و اننا و"بث ت 1 : ((مُقيدا)) بالقاف اناق وما أثبتناه ١‏ 0 و"م" هو المواقق لعبارة "البزازية" 1 
)١(‏ ف "الأصل" و"ر": ((يفيد)). 
(5) ((دون وجو)) ليست ف "ب" و'م", وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1آ" هو الموافق لعبارة "البزازية". 


(4) في "ب" وام" : ((لا تحفظ)). 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل الرابع في البيع - - نوع في المستبضع 487/5 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١(‏ المقولة [7407؟] قوله: ((بالنقَدٍ بألشي جارٌ)). 

(0) “الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي - فصل فيما يكون قبولا للوصية 5/7 ١ه‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(8) في "ب": ((ما وذكره هنا)). 


حاشية ابن عابدين مام _ حب سس ب يت 717170 م ا ا قسم المعحاملات 


(و) صّحّ (أَحَذَهُ رَهْناْ وكفيلاً بالمّن» فلا ضَّمانَ عليه عام ارد يده أو توي) 
المال (على الكفيل) لأنّ الحوارٌ رع نال العيان ووقيد شرادة ا 


ا/] (قولة: 2 أحذة ركنا اخ قال في "نور العين””"': ((و كيل ابيع لو أقال 
أو احتال» أو أبرأء أو خَطء أو وَهَبْ: أو تحتوزٌ صّح عند "أبي حنيفة" وام وضمن 
رك لاعند "أبي يوسف", والوكيل لو قبْضَ المنَ لا يلك الإقالة إجماعاً)) اه. 

قلت: وكذا بعد َبْضِ لمن ا و ا 

7 (قولُه: أو نوي المال على الكفيل) وهو يُكون بِالرافعَةِ إلى حاكم مالكي يَرَى 
براءةَ الأصيل عن الدّين بالكفالة» ولا يَرَى الرّحُوعَ على الأصيل .عوته مُفلِسا ويحكم به ثم 
ُو الكفيل مسأ "ابن كمال". ومعلة في "ال ”عن 'الكاقي"27, وتهقيٌة في 
"شرح الزّيلعي ”290 أه 

4١74ل‏ (قولة: ل واو الأن التَهّمة كر اه اذاه عدف 
فإذا لم يُوافِقَهُ ألحقه بغيره على ما مَرَ 

وأطلقَهُ فَشَمِل ما فا كاد وكيلا بشراء مُعينِه فإنه وإنا كان لو ضلنك خراءه اسه 
يا ماله يكونٌ مُشترر بالشون فالسيية ]|03/+١‏ باقية كما في "الرّيلعي”"20. وفي "المداية"00: 


)١(‏ نقول: لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "نور العين" ال بين أيديناء والمسألة بنصّها في “حامم الفصولين”: 
الفصل السابع والعشرون فٍ تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ 18/9 - 219 نقلاً عن "فتاوى”" برمز (ضو) 
غير منسوبة لأحد. 

(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 5/د/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(317) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد 7.4/7 (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) أي: "كاني النسفي”"» كما في "الشرنبلالية". 

(ه) انظر "تبيين الحقائق" : كتاب الو كاة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد 
11 ها" نقلاً عن "النهاية". 

(5) "تبين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد 101/6. 

(7) "الحداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع .١55/7‏ 





الكو السام عشين مسعممسفصيت 8 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء 
عثل القيمة) وعبن يسير) وهو ما قوم به مقرم وهذا (إذا ل يَكَنْ 0 مَعرُوفًء وإن 
كان) ميعرّةُ (مَعرُوفا) بين الناس ) كخيزء ؛ ولح ومّوز» وجبن (لا ينهد على الو 1 

وإن قلي اياده ولو فلس د به يفتى» ا والبناية"79©. كله بيع عبدء فباع 
نصفَةُ صّمَّ) لإطلاق التوكيل» وقالا: إن باع الباقي قبلَ الْخصُومةٍ جار وإلآ لا 
وغ استعيان املق "40 و"هداية"27. وظاهرهُ ترحيحٌ قولهماء ا 


((قالوا: يَنفدَ على الآمر)). وَذَكرَ في 'البناية”": ((أنه قولٌ عامَّةٍ المشايخ, والأرّلُ قول 
البعض)). وفي "الذخيرة": ((أنه لا نْصّ فيه))» "بحر””© ملخخصا. 

زشف١.4/ا؟]‏ (قولة: ما قوم به مقو أ م يدل تحت تقويم أحيد ار ان قال 
"مسكينٌ”": ((فلو قَرَّمَهُ عَدلٌ عَشَرةٌ وعَدلٌ آعرٌ ثهانية» وآعمَرٌ سبعة فما بين العشرةٍ 
والسّبعةٍ داخلٌ تحت تقويم المقرمِينَ))» ومَامُهُ فيه. 

لال (قولة: و"بناية") هي شرح "الهداية". ق447// 

الللديفقة (قولة: لإطلاق التوكيل) أي: إطلاقه عن فيد الاحتماع والافتراق 

اكلام (قولة: وظاهره إلخ) أي: لايك د انان وقال في "البحر"2”7: ((ولذا ا 


ابر . 


مع دليله كما هو عادتةُ ولذا استشهّدَ لقول "الاما م" ما لو باح الكل بتمَنِ النصف فإنه يجوز 


)١(‏ في "د": ((وهي)). 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ا/.١‏ بتصرف. 

(") "اليناية”": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع 751/4 نقلا عن "التحمة". 

(4؛) "ملتقى الأبحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يصح عقدٌ الوكيل بتصرف. 
(د) "الهداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل في البيع ١145/5‏ بتصرف. 

(1) "البناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع 5171/48. 

(0) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١4/10/‏ 

(8) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ص؟١"-.‏ 
(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إِلخ ١07١/10‏ 


عاك ابو عابنين تسيسححييدةة#اسسيسيسيتيك. تيه المتائلات 
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والمفتى به عحلافة» "بحر". وقيّدَ "ابن الكمال" الاق يا يعي بالك كوم لذ خا 


انفاقا فليراجع. (وفي الواة يَتَوقَفُ على شراء ذافن يمري يع اه عه عه مداه 


وقد علمت أن المفتى به حلاف قوله)) اه أي: لاف قوله فيما استشهّدَ به. 

قلت: وقد عَلِمتَ ما قدّمناة') عن العلامةٍ "قاسم". 

0745 (قوله: والمفتى به حلافة: 'بحر")'' الذي في "البحر”": ((وقد عَلِمْتَ أ 
المفتى يه سلاف قوله))4 كنا تدمناة©). 

لام (قولة: ونه "د الكمال" | إلخ) ومثلة 8 'البحر”' مَعرْ 0 وا إلى "المعراج", 
تَقَلَ الاتفاق أيضاً في "الكفاية””2 عن "الإيضاح". 


0 


(41”م (قوله: وي الشراء يتوقفْ إل1) لا فرق فيه”” بين التوكيل بشراء عبد بِعَينِهِ أو بغير 
علد "ريل "130 ونيو زولا يقال: إنه له يرقف بل يفد غلئ المتسترعة لأنا نقيول: إنهنا 
82١‏ إذا وجد تفاذا على العاقد وههنا 2 حك لا يتَفدَ على الوكيل؛ لعدم مُخَالْفته من 


كك ل وح ولا على الام مر؛ لأنّه لم يُوافِق أمرَهُ مِن كل وَحوء فقلنا بالتوقف)) اه ملخخصاً. 


(قولَهُ: أي: لاف قولهِ فيما استشهّدَ به) فعلى هذا لا يَسَعَقِيمُ قولُ "الشارح": ((والمفتى به 
حلافة))؛ فإنه يُوهِم اعتماد قول "الإمام". 


)١(‏ المقولة [57401] قوله: (('بزَازية")). 

(؟) هذه المقولة ليست في "ب" وام". 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١7/17‏ 
(5) ف المقولة السابقة. 

(ه) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ .١7/0/‏ 
)١(‏ "الكفاية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل ف البيع 79/17 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


(0) ((فيه)) ليست في "ب و 
"شين الحقائق' : كتاب الوكالة ‏ باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 7 . 





الو السام عقر . مت دم 111 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء 


اتفاقا. (ولو رد مبيعٌ بِعَيْسهٍ على وكيله) بالبّيع (ببينةه أو نكوله» أو إقراره فيما لا.يَحدّث) 


5 (قولة: اثفاقاً) والفرق ل" ان حنيفة" بين البّيع والشراء: أن اق الشراء 
تتحقق تَهُمَة أنه اشتّراهُ لنفسيهء ولأنّ الأمر بالبّيع يُصادف مِلْكَهُ فَيَصِح فيعتَبّرُ فيه 
الإطلاق» والأمرّ بالتدّراء صادّف مِلك الغير فلم يَصِمَّ فلا يُعتبَرُ فيه التقييدُ والإطلاق 
كا "لب 

7415 (قولة: ولو رد مبيعٌ بعَيْبٍ على وكيله) أَطَلََهُ فشَمِلَ ما إذا قبَضَ الثمَنَ أَوْ لاء 
وأشار إلى أن اْخصُومة مع الوكيل» فلا دعوى للمُشتري على الُوكل. فلو أَقَرّ الموكلُ بعس 

فيه وأَنَكَرَهُ الوكيلٌ لا يَلرَمُهما شيءٌ؛ لأنّ الموكل أجنبي في الحقوق» ولو بالعكس رَدَهُ 
المشتري على الوكيل؛ لأنّ إقرارةُ صحيحٌ في حقّ نفسيه لا المُوكل» "برّازية"0". 

ول يُذكر اليُحُوعَ بالشمّنء وتشكمةة أندغلن الوكيلٍ إل كان عدم وعلن الوك إن 
كان”" نَقَدَهُ كما في "شرح الطّحاوي". وإن تَقَدَهُ إلى الوكيلٍ ثُمّ هو إلى الموكل» م 0 
الشّاري عيبا أفتى "القاضي”” “6 أنه ”د على الوكيل كا "ال 





' (قولة: والأمرَ بالشراء صادّف ملك الغير فلم يَمِحٌ) عن الأهر تسرد دنه لايك للآمبر 
ف ملك الغيرء وإنما صّحَّ ضَرورةً الحاحة سيول عدو لجا ور وك (إقلا , يعتبّرٌ إلخ)) 
أي: فلم , يَجْرْ شراءٌ البعض؛ لأنّ الثابت بالصضّرُورةٍ يُتقَدَّرٌ بقذرهاء وذلك يَأدّى بالمتعارف وهو 


كك الكل كانه . 


١ 4107/9 "اهداية": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء  فصل في البيع‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع - نوع في المستبضع 48١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) ((كان)) ليست ف "الأصل" و"ر". 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الرد بالعيب ومن له حق المنصومة في ذلك 551/7 بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(ه) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع ‏ نوع في المستبضع 48١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية' ). 
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رار 


كله ق هده الدّة ور63) الوكيل :وغلى الأمرة و الى (بإقزاره نخيما يحدت [) برد 
ولزم الو كيل از و مكو 1 ةلجمك ادوواء اش بوه مرف اك وس مدر كم و 





وقيّدَ بالببه0'' لأنّ الوكيلَ بالإحارة إذا آجَرَ وسَلمَ نم طَمَنَ المستأجرٌ فيه بِعيْوء فقبل 
الوكيلٌ بغير قضاء يَلرَمُ الموكل» ول يُعتبّرْ إحارة جديدة. 

وقيّدَ باليب إذ لو قبلهُ بغير قضاء بخبار رُؤْية أو شَرْطٍ فهو جائرٌ على الآمِرِء وكذا لو 
ذه الشعي عليه يكيو اميل الماك و لاعو"11 مخضا 

7410م (قولة: رَدهُ الوكيلٌ على الآمِر) لو قال: فهو رد على الآمر لكان أولى؛ لأن 
الوكيل لا يَحتاج إلى حصُومَةٍ مع الموكلء إل إذا كنان عيبا يَحَدُث معله ورد عليه بإقرار 
بقضاءء وإن بدون قضاء لا نصح خصومتة؛ لكوع موي كبن انتانق "ار 

وحاصل هذه الشالةه أذ الكت ل شرع إتا نان لذ يسيدت مله كال أن الإصبع 
لقف ار كود مطاذن لك رذ لديف ون ده 110201 أو جف وتام 
الرّائْدق أو حادثا لكن لا في مثل هذه المدّة0". أو ف مغا 

ٍ: ع2 ال سات بير 2 0-27 #ر عم اس ع “سك 

ففي الأول والثاني يَرَدَه القاضي مِن غير حجةٍ مِن بينةٍ أو إقرار أو نكول؛ لعِلمِهِ بكونه 
عند البائع؛ وتأ ويل اكنزاط الوق "لكان 117 أن وال قد سه علي الناضن بناة 


سه 


لا يعرف تاريخ البَيعء فيَحتَاج إليها ليَظهَرَ التاريخ: أو كان عَيْبا لا يُعرفة إلا الأطباء أو النساءء 


(قولٌ: لا يَحدث مله قبلَ إل) في "الأصل": ((لا يَحدّث في مثله إل). 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((بالمبيع))» وعبارة "البحر": ((وقيد بالوكيل بالبيع)). 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلم .117١/10/‏ 

0 ف كم و"م": ((لا يحدث مدله قبل كله المدّة))» وما أثبتناه من "الأصل" ان و" هو افق لما ف الزيلعي» 
وسار إليه الرافعي رحمهم الله تعالى يها 


(4) أي: معن "الكتر". 





الكزة الشابع عشي تسح ديت 2 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


4# © عع د 8« هاه عه جاع هه هماع ه سد اه هاه هاه هاهساه هده ها شاع وعد هو دهي هو و و ع وعم مع #8 ع م هه + © ع 4 نمم هه ج هه أ« مع هسه هده ولد هد هاه هده مامه مامه ممع م ؟ 


وقولهُم حُجَة في تَوَُهِ الخصُومة لا في ارد فيْمقِرُ إلى الحْحّة رد حتى لو عاينَ القاضي 
ابيع وكان لعب ظاهرا لا يُحتاج إلى شيء منها 

كذا الحكمٌ في القالث إن كان بين أو نكول؛ ا ل شد ال و 
الكو كن دو ام في هذه المواضع على الوكيل ز/ق 901 /بع رد 

على الموكلء وأمًا إن رَدَهُ عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكوك رد 

على الموكل؛ اخ فاص اق اه وكرتداة ام د رده عليه 
بن أن سكرلية أذ اله لخ لآنه حَصَّلَ بالقضاء كثها علينهفاعةء ناهوي 
كان بغير قضاء فليس له الرَّد؛ لأنه إقالة: وعى آنه جنائية بق معز تالت وهو الى كال 
وف الأول والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدُون قضاء رم الو كيل» 0 له أن 
أخامية اكز اق عام الزواياتة” و كور عل السك مه ف 
"شرح الزّيلعي””7". 

ل أن ما في "المين” ع لل فى غلى هذه الزواية و كذا قال بق 
"الإصلاح": ((ه كذا بإقرار ل ات ع اذ بقتضاء))؛ وف "المواهب": ((لو رد 
عليه مما لا يَحدُث مثلهُ يإقرارو”© يْلرّمُ الوكيل؛ ولْرُومُ امكل رواية)) اه. 

)١(‏ الواو ليست في "ب وام. 

(؟) أي: روايات "المبسوط"؛ كما في "التبيين". 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 
ل" 

(4) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا 
يعقد إلخ ؟/7-15١1.‏ 


(د) في "الأصل" و"ر": ((بإقرار)). 


ا 
يع 
حمر 


حاشية ابن عابدين قسم المعاملاات 


(الأصلٌ في الوكالةٍ الخصُوص؛ وف المضارَبة العُمُومُ) وفرع عليه بقوله: (فإن باع) 
الوتكيل إنسيفة؛ 'فقال: أمردك تفغ قال اطلقت متدق الآمن نوق الاعتاوف 
في (المضاربة) صدّقَ (الُضاربث) عَمَلا بالأصل. (لا يتشد صرف أحدٍ الوكيلين) 
د : وكلتكما بكذا قاذ وان لاك فهدء ا 00 


414/الع] (قولة: الأصل ف الوكالة 0 خخ قال”'؟: [رججز] 
الأ في الركالة تّوص ١‏ لاف الْضاربةٍ ذا علوم 

41 لالع (قولة: د تع ف لكان الوكيلين) أن المو كل ل برضي برأي أحدهماء 
َالبَدَلُ وإن كان مقدرا و”"2 لكن التقدير لا يُمنع استعمال الرأي 3 فِ الريادةٍ واحتيار المشتريء 
'"منح”7 "1 أي: التقديرَ للبَدَل؛ٍ لمَنع التقصان عنه. فريّما يُزداد عند الاجتماع؛ وربفا جار 
الثاني مشيريا ميا الأول لا يتهتدي إلى ذلك: 

قال في الهامش: ((ولو دَفَعَ ألف درهم إلى رَجُلَين مُضَارَبة وقال لهما: اعمّلا برأيكما 
م يكّنْ لكلّ واحارٍ منهما أن يَنقَردَ بالبّيع والشراء؛ لأنّه رَضِي برأيهما لا برأي أحدهماء ولو 
لي ادها بقن :ادتبا و دان شين لالم رتم ل وعلية رشادرا له د هبن 
رأس مال 1 الختراك القع الخضار مه مقر إذن رب المالء فصارَ اتا لان 
أفندي"”؟). هكذا وَجَدْتْ هذه العبارة, فلثر اجَعْ من أصلها. 


(قولة: ضمن نصف المال إلخ) هذا مخالف لما يأتي عن "السراج". 
)١(‏ ((إقال)) ليست في "الأصل"؛ والبيت ف "الأصل”" بخط ابن عابدين رحمه الله غير منسوب. 
(0) الواو ليست في "ب وام. 
(*) "المنحم": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فسل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز "/ق854/ب. 
(؛) هو محمد عطاء !لله المعروف بنوعي زاده الرومىّ (ت4 4 ١٠ه)ء‏ وهو صاحب "القول الحسن في جصسواب القول لمن". 
وله: "الفتاوى العطائية"» وتقدمت ترحمته 8/5د. 


يع والشراء 





الجزء السابع عشر للساسش كيم 


أو مات» أو حجن (إلا) قيما إذا وَكلّهما على التعاقب» لاف ؛ الوصِيين كما سيجيء 


قُِ بايو'") ول توم يشرط رأي الأثر لا ستط رت على لا اي 
لى القبض فحتى يُجتَمِعاء "جوهرة'"”' '. (وعتسق مُعَيِنِء وطلاق معيّئةٍ لم يُعَوضاحء 


بيخلااف مَعَوض وغير مُعين (وتعليق بمّشيئتهما) مق امزم وتن ال الدع ار ب وا الا ا 


710747 (قولة: ل م المشتمل على العبد أو الصبي» وكذا قوله: ((أو جر)). 

(0 (قولةُ: أو جُنَّ) فلا يَجُورٌ للآخخر التصَرّف وحدّه؛ لعدم رضاه برأيه وحذه. 
ولو وَصييين لا يتصرف الحي إلا بر برأي القاضي» 8 عن وا "ار 

7477ل (قوله : بخللاف ؛ الوَصيين) إن إذا أو ص !لخ 0 منهما 0 على حَِدةَ 
ميجر لأحدهما الانفرادُ في الأصح؛ تاعمد لوت عجارا وق بجلة واد ة» وق لز كالة 
ل بنن الكل ار 

الا (قولة: كه سيّجي ) وسيجيء 0 0 

17474" (قولة: فحتى يكعيعا كن فاق: أ الو كيل اموي لايعلا اقيض 
وبه يفتى» "أبو السعود"). 


)١(‏ أي: نْ باب الوصي من كتاب الوصاياء انظر "الدر" عند المقولة [577548] قوله: ((لكل منهما)). 

(؟) "الجوهرة الئيرة": كتاب الوكالة ."584/١‏ 

(") هذه المقولة ليست ف "الأصل". 

(5) "البحر": كتابت الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١74/37‏ باحتصار. 
(د) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل ف تصرفات الوصي في مال اليتيم إل /578 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) في "ب" و"م": ((حكمهما))» وهو تحريف. 

(0) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .١78/90‏ 

(4 عد معت "در" 


(9) "فتح المعين" : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 8/9 .٠١‏ 


جائمة ايخ عايليو يجيي جحت 3-4 ابيب يي قسم المعامللات 


أي: ال وكيلين» فإنه يَلرَمُ اجتماعُهما عَمَّلُ بالتعليق. 6 
اس 1 000 " 
قلت: وظاهرم عَطفةُ على ((/ يَُرَضا)) كما يعم + من العيئي و"الدرر". 
قذي العسازة: ولا عُلقَا بمَشيئتهماء تدب (و) ف ف (تذبير ورد عَيْنِ) كوديعة 
وعارية. ومُغصوب» ومبيع فاسدٍ. د01 بخلاف استردادهالء فلو قَبَضّ أحدهما 


ه745 (قولة: وظاهرة)”؟ أي: ظاهرٌ قول "المصنفي". وقولة: ((عطفة)) أي: 


ا يق 6 0 مشيئتهما”). 
455 لام 0 و 'الدّرر" ( حي 00 بعد قوله له )م يُعَوضا)): ((بخلاف ما إذا قال هما: 


لاعن دقان تايف كه انرا الود را سسا ولد سان افلينم: 
749 (قولَهُ: ولا عُلّقا) استنتى في "البحر” ثلاث مسائلٌ غير هذين؛ فراحغة؛ 
واعترضة ال ق445/ب 
717474 (قولة: فلو قَبَضّ أحدهما) أي: بدون إذن صاحبه. وعللك؟ ينه كما صَرَحَّ 


ا 50 2 ٌ 1 ١‏ 
به في "الذحيرة", لا بدون حصورة كما تزهمة عازه "البضت ”7 ا 


)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب أحكام الوكالة بالبيع والشراء - فصل: أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن 
لا يجوز ؟/ق84/ب بتصرف. 

.١74/١ "رمز الحقائق": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء  فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ‎ )1١( 

© "الخلاصة”" : كتاب الوكالة ‏ الفصل السابع قي الوكالة بالطلاق والعتاق ق31؟7/ب بتصرف. 

(5) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

() في "ر": ((أي: عطف تعليق)). 

() ((مشيئتهما)) ليست في "ر" 

(0) "الدرر والغرر" : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 59/7. 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل .١174/190‏ 

(9) في "الأصل": ((أي: وهلك)). 

0/5/9 "البحر": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا بعقد إلح‎ )٠١( 


لزه الشابع عقن سح سسسب 41 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 





ضمن كلهة؛ لعدم مره بعفبض 1 مننيهة وحدم اشوا ١و‏ ف (تمشليم هبة 
بخلاف و قبضهال.ء "لوا (وقضاء دين) بخلاف اقتضائه. 1 عيئ ع 0 (و) 
بخلافب (الوصاية) لا تنين, (و) كنذا (المضاربة) والقضاء) والتحكيم 207 على 
الوقف) فِإن هدم الدة (كالوكالة. فليس لأحدهما الانفراد) الاك ا 


0745 (قولةُ: ضّمِنَ كلَهُ) عبارة "السّراج" - كما في "البحر””-: ((فإث قيل: يَبَغي 

مر-. السو أن كل واحد منهما مأمور بقبض النصفي. قلنا: ذاك مع إذن صاحبه؛ 
وأمَا في حال الانفرادٍ فغير مَأْمُور بقبض شيء منه)). 

74 (قولةُ: ومخلاف! الوصايق) بعر ااه اقرن: الوطم وزادٌ بعد الواو 
((خلافي)) ِيَعطِفهُ على قوله: ((بخلاف اقتضائه))» امعط ف يس و لحاس معطو ف عليه 
فلا اعتراضّ في كلامه؛ فتنية. لكن لا يَحَسَنْ تشبيةُ مسألة الاقتضاء باو كالة4 الها وكالة مدقيقة. 


م2 0 و02 


741" (قولة: فإنّ هذه المستة) فيه: ال مقا وإن أراذ جميع ما تقد 
[““/ق577/]] مما م يَجر فيه الانفراذ فهي تسع عَشْرَة 0 مع يال 00 0 كذا 
في المهامش. قال جامعْةُ محمد رحمه الله"©: ((وقد عَلِسْتَ ‏ مِمًا ا 


ره بن 


)١١‏ "الولوالجية": كناب الوكالة ‏ الفصل الثاني فيما يصير الموكل قابضاً بقبض الوكيل وفيما لايمجر قايضا إلخ 757/4 بتصرف. 


(؟) "رمرّ الحقائق" : كتاب الو كالة ‏ باب الو كالة بالبيع والشراء - فصل : الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١07/0‏ بتصرف» 
وليس فيه ذكر ((التحكيم)). 


(:) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ 107/5/10. 
(5) ((بخلاف)) ليست في "ب" وكام" 

(1) أي: ((الوصاية)) مبتداأ على تقدير عدم وجود الشرح؛ ويؤيّدُهُ سقوط ((بخلاف) من "ب" و"م"؛ وانظر التعليق السابق 
(0) ص 5454” - وما بعدها "در . 

(8) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إلخ ق9١9/ب.‏ 

(9) ((محمدٌ رحمه الله)) ليست ف "ب" و"م", بناءً على أنّ جامع المسوّدة هو السيد علاء الدين ابن المؤلف رحمهما الله. : 
)٠١(‏ قي المقولة السابمة. 

119 وانظر "حاشية الطلحطاوي" #/يري» #7 و"التكملة" - المقولة 0553 قوله: ووفاث هذه السنة)): 


6. 


حاشية ابن عابدين -- -- ل #88 لس" قسمالمعامللات 


إلا في مسألة ما إذا شَرّط الواقف النظرّ له أو الاستبدال'2 مع فلان فإن للواقكف 


الانقرزاة ذون فلذني "أعياو "10 بؤوالو كين يقضاء الذرم من ماله أن سال" مد كله 


"4ك (قولة: النفلرٌ له) أي: للواقف. 

88 ورا أو هال شر كلف مكنا" ابخطة "دادع 00 يون شالة كفا غير 03 
ولكن ذَكر”" قبله عنها'”: ((أنه لو كتب في آغير الكتاب أنه يَُاصِمٌ ويُخاصّمْ ثم ادُعَى قوم 
قيِلَ الوكل ١‏ الغائبي مالآ فأ الوكيلٌ بالوّكالة وفك كلقع ال شّهُودَ على الموكل ل يحون 
لهم أن يُحبسُوا الوكيل؛ 00 للم وم يلير عالثةة إة لب فق عله الشهادة ره بأداء المال 
ولا ضمانٌ الوكيل عن" الو كل فإذا لم يَجَبْ على الوكيل أدم امال بين مال الموكل بأمر و 
ولا بالضّمان عن مُو كله ل يحون الوكيلُ ظاماً ا قد ملحمنا. 

وتكاةةة الداق فك آم عو كم ان كفاده عنه يُوَمَرٌ بالأداء» وعليه يُحَمَّلَ كلام "قارئ 
الحداية"” 2 تأمل. ْ 


1 
د 


نم رأيتة ف "لخاشية المنح") حيث قال: ((أقول: كلام "الخانية" صريح فيما أفتى به 


)١(‏ في "د : ((والاستبدال)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد.- كتاب الوكالة ص94 نقلاً عن "الخانية 

(5) ف "و": ((أو من مال)). 

(8) في "ب” وام”: ((كذا). 

(ه) أي: ف "فصوله"؛ انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابم والثلاثون في الأحكامات ؟//41١.‏ 

(7) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالخنصومة 4/5 ١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

() انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ١41//7‏ بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الوكالة د فصل في التوكيل بالخصومة ١/5‏ (هامش "الفتاوى الطندية' ). 

(9) في "ب” و"م”": ((على))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” هو الموافق لما في "الخانية". 

)٠١(‏ "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في حبس الوكيل ص الا-. 

)1١(‏ هي - والله أعلم ‏ "حاشية خير الدين الرملى (ت١8١٠ه)‏ على "المنح"؛ المسماة "لآلى الأنوار على منح الغفار") 
ولم نقف عليهاء وانظر "خلاصة الأثر 2174/5 و"هدية العارفين" .858/1١‏ 





الم اشام عش جسسبح سيوهي 113 فصل : لا يعقد وكيل البي والشراء 


قار اذاي اقانة صريح ف وحوي آذك الال بجر شيينة إمنا آمير الموكل أو الضّمان 
فليَكُن الحرلَ عليه. فليتملُ)) اه. 

نم قال مُوَفْقا بون عبار "الخائيّة" السّابقة وعبارتها"" الثاني القائلة"©: ((وإث لم يكن له 
دَيْنُ على الوكيل لا يُحبَرُ))؛ وبِنَ عبارةٍ الفوائدٍ ل "ابن نجيم" القائلة"": ((لا يُجبَرُ الوكيلٌ إذا 
ام عن فعل ما وُكلَّ فيه إلا في مسائلَ إل)) ما نَضّهُ: ((أقول: الذي ذَكَرَهُ في "الفوائد" 
مُطلقٌ عن قيدٍ كونِه من ماله» أو مِن مال مُوكله؛ أو مِن دَيْن عليه والفرع الأخيرٌ المتقول عسن 
'الخانية' مقيدٌ عا إذا م يَكَنْ عليه دين وما قبلهُ ما إذا 001 لوافال فت يدو وانت إذا 


ير ف 


ساس © 


انع تكن ناقتا كان انا التررخيان ادقن وو ١‏ اوالدماعة 
منهماء واللَاهرٌ: أن الوديعة مثلٌ الدّين؛ لصحّةٍ التوكيل بقَبْضِها كهوء فيُحمَلُ الدَيْنُ في الفمرع 
الثاني على مُطلّق المال حتى لا يَُالِفَ كلامُهُ في الفرع الأرّل كلام في الفرع الشاني؛ لصحّةٍ 
وَحههء ويُحمَّلٌ كلائُهُ في "الفوائد" على عدم وُحُودٍ واحدٍ منهماء فِيَحصُلُ التوفيق» فلا 
لالد فتأمّلٌ)) اه. 

وحاصلة: أنه لا يحبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين وعليك بالتأمل في هذا التوفيق. 

44 (قولةُ: لا يُحبّرُ عليه) و" لو قال: ولا يُحِبّرُ الوكيلٌ إذا اممََمَ عن فعل ما وُكلَ 
فيه إلا في مسائلَ وهي الثلائة الآتية"2 لكان أولى؛ لئلا يَخقّصّ ما ذَكَرَ في "المعن" كما في 
"الأشباو"27. كذا في المهامش. ْ 


)١(‏ ((وعبارتها)) ليست في "ب” وكام" 

9؟) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالخنصومة 4/8 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صه ١9‏ ياختصار. 

(؟) في "م": ((آمره)) بالمد أوّله» وهو خطأً. 

(5) الواو ليست في "ر" و"7" واب" وام". 

(1) الصحيقة التالية "در". 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة صه 8 ؟-. 


حاشية ابن عابدين شتات السس يس قسم المعاملات 


إذا م يَكْنْ للمُوكُل على الوكيل دَيْنْ وهى وائعة الفتوى كما بَسَطلَهُ 
'العمادي"؛ واعِتّمَدَهُ "المصنف". قال”": ((ومُمَادُُ: أن الوكيل ببَيع عَمْنِ مِن 
مال الموكل لوّفاء دَيْبِهِ لا يُجبَرُ عليه))؛ كما لا يُحبّرُ الوكيلُ بنحو طلاق ولو 
بطلبها على المعتمّدٍ وعتق» وهِبَةٍ مِن فلان» وبيع مِئه؛ لكونه مُتبرّعاء إلا في 
مسائل: إذا وَكَلَهُ بدفع عَيْنِ نم غاب» أو 5 شُرط فيه أو بعدَهُ في 


الأصح. أو بخصومة بطلب للدي وغاب امدعى عليه "لبو ش12 


١ع‎ 


48 7107] (قولة: لا يجبر عليه) أي: على البيع. 

45 لاقع (قولة: على المعتَمَّدِ) وباي في باب عزرل الو كيل. 

لا" لالع (قولة: لكونه متبرعاً) علة لقوله: ((لا يجبر)). 

44 /ال] (قوله: بدفع عين 8 غاب) لاحتمال أنها له فييجبا دَفعها له» "نور العيين"50. 

1417ل (قولة: أو بيع سن شرط فيه إلخ) أي: سواء شُرط ف ععقدِ د ارهن التوكيلٌ 
الي أو بعده. قال في "نور العين"”*: ((لو لم يُشرّط التوكيلٌ بالبَيع"2 في عَقَدٍ الرّمن 


و و 3 :27 


وشرط بعده قيل: 000000066 كر » وهذا أصحّ)) اه. 
440 (قولَةُ: بطلب المدّعي) ستذك””' بيائه في بابي عَرْل الوكيل. 


)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟/ق85/. 
(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صد ١5‏ بتصرف. 

(0) ص لاوم أدرا. 

(54) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ ما يجبر عليه الوكيل وما لا يجبر ق١7١/أ‏ بتصرف. 

(د) "نور العين”: الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ ما يحبر عليه الوكيل وما لا يجبر ق176١/ب.‏ 

(5) في "الأصل" و"'ب" و'م": ((في البيع)): وما أثبتناه من "ر" و"7” هو الموافق لعبارة "نور العين". 

(0) في "ب" وام”: ((قيل: لا يجب» وقيل: يجب))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "نور العين". 
() المقولة [17545] قوله: ((كوكيل خصومة)). 





اكز الشايع فشن . متعم ب 31م فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 
حلافا:لما أفتى به "قارىئٌ الهداية". قلت: وظاهر "الأشباو" أن الوكيل بالأحر يُجبَرُ فتديز. 


وأشار إلى أن المراد بوكيلٍ الخصومة وكيل المدَعَى عليه فقول اللخ ((وكيل 
خصومة لو أَبَى عنها لايُحبَرٌ عليها؛ لأنه وَعَدَ أن يترّعٌ)) يَنبَفِي أن يحص بوكيل المدّعي 
كما يفهُم يناعنا كفاا نه غليددوق انور العَين'”". فده فرك ورإفاشات المدّعي)). 
فالأحسنٌ ما 1ه 

1 (قولَةُ: خلافا لما أفتى به "قارئٌ الهداية”')) مُرتبط ب "لمعن" فإنه9؟ سَيلَ: هل 
يُحبّسُ الوكيلٌ في دَيْنِ وَحَبّ على مُوكلِه إذا كان ا يده -أي: يد وكيله- وامتئع 
الوكيلٌ عن”' إعطائه سواء كان الوك حاضرا أو غائبا؟ 

فأحاب: إنما يُحبرُ على دقع مانس على مو كله هِ من الدَيْن إذا ثم بت أن المو كل أَمَرَ الوكيل 
بدفع الدَينء أو كان كفيلا ولاق حين اه "ح”2. كذا في المهامش. 1/ق5اب) 


0 


؟744؟) (قولة: وظاهرٌ "الأشباو"') حيث قال”': ((ولا يُجبَّرُ الوكيلٌ بغير أحر على 
5006 25 م م ا م لا(ة)ع 
تقاضي الشمن. وإنما يحيل الموكل)): حَ : 


(قؤلة فالا حسين عا سيد كزة يعذع ثلا ري فيه قالش كام . 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ”551/5 باختصار. 

(؟) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ ما يجبر عليه الوكيل وما لا يجبر ق777/أ. 

(5) المقرلة [1/478؟] قوله: ((في "الأشباه" إلخ)). 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في حبس الوكيل ص الا-. 

(5) في "ر": ((من))؛ وكذا في “ح" و"فتاوى قارئ الحداية . 

(5) ”"ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إلح ق9١7/ب.‏ 
(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ده 75-. 

(8) عبارة "ح": ((يجبر)) بدل ((يحيل)). 

(8) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إلخ ق9١/ب.‏ 


عاق عاتن مسسسييفة 731 سي عسي حنن. .قبن التائلات 


0 3 6 الى 7 2 : 5 
ولا تسس مسالة واقعة الفتوى» وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى. وق 
فرُوق "الأشباه"07): ((التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند "الإمام" إلا أن كو 


وي - كه 
٠ ٠: .‏ 
ال مو كل حاضرا بنفسيهة» ل ل ل 


7 ماك ني م ابا ا اا 5 ةًّ م اام 0 

0 كي 0 كي رع عم مه وانلاى ‏ سسب لابرغ / الم 
الوكيل بدين موكله ولو كانت عامة إلا أن يضمن» وتمامه في و كالة الاشباه /. 

ز0744”) (قوله: واقعة الفتوى) أ السابقة ا وهى ما إذا وكله بقضاء الدين 
مِمّا له عليه» فتصِيرٌ المستثنيات خمسة بضّم الوكيل بالأجر. 

قر اك ص الع 1 000 م 0 
[5 425 7)] (قوله: وي فروفق الاشباه ) تقدمت أول كتانن الو كالة' : 
ه» 4" (قوله: حاضرا بنفسه) انظر ما معنى هذا؟ فإنا ل نر مَن ذكرّة» بل المذكور 
2 0 : : مس ااء اه سا ا : لواء ه زه 

((تعَذرٌ حَضُوروٍ شرط))» ول أرَ هذه العبارة في فرُوق "الأشباو"» فراجعها '. 

(قولة: تَقَدَّمَتْ أُوَّلَ كتابي الوكالة) مع عدم مُناسبتها لما الكلامٌُ فيه» حلاف لما يُفِيدُهُ كلام "السسدي". 

(قولة: انظر ما معنى هذا؟ فإنا لم ثْرَ من ذَكَرَةُ إل) معناةٌ: ما إذا كان حاضرا مع مخصْدِهٍ مجلس 
القضاء فإ التوكيل حيتئار لازم بون ره الخصم. ثم رأيت هذه العبارة ف تتتمةٍ فرُوق "الأشباه' قَبَيلٌ "كات 
الّعوى ل "'عمرٌ بن نجيم'؛ وعبارتة: ((التوكيل بغير رضا الخصُم لا يُجُورٌ عند "الإمام". إلا أن يكون الموكل 
مسافراً أو مريضاً أو مُحَدَر لكنْ إذا لم يكن امكل حاضراً بنفسيهء إن كان حاضراً فأتى لصم نوكيل 
لا يسمع منهة والفرق: أنه إذا كان غانبا تنحقن تهّمّة التلبيس» لا إن كان حاضرا)): 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن السادس: الفروق - تتمة الفروق - كتاب الوكالة صاء 5٠‏ بتصرف. ونقول: "ندمة 

الفروق" لعمر بن بحيم أي المؤلف» وانظر "التقريرات". 

(؟) أي: ولو كانت الوكالة عامّة, وفي "الأصل": ((كان)). 
(؟) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صه 4 ؟-. 
(54) حلب م514 - وما بعدها ا 
)5 صضا. 584 وما بعدها 0 
(1) نقول: بل العبارة في تتنمة فروق "الأشباه" من كتاب الوكالة» كما تقدم توئيقها قبل قليل» وقد ذكرها الرافعي رمه الله تعالى. 





الجزء السايع عشن. اس سيت مهم فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


00 تفيضا ان عدر (الوكيل لا يوك إلا بإذن آمرو) لَوحُودٍ الرضاء 


9445" (قوله: الوكيل لا يوكل) المزاف؟ ل يو كل فيها وكل فيه فيخر ج التوكيل بحقوق 
العَقَدِ فيما ترجعٌ الحقوقُ فيه إلى الوكيلء فله التوكيلٌ بلا إذن؛ لكونه أصيلاً فيهاء ولذا لا يَمِلِكُ 
الوك 0 1 عنهاء وصّح كيل الموكل كما ا الا وقيو: ((وخرَّج 0 
ما لو وَكلَ الوكيل بِقَبْض الدَيْن من في عِياله, فدقَعَ الَديُونُ إليه فإنه يبرا لأنّ بدَهُ كيدو ذَكرَه 


(قولٌ "المصنفب": الوكيلٌ لا يُوكلٌ إلا بإذن آمِره) رَحُلٌّ وَكُلٌ رَجُلاً بتقاضي دَيْنِهِ أو خصُومة 
أو بع وقال: ما صَنْعْتَ مِن شيء فهو جائرٌ كان للوكيل أن يُوكلَ غيرّةُ؛ ولو أن الوكيل وَكَلَ غير 
وقال: ما صَنّعتَ من شيء فهو جائرٌ لم يِكُنْ للوكيل الثاني أن يُوكلَ غير ورُوِي أن له أن يُوكل غيرّة. 
لف "قدا ف بويا في "الأَنقِرويّة". ولقل المسألة في الو واس "لقان" لس ١‏ على الْرَوايَةٍ الأولى. 
وف "التتارحانيّة": ((إذا وَكلَ رَجُلاً بيع أو شراء وقال له: اعملٌ برأيك؛ فوَكُلٌ الوكيلٌ وكيلاً وقال له: 
اعمَلٌ فيه برأيك م يكن للثاني أن يكل الثالت» نص عليه في كتاب الشُفعق وَذَكَرٌَ في كتاب المضاربة: 
إذا قال 0 المال للمضارب: اعمَّلُ فيه برأيك, قَدَفعَ المضارب المال إلى غيره 2 وقال: اعمّل فيه 
برأيك كان للثاني أن يَدقَعَ امال إلى غيرهِ مُصَارَبة فين مشايخنا مَن قال: ما ذكِرٌَ في المضارَبة يَصدرٌ رواية 
في الوكيل» وما ذَُكرٌ في الوكيسل يصيرٌ رواية في الْضارّبةٍ» فعلى قول هذا القائل يَصِيرُ في المسالتين 
روايتان» ومنهم من قال: بينَ المسألتين فرْقء وهو الأظهرٌ)) اه. وفي "حاشية الدَّرّر" ل "عبد الحليم": 
((ولو قال الوكيلٌ الأول ذلك لوكيله م يكْنْ توكيلَ "الث. بخلافب ما لو قال السّلطادٌ للقاضي: 
استخلف من شعت» وقال القاضي ذلك لِمّن استَحَلَفَهُ له الاستخلاف أيضا)) اه. 


(1) في "ب" و"م": ((المراد: أنه لا يرَكلٌ ...ال)). 

(؟) «الموكل)) ليست في "ب" و"م”. 

(*) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ ف فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل بثره/ا١‏ - ١70‏ بتصرف, 

(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١/7/1‏ 
باختصار. 

(ه) أي: عن قول "الكنز": ((لا يوكل إلا يإذن أو: اعمل برأيك)) كما في "البحر". 


حاشية اين عابدين ب ل---إب--د4هيم سس ست قسهالمعاملات 


(إلا) إذا وكلة (فٍ دفع زكاةً) فو كل آخخر ت وثم فدفع الأخير جازٌ ولا يتوقف» 
بخلاف شراء الأضحية» أضحية "الخانيّة". (و) إلا الوكيل (في قيض الَّينِ) إذا وَكل 
(مّن(" في عياله) صم "ابن مَلك". (و) إلا (عند تقد ير الشمّن) قن لل كل الأول (لمم 


"الشار 0 في السرقة)) اه. وذ ذكر العاني ال 01 


4 (قولة: مخلام شراء الأضحية) فلو وَكُلَ غير بشرائها فوَكلٌ الوكيل غيره» ثم : ون 
فاشترّى الأخير 8 يكون رق على إجازة الأول: إل اا ل وإلا فلا ا ااي 


داك يريا ق/؛ / 


1/444؟] (قولة: تعدير الشمن) أي : لو عَيّنَ نُمَنَهٌ لوكيله مط 
:06 (قولهُ: بن الموكل الأوّل) سيف ساف حر وللتعليل كما يَظهَرٌ مِما 
عاطق البرا والوافق لنااق "البحر" أن يقول: مِن الوكيل الأوَّل له أي: للوكيل 
الثاني . وأفادا "© اقتصارك على هذه المسائل أذ الركيل في الاح ليس له الوكين وبه صَرَّحَ في 


(قولُ: فلو وَكلَ غيرَةُ بشرائها إلخ) انظرة مع ما يأتي عن "السراج" 
(قولة: وبه صَرَّحَ في "الخلاصةٍ" و"البرّاية' إلخ) ما ذَكَرةُ في "الخلاصة" رغره لادلالة فيه على عدم 
)١(‏ في "د : ((لن)). 
(؟) أي: الزيلعيّ في "تبيين الحقائق": كتاب السرقة ‏ فصل في كيفية القطع وإثباته 775/7 بتصرف. 
(”) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟/ق85/). 
(؛) في "الخانية” و" البحر": ((الآخر)). 
(5) ((حاز)) ليست في "الأصل" و"ر"؛ وفي "7": ((صح)) بدل ((جاز)). 
(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 1175/17. 
(9) "الخانية": كتاب الأضحية ‏ فصل في مسائل متفرقة 8/د د (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع 0 . 
(9) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع 
والشراء لا يعقد إلخ 17/5/19. 
)٠١(‏ في "الأصل": ((أفاده)). 








اكز لكايو عشي .. جتحت 155 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراءً 


أي: لوكيلهء و بلا إحازته؛ لِحُصُول الْقصُودء "دُرر”". (والتفويض إلى رأيو) 
١‏ لير يك (كالإذن) 5 التوكيل (إلا في طلاق وعتاق) مايا الس ده 
فلا يَقومُ 0 معام "قنية"”". د وَكل) الو كيل غيره (بدونهما) ل إذد 
وتفويض (ففَعَلَ الثاني) بحطرته أو يبه (فأحارة) الوكيل (الأول صّح) تعلق حُقوقة 
واد بي الصّحيح (إلا ي) ما ليس بعقدٍ نحو (طلاق وعشاق) لتعلقههما بالشرطء 
فكأن الموكلَ عله باففل الأول دون ١‏ لاف (وإبراع) عن | دين "قبية"90. 5 


"'النلاصة ا 0 و"البزازية 5 بعر م كاب تكاج وقدّمناة ف عات اللو فراجعةً) 
حلافاً لما قال "ط"7 هناك بحنا: ((من أن له التوكيل قياساً على هذه المسألة الثالثة))؛ فافهم. 
.ه74 (قولة: لِحُصُول القصٌود) لأنّ الاحتياج فيه إلى الرّأي لتقدير الشمّن ظاهرا وقد 


صحَّة توكيل الوكيل في النكاح مع تَسسْمية الروج والمهرء فلم يَككَنْ ما قال "ط" مُخالفاً للمشول. 
الظاهرٌ صمّهُ قباس الركالة في النكاح على الوّكالة ليع مع التعين ني كل كما وَل على ذلك ما تقل 
الشارخ" في بابو الو عن "القنية"» ول أَظفر بقل في المسألة يُحالِفُ ما فيها. 

(قول "للصنف": فأحازة الأول ص يرارق بن هذا وين ماق في "اشر" عن "يلعي" ين : 
((أل أحد الوكيلون لو تصَرّف معَضْرةٍ صاحبه فإنّ أحازٌ صاحبة حازء وإلآ فلاء ولو كان غائباً فأحارٌ لم يَحُرْ)) 
اه حيث م د يعر إحازة الغائب بن الوكيلين لما باشَرَهُ الحاضرء واعتبّرٌ إحازة الوكيل الأوّل لما باشَرَةُ 
الوكيلٌ الثاني» مع أنّ الْصُود ‏ وهو حُضُورٌ الرّأي- حاصلٌ ني كل» أمّل. والظاهرٌ في وَحهِ الفرق: أن أحد 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل لعل ار كل الع والخراء لخ 7 بتصرف. 
(1) "القنية": كتاب الوكالة - باب توكيل الوكيل ق54١/]‏ بتصرف» نقلا عن "قع"؛ أي: القاضي عبد الجبار. 
و "القييه"؟ كاب الركالةا اباي تو كيل الركيل ١343‏ يمير قن نفلا عن "قخ"» أي: قاضيخحان. 

(:) "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة في النكاح ق١6/.‏ 

ودع "البزازية”": كناب الدتع الفصل الحادي عشر في الوكالة فيه ١734/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) "البحر": ممم نقلاً عن "الخلاصة" 1 

(0) المقولة ]١١847[‏ قوله: ((واستشكله في "البحر" إل)). 

١م‏ "ل" - كتاب النكاح - باب الولي 1" 08 


4/4 


حاشية ابن عابدين ع -داةه5؟5 دللا قسهاللعاملات 
(وخصومة وقضاء دَيْن) فلا تكفى الحضرة» "ابن ملك" حلافا ل"الخانية". (وإن 
فعَلَ أحبى فأحارَهُ الوكيل) الأول (حارَ إلا في شراء) فإنه يَنفذ عليه ولا يتوقف 


متى وَحَدَ نفاذا. (وإن وكل به) اا اا غ53 





حص فلاف ما إذا وَكلَ وكيلّين وقَدَرَ الشمنَ؛ لأنه لَمّا وض إليهما مع تقدير الثمّن ظْهَرَ 
أن غرضة د رأيهما في الْزيادةٍ واخحتيار ال اال ار 
رمعلا قو حلاف ل "الناوي"كم راجع م إلى م كما قَيّدَهُ في " المن"”"أ و"البحر” ©. 
ركهعلاى (قولة: 0 عليه) أي فل الأحببي» ا ف عن "الستّراج" 
4لا (قولة : وإل وكام أ الو كيل. 


الوكيلين لما لم يَملِك الفعلَ لم يَملِكِ الإحازة وإن حَضَرَ رأيْةُ؛ إذ لا يَملِكُ الإحازة إلا من يَمِلِكُ الإنشاءً 
بخلاف الوكيل الأرّلء فإنه يَمِلِكُ الإنشاءً فيَمِلِكُ الإحازة مع حُصُول الْقَصُودٍ وهو حُضُورُ رأيه» وسياتي 
قي باب و الوصي ما يالف ما في "الدَرَر 1 0 رأيت في قفر هلال ويعاتية ا خازة ارقف ((أوصّى إلى 
جماعة فآجَرَّها بعضهم لا يَجُورُ إلا أن 00 الباقي»» اه. نّم رأيت في "العناية" الفَرّق» فانظرة. 
(قولٌ "الشتارح" : فلا كفي الحَضرة) ذَكَرَ "المسّندي" أو لتكاح عند قول الصف انززيها 

وْضيِمٌ أحدُهما له إل)): ((أثّ مُباشّرة وكيل الوكيل بَحَضْرةٍ الوكيل في النكاح لا تكونُ كمباشَرةٍ الوكيل 
بنفسيوء مخلافه في ابيع كما في "الأصل"). وَنْقَلَ "عصام" في "مُختصّرو": ((أنه جَعَلَهُ كالبّي» فلا يُحتَاجُ 
لقبُولِه)) انتهى. 


)١(‏ نقول: هذه العبارة بنصّها في 'الحداية”, ولم يعرُها صاحب "الدرر" إليها» وقد نقلها السيد علاء الدين في 
"التكملة" ‏ المقولة ]١851/[‏ قوله: ((لحَصول المقصود)) عن "افداية"» انظر "افداية": كتاب الوكالة ‏ قفصل: 
وإذا وكل وكيلين إل 149/5 .١‏ ْ 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ ياب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء إل 5940/9 ١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالخصومة ١١/8‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصا ل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ”/ق5/م/ب. 

(د) "البحر”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ قصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إل 10/90 .١0‏ 





اللو السام عقن اسح سمحت 5 فصل : لا يعقد وكيل البيع والشراء 


أي: بالأمر أو التفويض (فهو) أي: الثاني (وكيل الآمر) وحيئئدٍ (فلا ينعرل بعزل 
و ِ ير ءع / 0 1 ع اس ه5١ ٠‏ 2 
مُوكله أو موتهء وينعرلان .موت الأول) كما مر ' في القضاء. 


وق 'البحر" عن "الخلاصة" و"الخانية": ((له عَرُلَهُ في قوله: اصنعٌ ما شيفت؛ 


لرضاه بصنعه» من عه عن نروك اا 6 25 7141 لوق نل 0 م 4 مول ا ناور افق الف 3ج 


هام (قولة: أي: بالأمر) أي: وكالة مُلتبسة بالأمر بالتوكيل» أي: الإذن به. 

زهة؛ ؟؟] (قولة: وينعزلان) ا الو كيل الأول والثاني. 

عاك (قوله: موت الأول أي : الموكل. وكاك الأولى التعبيرً بهع اانا 

اه 74؟] (قوله: وفي "البحر") الذي في لم ((نسبة أ البا ٠‏ ضعار و كيل اللو كل 
فلا يَمِلِك عَرْلهُ فيما إذا قال: اعمّل برأيك إلى "الحداية"7» ونسبة”2 أن له عَزّْلَهَ في قوله: اصنع 

3 50 بدؤلا 5 2 2 اس 1 05 > عه ل تيم - ه 

شعت إلى "الخلاصة”"))» ثم قال”2: ((وهو مخالِفٌ ل "الهداية". إلا أن يفرقَ بينَ: اصنع 

27 شئت» وبين: : اعمل برأيك» وَالْفرّق ظاهر وعلرة ف "اناه "20 , آبانه لما فرضة ةفد 
ل أهض. فليس في كلام "الخلاصة' ' و"الخائية' اتصريت م بمُخالفة 
أحدهما للآخخرء فيَحتَمَلٌ أن 2 المسألة ترلية ودعوى "صاحب البحر' 0 الفرق غير 
ا "در" 
() في "ط': ((عن)). 
2 3 كتاب الو كالة نانت الو كالة بالبيع والشراء ‏ فصمل: لا يعقد وكيل البيع والشراء 2 5 إن 
2 ال :"كنات الو كالة باب الو كالة بالبيع والشراء ‏ : نعل وجل اباك ضراو يكقت رخ رهبا ١‏ بتصرف . 
(د) "الحداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: وإذا وكل وكيلين الخ .١44 ١48/77‏ 
(7) في "الأصل": ((ونسبته)). 
7( 0 453 5//أ نقلاً عن "النوازل". 
(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد إلخ ١7/19‏ ياختصار. 
3١‏ "الخانية": كتاب الوكالة - فصل ف التوكيل بالخصومة ع/ ١١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية' 0. 


خاكقة ابن قابزوة. ‏ مستتسعييييت عيب تم سد دسي "لنب الدابلات 


بخلافب: اعمّل برأيك)). قال "المصنف"”"©: ((فعليه لو قيلٌ للقاضي: اصنع ما شعت 
فله عَزّلُ نائبه بلا تفويض العَزّل صريحا؛ لأنّ النائب كوكيل الوكيل)). 
واعلة: أنّ الوكيل وكالة عامّة مُطلّقة مُفُوّضة إنما يَملِكُ المعاوّضات لا الطلاق؛ 


000 اه 6 1 1 
والعتاق» والتبرعات» بهد يعتى )2 زواهر الجواهر'ء و "تنوير البصائر . ةلف و 


- واسم ار 0 


ظاهرةٍ لما في "الحواشي اليعقوييّة" و"الحواشي السعديّة'”": ((أنه يَبَغِي أن يَملِكَهُ في صُورة: 
عْمْلّ يوايك؛ التناول العمل بالرائ العزل كما لا يحمي )ااه 
رحة 4 لام (قولة: بخلاف: اعمل برأيك) ع فيه في "الحواشي اليعقوبية و السحدية , 
8 1/4؟] (قولة: واعلم) تكرار مع ما ل أُولَ الكتاب 0 "0 
(مطلب في التعريف ب"زواهر الجواهر" و"تنوير البصائر"] 
غلا (قولة: "'زواهر الجواهر"» و"تنوير البصائر") هما حاشيتان على "الأشباه": الأولى 
للشيخ "صالحاء والثانية لأحيه الشّيخ 'عبدٍ الفادر”' ولدّي الششيخ "محمد بن عبد الله الغرّي" 


صاحب المح . ق117 4 إب 


(قوله: ينغي أن يملكه في صورة إلخ) ونحوه ف "تكملة الفنتح". 


)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟/ق5.//إب 
بتصرف. 

)١(‏ "الحواشي السعدية”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: إذا وككل وكيلين الخ 414/7 بتصرف 
.وهانن "تكملة فتح القدير"). 


1 ١ 


(”7) ص "لم5 وما بعدها در . 

(4) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء ‏ فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء إلخ ق9١7/ب»‏ بإيضاح 
من أبن عابدين رحمه | لله. 

وه لقول :ل تمع على :للدت قرو لليساار" "لوك الؤقتى ان اهمال تسوه تراه اليج من عب قافن ين 
بركات المعروف بابن حبيب الغزي» وتقدّم الكلام عليه 310/١ 250171/١‏ وانظر 28٠١/17‏ 8114 » والله تعالى أعلم. 


الجزء السابع عش ب 3ته» يع والشراء 





(بالمجلسء بخلاف قولة: وكلدت ف أمر امرأتي» فلا يَتقيّدٌ به "017 مَن لا ولاية 
0 م بجر ا وحينئدٍ (فإذا باع عبد أرمكات: أو ذمي) أو : 


0-8 


شرو( ؟) . 5 1 م الت اس 5 06 
حَربي) ' عي (مالَ صغيرو لحر المسلي» أو شرَّى واحلٌ ينهم به» أو روج صغيرة 


ل كراسي 


كذللك/ أي ره مسلمة (ل يجن لعدم ار 
507 قُ مال الصغير أ الأب فا فشك شنا 0 طون وا عدوا سحي حاط ار ا 


51 4لام (قولة: لعدم الولايق) وكذا لاولاية لمسلم على كافرةٍ في نكاح ولا مال؛ 
[؟/ق075/|] كما ف "البحر الاق كانت ب التكاح مِن باب الولي» وتقدَم هتناك أيضا متنا 
وشرحا”»: فليحفَظ. قال تعالى: «(وَالْرِينَ كَمَروأبَعَضمَعْ أوَلِيَآمبَعْض 4ك لافال: +مم. 

مطلب: الولاية في مال الصّغير © 

16لم] زقرلة: إل الأ ييف 0 تيا راب انق لاولاية له في مال 
لزي اأغيء "1ن الفوايد" من الجمع والفة: ق. وف "جامع لقيو ا ((ليس للب تحرير 
5 وغيروء ولا أن يَهّبّ ماله ولو بعوّضء ولا إقراضّهُ في الأصحّ» وللقاضي أن يُقَرضٍّ مال 


.531/57 "الدرر والغرر”: كتاب الوكالة  باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: الوكيل بالبيع والشراء‎ )١( 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء .١7/8/57‏ 

"الب" جد الأ راناة والأ كنوع جا 

"ورك وانظر المقولة ]١١14[‏ قوله: ((للسلم على 0 وما بعدها. 

() هذا المطلب من "الأصل" و"ر"ء وفيهما بعد ذكر المطلب: ((وسياتي أيضا))؛ أي: في باب 'الوضي من كتاب 
الوصاياء المقولة 711 قرله: ((ووصي أبي الطفل أحى إلخ)) وما بعدها. 

(3) ((حيث لم يكن سفيهاً أما)) ليست في "الأصل". 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن النالث: الجمع والفرق ‏ فائدة: هل بمنع الفسق أهلية الشهادة والقضاء والإمارة 
وغير ذلك؟ صةه 4 نقلا عن وصايا "الخانية". 

(8) في "الأصل”: ((في الفائدة)). 

(9) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ١4 ١1/7‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين ل ---د-ده 2586 لس مس20 قبسم المعاملاات 


ْ دصي رَصِيّه) إذ الوَصِيّ يملِكُ الإيصاءً (ثمّ إلى) امحَدّ (أبي الأبيء ثم إلى وَصبيّه) 
ثم وَصِي وَصِيّهِ ثم إلى القاضيء ثم إلى من نَصَبَهُ القاضي) ثم وَصِي وَصِيّه. ا 


د 


اليتيم والوقفي والغائبي. و ليس لوص القاضي إقراضّة ولو أَقَرَضَّهُ ضَّمِنَء و" 'قيل: يصِح 
تلذب اق اضة اذ له الإيداعٌ» فهذا أولى)) اه "عدّة"27. كذا في الهامش. 


[1735] (قولة: غلك الإيصاء) ب كاك وَصِي ليت وأو وَصِي القاضي» لان 


[17455"] (قولة: :انم وَصِي وص صِيّه) قال في "جامع الفصولينٍ”7 في السابع 
والعشرين: ((وهم الولاية في الإحارة في النفسء لماه والمنقول والعقارء فلو كان 


2 


عَقَدُهم بمثل القِيّْمَةِ أو ب يسير"" الغبْن صَّحَّ لا بفاحشهء ولا يتو قف على إجازته بعد 
ا ا بيسير الغبنء 
له 


ست 


2 اط أذ لعي ولعي موجه ايجار فار 0 فسخ البَيع الذي نفذ 
في صغره. "'فضط" : قيل: ا حر ا م اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه. 
والصّحيح جَوازُه ولو بأقلّ)) اه. كذا في الهامش. 
وقوله: 72 )2 هو اهز ل "فوائد" قاين "حيط" . 
)١(‏ الواو ليست فٍ "الأصل". 
05١‏ الواو الف ل "الأصل' ا ولاك ولي فق "جامع الفصولين . 
)'٠(‏ انظر تعليقنا المتقدم .497/١‏ 
(5) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل: من يجوز للوكيل أن يعقد معه ومن لا يجوز ؟ /ق8.5/ب. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل ؟/2١.‏ 
(5) ((في)) ليست في "الأصل". 
(9) في 1" : ((بيسير)). 
(0) في "ب" و"م": ((يصِح)). 
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(9) ف 'ر": ((فتخير))» وعبارة "جامع الفصولين": ((فيخير)). 





المزءالفام عفن سبحت ا فصل : لا يعقد وكيل البيم والشراءً 


(وليس لوّصي الأم) ووصي الأخ (ولاية التصرف في تركة الأم مع حضرة الأب 
أو وَصِيّه أو وَصِي وَصِيّه أو الد) أبي الأب (وإن لم يكن واحدٌ مِمّا ذكرن(") 
. ام 2 0 ابر 0 5 0 9 نل َه 7 
فله) أي: لوّصي الأم (اليفظء و) له (بيع المنقول لا العقار) ولا يشتري إلا الطعام 
والكسوة؛ لأنهما مِن حُملة حفظ الصّغير "خانيّة”". 
«فروع) 

رصي القاضي كَوضى الأب ل اة] 2 القاضي ضوع 0 به وي الأب 
مع اك اعم 11 ٠‏ 0 0 ام نرضة ” 1 ع "ثم 0 و و4 ال 
يعم الكلء عمادية . وفي متفرقات البحر : ((القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق 
م ا في 5 
عمد باشراه لليتيم إليهماء بخلاف و كيل» ووصضيء وأبيء فلو ضين القاضي أو 
أمِينه تمن ما باعَاه7") لليتيم بعد بُلوغه صّمَّ بخلافهم)). 

وف "الأشباو””': ((جازٌ التوكيل بكلّ ما يُعقِدُهُ الوكيلٌ لنفسيه إلا الوصِي”, 


458لا (قولة: لا العقار) فيه كلام ذكرَهُ "أبنو المعو قُ "حاشية مسكين"”20, 

فر اججعة. 

)١(‏ في "و": ((ذكر)». 

(؟) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل في تصرفات الوصي ف مال اليتيم إل 019/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الغندية'). 

(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 51/7 نقلاً عن قضاء "العتابية". 

(؛) في النسخ جميعها: ((ما باعه)) بضمير المفردء وما أثبتناه من عبارة "البحر" أوفق بالسياق. 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني : الفوائد - كتاب الوكالة صا 9؟ - 591 باختصارء قل عن بيوع "البرانية" 
و"فروق الكرابيسي". 

1) قال السيد علاء الدين في ”تكملته" ‏ المقولة ]١51١[‏ قوله: ((إلا الوصي)): ((الاستثناءُ غيرُ صحيح!؛ لأنّ مسألة 
الوصي لم تدحل في الأصل الذي ذكره حتى تخرجّ عنه)). 

0070 '"فتح المعين "+ كناب الو كالة د انيه الو كالة بالبيع والشراء - فصل: الو كيل بالبيع والشراء لا يعقد إل كم 


2/5 


5 


خالكية أزرة عابلفرة. ‏ عسي سس 7 لي عت قسم المعامللات 


فله أن يَشْتريّ مال اليتيم لنفسيه؛ لا لغيرو بوّكالة)). وجارّ التوكيلٌ بالتوكيل. 





/ و ور و 0 8 هم 8 2 2 
9745 (قوله: فله أن يُشتري إلخ) أي: والنفع ظاهِنٌ "أشباه”2. والفرق: أنه إذا 
ور َ 
. حي 


2 () مت د امد 8 . 2 . يم 
اشترى لغيره فحقوق العقدٍ مِن حانب اليتيم راجعة إليه» ومن جانب الآمِر كذلكء فيؤدي 


+ امرادم 0 > ل 5 
5 المضارَة” 0 عخلافب نفسيه ) "اي" أ 2 ى أ 


ا 


7450 (قولة: بالتوكيل) بيانة في "الأشباو"”2 مِن الوكالة. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص58 ؟-. 

(1) عبارة "الغمز": ((اشترى لنفسه)). 

(1) عبارة "الغمز": ((إلى المضادة)) بالدال المهملة» وهو تعريف. 

(؛) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة 7١/7‏ نقلاً عن "فروق المحبوبي". 
(ه) انظر الكلام على "س” في تعليقنا المتقدم ص .-١5‏ 


(1) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة 51/2؟-. 


الجزء السابع عشر لت #ةم ‏ ل يب الوكالة بالخصومة والقبض 


باب الوكالة بالخصومة والقَبض» 
(وكيل الخصُومة والتقاضي) أي: أخذٍ الذي (لا يَملِكُ القبّض) عند "زفر", 


وبه يُفتى؛ لفساد الرّمان» واعتمّدَ في "البحر" العرّف. 0 
«باب الوكالة بالخُصومة والقَبْض» 
(تطلب أت العراب قاض على اللّغة] 


رمكة 7 ])١‏ (قولة: أي : ا الدَيْنِ) 000 وعرفا: هيو المطالبة: انين اه اك 00 


ركاش عله أن يدك هذا المع نانف و تدك عليه تعللين: اا ناض عي الْغدء 
ولا يَحفَى عليلث أن ع لين بمعنى قَبْض فلو كان المراد امعنى اغوي يَعيرُالمعنى : 


" 
مر ه 


الوكيل بقبْض الي لا يَملِكُ القبّض» وهو غيرٌ مَعقول» تدبر. 

[1745] (قولة: عند "زفرَ") وروي 0 ع يوسف ء عر الأفكار"7". 

0740 (قولةُ: واعتمدَ في م العُرْفَ)”*؟ حيث قال: ((وفي "الفشاوى الصغرى”": 
التوكيلٌ بالتقاضي 00 العرّفَ: إن كان في بلدةَ كان العف بين التجّار أن المتقاضيي هو 


«باب الوكالة بالخُصومة والقَّبض» 
(قولة: اتركيل بالتقاضي يَعتَودُ العف إلخ) ومثلهُ ما ذَكَرَهُ في الفصل الخامس في مسائل الوكيل 
بالإقراض مِن "تثمة الفتاوى" : ((التوكيل بالتقاضي يَعتَمِدُ العرف: إن كان في بلدةٍ كان العف بين 0 
أن المتقاضي هو الذي يُقبض الدَيْنَ كان لتوكيل بالتقاضي توكيلاً بالمَبْضء وإلآ فلا)) اه. وفي "الحنديّةا 
وي الفل السابخ بون الر كلذ رازو كيل بالتقاضي وك كيل بالببض؛ لأن التقاضي تَاهُلُ بن الاقنضاءء وهو عبارة 
عن عن القبْض» وكان التوكيل” بالتقاضي وكيد بالاقتضاء م وقال مشايخنا: ليس للو كيل بالتقاضي القبض؛ 


)١(‏ "العناية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ٠٠١/7‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
6 "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق9١7/ب  7/77١‏ بتصرف. 

وم "غرر الأو كار" : كناتية الى كالةاق اا 

(4) "البحر": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 178/10. 

(ه) قال "ط" :758١/1‏ ((أي: نقَلَ اعتمادّة عن "الفتاوى الصغرى")). 

(:) معزي إلى "الفضل” كما في "البحر". 


حاشية ابن عابدين .ب -- هه #84 سس سا قبسم المعامللات 


م 7 0 ١‏ و 0 7 2 شر ايه ا 5 ار 8 
(و) لا (الصلح) إجماعاء "بحر””2. (ورسول التقاضي يلاك القَبْض لا الخصّومة) 
إجماعاء "بحر”". أرسّلتك أو: كن رَسُولا عني إرسالٌ. و: أُمَرْتك بقبْضِهِ توكيل 


الذي يُقبض الدَيْنَ كان التوكيلٌ بالتقاضي توكيلاً بالقَبْض» وإلآ فلا)), "سم"0. 

وليس في كلامه ما يقتضي اعتمادّة. نَعَمْ نَقَلَ في "المنح”' عن "السراجحية"”©: ((أن 
عليه الفتوى))» وكذا في "القهستاني””' عن "المضمّرات". 

1 ؟] ل إجماعاً) الو كن عد لا يُملكُ د 0 

[مطلبٌ في الفرق بين التوكيل والإرسال] 

5 (قولة: وأَمَرْتَك بِقَبْضِهِ توكيلٌ) قال في "البحر"”" أَوّلَ كتابب الوكالة: ((فإن 
قلت: فما ارق بين : التوكيلٍ والإرسال؟ إن الإذْنٌ والأمرَ تو كيل كما اميت اف 0 
كلام "البدائع"”/ من قولِه: الإيجاب من الموكل أذ يقل كلدف يكذ آرت اقم كنا أ 
2 لك أن تفعّلّ كذاء ونحوة ب. 

قلت: الرّسولٌ أن يقول له: أَرسّلتك» أو: كن رَسُولاً عني في كذاء وقد جَعَلَ منها 


لأنّ العادة جَرَتْ بخلاف ذلك في بلادنا. وهل يَملِكُ الخصومة؟ اختلف المشايخ فينه» وقيل: يحب أن 
لِك المصوعة عند "أ ييفة "وهو الأصوث والأشك قات "عدا" ذ كر عقب هذه النألة ى كنات 
الوّكالة: الوكيلٌ بالتقاضي وكيلُ بالخصومة)) اه. 


ا 
)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والفبض ١87/7‏ بتصرف. 


(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة والقبض ١7/7‏ بتصرف. 

() "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة ق٠57/أ.‏ 

(4) "المنح": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟/3ق85/). 

(د) "الفتاوى السراجية": كتاب الوكالة باب ما يملكه الوكيل 7١7/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان” ). 
(1) "جامع الرموز": كتاب الوكالة ‏ فصل القبض للوكيل بالخصومة .١79/7‏ 

(0) "البحر": 2١40/37‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(8) "البدائع": كتاب الوكالة ‏ فصل: وأما بيان ركن التوكيل 70/5. 


الجزء السابع عشر با6تصسسسسسسم هنا لل ب باب الوكالة بالخصومة والقبضص 


حلافاً ل "الرّيلعيَ". (ولا يُملكهما) أي: الخصومة والقَبْضَ (وكيلٌ الملارّمة”": كما 
لا يَمِلِكُ الخصُومة وكيلٌ الصلح) "بحر"”". (ووكيل قيض الدين يَملِكها) أي: 
الْخصّومة؛ حلافاً لما لو وكيلَ الدّائن ولو وكيلَ القاضي لا يَملِكُها اتفاقاًء كوكيل 
قَيْض العين اتفاقاً. ل 


"الريلعي"”2 ف باب ييار الرّؤية: أَمَرتك بِقَبْضِهِ. وصرَّحَ في "النهاية" فيه معزي إلى "الفوائد 
الظهيريّة": أنه بن التوكيل» وهو الموافقٌ لما في "البدائع"؛ إذ لا فَرْقَ بينَ: افَعَلْ كذاء 
وأترتك بكذا)) اهء وتمامه فيه. 

71/417 (قولة: حلاف ل "الزّيلعي””") حيث جَعَلَ: رتلف عَبْضه 000 
""4). كذا في الحامش. 

766 (قولهٌ: وكيلٌ الصّلح) لأنّ الصّلحَ مُسالّمة لا مُخاصّمة. قم؛؛/ 

لاوم زقولة: آل ترم عدن لو قتمك عليه اليه علق اانضفاء الم كك أو از أده 
عنن ونال لكو لل ار 


5 1 ل يد 0 3 َ هه 208 0 5 
زنكلا 4 لاك (قوله: ولو وكيل القاضي) َال و كله فيض دين الغائب» ال" 1 


(قول "الشارح": أي: الخصومة, خلافا هما) فإنّ قَبْضَ الدَّيْن عنذهُ قَبْضّ عثل حَقَ4 وعندَهُما 
و 1 َ سس إل 2 7 00 
بعينة» وتقبل البيئة على الو كالة عندهم. اه قهستاتي , 


)١(‏ وكيل الملازمة: هو الذي رُكل ليلازم فلاناً. 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 178/17. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع 8/1؟. 

(5) "2 كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق٠؟/!.‏ 

(هغ "تسين الدقائق": كتات الوكالة .يات الوكالة بالخصوفة والقبض 7/8/4 باتضار. 

59) "الشرنبلالية": كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض نلا عن "شرح المجمع" عن "الخانية" 


(هامش "الدرر والغرر' ). 


خاشية ابرع عابلية: ١‏ سس يجيت 71710 تسبح مي 7 قسم المعاملات 


ه 0 ِ 2 
وأما وكيل قِسمةء وأخذ شفعة» ورجوع هِيَةه ورد بعَيْبٍ فيَملكها مع القبض 


اتفاقاء "ابن مَلكي". (أَمَرَهُ بقبْض ذَيْنِهِ وأن لا يَمَبِضَهُ إلا جميعاء 00000 


- 


0409 (قولة: أمَرَهُ بقبض دَيْنِهِ قال في الهامش نَقَّلاً عن "الهنديّة"”'': ((الوكيل 
بقئض الدَيْن إذا أخذ العُرُوض من الغريمء والموكلٌ لا يَرضى ولا يَأخذ العروض»؛ فلل وكيل 
أن يرد اعُرُوضَ على العَرِيمِ ويْطالِبَهُ ادن كذا في "جواهر الفتاوى". 

رجحل له على ريخل ألف درعم وضح. فوَكلّ رجلا بقبْضها”) وأَعلَمَهُ أنها وَضّحء 
فقبَضَ الوكيلٌ ألفّ درهم غَلَة وهو يَعلَمْ أنها غلة م يَجْرْ على الآمِرء فإ ضاعًت في يده 
ضَّمِنها الوكيلٌ وم يَلرّم الآمرَ شيءٌ» ولو قَبَضَها وهو لا يَعلّمْ أنها غَلَة فقبِضُهُ جائرٌ ولا ضّمانٌ 
عليه؛ وله أن يَرْدّها ويَأحدّ خلافها””» فإن ضاعَت”'' مِن يدِهِ فكأنها ضاعَت مِن يد الآمِرء 


5 0 20 8 3 ل 5 2 ٍ م ١‏ تلزضية 
ولا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: ون قياس قول أبي يوسف 


رحمه ا لله يرد مثلها وياحذ الوَضّح)) اه. 
7 رع 9 ذ(5) 07م ل بمداس اك اس و ساس م الك ا لز 
قال جامعه محمد رحمه الله ا الاوضاح: حلي من فِضْةٍ) جمع وضح. واصله البياض» 
اق 71) ار الخال .ام هم ته ََ 3 
كراب َ وقلي المحتار ّ («والاوضاح: حلي من الدراهم الصحاح)). 


(قول 'الشارح” : 1 فيُملكها 0 | ع ص أي : قبض العين. 


)١(‏ "الفتاوى الحندية": كتاب الوكالة ‏ الباب السابع في التوكيل بالخصومة والصلح وما يناسيه ‏ فصل ف أحكام 
التوكيل بتقاضي الدين وقبضه /7 0 نقلا عن "الحاوي". 

() في "ر": ((يقيضها)) بالمثناة التحتيّة أوَلهُ. 

() عبارة "الفتاوى الحندية": ((ويأخذ وضحا)) بدل ((ويأخذ خلافها)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((ضاع)). 

(5) ((يوسف)) ساقطة من "الأصل". 

(5) ف "ب" و"م": ((أقول)) بدل ((قال جامعه محمد رحمه الله)). 

9 "المغرب”: مادة ((وضح)). 

(8) "مختار الصّحاح": مادة ((وضح)). 


الجزء السابع عشر ‏ - لل 50" لل باب الوكالة بالخصومة والقبض 


ضيه إلا كرما لم يَجر 5 الآير) لمُخالفته 4 له فلم يَصِرْ وكيلا 
(و) لآير (له الو على اَي بكله) وكذا لا يفيض درهماً دُونَ درهي. "ب "00 
(ولو م يَكنْ للغريم بين على الإيفاء فقضي عليه بالدَيْن (وقبصَةُ الوكيل فضاعً 
ينه لم بهن لوبت على الإيفاء) للمُوكل (فلا سَبيلَ لهم للمّديُون (على الوكيل» 
5 يَرحعٌ على الموكل) لذن يده قينو27) "ذخيرة': ل 


وذكر في الحامش: ((ذَفع أله رحل مالا يدفعه إلى رجحل فل كر أنه دفعه إليه» و كذبه 
في ذلك الآمِرُ والمأمُورٌ له بالمال فالقولٌ قولهُ في براءة نفسِهِ عن الضّمانء والقول قولٌ الآحر 
أنه م يُقبضة» ولا يُسقط دَينه عن الآمِرء ولا يجب اليمين عليهما جميعاء وإنما يحب على 
الذي كذبَهُ دُونَ الذي صدقةء فإن صَدَّق”" المأمورَ في الدّفع ال با ةس 
فإ حَلّفَ لا يُسقط دَيْنه وإث نكل سَقَطء وإن2” صَدّقَ” الآخرّ أنه لم يه فيه كدب يل 
المأمور ا امور حاف لقن انك الكعانات سلف حرق وات نكل أرى مادّفع 
البقي قف "در 1107 وفص[ .ذاو كل إتسنانا يقطتاء كان كهلية)): 
97 (قوله: درهما دون درهم) معناةٌ: لا يُقَبضْ متفرقاء فلو قبَضّ شيئا دون شيء 
ع اع 7 3 5 000 يها لاه 4 1 
م يرأ لغريم بن شيو؛ "جامع الفصولين” '. وفيه ': ((و كيل قبض الوديعة قببض بعضها 
حان فلو أيرَ أذ لا يقيضّها إلا جميعا فقبّض بعضها صَمِنَ ول ير العيْضِ) فلو قَبْضَ ما بتي 
قبل أن يَهِلِك الأول حار القببضّ على الموكل)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 218٠/7‏ بإيضاح من الشارح الحصكفي رحمه ا لله. 
(0) في "د": ((لأن يدّه يدّه))» وانظر "ط": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة 587/8؟. 
(9) عبارة "الهندية": ((فإن صدقه)). 
(14) عبارة "الفتاوى الهندية": ((فإنه يحلف الآخر)). 
(<) ((إن)) ليست في "الأصل 0 ١‏ 0 7" 
)١(‏ عبارة "الهندية": ((وإن صدقه)). 
(9) في "ب" و"م": ((وإن كذب)» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و7" موافق لما ف 'الندية" 
(8) "الفتاوى الحددية": كتاب الوكالة ‏ الباب السابع في التوكيل بالخصومة والصلح وما يناسبه 718,7 را 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات 47/7 .١‏ 


حاكية ابن عابدين: سيم م 158 يس هي يتين اقننم العافلات 


(الوكيلٌ بالخصّومة إذا أَبى) الخصّومة (لا يُجبرُ عليها) في "الأشباه”": ((لا يُجبَر 
الوكيلٌ إذا امتتعَ عن فِعْلٍ ما كل فيه؛ لتبرعِهِ إلا في ثلاثو)) كما مَر"". (بخلاف 
الكفيل) فإنه يُبَر عليها؛ للالتزام 

زو كله ص وافافة بو اعون بحفوقه من الناس على أن لا يكون وكيلاً فيما يُدحَى 
على الموكل حاز) هذا التوكيلٌ 50 


ملاع /اا] (قوله: في "الأشباه" إ) الفلاهر: أنه أرادَ بالنقل وا الإشارة إلى مُخالفته لما 
في "الأشباو". فإِنّ مِن حُملة الثلاث - كما نَم 0 عتقافير عن الاي ادورانه ب الوك عمروينة 
سنن 0 إذا غاب 0 ديع وقد تبع ) "الصف" 0 لد 0 
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(قولةُ: وقد تب "المصنف" "صاحب الدّرر" إلح) لا تحرير في هذه المسألةٍ هنا ولا فيما سَبّقَ. 

(قولٌ "المصتف": وَكَلَهُ بخصٌوماته وأَعْدٍ حُقُوقِهِ إلخ) في مُحاضر "نور العّين" رَدّ مَحضّراً ذْكِرَ فيه: 
أنه وَكلهُ ف الدَعاوّى ود رقت وم يُذكر فيه: في بع الدعاوى بأنّ الألف واللام فيهما للجنس؛ 
لذخولهها 0 بع سين فكانتا للجنس» والحك فها: أن يُتَنَاوّلَ الأدنى در الأعلى» فيّتناوّل 
خصومة واحدة» وأنها مُجهولة» فلا بد من بيانهاء أو يقول: ف جميع الدّعارّى والخصُومات)) اف. وفي 
"الأنقروي" ين الفصل الثاني: ((ادَعَى أنه وكيل فلان َكلَهُ بالدّعْوى على فلان» وأقامّ عليه بيّنة هل 
سكة؟ اجات ١‏ لأن ييا الى فيه شط صيحة النوكيا كايا اي رو "الفاعدية” .ولي 
أَرسَلَ الوّكالة بالخصّومة ‏ بأن قال: وَكَلتَكَ بِالْخْصُومة ول يزد ؛ على هذا لا يَصِيرٌ وكيلاء وحَكَى 
لافا فيما لو قال: كلتك بخصّومة ما بيتنا))» فانظة. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الوكالة صده79-. 
(؟) صا لم7 - وما بعدها "در . 


0 صهما ٠»‏ ا - 0 


(4) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 791/7. 


1 / 


الجزء السابع عشر   .‏ ل 1 لل بابالوكالة بالخصومة والقبضص 


(فلو أَتْبَتَ) الوكيل (المال له) أي: لموكله (ثم أراد الخصم الدّفعَ لا يسمّع على 
الوكيل) أنه 55 بوكيل في اام 
(وصح إقرارٌ الوكيل بالمخنصومة). 1000 


0 ((بأنه لا يحبر عليهاء. يع: ما لم يَغْب موكله؛ فإذا غاب يجبَّرٌ عليها( 


كماد كرة "المفدئ"7" .نان ره توفع غند عذل) اه ,هذا احسين بعا ”ا 


عن "نور العين"2 تأمل. 
هذاء ولكنٌ الَذكور في "المنح"27 متنا مُوافِقٌ لما في "الأشباه" فإنه ذَكَرَ بعد قوله: 
((لا يُحِبّرُ عليها)): ((إلا إذا كان وكيلاً بالخصومة بِطَلّب المدّعي وغاب المدعى عليه”)), 
كانه طافنا مِن "المتن" الذي شرح عليه "الشارح"؛ تأمل. 
اع لال (قولة: وصّح إقرارٌ الوكيل) يعئ: إذا 2 كال الو كيل اموه وأقيّ على 
بم الم 


وفعي" لو واعث“دو ىق بر 6ق اع ممم عمج ثر 
1 7 0 وك 1 
١44لا‏ (قوله: بالخصومة) متعلق ب ((الوكيل)). 


(قولٌ "المصنف": لا يُسمّمٌ على الوكيل) أي: ويحكم بالمال على المدَعَى عليه ويَتبَع الدّائنَ بذَفْعِه 
"شرنبلالي". لكن قد يُقَال: الَفهُومٌ مِمًا سَبّقَ سماعٌ البيّنةِ؛ لفصر اليد وينظرٌ الفرق بينَ الدَيْن والعين. 


3 "الذرن والذرى": كنات :الو الةاديات الركالة بالتسانة والقضي )#817 صرف نتفلا ضن "الصغرى": 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 191/5 (هامش "الدرر والغرر'). 

() أي: ((لدفع الضّرر)) كما ف "الشرنبلالية". 

(5) أي: منلا حسرو في "غرر الأحكام". 

(د) المقولة [0 4 174] قوله: ((بطَلْبٍ المدّعي)). 

)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟/ق85/ب. 

(0) في "ب" و"م": ((بطلب المدّعى عليه وغاب المدّعي)). وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" هو الموافق لعبارة 
"المنح" و"الأشباه"؛ وهو المراد. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .591١/9‏ 


حائية ابو عايوية: . م يي م 1 ل ب قسم المعاملاات 


لا بغيرها مطلقا”'؟ (بغير الحدودٍ والقصاص) على موكله (عندّ القاضي دُونَ غيره) 


استحسانا (وإن انعَرّلَ) الوكيلٌ (به) أي: بهذا الإقرار» حتى لا يُدفَعٌ إليه الما .... 


ع 


رده" (قولهُ: لا بغيرها) أي: لا إقرارٌ الوكيل بغير الخصّومةٍ أي وَكالةٍ كانت. 

447ل (قوله: بغير الحدود والقصاص) متعلقٌ ب ((إقرار)). [؟/ق؛»؟/) 

ال (قولة: استحسانا) والقياس أن له يُصيِح عند القاضي أيضاً؛ لأنه مامور بالمخاصّمة) 
والأقرار 2 هلق أنه مسال "ح””"2. كذا في الهامش7". 

[17445”ع (قوله: انعَرّلَ) أي: عَرَلَ نفسه لأخل دَفع الخصلمء 'واني . وَرَدَهُ أعزمي 
زاده", "ط"9». قال في "الهداية"”” تحت قوله: ((انعرّلَ)): ((أي: لو أَقِيمَت البيّئة على إقراره 
في غير بجلس القضاء يُخرج من الوكالة)) اه. 

1/44 ] (قولة: حتى للا يُدفع إليه المال) أي: لا يؤمر الخصم بذع المال إلى الوكيل؛ د 
لا كن أن يَبقَى وكيلاً (مُطلق الحواب؛ لأنّه لا يملكٌ الإنكار؛ لأنّه يصيرٌ مُناقِضا في كلاه فلو 
بقيّ وكيلاً بقي وكيلا]”" بجحوابب مُقَيَّدٍ وهو الإقرارٌ وما وَكلَهُ يحواب مُقيَّدِه وإنما وَكُلَهُ 
الذواتة مضلفا اه "ح”". كذا في الهامش/". 


.787/ أي: سواءً كان مجلس القاضي أو غيره؛ وفي الحلبي: أي: بحد أو قصاص أو غيرهما اه من "ط"‎ )١( 

25 0 كتاب الو كالة بت ايااننت الو كالة بالخصومة ٠.‏ ا 

(؟) ((كذا في الهامش)) من "ر". 

(5) م نعثر عليها في مطبوعة "ط" الي بين أيديناء وذكر السيّد علاء الدين أبن احشي المسألة نفسها في "تكملته" ‏ المقولة 
]١545[‏ قوله: ((وإن انَعَرَلَ الوكيل))» ولم ينقلها عن "ط"؛ والله أعلم. 

(د) "الهداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والفبض .١51١/9‏ 

(1) نقول: ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وهو تمام عبارة قاضي زاده في "تكملة الفتح"» ونقلها عنه "ح" تامة. 

070 "م" كتاب الو كالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١؟9/).‏ 


(8) ((كذا في الهامش)) من "ر". 


الجزء السابع عشر لل الا” للب باب الوكالة بالخصومة والقبض 


وإ برهن بعدة على الوكالة؛ للتحاقض» "درر"27. (وكذا إذا استدى) المو كل 
(إقرارة) بأنْ قالَ: وكلتك بالخصومة غير جائز الإقرار صّمّ التوكيلٌ والاستثناء 
على الظاهر لديا 

(فلو أفر عنده) اي: القاضي ١لا‏ يصح» ورج به عن الوكالة) فلا تسمع 


و دم لس في للافرة 
درر : 


خصو منه؛ 


# © لهاع اس اج اج واس سج هو جا ابوه هاس جا ع هن «#ه اج © نه خلس ع و جه * ا واع © 95س ا هو و اهشاع نو وا م عا واه هو شاع هد فاه 


قال جامعة محمّد حمه الله: . ذد قيخيا الولف مله قناتلك: 1 ا المداية" 
ر 9 ِ 2-2 


0١ 6 08 23‏ .اص ه و 0 
ركم غ1 ؟) (قوله: للتناقض) آنه زعم انه مبطل قُ دَعواة ا" . 


7 0 ع يه سروس 4 5 ال" ار ار ع 11 )3 
74410 (قولة: بأن قال) المسألة على خمسة أوحه مبسوطة في "البحر” '. 
07484 (قوله: على الظاهر) أي: "ظاهر الرواية". ومثله استكئناء الإنكارء فيتضصِح 


لام ا الى ل سوبلم 1 
منهما' ' في "ظاهر الرواية". "زيلعي” 2 وبيانة فيه. قه؛؛/ب 


(قوله: ومثلة استشناء الإنكارء فيصيح تيهنا 21 «الطالبو أو الطلرميةق 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخنصومة والقبض 791/7 بتصرف. 

(0) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالخصومة 178/0 بتصرف (هامش "القتاوى الحندية"). 

(') "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 7041/7 7597 باختصار. 

(؛) من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع ليس في "ب" و"م"؛ وهذا النذييل هو تمام عبارة "ح"» وانظر "تكملة 
فتح القدير": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 4/7 .١١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالمنصومة والقبض ”591/5. 

(1) انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخنصومة والقبض .١/87/7‏ 

(0) في "ب" وأم”": ((منها)). 

(8) "تبيين الحقائق”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والتيض 2580/4 وف هذا الموضع كلام مهم في "حاشية 
الشببي"» فلينظر. 


حاشية ابن عابدين تت -د "لا لمدسه٠للسللا‏ قبسم المعامللات 


(وصّح التوكيلٌ بالإقرارء ولا يَصِيرٌ به) أي: بالتوكيل (مقِرَا) "بحر”2.(و بطل 
توكيلٌ الكفيل بالمال) لثلا يَصِيرٌ عاملا لنفسيهِ (كما) لا يْصِح (لو وكلهُ بقَبْضه) . 


1/44 ؟] (قولة: 6 بالتوكيل) التوكيل بالإقرار صحيح. ولا يكن التوكيلٌ به نه قبل 
الإقرار إقراراً من المو كل وعن الطواويسي”"'. ((معناة: أن يُوَكَلَ الخطومة ويُقول: 
0 فإذا رَأَيتَ لْحُوق مَؤُونَةٍ أو حوف عار علي فأقِرٌ بالممَعَىء يَصِحّ إقرارهُ على 
المو يك كذا في "البزّازية'” "© "رملي". ْ 

قلت: ويَظهَرٌ ينه وَّحهُ عدم كُونهِ إقراراء ونظيرُهُ صْلّحُ المدكر. 
[19/45”] (قولةُ: ربط كو كيار الكفِيل) فلو أَبرَأهُ عن الكفالة م تتقبب حب : 


ارب اا ل را مائو ل ا م يجر. 
زلة كلامم (قولة: بالمال) م متعلق متعلق ب ((الكفيل))» "ح برس ا 0 


457 بالل (قوله: لو وكلهُ فضي أ فيما 3 الوك غَييدة المديوت: من لك 
ضمان قِيْمِتِهِ للغرّماءء ويطالب العبدٌ بيع لدي فلو و كله الطالب بمتضن امال عدن الح 
كان باطلاً؛ لأنّ الوكيل مَن يعمل لغيروء وَاَّولى عامِلٌ لنفسيه؛ لأنه يبرع به نفسّة» فلا يَصِح 
وكيلاء 0 


(قولة: أي: فيما لو أعتق الَوْللى عبدَهُ إلخ) حَعْلَ في "الهداية" هذه المسألة نظيرٌ مسألةٍ الكفالة» فهي 
ل داخلة قْ كلام "المصنفف". 


واع "الب ": ره مانت الو كالقدي لتضوفة رو قيهن لاك تفل عن "النهانة' 

(1) تقدّمت ترججتةٌ ص ١‏ 0ل. 

2١‏ "البزازية": كتئاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 457/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق0٠؟7/!.‏ 


(ه) ص ع7 
(9) "الكفاية": كتاب 50 - باب الو كالة بالخصومة والقبض ١١8 - 1١1١17/7‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


الجحزاء السا صصح 159795 لسسس سسا يأب ألو كالة بالخصومة والقص 


ولي وين افير أرضو ا الوكيلٌ متى عَمِلَ لنفسيه بَطَلَتاْه إلا إذا وَكُلَ 
ُو بإبراء نفسيه فيَصِح) ويْصِح م عله قن انرآئه شخ" الشيرة "0رأورو كل 
لجال 00 طرف مر لجان عليه) أو وَكَلّ الديوة وك الطالب بالقبْض 
م يَصِمَّ؛ لاستحالة كونِهِ قاضياً ومقتطياء "قنية". 2521701111 


"144 (قولة: لأنَّ الوكيل) قال في الهامش: ((أي: لأنّ الوكيل عامل لغيره؛ فمتى 
ع انفده سقط لق لكات لعن 

(قولة: إلا إذا إلح) الاستنناءٌ مُستدرَلدٌ فانظرٌ ما في "البحر'”". و((الَديونَ)) 
بالنصبوء وفاعلٌ ((وَكلَ)) مستدرٌ فيه"». 

(ه؟ 4 (قولةُ: "قنية"””/) عبا رت - كما في "المنح"” : ((ولو وَكلَهُ بقيض ذَيْنِهِ على 


عي ا لس و 


فلان» تأحيرٌ به امون فوكلة بيع عور يها لسن ين لاتونباتية رحد حكن 
وَهَلكَ 0 مِن مال المديون؛ لاستحالة أن 0 يا يا فالواحجد 11 ل آء د 
كو وك ناكا رسيو لطا لقوق لتنا رز لاقام افع وان ان البو لالز 


زفولة: الانتعقاة مسعدرَلك قانط” ماق "البحر"اع جا قالة'ق "النضر" فيه تام كنا اقرلة ن 
"الأشباه" فقط كذلك. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص9١‏ بتصرف» نقلً عن "الكنر" و"البزازية". 

.-7 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كناب الوكالة ص؟‎ )١( 

(5) انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .١857/19‏ 

)2 لديو اليب 46 زيادة من "ر" و"ب"»ء وابن عابدين رحمه | لله ضبط كلمة ((المديون)) بفتحة على آخخرها. 
(د) "القنية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في قضاء الدين وقيضه إلخ ق514١/ب.‏ 

)١(‏ "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟/ق85/ب. 

(9) في "ب" و"م”: ((والواجة)). 

(8) انظر "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالمنصومة والقبض 1857/0. 


حافة ابن عابديخ.. مسنعستست 00 عمسم مت قنع الثائلات 


(خلاف كيل النفس” » والرسولء ووكيل الإمام ببّيِع الغنائم؛ والوكيل بالتزريج) 
حيث يح طتمانهم؛ لأن كلا منهم ستقر. (الوكيل بض الدٍ إذا كفل صّحّ بطل 
الو كالة) لأنّ الكفالة أقوى؛ 02 فتصلحٌ ناسخة (بخلاف العكسء 5 


4" (قولةٌ: بخلاف كَل النفس) فَيدَهُ "الرّيلعي”": ((بأن يُرَكلّهُ بالْخصُومة)). 
قال في "البحر””": ((وليس بِقيْدٍ؛ إذ لو وَكلَهُ بالقبض من الَدين”؟ صّحّ)) اه. 

5/1 174؟] (قولة: حيث يْصِحٌ ضمانهم) بالشمن والمهر - كذا في في الامش _؛ لأنّ كل واحدٍ 
منهم سَفِيرٌ ومُعبرٌ "منح"0". والمناميب أن يقول: يْصِحٌ توكيلهم. لكن لا يَظهُرٌ في مسألة 
وكيل الإمام ببيْعِ الغنائم» تأمل. 

444 ام (قولة: سفن أى؟ معد عن غيرو ذاو لله الميدة. 

17445" (قولة: بخلاف العكس) هو تكرارٌ مَحْضٌ مع ما قبلها!", "ح”” أي: مع(" 
قوله””'": ((وَبَطلَ توكيلٌ الكَفِيلٍ بالمال))» لكن إذا لوجظ ارتباطة بقول الشارح''©: ((فتصلح 
ناسخحة)) إظهارا للفَرق بيتهما لم يكن تكراراء تأمّل. 


(قولة: لكن لا يَظهَرُ في مسألة وكيل الإمام إلخ) فيه تأمل. 


)١(‏ في "و": ((الكفيل بالنفس)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .581١/54‏ 

0( 0 : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض د 

(5) في "ب" وكم": «المديرن))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(د) ((كذا في الهامش)) من أر". 

(5) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 7/ق87/ب. 
() قوله: ((مع ما قبلها)) ليست في "ب" و"م". 

2 لم نعثر على النقل في مخطوطة "ح - الى بين أيدينا. 

(6) ف "الأصل" و"ر" و"7": ((في)) دل ((مع)). 


1 1 


) 0-0 در . 


ايا 


)١١(‏ ف "ب" وكم”: ((بقوله)) بدل ((بقول الشارح)). 


الجزء السابع عشر ب هلل ب ل باب الوكالة بالخصومة والقبض 

وكذا: كلما صَّحَّتْ كفالة الوكيل بالقبض بَطْلت وكالتة تقدّمَت الكفالة أو تأحرّت). 
وَل 0 ا 200 ءِ ا 5 د كول م 

لما قلنا. (و كيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز) لما مر : أنه 


(اذَعَى أنه وكيلٌ الغائب بِقَبْض ذَْنِه فصدَقهُ الغريم أُمِرَ بدَفْعِه إليه) عَمّلا بإقرارو, 


بر هلال (قولة: وكذا: م إخ) تكرار مخض مع ما قله ""7. 

مهلاق (قولة: للبائع) المخاميب: للمروكل: 

ولام (قوله : لم يَجَر) استشكلةُ لوكين بوكيل الإمام بيع الغنائمء ودنع 
ل 0 ا و مقا دا عُهّْدةٌ)). 

٠6‏ ولاق (قولة: عاملاً لنفسيه) لأنّ حَنَّ الاقتضاء له. 

0 (قولَهُ: رَحَعَ) أي: على مُوكلِهٍ بالبَيع. ولقائل أن يقول: التيرّعُ حَصَلَ في 
أدائه إليه بجهة الضّمان كأدائه م الكفالة عن 7 20157 ي بدون أمْروء فليُعامل) 
"لاي '”. ولا فى أذ الع في اليس عليه نما هو في نفس لكاو ونا الأدا 
فهو مُلرَمٌّ به شاء أو أبَى بخلاف مسألتناء على أنه إذا أَدّى على حُكْمٍ الضّمان لا يُسمّى 
متبرّعاء بل هو مُلرَمٌ به في ظَنهِ اه. 

.هلاثم (قولة: عَمَلا بإقرارو) أي: ف مال نفسيه؛ لأنَ الدَيُونَ 06 بأمُتالها. بخلاف 


1 


إقراره بِقَبْض الوديعة الآتي؛ لأنّ فيها إبطالَ حَقَ المالك ف العَيْنِء "سائحاني". 
هم الام و + 

(؟) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١؟5/أ.‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخنصومة والقبض 797/9 (هامش "الدرر والغرر"). 
(؛) "فتح المعين": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة والقبض .1١7/7‏ 

(ه) المقرلة 174594] قوله: ((سَفير)). 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 797/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


1: 


حاشية ابن عابدين 72آآآ#آ ب بي 700/171 للسسهس ْلل<طتتتههه قسم المعاملاات 


ولا يُصّدّقْ لو ادّعَى الإيفاءً (فإن حَضَّرَ الغائبُ فصَدَّفَهُ) في التوكيل (فبها) 
ونعمت» زولك أمرَ الغريم بدفع الديِن إليه) 0 الغائب (ثانيا) لفساد الأداء 
بإنكاره مع عينه» (ورَجَع) الغريم (به على الوكيل إن باقيا في يده ولو حكما) 


ب ىمل 


١ 
و‎ 
ع« اه 6 »ع ساعج ا # ام امام هام ا# "اماه هده هه « اع »ا هام اج م ماس و »الاج و > اواج ها جه ه.ا ماع #* اه عه جاه اج الوه هي .ا« ا .ا اج د بن هه‎ 
٠ 
مر‎ 


(قولهُ: ولا يُصَّدَُ إلخ) سيآتي متنا”' في قولِه: ((ولو وَكلَهُ بقَبْضٍ مال 
ادّعَى العْرِيمٌ ما يُسقِط حَقَ مُوكَلِه إل)). 

زلإار ةلال (قولة: لفسادٍ الأداء) لأنه ا الاستيفاء حيث الكره فقول ((بإنكاره)) 
الب للسبيّة» وقولَهُ: ((مع ينه)) يُشِيرُ إلى أنّه لا يُصَدَّقْ بمُجرّدٍ الإنكار. 

وني "البحر””" عن "البرّازيّة'”": ((ولو اع الغَرِيمُ على الطَالبٍ حينَ أرادَ الرُحُوعَ 
عليه أنه وَكُلَ القابض برهن يُقبّلُ وييرأء وإن نكر حَلَفَهُ فإن نَكَلَ بَرىئ)) انتهى. 

عي" يق ورور ارون تحرف أذ معلدة و افد وق فوسف ورت 
دَفَعَ عن سُكُوتٍ ليس له إلا إذا عادً إلى التصديقء وإن دَقَعَ عن تَككُذِيسٍ ليس له أن 
يُحلفَهُ وإِن.عاد إلى التصديقء لكنه يَرِحمُ على الوكيل)) اه. فإطلاق "الشّارح" في مَحَلٌ 


2 


العقييك: تأمل. 


3 
3 
ممه امن 


ا 


اهب ام در 

(؟) "البحر": كتاب الوكالة - باب الوكالة بالخصومة والقبض 2١84/7‏ ويتضح من سياق "البحر" أنّ المنقول عن 
"البزازية" مسألة أحرى لا هذه المسألة» وانظر التعليق الآني. [ 

() لم نعثر على المسألة في "البزازية"؛ ولعلّ ابن عابدين رحمه الله وَهِمَّ في نقله عن "البحر"؛ إل الميالة المنقولة فيه عن 
"البزازية" هي مسألة أخرى. 

(4) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .١184/07‏ 


(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث في قبض الدين 47٠/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السابع عشر ل لل لال لب ياب الوكالة بالخصومة والقبض 


فإنه يَضْمَنٌ مثلَهُ "خلاصة””2. (وإنْ ضاع لا) عملا بتصديقِه (إلا إذام كان قد 
(ضَمنَهُ عند الدّفع) "ناهد لقان لادان لزاع اعد الراك 4 ند مايه 


٠‏ العرار 


لا تجوز بها الكتفالة, لت وغيرة. 

(أو قالَ له: قَبَضْتُ مِنكَ على أني برآ ين الدَيْنِ) فهو كما لو قا ل الأب 
اا و0 يدنه 
اليف أن 5-7 و على الأنن فكذا هداء 'برارية"0. أي اا باو تا 


م 
فإن أ 


لوزتو فر ل ا سارل 

سيان زقولة تفن قتا مسو ال" التيان يقر "انار كيلك لك لاعن أن 
تجحة الركالة واد مني ا فممهم زنك لحرو فالعيه اندر ف ((و كلهُ) 
عائدٌ إلى ((الوكيل))؛ والبارزٌ إلى («المال)): "بحر "07. 

موقلا (قولة: أو قال) أي: مدعي الو كالة. ق444/ 


(قولة: فالضّميرٌ المستثزٌ في ((وكلة)) عائذ إلى ((الوكيل)) إلخ) غير موافق لما في "البحر". فانظرة. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث ف الوكالة بقبض الدين ق1417؟7/أ بتصرف. 

(5) في "د" : ((لقدر)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 77/14 بتصرف. 

(4) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الثالث ف الوكالة بقبض الدين 470/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) قوله: ((بتشديد الميم)) من "ر" و"ب"» وابن عابدين رحمه الله ضبّط كلمة: ((ضمّنةٌ)) في "الأصل" بالشكل 
آذ اندوقي 

(0) أي: الغريمٌ للوكيل» كما ف "البحر". 

(9) نقول: هذه صورة معنى التخفيف ف ((ضمُّنه))؛ وليست صورةً معنى التشديدء والمقولة يحالها غير موافقة لما ف 
"البحر"» ونقلها الطحطاوي 84/٠‏ ؟ عنه مبينا المعنيين» وإليه أشار الرافعي رحمه الله تعالى» وانظر "التكملة" 
للسيد علاء الدين ‏ المقولة ١5911‏ قوله: ((إلا إذا ضَمِّنَه عند الدّفع)). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١84 - ١8/7‏ بتصرف وانظر تعليقتا السابق. 


جاكدة ابه عان يو ا يحي ل او للا رمه قسم المعامللات 


وق تس رذاط زساكا عت الكادق بن متورس الشيكرك 
والتكذيب (ودَفعَ له ذلك على زعمه) الوّكالة, فهذه ميات 6 المهلاك 
(فإن اذَعَى الوكيلٌ هلاكة أو دَفَعَهُ لمُوكلِه صُدّق) الوكيل (عَلفِه 

(وق الوّحُوو) الَُذكورةٍ (كلها) الغريم (ليس له 0 حدى ا لبعد 
العاسة وان تكن اند ابسن ديو كيل اوهل إقرارق تذلنكه أن أزاة استحلانة 1 
بن من ف سطوها ار للغائب. َعَم لو بَرَهَنَ أن الطالي د الوكالة: 
واعديي 0 

ولو مات الموكلٌ ووَرنَهُ غَرِمُهُ أو وَهَبَهُ له أَححَدَهُ قائماء» ولو هالكاً ضَمِنَهُ إلا 
إذا صَدَّقَهُ على الوكالة 00000 12120111011 


ل 4 ا ا 0 8 اليس #6 > 1501 3 3 
زدده/ام (قوله: فهذهم) أي: الثلاثة. وذكرَ في الهامش عن القول لمن 7 من الو كالة: 
((سيِلَ عن شّخحص”" أذن لآخرٌ أن يُعطِيّ زيدا ألفّ درهم من ماله الذي تحت يدِهء فادَّعَى 
المأَمُورٌ الدّفعَ وغاب زيدٌ وأنكرَ الإذد» وطالبَه بالبينةٍ على الدفعء فهل”' يَلرَمُهُ ذلك؟ 
أحاب: إن كان المال الذي عنذة أمانة فالقول قول المأمور مع ينه وإن كان تعويضا 
أو دَيْناً ميقب قو إلا بينق). اه 
1 ىسق 1 2 
[؟وه7ا”] (قوله: م يقبل) ولا يكونث له حق الاسترداد. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١814/17‏ بتصرف. 

(0) "القرل لمن"؟ مجموعة جمعها المولى جلال الدين العرب من الكتب المعتبرة والحوادث الواقعة بين يديه حال كونهٍ 
كاتبّ ا محكمة بقسطنطينية» ثم أحذها رضن زاذة ونه اشمكوزادعليها أصعاناء وممّاها "القول الحسن في 
جحواب القول لمن”؟. (انظر “كشف الظطدون" ١/5‏ - 5514 و"خلاصة الأثر" 7/4ه”ىء و"الأعلام" 1/07 .)١‏ 

(5) ف "ب" وكم”: ((في شخص)) بدل ((سَيلٌ عن شخص)). 

(:) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وطالبه بالبينة على الدفع بالبينة فهل)). 


الجزء السابع عشر ممح ل 3 للحت باب الوكالة بالمخصومة والقبص 


ولو افر بالدين وأ لكان لو نايل( أن الات و كله "عي”". (قال: 
إني وكيل بقَبْض الوديعة» فصدَقَهُ المودعٌ ل يُوَمرُ ِالدَفْع إليمم على الَسْهُور حلافاً ل "ابن 
الشحنة"» ولو دَفعَ يلك الاستردادٌ مُطَلَقَا؛ لما مر (وكذا) الحكمُ إلو ادُعَى شيراءها 
مِن المالك وصدَقَةُ) المودعٌ 00 بالتفم؛ لأنه إقرار على الغير. (ولو ادّعَى اتتقالها 
بالارث أو الوصية منه وصدقة أ بالدّفع إليه) لاتفاقهما على ملك الوارث 55500008 


اس 


ه07 (قوله: حلافا ل "ابن ال لكلحدة )فيه أن :"امن ال 0 نقَلَ رواية عن 


1 بعس الل بي سم م ١‏ عرس # ل 1 (4) 
4 زه (قولة: مُطلقا) سواء سّكت, أو كذب, أو صدق. 


رم هر 


اهيار زتر له :اننا 87 اند ركر سياف دل لضن يما ايده للغاقية. 

وف "البحر”: ((لو هَلَكّت الوديعة عنده بعدما مَنَمَّ قيل: لا يضمن وكان يَتبفِي 
الضَّماك؛ لأنه مَنَعَها مِن و كيل المووع في زَعْمِه)) اهء ومثلة في "جامع الفصولين"”. 

5 (قولة: ولو اذَّعَى) أي: الوارث أو الموصّى له. 

رادها (قولة: على ملك الواردث) أ الوق 


(قول "الشارح": لاتفاقهما على ملك الوارث) والحال أن ملكه قد زالَ موته كما في "الريلعي". وفيه 
((لو ادعى رجل أن صاحب المال مات وم يدع وارثاء وأنه أوصّى لهينما 5 يد رحل مِن عين أو دين 
وصدقه الذي في يده المال يمر بالتستليم إليه؛ لأنه لما اذَعَى أنه لم يَتَرْكْ وارئا يرل منزلة الواردث إلخ)). 


)١(‏ في "و": ((ما علم)). 

(9) "رمز الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ١١/5‏ بتصرف. 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟//59. 

6 "5 كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق٠؟5/أ.‏ 

(5) في الصححيفة السابقة ل 

(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 5/17 18. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات 45/5 .١‏ 


حاشية اين عابدين للع ب ل تت ري ا ا 2272527275222 قسم المعاملاات 


(إذا لم يَكُنْ على الَيْس دين مُستغرق) ولا بْدَ مِن التَلَوُمِ فيهما؛ لاحتمال ظُهُور 
وارثٍ آخخرّ (ولو أنكرَ موتة» أو قال: لا أدري لا) يمر به ما لم يبَرهِن» ودعسوى 
الإيصاء كوكالةٍ» فليس لِمُود ع مَيْسوٍ ومَدِيُونه الدَفعُ قبل تُبُوتٍ أنه وصي» ولو لا وصي 
فدَفعٌ لبعض الوَرَثةِ بَرَّ عن حِصيهِ فقط. 

(ولو وكله بقَبْضٍ مال فادّعَى الغريم ما يُسقِط حَقّ مُوكلِه) كأداى أو إبراء» 
أو إقراره بأنه يلكي (دَفعَ) الغريم (المال) ا 100 


ردده "3 (قولهُ: ولا بد من الوم إلخ) تقدّمَس هذه المسائلٌ في مُتفرقات القضاءء 
وقدَّمنا('؟ الكلامً عليها. 

1615 (قولة: ودعوى الإيصاء كوكالة) فإذا 5 ذو اليد لم يَؤمَر بالدفع له إذا 
كان عَيْنا في يد المترٌ؛ لأنه أقر أنه وكيلٌ صاحب المال بق ترذن الوقيعة أو العصيي عيبل موق 
فلا يعي كما لو أو أله ويل فى حيايه بْضيهاء وإنا كان الما ْنَا على ام فعلى قول 

محمد" الأول يصدق ويومر بالدّفع إليه» وعلى قوله الأحير ‏ وهو قول "أبي يوسف" ‏ 

لا يصدق ولا يؤمَرٌ بالتسثليم اليا 3 "الشرح””"2, ا و وار 

هلاثم (قولة: أو إقرارهِ) أ ا موكل (ؤنأنه ملكي)). المسألة ف "جامع الفصولين"”27, 
حيتك قال: (ؤقال: أَدّعَى أرضاً وكالة أنه عِلنك ثوكلي رم شال ذو البافة ره يلكي 
والركا ال انار م يكن له بيّسة فله أنا يُحَلّف اموكل لا كل فول نوشاف 
فللقاضي أن بذ نكن كلو إل كا بوساح اه نهل يقت لهاب بَقَىَّ الحكم على 
حال ولو كن بط مكاج اهن ه. وبه يَظهَرُ ما في كلام "الشارح". عاق ه»/|] 
)١(‏ المقولة [5710ع قوله: ((تركة قسيمّتْ إلخ) وما بعدها. 
ا “تين الحقائق”: كناب الو كالة - ياب الو كالة بالخصومة والقبض 785/5. 
(5) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .١85/17‏ 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات .١44/7‏ 


الجزء السابع عشر بببتسخنبيحة (8ظ: سيكت )يات الوكالة باللأضنومة والقيصن 


و و 


ولو عَقاراً (إليه) أي : الو كيل؛ ان حوابَهُ تسْليم ما لم يسرهين وله ليف الو كل 


7ه 


لا الوكيل؛ أن النيابة لا تجري في اليمين نحلافا ل 'زفر". 0 


1ه (قولة: لأنّ حوابَهُ تسلية) ل ا 6 كر 
بالدين وبالوكالة» وتمامة في ار 

0/677] (قولة: مالم يُبَرَهِنْ) أي: على الإيفاءء تقي 41 لهذا ميزه أن الو كيل بقَبْض 
الديْنِ وكيلٌ بالخصُومق "بحر"”". 

اال (قولة: لا الوكيل) أي: على عدم عِلَمٍِ باستيفاء الموكلء ا 

اث فقول أن النيابة 5 تجري في اليمين) كيل قبْضٍ الذين اذْعَى عليه مسوك 
لإيفاءً إلى مُكل أو إبرائة”» وأراد تخْليفَ الوكيل أله ل يَعلَم به لا يُحلّفُ؛ إذ لو قر به 
' عن ل كلل + على الغير» "جامع الفصولين"0. وعدا عليز أطهر ماد كه 


وف 7 0 عن :"00 ((وف "الزيادات": 8 كل مُو ضع لو 


مر 
8 


ل 
| الس ا ارم طاول ملل لي ا ان لل مه م عع عم الى إماوفر سن 2 
(قول "الشارح": حلافا ل "زفر) في "حاشية عبدٍ الحليم': ((صَرحّ بعض بأن قول "زف" هو الحق)). 
(قولة: وهذا التعليلٌ أَظهَرُ مِمًا ذَكَرَهُ "الشارح") وَجَهُهُ: أن اليمينّ المتوجهة على الأصيل غير 

20 ام 500 ا 0 

المتوحهة على الوكيل؛ لكن عدم جواز الإقرار على الموكل مُحَل نظر. 


.؟١814/4 انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة  باب الوكالة بالخصومة والقبض‎ )١( 

(؟) في "ب" و"م": ((قتقبل)) بالمثناة الفوقية أُوَلَهُ. 

(99) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة والقبض ١85/7‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .١85/97‏ 

, ف "امير" 0 ((وأبرأه))» وما أثبتناه من ا و"'ب” وكام" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين‎ 20١ 
/.١47/؟ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات‎ )5( 

(9) "نور العين": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ق1!4١/ب.‏ 

(8) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق4١٠/إب.‏ 


5١/5 


خاشية انه عاكية: عسسصسسصسيتتكي 75817 ممسشسشخححخ يد قسم المعامللات 


زولوار لله مياق مد وادّعَى البائع أن المشتري رَضِي بالعيْب د غانيه حنى 





فإذا أَنْكرٌ يُستَحلّفُ إلا في ثلاث مسائل: وكيل شراء وَجَدَ يا فأرادَ ارد وأ راد البائع 
كي بطي أ الراك وني لفت ل تقل لزن ١‏ قر الوكيل لَزِمَهُ. 

الثانية: وكيل قبْض الدَيْن إذا لعن هليه المديون 2 
الوكيلٌ على العِلْمٍ لا يُحلفة ولو أَقرّ به لَرمَه. 

يقولٌ الحقيرٌ: م يذكر الثَالئة في "الخلاصة"””2» وفي الثانية نَظَرٌ؛ إذ المقَرٌ يه هو الإبراءٌ 
الذي يَدَعِيهِ الَديُونُ» فكيف يُتَصَوَرُ لَرُومُهُ على الوكيل؟!)). 


م 


0 ل(") 


لكف (قولة: ولو كله بعيبب) برد أَمَة سسب عيبي 

ركدهلاقع (قولة: 7 عليه إلخ) أي : ير الوكيل على البائع» ح ب . كذا في الهامش. 

لال (قولة: حتى يحلف إلخ) يعئ: لا يَقَصِي القاضي”" بالرّدٌُ عليه بجحل يَحَضِرَ 
التنوري تعلق على ”نه ا راط بلطي 80 كذ ف اغاهشن: 


(قولُ: فكيف يِتَصَورلرُومُهُ على الوكيل؟!) فيه: أن اراد ُو على الوكيل لَرُومُهُ ِن حيث قصرٌ يديه. 
(قولة: يعن : لا يقَضّى أثفاقاً !خخ المناسب 0 ((اتفاقاً)). 


)١(‏ نقول: بل ذكرهاء وهي عنده الثانية: وكفيات كبا في "الخلاصة" -_: ((لو ادعى على الأمر وهاه له علق وإن 
مر لْرمَهُ))» وقد ذكرها السيّدُ علاء الدين ف "تكملته" ‏ المقولة ]7١78[‏ قوله: ((لا الوكيل)): ولعلَ صاحب 
"نور العين" رحمه الله سَبّقَ نظرَهُ إلى الثالشة فظنها الثانية» والله أعلم. ا 

(؟) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١507/).‏ 

(5) في "7" و"ب” و"م" : ((اتفاقا)» بدل «(القاضي))» وما أثبتناه من "الأصل" وأر" موافق لعبارة "لح" ونيّهِ عليه الرافعي رحمه | لله. 

(؟) ((على)) ليست في "1" واب وام. 

(ه) "ح”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١٠؟5/أ.‏ 


الجزء السابع عشر ‏ ل ل 88م ب ل باب الوكالة بالخصومة والقبض 


ع 


والفرق: أذ القضاءً هنا فمبّخ لا يَقبَلُ النقضّ بخلاف ما مر" خلافاً لهما 
(فلو رَدّها لومز على 1 لبائع بالعيْبوء فحَضَرَ الموكلٌ وصَدَقَهُ على الرّضا كانت 
له لا للبائع) اتفاقاً فق الأصح؛ لذن القضاء لا عن دليل» 15 للجهل بالرَضاء 0 
ظَهُرَ عجلافة» فلا يَنفذ باطناء "نهاية" 

تامور بالإنفاق) على أهل أو بناء (أو القضاء) لدين (أو الشراء, أو التصدق) 


ه77 (قوله: وَالفرْق) أي : بين هذه المسألة ‏ حيث لا ترَدٌ الأمَةَ على البائع - وبين 
ندا" كايا ص يدف لغريم لما إلى الوكيل» " 00 كذا في الهامش. 
الم (قولة: دلافا مام عق قال" لا توس القضاة اق المعثليوية أذ فنا 
القاضي عنتدنا ينقد تلاق ١‏ فقعك إذ طو ازمر لا 
|.«لام (قولة: فلا يَنفذ باطنا) اعترّضّة "قاضي زاده'”'؟: ((أنه إذا جار نقضّ القضاء ههنا 
عند "أبن يتديقة" أيضا باق منيديد كاتة' لا َم الدليلن المذكررة للفرق ين مساقو "00 
هام (قولة: أو الشراء) قيّدَ به لما في "البحر””" عن "الخلاصة"”2: ((الوكيل بع 
الدّينار إذا أُمسَّك الدّينارَ وباع””'" دينارَةُ لا يَصِح)). 
هد وا اا ا 
(؟) في "الأصل": ((أن)) بدل 0 
(5) في "الأصل": ((الذي)). 
(5) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١؟5/.‏ 
)5 0 كباب الواكالة - باب الو كالة بالخصومة 6 0 ا 
(1) "تكملة فتح القدير": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 07ره؟١.‏ 
32عغ2 ا كتاب الو كالة باب الو كالة بالمخصومة 2 ا 
(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض .١185/10‏ 
(8) "الخلاصة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الخامس ف الوكالة بالشراء ق 59 ؟//ب. 
)٠١(‏ في "ب" و"م": ((وباعه))؛ وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لما في "البحر" و"الخلاصة". 


بخاشية ابرع عابلييرة ١‏ متسس س ست ست 77 ابح ب سب قسم المعامللات 


عن زكاوٍ (إذا أمسّكَ ما دُفِمَ إليه ونقَدَ من ماله) ناويا جوع ةن 
"الأشباه"” 2. إحال قيامه لم يكن متبرعا) بل يَقَعُ التتقاص الحييا (إذا م يضف 1 
غيرو) فلو كانت وقت ؛ إنفاقِه مُستهلكة ولو بصرفها لديينٍ نقذ أو أضنافت الققد إل 
دراهم نفميه ضَّمِنَ» وصارٌ مُشترياً لنفسيه مُتبرّعا بالإنفاق؛ لأنّ الدّراهمَ تتعيَّنُ في 


القع "فا ا 3 فلن “ولق أمرة أن يض من مَديُونَهٍ ال 
ويتصدّق» 0 بألفي ا على المديوك جار تمان 7[ [ |[ ز[ [زة[ز[ز[ز[ ز [ [ 1 1010111011 


. اه 1 3 0 0 ّ 7 )م ل فرك 05 مني (58) 
“هلامع (قوله: عن زكاة) الظاهر: أنه ليس بقيدٍِ» ح” '. ويدل عليه إطلاق ما ياتي 
عن "المج 0 
ره الام (قولة: إلى غير ه) أي: غير مال الآمر هيو أطنافة إلى مال الآمير أو أطلث " 00 


”ةمالل (قولة: وقت إنفاقه ) أي : أو شرائه أو ا 
زه *ة لاا 0 دين نفسيه ) أو غير "م"0), 
ردعة لا (قولة: ' نعم إلخ) لا وحه للاستدراك فادها لا تناقي افاي د قيام الدين 


5 دِمَّةٍ ايوق كقيام المال 2 يد الو كيل» و "صاحب ؛ المنعم"00) وال ذكراها من غير 


استدراكع ا 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص9 ؟-. 
(؟) "البرازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل النامس ف الوكالة بالشراء - نوع في شراء الفضولي 487/5 بإيضاح من ابن 
عابدين رحمه !لله (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة ق١؟١7/ب.‏ 

(4؛) في هذه الصحيفة "در . 

ومع "'": كتاب: ال وكالة - باب الو كالة باللنضومة فى . #إنبه. 

(1) نقول: قال الحلبي: ((قوله: (ولو بصرفها لدّين نفسه) لا وَجْهَ للمبالغة ب: لوء فإ صَرْفها لدّين نفسبهٍ وغيره 
سواء))» انظر "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالمنصومة ق١١7/إب.‏ ا 

() "المنعم”: كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخنصومة والقبض ؟/ق68/). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 181-185/19. 

(9) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالنصومة ق١١7/ب.‏ 


الجزء السابع عشر 1# لس سام باب الوكالة بالخصومة والقبض 


(وصي أنققَ من ماله و) الحالٌ أنّ (مال اليتيم غائبٌ فهو) أي: الوصي 
كالآب (مُتطوّعٌ» إلا أن يُسَْهدَ أنه قَرْضّ عليه؛ أو أنه يَرَحَعُ) عليه "جامع 
افو الأ وغيرة. وعَلْلَهُ في "الخلاصة"0": ((بأن قول الوصي وإن اعتسبر 2 
الإنفاق لكن لا يقبَل في الرحُوع في مال اليتيم إلا بالبينة)). 
(فروعٌ) ظ 
الوكالة المجرّدة لا تدحل تحت الحكم؛ وبيانة في "الدرر". 0 


الى 0 
لسممسءة 


ففنلكفة (قوله: فاضي أنفق خخ سيانتي "ري هذه المشالة ىق آخر كتاب الوصا 
ا ا 

مه لامع (قولة: غائبُ) والحاضرٌ كذلك بالأولى. 

رةه (قولة: فروعٌ) تكرارٌ مع ما يأتي*) 5 أول البان. 

.4ه (قولة: وبيانهُ في "الشرر”) قال فيها'"»: ((قال في "الصّغرى": الوكيل بقَئْضٍ 
الدَيْن إذا أُحضرٌ صما فَقرٌ بالتوكيل وأَنكرَ الدَيْنَ لا بَْبْتْ الوكالة» حتى لو أَرادَ الوكيل 
إقامة المؤاعلن الذل © لا تاه 

(قولُ: قال ف "الصّغرى”: الوكيلٌ بِقَبْض الدَيْنِ إلخ) وني "الصغرى" أيضاً ‏ على ما لَقَلَّهُ "الشُرّنبلاني" 
عنها : ((لو أَام الوكيلٌ بقَئْضٍ كل حَقَ بيّنة شَهِدَتْ دُفعة على الرَكالة وعلى الحَقّ للمُ كل على 
الى عليه قال “الامام؟: يل لى الكال لاغ فإذا ى بها وت لوكي باعادة لين عسى الي 
لُكل على المدّعَى عليه. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إل ؟/1١.‏ 
(؟) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في تصرفات الوصي ق179؟/ب» وفيها: ((الميت)) بدل («اليتيم)). 
(©) المقولة [/7510517] قوله: ((قلت إخ)). 


)2194 در : 
(0) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض ؟597/9؟. 


سم 1 1 1 !ا 


0 ((على الديين)) ! ليست قي "الأصل" ر : 0 وما أثبتناه من ١‏ ونا وام موافق لعبارة ْ الدور . 


ال ل ةا ال اا لاا قسم المعاملات 
جا نت و 1 5 0 3 
صح التو كيل بالسلم لا بقبول عقدٍ السلمء 0 


قر بالتوكيل وأنكر لذن لتقيف كاله زأنه لما قر بال كانه لا تكون احهنيا 
ا قوفيع إذا تاعاقو اد سانا وار كو ميا بق تناس لدان 
لكواته البينة 27 على حم منكر للوكالة؛ فافهم. كذا في الهامش. («/قه50/بم 

قال جامعْةُ الفقيرٌ محمَّدٌ رحمة الله: لم يُسِنِدْ هذه العبارة إلى أحدٍ وتحتاجٌ إليه» وإِنّ 
موضيع كتابتهًا فيه قطعي» وهكذا ترتبت معيء والله أعلة". 

هلام (قولة: صخ التوكيلٌ بالسلي) 6 الإسلام. وقل تَقَدَمُ ا على هذه المسألة 


وعندّهما: 1 كن الأمرّين» ويقضى بالوكالة ولا بالمال. وكذا الخللاف في دُعغوى الوصاية 

ابطراور افق واقت باق لجاب انالك سل ون توف لالط سين "لقعا نذا ف بوزريم حدم زيما إلى 
القاضي» وقال: إن لفلان بن فلان على هذا لف درهم؛ وقد كاتوي لاوس قينا ون كل حون 
رقص قا اله على ذلك مله قال "اتر مخيفةا. لا أَبَلُ البيّنة على المال حتى يُقِيمّ البيّنة على 
0 وإ أَقامٌ البيّنة على الوّكالة والدين كك شع الو كالةم و فينة الندة عدن الدين. وقال 
محمّد": إذا أقام البينة على الكل يُقضى بالكل» ولا يَحَتاجٌ إلى إعادةٍ البيّنةِ على الدين. وهذا استحسات» 
والفتوى على قولِهء وتمامُةُ في الباب المذكور)) اه. وف "الخائيّة" من الدعْوى: ((فإث شهدوا على 
الأمرين 5 على الوكالة وَالدَيْن ف الاستحسان 0 فإذا ظَهَرت عدالة السيود تفلن حا لك 
ة قَدّمٌ القضاءً بالوكالة على القضاء بالدَيْن)) إلى آخر ما فيها. وفيها مِن الوّكالة:(( أنه يُقضّى بهما)): 
لكنه يَحَمّلٌ على تقديم القضاء بالوكالة عَمّلاً عما أَفادَتَهُ عبارتةُ السابقة» لكن ذَكَرَ في مَحاضر "الهبدية": 


1 


((أنه يُقَضَى بالموت والوراثة, نم يِقَضّى بالوصاية)). 
أقرلك: فائه يكدن مها و نابت الديْن) لعله: الو كالة. 


)١(‏ في"و": ((وصحّ)). 
6 ق 5 وأب"و آم 1 : ((بالدين)). 


(5) من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع ليس في ١"‏ واب او 


الجزء السابع عشر ججسسحججحجبت ب بت تك 11 لحن باب الوكالة بالخصومة والقبض 


عار اا بلع دح زلقة ان يورو رو لز له اناق كر ماك لبوا ا 


أبِيناً على القرية» فيَأمُرهُ بِعَقَدٍ السسّلّمِ ويستلِمَ منه على ما قَررَ له باطلاً؛ 0 


في بابب الوكالة بالبّيع والشّراء'"©, حيث قال هناك: ((والمرادُ بالسَلّم الإسلامٌ لا قبُولَ السّلم 
فإنه لا يَجُونُ "ابن كمال"). وأُوضّحْناهُ بعبارةٍ "الريلعي”؛ فراجعٌة”". 

وف "شرح الوهبائيّة"”": ((قال في "المبسوط"9): و”كإذا وَكُلَهُ أن يَأدَ الدُراهمَ في 
طعام ل اده ارقي ا بحيا رن امّو كل فالطّعَامُ على الوكيل؛ وللوكيل على الموكل 
الدّراهمٌ فَرْضٌ؛ لأنّ أصل التوكيل باطلٌ؛ لأنّ المسلّم إليه أَمَرَهُ بيَنِعِ الطُعام من ذِمَبِهِ إلى ذمَّةٍ 
ال وكيل» لاد أن يسيع عين مالة عن أل يكون لمر للآمر”) كان باطلاًء فكذلك إذا أَمَرَهُ 
أن بيع غاب ل وول الستلم من صنيع المفاليس» فالتوكيل” به باطل)). ق.دع/! 

002 (قولة: فللناظر أن يلم إلخ) فرَعَهُ على اد كال و كيل على ما 
صرَّحُوا ب وفي هذه العبارة إِيارٌ أَخَقَها بالإلغاز» وهي مُشتيلة على مسألتين: 


(قولهٌ: من ِمْتِهِ إلى ذِمّةٍ الوكيل) عبارة "شرح الوَهبانية": ((في ذِمّبي أي: ذِسَّةٍ إلخ)). وقولة: 
ب مر لي ّ الماك 
((على الامير)) حقه: للامرء كما هو في الاصل : 
(قولهُ: فكذلك إذا أْمَرَهُ أن يمع طعاما في ذمّته) ذكرّ عَقِبَّ هذا ما نصه: ((وهذا لأنه إنما يعتبَرٌ 
مره فيما يُملِك المأمور بدون أُمْرِو وهو في قبول السلم في الطعام يُستغني عن أمر غيروء وقبول السلم 
١ -‏ 3 م لأ 0 
من نيع المفاليس» فالتو كيل به باطل كالتكدي)) اه شرح الو هبانية . 
١١)ا‏ صضاء6ة"؟ت در . 
(1) انظر المقولة [177548؟] قوله: ((والمراد [خ)). 
(؟) “تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة .590/١‏ 
(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الوكالة في السلم 7١3/1١7‏ باختصار. 
2 الواو شوق قُِ 1 و"م". 
(1) ف النسخ جميعها: ((على الآمر))؛ وما أثبتناه من عبارة “المبسوط" و"شرح الوغياتنة" هق الصراي ) و قن بع علدة 
الرافعي رحمه ! لله. 


خاشية اقرع عا يلاو . ممعيعي جي ‏ /777700 سسب م ف سه سوم قسم المعاملاات 


سوك الواقفي. والوكالة أمانة [ يقد تتنهاء وقامة بق "قروم ه00 
انتهى) ولك ا حا مرو ا عا زو أو ل او له لو لم3 ها عاج لكك ماده لقع لو امو ملاعلاه العا مالع ا 67لا عار 


حداهما: يَجُورٌ للقيّم أن يُسلِمّ ين ريع الوقف في زيِه وَحُصُرِهٍ كالوكيل يقد 
لدم .رأ اال وإث نبت ف كالسا التاق" خر تافو م تله ب عن 
ارقي ولس زات در لق لدف لاسر وي امكف بل التراذ أنه كلمن بحت 3 
الذ ثم ما يُعطِيه يكونُ بدلا عمًا وجب وهنا يُعطِيه في المحيس كالتوكيل بالشراءء 
ِصِحٌ وإنا لم يكن الثمَنْ مِلْكَه أو نقول: المَنْ هنا مُعيّنٌ ‏ أي: رأسُ مال المسّلّمٍ ‏ لأنّ 
507 الأمانة ين بالتغيين. 
ثانيتهما: قد عَلِمْتَ أن يم ارقف وكيل الواقفف» والؤكالة أمانة لا يَصح ييعُهاء د 
شمر أن ذلك لا يح بَعَلَ النفاز ا ا ال ان جديا قالقرية امسا يا 
رَرْعَها ويُقَرّرُونَ له على ذلك جُعْلاً: وهي: أن يَأمْرُوهُ بعَقَدٍ اللي ؛ ويَستلِمُونَ من الؤكلاء 


على ما هو مُقررُ لمم باطناء فالغلة المسلّمُ فيها تيت في ذمة الوكيل؛ ولع عار وا يا 
لوقف ضَمِنهاء ولو صرف مال السلّمٍ على المُستحقينَ لم يَرحعْ به في غَلَّةِ الرقفر وكان 
ل وه ادال اشبوو ل فيوان اذ ليون د ع شاي لبا الا ره 
توكيل بقبول السّلم. 

هدافم شاه كردا شرَاحٌ "الوهبائيّة”” في هذا المحَل؛ ؛ وقد صعب على فَهُمٌ هذا 
الكلام. ولم يتلخص منه حاصلٌ مُدَةَ طويلة» حتى فتَحَ الى بشيء يَغلِبُ على لني أنه هو المراة 


آل ذا اهة 
53 


4 لي 


(قولة: أنه هو المرادٌ في تصوير هذه الحيلة ة إلخ) بالتأملٍ فيما قالوة وما ا 550 


)١(‏ انظر "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة ؟9/. #9" الام 
(؟) «انتهى والله أعلم)) من "و" 

(5) المقولة [7778] قوله: ((والمراد إلخ)). 

(5) في هذه المقولة. 

(د) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة  ”90//1١‏ الا”. 


54١/4 


الج السابع عقو مستس عي :15 يبحمسيه. ابا الوكالة بالاضومة والقبضن 


٠# © » © © »# © © ©‏ #» 4 »> + هاج سج بج اوج بج » وماهج هو هو ابد 64 اج 64 ه + > 5ه هاج هن ها هج > هسه هساع؟عاه هي هدي شاع هه © 4 ه هاده ب واه هو هه عهاوي ه هاه ذا مع م4 مناه مع همء. م 


في تطوير هذه اليّلةِ في المسألة الثانيقه وهي: أن شخصا يكوث ناظرا على وَقفيء فيريدٌ أن 
يَجِعَلَ أمينا قادرا عليه بحيث يُنتَفِعٌ هو عاجلا والأَمِينٌ آجلاء فإذا أحذ مِن الأمين ها فى 


ذلك ليْقوم مَقَامَهُ ويَأحدّ مُستَعَلآت الوقف بَدَلاً عن الجعْل فهو لا يَحُورٍُ لأنه بَيْعُ الرّكالة في 
لمعتى؛ لما عَلِسُتَ”" أن النَاظرَ وكيلٌ الواقفيء وهذا يُفْمَلُ في زمانندا كثيراً في المقاطعات 
والأؤقافيء وَيُسَمُونَهُ: التزاماء فإذا تَحَيِّلَ له بهذه اليْلةِ - وهي: أن يَأححدَ الناظرٌ بن الأمين 
مبْلغا مَعلوما سلما على عَلَةٍ الوَقف ليصرِفَهُ في مَصارفهء ويَأْحذَ منه ما عيَّهُ له الواقفُ مِن 
العُشْر مثلاء ويَستَغِلٌ ذلك الأَمِينُ عَلَةَ الوَقفي على أنه المسلّمُ فيه؛ لِيَحصُل للناظر نَع بتظارَته 
وللأمين بأمانيهو - فهو أيضاً لا يَجُورُ؛ِ لأنّ الناظرَ وكيلٌ عن الواقفيء فكأنه صارٌ وكيلاً عن 
الواقف في قبول عَقَد السَلّمٍ وأحل الدّرامم على العْلةٍ الخارة وقد عل أذ جاتر 
التوكيل بِعَقَدٍ السلّم لا بقَبُولْهِه فإذا أذ الدّراهمَ وصّرَفها على المستحِقينَ يكوثٌ متبرعا 
صارفاً مِن مال «إق+0/) نفسيهء وتيت الغلة في ذْمبَه فيَلرَمُهُ مثلهاء هذا ما ظَهَرَ ي. 


نم لا يَحَفَى أن هذا كلهُ إنما يكونُ بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شُرُوطٍ 
الملية وإلا يكونٌ فسادُهُ من جهة أخرى كما لا يخفى؛ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 


58452459 در . 


حائية ان عايقية : الست صصح | حت 759 ا 7777777 قسم المعاملات 


يو ماه 


«باب عزل الوكيل» 
(الوكالة مِن العُقودٍ الغير اللأزمة) كالعاريّة (فلا يَدخلها خجبارٌ شَرْط ولا يَصِحّ الحكم 
بها مققصوداء وإنما يصِح قْ ضِمن دعوى صحيحة على غريم). وبيانه قُُ 'الذرر”". 


«باب عَزْل الوكيل» 
و هال (قولة: جيار شَرْط) لأنه إثما يُحتاج إليه في عَقَادٍ لازم؛ لمكن من اللداطيار 


١ 07‏ 
من فسخحه إدأ اراك" م0 . 


«باب عزل الوكيل» 

(قولة: لأنه إنما 0 إليه في عَقَدٍ لازم إلخ) هذا التعليل” لا يُظهِرٌ ورك اللازمةء وخيارٌ الشّرط 
يُصبح ف كل لازم ولو من أحد الحانيّين يَحَتَمِلُ الفلخ, إلا أن الأصلَ فيها 3 رُم ولا عبرة بالعارض. 

(قولٌ "الصنف": ف ضِمْنِ دَعورى صحيحة على غريم) أي: من تَحَقَّقَ كُونةُ خصماً بن دعوى 
الْدّعي» كأن ادعى أن لفلان عليك كذاء 55207 وليه مل فلا تيت الوّكالة 0 
دعوى على غائبو في وجه مَن يَرْعُمْ أنه وكيلةُ بدُون تَحَقق وكالته مُشافَهة عند القاضي بحُضُورٍ وكيل المدّعي 
الغائبب» وبدون سبق مبُوتتها 0 ولذا ذكرّ في "البرازيّة" من الفصل السّابع من "ككباب العو نا 
نْصهُ: ((واحدٌ مِن وكلاء الحكمة اذَعَى أنه وكيل صل قدت ف طلب حُقَوقِهِ وعلى هذا الْحْضَّرٍ كذاء فقال 
وكيل آخرٌ من وكلاء الْحْكَمةٍ: إن مُوكلي هذا - يُريدُ المدَعَى عليه - يقولٌ: ليس علي هذا الحَقُ وليس لي 
عِلْمّ بالؤكالق» فبَرهَنَ الوكيلٌ على الوكالة لا يب لعدم الخصم) اه..ثمٌ إن الَذكورٌ في مَحاضر "المنديّة": 
((أنه في دعوى الوصاية 5 المدّعي بإقامة البق ان المدّعَى عليه عنها؛ لأنّ الجواب اننا بعد 
دعوى الخصلمء 5-50 عرف عون المدّعي حفيندا بإثبات الوصاية» إن ع وان يمه الصنعة يَِدَوُونَ 
يحواب الْدّعَى عليه كما هو الرّسمْ في سيجلات و سائر لدعاوَى والخصُومات)) اه. ومقتضى 21 لتعليل المذ كور 
مد 9 يدا في دّعوى الوكالة بإقامة الي عليهاء نه يُسأل الخصمء تأمل. 
)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 5317/9 وما بعدها. 
(؟) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ؟/ق88/). 


الحو الها عق .تع سمي 81 وتحس جيهي ج021 الركين 
(فللموكل العَزّل متى شاءًء مالم يُتعلق به حق الغير) كو كيل حصومةٍ بطلب الخصم 


(قولّهُ: فللمُوكل العَرْلُ) قال "الرٌيلعي””2 بعد تقرير مسألةِ عَرْل 
الوكيل: ((ما لم يَتَعلَقْ به حق الغيرء وعلى هذا قال بعض المشايخ: إذا وَكل الروجْ 
بطلاق زوحِتِه بالتماميهاء ثم غاب لا يَملِكُ عَرْلَهُ وليس بشيء؛ بل له عَزْلهُ في 
الصحيح؛ لأنّ المرأة لا حَقَّ لها في الطلاق» وعلى هذا قالو الم قال الوك للوكيل: 
كلما عَرَلْتكَ فأنتَ وكيلي لا يَملِكُ عَرْلَهُ؛ لأنه كلما عَرَلَهُ تَحَدَّدَت الوّكالة له» وقيل: 
ينعزل يقوله: كلما وَكُلْئَكَ فأنت مَعرُولٌ. وقال "صاحبُ النهاية": عندي أنه يمك 
عَزْلَهُ بأ يقول: عَرْلْنكَ عن جميع الوّكالاتء فيَنصَرِفُ ذلك إلى 00 والشاء 
وكلاهما ليس بشيءء ولكن الصّحيحَ 3 راذع لكواراة أن له 0 الؤكالة م 
لعل أن يقول: رَحَعْتْ عن الْعلَقةِ» وعَرَلْتكَ عن الْممَحَرةٍ؛ ا لازماً يَصِحٌ 
الرّحُوعٌ عنه وال و كالة منه)) اه للحم . 

04 (قولة: كو كيل حصّومة) تمثيلٌ لمَدحول النفي, اع ليس له عَرُلَه وإن علم به 
الوكيل؛ لتعلق حَقّ الغير به. 

قال في الهامش: ((قوله: (كو كيل خحصومة) مثال للمفهوم: كأنه قال: فإن تعلق 
به حقٌ الغير'” فليس للم وكل العَرْلُ كوكيل خصومة وهو ما إذا َكل الْدُعَى عليه وكيلا 


(قوله: وكلاهما ليس بشيء) لأنّ في الأوّل عَزْلَهُ وتوكيلهُ مِن غير فصل بينهما دائم لا إلى نهاية» 
وليس فيه وكالة تنفمٌ ولا عَزْلٌُ يمنع» وليس في الثاني ما يُِطِلٌ الركالة المعلقة؛ لأنّ عَرْلَهُ لا يَتَنَاوّل إلا 
الُّوجُودة؛ إذ لا يُمَصَوَرٌ عَرْلٌ الوكيل قبل الوكالة» كما لا يَُصّوَّرْ عَزْلُ القاضي أو السّلطان قبل التولية» 
ولكن الصحيح إلخ. "زيلعي". 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - باب عزل الوكيل 585/5 -8109؟. 


)١(‏ في "ر": ((ينعقد)) بالمثناة التحتية أُوَلْهء وكذا في "التبيين". 
(*) من قوله: ((قال في الهامش)) إلى هذا الموضع من "ر"؛ والعبارة في "الأصل" من الهوامشء وهي عبارة "اح" بنصها. 


حاشية ابن عابدين تل- -- #88 للتشسشس سيد قسسمالمعامللات 


الخصّومة بطلب الخحَصنْم الذي هو للمدّعي”"©2 تم غاب وعَرَلَهُ فإنه لا يَصِحٌ؛ لقلا يَضِيعَ حَق 
المدّعي؛ "ح”0)). 

4 ؟] (قوله: 55-3 سيجي 6”")) أ قريبا. 

4 اث (قولة: ولو الوكالة رك لا يُحلو: إمنا أن يكون تالف على قوله: 
((فللمُوكل العزلم)» أريعلى لولاا زعام تعلق به حَقّ الغير))؛ فعلى الأول يكوث المعنى: 
أذ له العَرْلَ ولو كانت الوكالة دَوْريّة والمبالغة حيتعز ظاهرة. وعلى الثاني: أنه ليس له 
العَرّلُ في الوكالة الدورية. ظ 

٠. 5‏ 1 سٍِ 11 وا "” ا دس عماس 0 0 ال 
عن "العيي" عحلافة))90)؛ لأنّ الذي سيحي:1©: ((أنّ له العَرّلَ)): فليس نحلافة؛ وأمّا على الثاني 


(قولة: أمّا على الأوّل فلِمُّنافاته إل) فيه: أن مُرادَ "الشارح" أن له عَرْلّهُ عن الوكالة الدْريَةٍ بقوله: 
عَرَلتَكَ عنهاء فإنه يكو مَعرُولاً عن الوكالات كلها بناءٌ على ما صَّحَّحَهُ "البرّازي" حيث قال: ((ِعَلقَ وكالتة 
بشرط نم عَرْلهُ قبل مجيئه صّحّ عند "محمد" وهو الأصم حلافاً ل "الثاني")) اه. ومفاذ كلام "العيق" الآني 
من انعزاله بقوله: (( كلما وكلتك فأنت مَعرُول)): أنه لا ينعزل بقوله: عَرَّلَتكَ عن هذه الوكالةٍ الدوؤرية» وما 
ذَكرَهُ 'البزازي" مُوافِقٌ لما نقلهُ "الرّيلعي" عن "صاحب النهاية"؛ وهو ما قله "نمس الأئمّةِ" اه. وَذَكرٌ 
"التراري" أيضابينا نصة: الكت لمحتارٌ: أن أن الرّوج يَملِكُ عَرْلَ وكيله بطلاق انرائدة )تاه وتيمل فالممعر في فَهُم 
عبار "الشارح" إرجاعٌ المبالّغة لقوله: ((فللمُو سن العَرّل))» وتقدير مُخول ((لو)) على قوله: ((ي طلاق 
وعقاق))؛ وحَعْلٌ ذلك مسألة أرق وذكرَ في "الك صة" نحو ما في 'البرارلة 052 


)١(‏ ف "الأصل" و"ر": ((المدّعى عليه))؛ وما أثبتناه من "1" و"'ب" و"م" هو الصّواب الموافق لعبارة ة "حك” والله أعلم. 

.ب/"5١ق "ح": كتاب الوكالة  باب عزل الوكيل‎ )١( 

)دعت اقم 2 

(4) ف الصحيفة التالية "در". 

(5) في صلاوم ' دروا عل امكل عو انتيي ل اذله ازبرلوارالطهر أله ميل قل بدو بالشارح الحصكفي 
كبا سي عليه العا ار ما نايد رععه الله يها ل بعد تقار 


الخو انام عق مب مييييت: 17 عسي متم الأفيه له الرقل 


سل بير . 
َه 


في طلاق وعتاق على ما صَّحَحَهُ "البرّازي"» وسيّجىء عن "العيين" نخلافة”'2» فتنبة. 


فلأنه يُقتضي أنه بِمًا تَعلّقَ به حَقُ الغير» وليس كذلك؛ لأن من يقولُ بعدم عَزْلِهِ في الوّكالة 
الدؤرة ةير اه لله يهلالا كلمانع له مكايح لقاو كالاح :وقر له بولق لد متناف 
لالتعا ون الو كاله الذر رفوي اسفسالة أخرق ودين ا 
ولو في طلاق 00 نقد كرنويي اوكا الورك 

وق نانف أبفاء لذ راونا ي" لم يُصمّحْ شيئا ينهماء بل قال71 :وز كله عي 
جائز الرخوع, قال بعض المشسايخ: لين له ان يَعرلَهُ ف الطلاق والعناق» وقال بعضِْ 
مشايخنا: له العَرّلُ وليس فيه رواية مُسطورة)). 

قال 011 : ورك الوكيل بالطلاق والفكاح لا يَصح بلا عِلمٍ؛ لأنه وإنذ م يَلحَنه 
ضَرَرٌ لكنه يَصِررٌ مُكذباً فيكونٌ غرورأ)) اه. نَعَمْ يَصِحّ حَمْلهُ على الثاني إن جُعِلتم المبالغة 
على قوله: ((فللمُوكل عَرْلّةُ))) ولا يَرِدُ حيتئظ عليه أنه مِمّا لا حَقَّ فيه للغير كما صرح 
به. والظاهر أن قولة: ((وسيّجيء عن "العييي" حلافة)) وَقعْ مِن سَهُو القلمء لخدت 
لاستقامٌ الكلامٌُ وانتظم. 

وار ا ان فلمو كل العزّل متى قاد ولو الو كاله ما م تعلق به 
حَقُ الغيره كوكيل خصُومة بطلب الْخحَصْم بشرطٍ عِلم الوكيل ولو في طلاق وعتاق. 

4غ هلام (قولة: 2 طلاق وعتاق) ((لو)) داخلة على 2 0 اه قال: ولو 
كانت الو كالة بطلاق أو عتاق. أي: فإ العَرّلَ فيها لا يْصِمء "س". رعاق»«اب) 


د يضة (قولة: : وسيجى ( أي: و 
(قولة: وَكُلَهُ غير جائز الرّجُوع) هذه مسألة أخرى غير مسألة الرّكالة الدَوريّة. 
)١(‏ انظر التعليق (8) ص 417د. 


(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 477/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 455/5 (هامش "الفتاوى الحددية"). 


حاشية اين عايدين ‏ -))--- -- 588 قسم المعاملات 


(بشَرْط عِلْمٍ الوكيل) أي: في القَصٌدي» أمَا الحكمي فيَبْتْ ويَنعزل قبل العم كالرسول 
(ولى عَرْلَهُ قبل وُحُودٍ المشّرْط في المعلق به) أي: بالشّرْط به يُفتى» "شرح 
وهبانية"”". (ويشبت ذلك) أي: العزل (بمُشافهة به وبكتابة) مكتوب عَزْلهِ (وإرساله 
رسولا) مُميُراً (عَذْلاً أو غيرُ) اتفاقاً حرا أو عبداء صغيراً أو كبيرا) صَدَقَهُ أو كَذَيَهُ 


0 ل ا قِ متفرّقات القضاء 00 


(إذا:قال) الرسول: (الوكاث أَرسَلئ إليك لأيلغك عله إياكَ عن وكالته 2 


.ه60 (قولة: بشترط عل الوكيلي) فلو أشهد على لعل في غيم لوكي ل ينَِل7” "ب ر”1». 
0/0١:‏ (قولة: كالرسول) فإنه يعر قبل عِلْوِى "س". ١‏ ' ! 
1م هلام (قولة: ِعَزْلِه) أي: إن وَصَّلّ إليه ١‏ لوو كه م في الفروع. 

"م هاا (قولة: لكر 0 8 م ل القول. 


01 ا عقك الفرافن؟: فصل من كتاب الوكالة لدعم 
(؟) ص ه4 45 "در" وانظر "المنح": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ؟/ق54”/ب - 835/أ. 


6 ف 6 و"م": )0 ينضرر)) 0 5 يتعرل 6 وما ألبتناه من "الأصل" و ا 1 7" هو الموافقق لغبارة لي 
(1) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عرزل الوكيل .١1817//9‏ 
25١‏ 500 ك0 1 


(1) في هامش ارا: 1 "ط": ((قوله: الموكلٌ أرسَلنٍ إلخ)) اللدملة مقولٌ القولء واحتزز به عم إذا أشهد على عزْلِهِ حال 
غيسةٍ الموكل فإنه لا ينعزل اهء كذا وقع التعبيرٌ بالموكل في "البحر” و"شرح الْخحَمّوي" و"المفح"؛ ولعلّ الأولى: 
((الوكيل))؛ لتظهر فائدة الاحتزاز اهء وكتب ع ب [أي: ابن عابدين رحمه الله] على هذه ف طرّة "ط": ((قوله: 
واحترز بهم) ظاهره أن الاحتزاز عم ذكِرَ بقول الرسول: إن الُوكل أرسلي إليك إل وليس كذلك؛ بل الاحزازٌ عمًا 
ذكرهُ بقوله: بشرط علم الوكيل اه. وكتب بعضهم على "ط" على قوله: ((ولعلٌ الأول الركيل)): حَمْله على الوكيل 
متعينُ. واعترضه ع ب [أي: ابن عابدين رحمه الله] بقوله: قلت: مكذا وقمٌ ف بعض نسّخ 'البحراكء وق بعضها: 
الوكيل؛ ويمكن جعل الموَكُل بفتح الكاف اسم مفعول)). اه 

(9) ((هر)) ليست في "الأصل". 
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ولى أخدرة فضُول) بالعزل (فلا بد من أحد د شطرَي الششهادة) عَدَدا أو عدالة 
(كأحواتها) المتقدّمة في المتفرّقات”". وقدّمنا©: أنه متى صَدَقَهُ قبل لوقاف 
الفانا "اين ملق" 

وفرّعَ على عدم َرُوبِها مِن الحانبين بقوله: (فللو كيل) أي: بالخنصومة وبشراء 
المي لا الوكيل بنكاح» وطلاقء وعتاق» وببيع مالوء وبشراء شيء بغير عينِهِ كما 


في "الأشباه" (عَزْلَ نفسيه بشرط عِلم م وكله) 00 


هه (قولةُ: كأواتها) وهي إخبار السّد له عبد الشف دالتيعء 0 
0 والمسلم الذي ١‏ يهاجر 00 ده يعيب . 0 عراء وحجر اوري 
وفسخ شيركة» وعزل قاض» ومتولي وقفيا). ق.ه؛اب 

هه هلا ؟] (قولة: أله الو كيل بنكاح) انه يْصِح عَرلَه 0 قُُ هذه الأشسياء وإن ١‏ يُعلمٍ 
الموكل؛ لعدم تضررو 0 1 5 


ركهه/ا؟) (قوله: عل نفسيه) قال قُُ "ال 


:)لا بح عَرّلُ الوكيل نفسَة إلا بعلم الموكل» 


(قول 'الشارح”: لا الو كيل بنكاحء وطلاق إلخ) لكن التعليل المذكورٌ لاشتراط عِلمٍ المو كل شامل 
لأنواع الو كالذيت» قاتط”: ف "الرَيلعى" وغيره. 0 رأبيت في "الكفاية": ((أنّ ما في "الهداية" مخالف 
لعامّة روايات الكتب)). 


"د ضر 


عت 118 
مم 9 . 

(5) في ب وام : ((مأذون)) بالتدكير. 

(4:) نقول: فهي عَشْرٌ كما تقدم في ص "4 - "در 

(ه) ”ح”: كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ق١55/)‏ بتصرف. 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة صده59-. 


حاكية ان عاريية . دا ير 530 ملح ا ا مين قسم المعاملات 


ركذا ُشترَط عِلْم السّاطان بعَزْل قاض وإمام نفسّهماء وإلاّ لا كما بسَطَه"" في 
رار 2 كل بض الدَيْن مَلكَ عَرْلَهُ إن بغير حَضْرةَ المديون» وإث) وكله عرد 
0 تعلق حَقَهِ به كما مر" (إلا اك (المديُونُ) فحيكل ينعزل. 

ْم فرَحَ عليه بقوله: (فلو دَفَعَ الَديُونْ دَيْنَهُ إليم أي: الوكيل (قبل عِلْيِهٍ) أي: 
المديون (بعزله 0 وبعده لا؛ لمع لغير وكيل. جاع اي اوس وو بو ب مسو 


إلا الوكيل بشراء شيء بغير عَيْنِها'" أو بَيّع!") ماله ذكزة لضان" الحواية"”7".. قلت ركذا 
الوكيل في التكاح والطلاق والجتاق)) اه. 

وقال "الباقاني": ((لا يْصِح ولا يَخَرّجّ عن الوكالةٍ قبل علم الموكل)). 

وني "الرّيلعي””': ((عَرَلَ نفسّهُ عن الوكالة ثُمّ تصرَّفَ فيما وكِلَ إليه قبل عِلمٍ الموكل 
العَرّل صّح تصرفة فيه" ))) اه. كذا في الهامش. 

لاه هلام (قوك. وإمام) أي للصّلاق 0 أي: لا يَصح العَرْلُ إلا بعلم المولي. 
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ونص 'الجواهر” ©: ((لا ينترل إلا إذا عَلِمَ به السلطانُ ورَضِي بعَزْلهِ))» "سائحاني". 


- 0 5 4 3 5 0 0 0 نا 


9:33( كها بنط 


1 إلا 


اهن اي ور 

(5) في النسخ جميعها: ((بعينه)) بدون ((غير)): وما أثبتناه من عبارة "الأشباه" و"الحداية" هو الصّواب الموافق لعبارة 
الشارح الحصكفي» وقد نّهِ عليه الراقعي رحمهما الله تعالى. 

(5) عبارة "الأشباه": ((ببيع)) بدل ((بيع)). 

(د) "الهداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه ١48/4‏ بتصرف. 

)١(‏ "تين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 817/4؟ بتصرف. 

(0) ((فيه)) ليست في "م" 

(4) ((أي)) ليست ف "الأصل". 

(9) "المنح" : كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ؟/ق88/ب. 

.599/1١ أي: "جواهر الفتاوى" كما في "ط" 2581/59 وتقدّمت ترجمته‎ )٠١( 


للزهالشاو غس ‏ يبحب #1الج7 2 7ج كك ٠‏ بافهزل الوك 


(ولو عزل العَدل) الوكل بيع ارهن (نفسّة بحَضْرةٍ المرتهن ن إن رضي به) بالعزل (صّحء 
وإلاّ لا) لتَعلّق حَمَهِ به. وكذا الوّكالة كوه بطي ال ع الع م 
وليس ينه توكيلة بطلاقها بطليها على الصّحيح؛ لأله لاحن ها فيه ولا قولة: خلس 
رلك فأنت" وكيلي؛ لعز ب: ارا ؛ فأنت مَعزُولَء "عيبي”". (وقول الوكيل 
0-0 ضر و1" الموكل: أ لغيّت توكيليء أو: أنا 0200 
كجُحُودٍ الموكل) بقوله م ولك لا يكوث عَلاً ولا أن يقول) الوك للوكيل: 


1ه (قولة: ولو عَرَلَ إل) ((العَدْلُ))''' فاعلٌ ((عَرَلَ))؛ و(«الموكل)) مبينّ للمُجهُول 
صفة ((العَدلُ))» و((نفسَة)) مَفَعُولٌ ((02)). 

(قولةُ: عند غَْيتِه) أي: عَيْةِ ال+ خضم اللوكل. 

1 (قوله: وليس منه) أي: مما ' تعلق به حق +« الغيرء حتى لا يَمِلِكُ عَزْلَ نفسيه. 

اللحلكقة (قولة: ولا قولهُ) معطوفف على ((توكيلة)). 

00" (قولة: لعَرْلِه) قَدَسْا''' عن "الرُيلعي" طرق عَرْلِهِ عن الوّكالة الدَوْريّة وما هو 


(قولٌ "الصنف": أَلعَيِتْ توكيلي إل يُتأمّلُ ف وَحه كون ما ذكرَ ليس عَزْلا. نم ريت في "الأشباو' ين 
الفنّ القالث: ((ما ليس بلازم من الحُقَوق ل يُنَصِفُ بالإسقاط كالوكالة: والعارية» وقبُول الوديعة)) اه. 
1ك ع د 
وو"رت املق" كات الو كالة دناب عول الوكيل 1723309 باعمصار. 
نقول: يتّضح هنا السّهْو الذي وقع به الشارح الحصكفيُ عندما ذكر ص 758 - مُحيلاً إلى هذا الموضع - 
أنه ((سيجيء عن العين خلافه)) أي: عدمٌ العَرْلء والنقل هنا عن العبيّ صريحٌ بأ له العرلء وقد تبه عليه ابن 
عابدين ف المقولة [/41 د1/5؟ع+ وانظر تعليقنا ص35 هامش (5). 
(5) في "د" : ((محضر)). 
ول لعجل . 
(د) في 7 واب وام : ((ما)). 
(1) اللقولة [4 6 7075] قوله: ((فللجُوكل العَرْلٌ)). 


عاك اتن مالي . عمستب 71 تستس يج نوين “كنيد التائلات 


ا لدي و بعد ان صر ل انل مو رم اس س١‏ 2 مس 
(وا لله لا أوكلك بشيءء فقد عرفت تهاونك فعَزل) "زيلعي”2. لكنه ذكر في الوصايا”: 
((أنّ ححودة عَرُل))» وحَمّلهُ "المصنف”' على ما إذا وافقه الوكيل على الترك) 


المتّحيحٌ فيهاء وأمّا ما ذَكَرَهُ هنا ففي "البحر"”: ((لو قال: كلما وكلتك فأنت مَعَرُولٌ 
ل يَصِحَّ والفرق: أن التوكيل يْصِح تعليقهُ بالشرّوطء والعَرّلَ لا كما صَّرَّحَ به في 
افرع" و الصيرفية", فإذا ك1 / ينعزل)) أمط. 


وني بعض رسائله: ((أنّ حَقّ الوكالة والعارية والوديعة يَبَغِي أن لا يُسقدٌ بالإسقاطء حتى لو قال 
المستعير: أَسقَطْتُ حَقي من الانتفاع بالعارية لا يُسقط ما دامً المعيرٌ لم يَرجِمْ وله الانتفاعٌ؛ لأنها كيلك 
الأعيان)) اه. وقال "البعلي": ((إنَّ للوكيل عرزل نفسه بشرط عِلْم الُوكلء فهو من الحفوق الي تقبل 
الإاسقاط)) اهن فعلم 7 0 تبع "الأقياة" حوهنا اعد 00 تأمل. 

(قول 'الشارح": 14 دك في الوصايا 2 6 التقديم فاكلا م هذا الاستناع وقول 
((وحَمَلَهُ "اللصنف" إلخ) غيرٌ مناسبيء انظر "التكملة". 


وق "تبيين اللقاتى”: كتانب الوهنايا // 3 

)تقول :قزل الشارض» "زيل "+ لكته ا كر :فق الرغيايا إل حت أن يذ كبر بعد قولنه إل أو كناك لا يكنون 
عزلاً))؛ لأنّ الزيلعي لم يذكر الاستئناء المذكورء وهم قوله: ((إلا أن يقول الموكلٌ للوكيل: واللِ لا أو كك 
بشيءء فقد عرفت تهاونك))» وقد أشار إليه الرافعي رحمد الله وأما الاسشناء المذكور فقد نقله صاحب "البح" 
عن "اللاصة" و"البزازية”. 

انظر "تبيين الخقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 5807/4» و"البحر": كتاب الوكالة ل باب عزل 

الو كيل 1 ام» وانظر الاستثناء المذاكور ف "البزازية": كناب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 
د/ : (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) "المنم": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ؟/ق88/ب: نقول: قال السيّد علاءً الدّين في "تكمتته" ‏ المقرلة 
[1؟] قوله: ((وَحمُلَهُ المصنف)): ((ولا معنى لهذا الحمل؛ لأنه إما يختاج لموافقة صاحبه في العقود اللازمة, 
والوكالة من العقود الحائزة الغير اللازمة» فلا معنى لتوقفها على موافقة صاحبه؛ لأنه لا حق له بهاء تأمل))., 
وانظر "تقريرات الرافعي رحمه الله. 

(4):"البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عرزل الو كيل .١88/07‏ 


الجرء السابع عشر ‏ - لعل-ت ‏ د و للد باب عزل الوكيل 


لك أَثبت "القهستاني"7 احنلاف الرواية وقدَمَ الثاني» وَعَلَلَهُ: ((بأن حُحُودَة0" 


م إن 


ما عدا النكاح فسْخ))» ” لقال" ": ((وئٍ روايةٍ لم ينعرل لحرو او فد 
(ويَنعَرِلَ الوكيل) بلا عَزْل (بنهاية) الشيء 0 


لزاني" 


دين فَقبَضَهُ) بنفسيه (أو) وَكلَهُ (يبكاح فَرَوَّحَهُ) الوكيل " ) 1 اعم او وا 20 


امم (قولة: 0 دوه وفي "حاشية ة أبي اله عن 0 اليك اه 
عن "الولوالحيّة””"2 تصحيح أنّ الجحُود رخُو ع قال: ((وعليه الفتوى)). 

1 (قولة: را الوكيل) وف شركة "العناية”: ((يُشكِلٌ على هذا: أن من 
َكل بقضاء الدينٍ فقضاة الموكل ' [ ْم قضاهُ الوكيلٌ قبل العلم ين مع أله عَرل لحكمي 
وأحيب: أن الو كيل بقضاء الدين مأمور بأل يُجعا لَ الودّى 0 على القابض؛ أن الديون 
تقصتى بأمثالهاء وذلك كر ويد وا يرنه د ضمنة القابض لو مَلكَ تخلاف الوكيل 
بالتصّدّق إذا دَفْعَ بعد : دفع الموكلء فلو لم يَضْمّنِ الوكيل يَتضررٌ الموكل؛ لأنه لا يتَمَكَنُ مِن 
استرداد”” الصّدقة من الفقير ولا تطلمينه)) يه تَصَرفي "سائحاني" . ق١ه4/!‏ 

[<00 (قوله: فرَوَحَهُ الوكيلٌ) أُشارَ بهذا وعا فَبلَهُ إلى أن نهاية الموكل فيه ما أن تكون 
ين جهّة الموكل» أو من جهّة الوكيل ويَنعَزلٌ الوكيلٌ بهاء فلو طَلْقَ الموكلٌ المرأة فليس للوكيل 


ع اه ا ده ب مقر 


أل يرو جحه إياها؟ لذن الحاجحة قل ال 


00 "جامع الرموز": كتاب الو كالة  فصل: القبض للو كيل بالنصومة إل‎ )1١ 

)١(‏ في "و" و"د": ((جحود)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الوكالة - فصلّ: التبض للوكيل بالخنصومة إلخ ؟70/9١.‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل .11١57/7‏ 

]23 م تعثر على المسالة ُِ مظانها من مطبوعة 0 عيون الا الي 7 أيدينا؛ ولعلها ف ركه على "الكير". 

(7) "الولوالحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني 575/85. 

(7) "العناية": كتاب الشركة فصل: وليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه 4١4/5‏ (هامش 
"فتح القدير' ). 


1 | 


(8) في ع : (اسرزداده)). 


بخاتية ابو اطايةاوة - سس يني 4 حيزي بت قسم المعامللات 


ولو باغَ الموكلٌ والوكيلٌ معاء أو والم يعلم''2 السّابق نُ فبَيعُ الموكل أولى عند ' محمد" 
وعند طن ع يشت ركان ويُخيّرانَ كما في "الاحتيار””'' وغيره. 
0 يَنعَزِلُ (موت أحدهما وجُنونه*' مُطبقا) بالكسرء أي: مُستوعبا سَّنة 


ل '!(4) .ار 
على الصحيح درر وغيرها. قفاوا فاع رقاوا كفا فاه فاه و و و وود قارو قوع و ع مده همه ومجاران و واو وو وا هن 


وفي "البرّازية"7”»: ((وكلة بالترويج فتروَبحَها اد وطلقهاء وبعد العِدَةِ رَوَحَها من 
موكل صّم؛ لبقاء الوّكالة)), "سائحاني". أقول: الظَاهرٌ: أنّ الضَّميرَ في ((تَرَرحَها)) للوكيل 
0 الموكلء إلا نافى ما هنا وما يام 0 1 يه عَزَلُ))» تأمل. 

لكحدلاممع (قولة: وينعزل) وي "التعليس" فر اراس الْفقَود: ((رحل غاب وجعل 
ارا له ف يد رجل ليُعمرهاء فدفع إليه مالا ليَحفَظَهُ نم فقَدَ الدّافعٌ فله أن يَحفظء ولس ننه 
أذ يعم تدان إلا اذك اناكم لأنم لعلة قن تافو بولا :يكوث الريخل ييا للمقفوي حى 
حك قوقةة) لتر وبهذا غلم آذ الو كاله لطا ينقق الو كل اق حو اتات ل الس 
31 


(قول "المصنفي": ويموت أحدهما) ذكر في "حزانة المفتِينَ" مِن الإيصاء: ((لا ينغزل وكيل القاضي 
ِعَزْلهِ أو موته))» ونقله في "البحر" عن قضائها. 
(قولة: الظاهر: أن الضمير في ((تروجها)) إلخ) صرح في "التتمة" ما استظهرة هنا 


)١(‏ في "ط": ((لم يعلق)): وهو خخطأ. 

(؟) "الاحتيار": كتاب الوكالة ‏ فصل في أن الجهالة ثلاثة أنواع 151/7. 

(5) في "د": ((أو جنونه)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوكالة - باب عزل الوكيل 747/7 - 744 بتصرفء وعزا القول للإمام محمد رحمه | لله تعالى. 
(د) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 457/3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)هذ أ عنكن تن لاه ود "حر 

(7) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ١88/10‏ - 2.183 


جع 


اللو« الجاع عكر اسستيتتكينهت ؟ باب عزل الوكيل 


م .ل ل ّم ير سم 0 ْ وفلي و -” 5 
لكن في "الشرنبلالية'”'' عن "المضمرات": ((شهرٌء وبه يفتى))» وكذا في 
ا راء #الز؟) الن رسا !ا ل 0 | ال ناضة 7 7 00 ا 2 الى ىم ١‏ 0 
قول ا حنيفة "2 وأن عليه الفتوى» فليحفظ. روم بالحكم (بلحوقه مرتدًا) 0 
زاك ةا (قولة: عن لوت ل أن 7 شهر: 
كه (قولة: له 0 7707/1 في إيضاح الإصلاح : ((المراذ باللحاق تبوته 


كم الحاكم))ء ا لكل عبار "درر البحار"”©: ((و لحاقة م و ! فلن قيض َ 0 ؤ 


2 


هل الخرب أموانت قُّ أحكام الإإسلام وبلحاقه صار - 


ءىئ 


ع ر(م) 


به قال شتارحة"207 لان 


ا 


اه. 


وَفُِ اجمع" : ((ولحاق الوكل بعل رديه بدا ر الحرب مبْطل” 2 وقالا: إن حَكه , به)). قال 
ا : ((لأث انه خايقة مان شاقي,. يد باللحاق أن المت قله لبط كد 
عندهماء ومُوقوفٌ عنده: إن أُسلَمَ نقَذَّ وإ قبِلَ أو لَحِقَ بدار الحرب بَطَّلَ)) اه. 

فْلِمَ أن ما في "الإيضاح" على قولهماء وفيه ببحث في "اليعقوييّةِ" فانظر ما كاه 
على "البحر””” 2. 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 7944/7 (هامش "الدرر والغرر")» وعزا هذا القول للإمام 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوكالة ‏ فصلٌ: القبض للركيل بالخصومة 151/7. 

وم "الخانية": كناب الذغورئ والنيتاتك 48479 إشامصش "النتاوئ الحيدية ), 

(4) في "ر": ((مقداره)). 

زم" البيجر ": كنات الو ككالة وديات غزل الو كيل 15/17 

(5) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الوكالة ‏ ذكر الوكيلين والعزل قد ١/ب.,‏ 

:72( 2 ب و 3 "' : («فبطل))؛ وما أثبتناه من "الأصل' ا" موافق لعبارة ' 3و البحا 0 

(8) "غرر ا ": كتاب الوكالة ‏ ذكر الوكيلين والعزل ققد*١/ب.‏ 

)94١‏ فق 8 11 ١‏ : ((يبطل)). 

)٠١(‏ انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ١9٠0/7‏ (هامش "البحر الرائق'). 


20 


حاشية اين عابدين .ب ل-ل 41058 لدت سس سا قبسم المعامللات 


غ 2 2 
َس جع وامده ع 58 11 11 010 ئ 
ثم لا تعود بعوده مسلما على المذهب. ولا بإفاقته؛ خحر. وي شرح امجمع : 


و 


((واعلَم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطلٌ بهذه العوارض)» فلِذا قال: (إلآ) 
الوكالة اللازمة. (إذا وَكلَ الرّاهنْ العَدْلَ أو المرتهن ببَيع الرّهْن عند حُلول الْأحَلٍ 
فلا يَنَعَزل) بالعزل؛ ولا موت الموكل وحنونه كال وكيل بالأمر باليد» والوكيل بيع 
الوفاء) لا ينعزلان .موت المو كل, ا 50700 


هلمم (قوله: بعوده مُسلِما) أي: سواء كان وكيلا أو موكلا و 

|007٠.‏ (قولة: "بحر') عبارئةة"': ((ومقتضاة: أنه لو أفاق بعد جحنونه مُطبقا لا تعُودُ وَكالتة). 

الهم (قولّة: العَدْلَ) مَفْعُولٌ ((وَكلَ)). وقولة: ((أو المرتهنَ)) عطفٌ على 
(«العَدل)), "ح”". [ 

اام قر والوكيل بيع الوفاء) لعل وحهّه: م يع الوفاء قِّ حكم| الرّهنء 
فيَصِيرٌ و كيلا 1 يرهن ذلك اديه يكرن مخا علد يسح القدر ومين الشدري أ 
ته تأمّل. ثم أيه مُنقولاً عن "الحَمَوي"”. 

وما ذكرَةُ "السسائحاني" : ((من أنه بيع ” الرّمْن)) فهو غفلة فتتبّة. 


(قوله: 98 ره مقولا عن "الليمرى 0 عبارتة: ((يعيئ: وكلهُ بالبيع وَفاء وباعء 0 نار اللو كا لا 
تبطل الوكالة؛ لتعُلق حَق المشتري بالبيع وفاءً))؛ وهذا موافق لما ذكرة "البزازي" في الفصل الرابع من 
كتاب اليو ع: ((وكل أاةُ بيع عَقَاره وفاءٌ فباغ. ومات الموكلٌ لا يُخرّجُ الوكيلٌ عن الوّكالة)) اه. 


:"المح "كاي الو كالة ورباني شرل لوكي 13 

"اليد" "كتايع الو كالةات جابيه عول الراكيل 5417 ١‏ صرت 

(8) "ع" كتايه الوكالة سرباك غول الوكيل. 7513 . 

6 ين البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة 257/7 وانظر عبارته في "تقرير الرافعي' 


(5) في "ب" وام : ((يبيع)). 


3 
0 
ب 
3 
3 


الجزء السابع عشر 01 


بخلاف الوكيل”) بالخصّومة أو الطلاقء ل 


قال جامعْهُ الفقير محمد رحمه الله'": الذي كنبَهُ 'المّائحاني" تهنا المح مائصة: 
((قوله: والوكيلٌ ببِيع الوفاء لعل صُورتَةُ ما في 'الحيط”": وَكَلَهُ بيع عيْنِ له عله إلا أن يتَعلّقَ 
به حَقُّ الوكيل» بأنا يَأمرَهُ بالبّيع واستيفاء القمّن بإزاء ذَيْنِهِ. وقال "قاضي خحان"”: إذا دَفَعَ إلى 
صاحب الدين ع ينا وقال: ِعْهُ وذ حَقَكَ مله فباعَهُ وقبَض الثم فهَلَكَ في يده يَهِلِكُ مِن مال 
المديُون ما لم يُحَدِث رب ؛ ادن فيه قَبْضا افع بزل ل "0لا يولي قال تبك لجاز 


فابقياه وافاذلة عليه واغلن المديوق) نات ري لخر هوي فك زد" )) اه. 
”ات الا (قولة: با : بالخصو مة) أى بالتماس الطالب» ال 
4لا ؟! (قولة: أو الطلاق) فيه : أت رع بالطّلاق غير لازم كما تقد 0 الكلن 


والطاهر: أن المراة بعدم ع وجو اهيا ا درق هذا العَقْدِ متعلقة به نحى كان للمشيري مطالجَة 
بالتَمّن وله َبْضْ المبيع منهء وليس المرادٌ 4 ع ثانيا بعد فسخ الأوّل» ولاه تملك بالوكالة السابقة 
مع انتقال الك للورثةٍ حتّى يكون مُشكِلاً إلا أله على هذا لا تكونٌ مخصُوصيةٌ المسألةٍ التركيل بالبَيع 
وَفاء بل كل عَقَدٍ له حُمَوقّ تَتَعلّقُ بالوكيل لا يَنعَلٌ عنها موت موكله. 


)١(‏ ف "و": («الوكالة)). 

(؟) ((الفقير محمد رحمه الله)) من "ر". 

99 "المحيط البرهاني”" : كتاب الو كالة ‏ الفصل الثاني في 5 الوكالة من الوكيل وف عزل الوكيل 54 .5145/١‏ 
(54) "الخانية": كتاب الو كالة 4/٠‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(د) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 3/5/؟ باختصار (هامش "الفتاوى الحندية' ). 

)١(‏ عبارة "البزازية": ((بمفّك)) بدل ((لحقك)). 

(0) في "ر": ((فهو في حكم بيع الرهن)). 

(8) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الواكيل .١819//9/‏ 

هت وات 0 

.أ/5؟١ق "ح": كتاب الوكالة  باب عزل الوكيل‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين تس _ دش 555 الس ب م سس سد قسم المعاملات 


8 7ه 
ل سل 


بزازية . 
قلت: 0 كفااق السد "دان 0 الوّكالة بيع ارهن لا بطل بالعزل 
ا 0 0 5 اخرُوج عن الأهلية نون ورد وفيما عداها من اللازمة 


- 0ه 


لا تبطلٌ بالحقيقي بل بالمدكمي: وبالخرُوج عن الأهليّة)). و عن اللاي 


والظاهر: أنه بي على مُقابل الأصحٌ من أنه لازم. 

١هديام‏ (قولة: "برّازيّة") ونصّهاا": ((فأمًا في الرّمْنِ فإذا وَكلّ الرَاهنٌ العَدْلَ أو المرتهن 
َع الرّهْنِ عند خُلُول الأحَلِء أو الوكيل بالأمر باليدٍ لا يَنعَلُ وإث مات الُوكلْ أو جُنَ؛ 
والوكيلٌ بِالْخْصُومةٍ بالقماس الْخْصْم يَنعَزِلُ 0 الموكسل وموتّهء والوكيلٌ بالطلاق يَنعَزِلَ 
وت الموكل المتسان ا ابيا اه "بحر ”)2 فتأمل. 

000 (قولة: وفيما عداها) أي: الوكالة. وهذال) ياف قول "المكن" :زر كالو كين 


بالأفر باليد والوكيل - الوفاء))» ار 


(قولة: ونضّها: ((فأما في الّهْنٍ فإذا وكل)) إلخ) صدرُ عبارتها. ((قولهم: يَمَرِل ينون الموكل 
عر مَُيّدٌ با موضيع الذي د وى كل عَزْلَ الوكيل» فأمًا في الرّهن ع ومَعلومٌ أنه لا يتأنَى طلاقها 
بعد مرت الرُوجٍ المو كل به» فتخخص مسألة التوكيا يل به بالحنون» يطل لتركيل به جالرت» وعبارة 
"الرّيلعي": ((وإت كانت لازمة لا 1 بهذه العوارض وي ]ذا كادف الوكالة ال 8 عَقَدِ الرهْنِء 
و كذا إذا مَل أثر امرأئه يدها كن ل طن أنرها؛ لأنه نكا ترف فصار كلك لعن 
احخنه جر عدم بطؤنس ل #الد رونا ره ايزا رم رين بات ضر رولوك ونه حا عن 
أ ات تهات لبا طلوف ين " 


.189/1 "البحر": كتاب الوكالة  باب عزل الوكيل‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول فٍ التوكيل والعزل د/دت45 (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(9) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل .١89/19‏ 

(4) قوله: ((أي: الوكالة. وهذا)) ليس في "الأصل". 

(د) "ح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ق١1/571.‏ 


الجزء السابع عشر 20 1[12[#[1#|#3131###أأآ#ذذ ا ا 2 باب عزل الوكيل 


ع ا ل ا عع لد ا ا .2 عله 
قلت: فإطلاق "الدرر" فيه نظر. (و) يُنعزل (بافتراق أحد الشريكين) ولو 
بتوكيل ثالث بالتصرفب (وإن لم يُعلم الوكيل) لأنه عَزّلُْ حكمي؛ .... 5( 


هم (قولهُ: فإطلاق "الدّرر") حيث قال7": ((وذا ‏ أي: انعزال الوكيل في 
2 للد نينا م يتعلق عب فى الو ا د الغير» أمًا إذا تَعَلقَّ به ذلك 
فلا يَنعَزل)) اه. 

فإنَّ قولة: ((أمَا إذا تَعلّقَ به حَقُّ الغير)) يدل فيه الوّكالة بالخصّومة بالِماس الطالبي» 
والحكم فيها ليس كذلك؛ "ح"""» وأَصِلَهُ في "المنح”7”. ولا يُخفى أنه وارِدٌ على ما لَقَلَهُ 
"الشّار خ"27) عن "شرح اجمع الفا 

مهال (قولة: ولو ينو كيل الغ أئ: توكيل الشريكين أن أحدهنا ثالغاء تيا 
يعيي: أنه تَبطلُ الوكالة الى في ضيِمُن الشركة وركالة وكيلهما بِالتصرّفي. وفيه إشكالٌ ين 


م 
٠‏ 
٠‏ 


حيث إنه لا يَصِح أن ] د أحدّهما بفسلخ الشركة بدُون عِلْم صاحبي كد سق عن 
عِلِْهِ؛ِ لأنه عَزّلٌ قَصدي» فكيف يُنَصّوَرٌُ أن يَنعَزلَ بدُونه؟! ويُمكِنُ أن يُحمَّلٌ على ما إذا 
للك المالان أو أحدهما قبل الشراءء فَإنُ الاك بط به ا الو كالة الي كانت في غَيميها 
عَلِما بذلك أو ل يَعلّما؛ لأنه عَرْلٌ كمي إذا لم تكن الوّكالة مُصرَّحاً بها عند عَقَدٍ 
الشركة "زيلعي"20؛ "س". قدهع/ب 


- 
7 


1١ 


"+ 


(1) "الدرر والغرر": كناب الوكالة .ياب عزل الوكيل 984/7 
6خ كان الو كالة انب عزل الو كيل ا 

(9) "المنح": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل ؟/ق88/ب. 

8 الس ا ا 0 

وه النسر": "كقابي الو كالة ديات عول' الو كيل ١5/17‏ ضرفي 
59 "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 83/14؟. 


ئ ‏ اللطتتت تت تت اا ا 


(و) يُنعرل (بعجر أوكلة لق مكايا وحجرو) أي: موكله (لو مَأَذونا كذلك) أي: علم 
أو لا؛ لأنه عَرْلٌ حكمي كمامر 60 وهدا راذا كان وكيلاً ف الفدوة واللما وق أمّا إذا 
كان وكيلا في قضاء دَين» واقتضائه وقئِض وديعة فلا) يُنعَزِل بجر وعجزا 2 ولو 
عل لول وكيل عبده الْأذُون م ينعرل. ١و‏ يَنعَزِل (بتصرّفه) أي : و0 5050500 


1لا /1؟] (قولة: لو ك0 يُوْ تخ مِن عموم بُطلان الواكالة بزل الموكل كل أن لمكا 
واخَّذُون ليا ا ] "البحر"”27. قال : اف باغ العبدَ فإن 
رَطْبي المشنزي أن يكو العبدٌ على وكاليه فهو وكيل؛ و| ا لم يجبَرٌ على 
الوكالة» كذا في "كانتي الحاكم . وهو يُقنضي أن توكيال عباء الغير مُوقوفٌ على رضًا 
السيّدِ وقد سبق إطلاقّ جَوازه لأنه"2 لا عْهْدةَ عليه في ذلك إلا أن يُقَالَ: إنه مِن باب 
استخدام عبد الغير)) اه. 4 ا 2 00 شار م تعد 
الو كالة؛ (#/ق ا /بع لأنّ صِحّتها باعتبار م ملك الموكل الو ف عند وك وكك زال ذللةه 
وم يعد بالكتابة الثانية أو الإذن الثانيء شرح دا ل "ابن ملك" ٠‏ 

00 (قولة: م ينعرل) لأنه حجر خاص» ادن قُْ التجارة يحون إلا اا 
فكان العَزل ناظلك ألا 5 أن 0 اه عن ذلك مع بَقَاء الأذ 4 من ' 

هه" (قول: ويَنعَرلُ إل) قال في الهامش: ((ولو وكلت بالتزويج» نم 7 كك 


(قولٌ "المصنف": وبِتصرَفِه إلح) هذا ما سبق له بن أنه يَنعَرِلَ بنهاية المو كل فيه 
داعب ةناد در 
(5) في "د وأو': ((بعجز وحجر)). 
(5) في "و": «الركيل)). 
(:) "البحر": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل .١9٠/1/‏ 
(د) في "ب" و"م": ((على أنه)) بدل ((لأنه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "البحر" . 
(7) ((بعد ذلك)) ليست في "ب" و'م". 


الجزء السابع عشر ‏ م دا 4.79 للب باب عزل الوكيل 


(بنفسيه فيما وَكْلَ فيه تَصَرّفا يعجر الوكيلٌ عن التَصرّف معه, وإلاً لاء كما لو طَلّقَها 
واحدة والعِدّة باقية) فلل كيل تَطليقها أحرى؛ لبقاء الممحَلَّ ولو ارتدّ الرّوج أو لق 
وَقَعَ طلاق كلها يق الم و توه الوكالة إذا عاد إليه) أي: الموكل (قديم 
لكع) كأنا وكلَه يم اح موكلة َم ره عليه مما هو فسخ بقِيّ على وكالته (أو بقِي 
نرق اعد آئ ملكة كسالة الود لاقت عالق تيكدد املك ا 


بنفسيها حرج الوكيلٌ عن الوّكالة عَلِمّ بذلك الوكيل”" أو لم يَعلَّم ولو أخرّجَتَهُ عن الوّكالةٍ 
ظ وم يُعلم الوكيل لا يحرج عر: عن الو كالٍ. وإذا رو حكهنا خاد لكا ولو كان وكيلا بين 
جانب الرجل اتوي امرأوٍ بعَيْبهاء نم إن الرّوجَ َرَوَّجَ أمّها أو بنتّها ححَرَجَ الوكيلٌ عن 
وتلق كلا" "منة"4059). 

مهلام (قولة: والعدة نأفية) الواو اسعتافية لا للحالء فافهم. 

مها (قولة: أو لحق) أي : و يُحَكه به فلا ينات 00 تقده0). 

ههلا (قوله: وتَعُودُ الرّكالة) أي: يَعُودُ مِلكُ التصرّف للوكيل يمُوجَبٍ الوكالة السَّابقة) 
وليس المرادُ أنها تَعُودُ بعد روالها؛ لأنه ل يَنَعَرْلْ كما يُفَهَمُ من قوله قبِلّهُ: ((وإلاً ل»» 
وعبارة "الرّيلعي"7»: ((فالوكيلٌ باق على وكاليه)). 

رهه/ا/ (قولة: بَتِى على وكالته) وإنْ رُدَّ ما لا يكونٌ فسسحا لا تَعُودُ الوّكالة كما لو 
وَكلَهُ في هِبَةِ شيءء لم وَهَبَُ الموكل» نَم رَّحَمْ في هبيه لم يكن للوكيل اله "منح"00. 
)١(‏ «الوكيل)) ليست في "1" و"'ب" و"م". 
(؟) "حيط البرهاني": كتاب الوكالة ‏ الفصل المخامس عشر ف انعزال الوكيل وخخروجه عن الوكالة حكما لا قصدا 130/1. 


() "الفتاوى الهندية": كتاب الوكالة ‏ الياب التاسع فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة 777/1- 57037 بتصراف. 
(1) ص ١‏ 4 'ى 0 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 884/85 7. 


6 "المدس" : كتاب الوكالة ‏ باب عزل الوكيل 7/ق1/84. 


مم 


حاكن ابوفاشيع: ممسيينه 1 قسم المعاملات 


(فروعٌ) 
في "الملتقط": ((عَرَلَ وكتب حو ا ترك عاتينا فم 
عَرَلَهُ قبل قَبُولهِ صّحَّ وبعده لا2"0. دَقَعَ إليه قحقىمة 0 فعها إلى إنسان يصلحهاء 


ار 


فدَفعَها ونسبي لا يَصْمَنُ الوكيل بالدّفءا اأزانية لعل يباب لكل سا 
وأمّا في الآخرة فلاء إلا بقذر ما يَنَوَهّمْ أن له عليه))0”) ْ 1 


هلام (قولة. 0 1 حتى يُصِل إليه و 

لامة/؟] (قولة: : دَفعَ م إليه 2 وكيل لبيع قال: ؛ بعتنة ده من رجحل ا أعرفة 0 
لمن قال "القاضي": يُضْمَنُ؛ أنه لا يُملك العُسَليم قبل قبْض كَمَنه» والشك صحيت والعلة لا 
لعامر: لهي عن التسليم قبل قيض نَم لا يبح فلمًا 0 
أكون ا ممرعا 37 لتلليم أيلء هلم ماله كا لاله ا 

14 (قولة: وشير) أي : امن من دَفعهنا إليه. 

و4463 رقرلةة أبراة كاله عليه انع كه مناسية كر هذا الفرع هنا؟ 

(فروغ)") 

بَعَث الَديُونُ المالّ على يد رسول فهِلّكَ فإنث كان رسول الدائن هَلكَ عليه» وإن كان 

رسول المديون هَلْكَ عليه. 


)١(‏ لم نعثر على هذه المسألة تل ماعن اوه "الفط" الى نوين بأيدينا. 

١؟)‏ "الملتقط": كتاب 0 - مطلب: شهادة القاضي على الإقرار بعد عزله صدة ٠‏ 4-. 

(1) الفمقمة: وعاء من صُفْر - أي: نحاس ‏ له عُرُوتان يستصحبه المسافر» والججمع القَماقِم. اه انظر "المصباح": مادة ((قمم)). 

(1) لم نعثر على هذه المسألة أيضاً قْ قلا ينا من مطبوعة "الملتفط" الى بين أيديئا. 

(ه) "الملتقط": كتاب الوكالة صدة .-1٠‏ ْ 

(5) في مطبوعة "البزازية" الي بين أيدينا: ((فاأن يكون)) بالإثبات» والسياق يقتضي النفي؛ وقد نقل صاحب "البحر" عبارة 
'البرازية" هذه بالنفيء وهي كذلك بالنفي ف "التكملة" ومخطوطة "البحر"» وانظر مطبوعة "البحر": كتاب الوكالة 5.97 .١‏ 

(0) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في البيع 487/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(0) في "ر": ((فرع)). 


20000 


مع 


الجزء الا عقن محصيحيسيد 4 باب عزل الوكيل 


وق "الأقنياو"2: ززقال الملالونه من نمائك بعلاتة كذاء أو من أحد 
إصبَعَكَ؛ أو قال لك كذا فادقَعْ إليه لم يَصِحٌ؛ لأنه توكيلٌ لِمَجَهُول؛ فلا يرا القع 
إليه)). وف "الوهبانية”" قال: [طويل] 
ومن قال: أَعْط الما قابض عنصّر 2 فأعطاه لم يبرا وبالمال يَخس9" 
وفي الدّفع قل: قولُ الوكيل مُقَدَمُ 0 


وقول الدّائن: انع بها مع فلان انس وشالة كقة ع ناه 1ك ا ا اي المديون» 
بخلاف قوله: ادقمْها إلى فلان» فإنه إرسال» فإذا هَلَْكَ مَلَْكَ على الدّائن» وبّيانةُ في "شرح 
اتويات 

زنقولاى (قولة: أو بع لخالد) أي: أو قال: بعه وبع لخالد. 


نو ال 


(7641 (قوله: فخالفة) أي: لو حالفة يجوز البيع؛ لأنه لما أَمِرَ ابيع كان مطلقاء 


006 


يه 


قولهُ: ((ويع بالنقدء أو بعْ لخالد)) بعدَهُ كان مَشُورة» بخلاف قولِه: ((بمٌ بالنقدء أو بغ 


11 الى 


لخالدٍ))» ونقِلَ الحوارء ولهذا أتى بصيغة ((قالوا))» "شرُنبلالي”2 مُلخصا. 
[05م) (قوله: وف الدّفع) ا اذا و كله بدفع ألفي يُقَضِي بها دين فادّعى الدقع. 
8163 (قوله: مقدَمٌ) على قول المو كل: إنه م يدفع. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الو كالة صما9؟ نقلاً عن "القنية". 

)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوكالة ص 514-717 مع احتلافم في ترتيب الأبيات. 

(7) عبارة "الوهبانية": ((يجبر)) بدل ((يخسر)). 

(4:) نقول: لم نعثر على المسألة في مظانها من "تفصيل عقد الفرائد'» قال الحموي في "غمز عيون البصائر" 18/7: ((ولعل 
المراد "شرح منظومة النسفي" لا "شرح منظومة ابن وهبان": فإنَّ ما ذكره ليس في عرننها فد عن باه اه. 

(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ص91 7-. 

.178//7 أي: في شرحه على "الوهبانية" المسمّى: "نيسير المقاصد لعشّد الفرائد"» وليس بين أيديناء وتقدّم التعريف به‎ )١( 


عائدة بن شابنية سسصيمييني با مسسس سي حينم "تنم النايلاك 


ممع ووم اط لاومو و و فوو جيو 2 كذ فول ريا لفن ول يي 


زعقهلا (قوله: رف الدين اع" بالق قَبَض. 

رهه”” (قولة: وَالْخَصُمٌ يُحبَرُ) أي: يُحبْرُ الموكل على الدَفْع إلى الطّالب. 
رحوه؟؟ (قولة: مال المبيع) أي: الشمّن "ابن الشخنة"27. كذا في الهامش20". 
0200 (قولة: 1 أي : يُصَالحٌ هتنا عسو 1ه /| 


(1) "تفصيل عقد الفرائد": قصل من كناب الوكالة 64/٠‏ نقلاً عن "القنية". 


(؟) ((كذا في الهامش)) من "ر". 


الجزء السابع عشر ل  -‏ د 4١9‏ لس ليسي" كتأب الدعوى 


«كتاب الدعوى» 
لا يَحَفَى7" مُناسّبتها للوكالة بالمخصومة. 
(هي) لغة: قولٌ يَقَصِدٌ به الإنسانُ إيجاب حَق على غيرو". وأَلِقُها للشأنيث» 
فلا تنو وحَمْعُها: دعاوى بفتح الواو كفتوى وفتاوى» "دُرَر”". لكنْ جَرَمّ في 
"المصباح" بكسرها أيضاً فيهما مُحاقظّة على ألف التأنيث». 


ونشررعا«رقول مقبول) عند الفاضى 0 


«كتاب الدعوى» 
في "الفواكه البدرية" ل "ابن الغرْس" 0006 كثيرة تتعلقٌ بِالدعْوى» فلتراجع. 
[4 (قولة: لكن جَرَمْ) عبارتة مُختلة'"2. قال في "المصباح” ': ((وجَمُعٌ الذغوى 
اغارف كنس الواوء أنه لاس سات 7 ونيا لحار عن الني انا قت 
“1 اكزلم) يك 3 


«كتاب الدعوى» 
(قول "المصنفي": قول مُقَبُولٌ إلخ) فيه إشارة إلى أنه لو كتبّ صورة دغوى بلا عجر عن تقريرها 


)١(‏ في "د": ((لا تخفى)). 

)١١‏ نقول: هذا تعريمها شرعاً عند الجر حاني في "التعريفات"» وقال: ((هي - لقَه < متتمقة من الدعاء)» وهو الطلب)). 
انظر "التعريقات”: صلم .-١‏ 

6 "الدرن والغرر": كناب الدعورئ 5/6 

(14) نقول: امحاففلة على ألف التأنيث هي علة مَن قال بفتح الواو» انظر "المصباح": مادتي ((دعو)) و((فتو)). 

(ه) في "الأصل": ((في “المصباح" العبارة مختلة))؛ وعبارة "ح": ((العبارة مختلفة)). 

(5) قوله: ((قال في "المصباح" إلخ)) هو منقول بالمعنى, وي المقام مزيد بيان وتحقيق يُعللم بمراجعة عبارة "المصباح". 
اه مصمّحا "ب" و"م"» وانظر "المصباح": مادة ((دعو)). 00 

(9) أي: ف تتمّة ما نقله صاحيُ "المصباح" عن سيبويه وابن جني وغيرهما. 

(8) '"ح": كتاب الدعوى ق١7351/ب.‏ ْ ْ 


جاكية اب عاندوة عع سح سي ةصسيين 1077 مستي صصححجت بسب قسم المعامللات 


ل دي 2 1 2006 2 ا ا ل ل ل 
(يتقصد به طلب حق قبل غيره) حرج الشهادة والإقرار. (أو دفعه) أي: دفع الخصم 
(عن 0 نفسيه) َل دَعوى دفعاا التعرض 4 فتسمع» به ب يفتى» 'بزارية. بخلاف 
شاه 1 3 لدم 2 : ِ 2 8 5 عَ 
دَعْوى قطع 0 فلا تسمّع "سراجيّة'”'2. وهذا إذا أريدَ بالحق في التعريف الأمرٌ 


رواش 


الو فلو ريد ما يَعُم الوؤخودي والعَدّمي م يُحتجٌ لهذا القيْلٍ 147007 


رككة؟!؟] (قولة: دعوى دنع لتعرّض) قال قال ((علم أنه طق "قجارئ 
موي" عن التغري ببقطء ع التزاع بين وبين غيره؟ فأحاب: لا يجبَرُ الأعتع على الدُعوى؛ 
دادو لسر اف وال بعار عه ياه علرة فى "الفتاوى' ' من صحة اللعغوى بدَفع التعرض؛ وهى 
مُسموعة كما في "البرّازَيّة"7؟ و"الخزانة". والفرْق ظاهرٌ فإنه في الأول إنما يَدّعي أنه إن كان 
شىء يفيه وإلا يشهد 0 نفسيه ا وق 0 /قم50/] إنما يلاعى عليه أنه يتعرض 

. ِ 53 

5 00 رار الللا)‎ 0 _ً . . ٠ 

.ةلم (قولةُ: هذا القَيْدِ) أي: ول ((أو دَقعَهُ)): قإنه فصل قَضَّْدَ به الإدخخال: 


م تسمع كما أشير إليه في "الخزانة" "قهستاني”" . وف "الخزانة": ((لو كان المدّعي غاتدر تعن الدعرى عون 


ظهر قلب يُكتب دَعْواه في صحيفة يدعي منها تسمّع دَعْواة)) اه محر . 
ب |4 | سس الى 0 م 1 ل ا ول 2 0ه 1ك : ع2 مه 
(قول الشارح : فتسمع؛ به يفتى: بزارية ) كوه قي الخللاصة من الفصل الأول مِن الدعوى. 


)١(‏ في "و": ((دحل دفع دعوى)). 
(؟) أي: "فتاوى سراج الدين قارئ الهداية". كما يعلم من نقل "البحر" عنه» انظر المقولة [17599؟]. 
وم "الببحر "+ كتاين'الدغعوى 3514/97 
(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الدعوى ص 7م بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة النصم والتناقض والدفع 4/5 7١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) في "7 و'ب” وكم": ((في دفع))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لعبارة "ح". 


وك أ "اكاب اللهوف ق 7 انب 


الخزء السابع عشر عب ب ب ا 151010 سبد يي مقتني “اكتانة الهرض 


(والمدعي: من إذا تَرَلكَ) دَعواه (ترك) أي: لا يجبَّرُ عليها (والملاعى عليه بخلافه) 
أي: يُجبّرُ عليها. فلو في البلدةٍ قاضيان كل ف مَحَلَةِ فالخيارٌ للمّدَّعَى عليه عند 


ين 0 


او هاون م 
محمد » به يعتى» » برازية . 8ه لوه هوه هاوه وو و هو ه ٠‏ ويه هذ ها واو وه هاوه هوهو هشا همه هده و ارده ها مهاوه مه مه و ع مه 


كلامم (قولة: فلو شا يإ ا لير ا أصل العوئ لا فيمن دعئ صن 
يديد والتفْريمُ لا يُظهر "ط"”". وق بعض النسخ بالواو”"". 
ولأكولا رقولةة تكلم اي موضههاولييين قطاؤة غانًا. 
المع الل الب اباتك لقار ار تا وار “ل كي فق لمم "ا 
((قاضيان في مصرء طَلْبّ كل واحدٍ منهما أن يَذَهّبّ إلى قاض فالخيارٌ للمُدَعَى عليه عند 
"محمد" وعليه القتوى)) اه. 
ش وفي "المنح"”” قبل هذا عن "الخانيّة””"2 قال: ((ولو كان في البلدةٍ قاضيان كل واحدٍ 
ينهما في مَحَلةٍ على حِدَوه فو مار دون خا دسي كنا والا عر اميد 
ا و أخر”: والمدّعى يريد أن يخاصيمة إلى قاضي مُحَلْتِهِ والآخر 56 ذلك اختلف فيها 
"أبو يوسف" و"محمّد"؛ والصّحيح: أن العرة لكان المدعَى عليه» وكذا لو كان أحذهما من 
أهل العَسْكرٍ والآخرٌ من أهل البلدة)) اه. 
وعلَلَهُ في "حيط" كما في "البحر"' ‏ : ((بأنّ "أبا يوسف" يقو 


31 
ب 
تت 
داع 


1 بلا إنا 3 


)١(‏ ((به)) ليست في "الأصل" و 
99 "ط": كتاب الدعورى 0 

(5) نقول: جميع النسخ الي بين أيدينا ((بالفاء)). 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ١8/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "المنح": كتاب الدعوى ”/ق5.//ب. 

59) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات 557/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 

() عبارة "الخانية": ((على حدةٍ جاز» فإن وقعت إلم)). 

(8) "البحر": كتاب الدعوى 1917/9. 


6ه 5ه 4685م م م ع 6 مخ هاما © ع م ع عوج موقاس و و« واع ه » هساح ده هس ل ره مع عع ان 1 و قاع هج هاه س خج ها 4 و6 هاه م جه و96 يه 6ج وا ماه ها ١م‏ فقاوداه ان . ماج ء٠‏ 


الم _- 


الحو ل تاي انه يقول: د المدَعَى عليه د داقع لها)) اه 

لاحك العا عار "البرّازي" على ما في "الخانيّة" من التقييدٍ بِالمحَلةٍ لما قالهُ 
ا قَِ ١ل‏ ((هذا كلهُ وكلٌ عبارات أصحاب "الفتاوى" يفيد أن فرْض ١‏ المسألة 
الى وَقَعَ فيها الخلاف بينَ "أبي يوسف" و"محمّد" فيما إذا كان في البلدةٍ قاضيان كل قاض 
2 محلة وأمًا إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على بطر واحدعدئ السواء فيعتبر 
المدّعى ف دَعْوَاهُء فله الدّعْوى عند أي قاض أَرادَهُ؛ إذ لا تظهرٌ فائدة ف كون العبرةَ للمدّعى 
أو مدعي علية: وَيَسْهدٌ لفنحة هذا اما قدّمناة من تعليل "ضناهب الحيط0) اه 

وَرَدّهُ "الخيرٌ الرّملى"» وادّعَى: ((أنّ هذا بالهذيان أَشَيّةُ 4 وذكرة لإزائنة خرية كانت 
العلة 5 "ني 2 أن المدّعي 00 العسم وه ا 0 محمد" أن أن المدعى عليه دافع نا 
> ا ذلك فِإن ؛ الحكم دائر مع العلق)) اه. وهو الذي ا كما قال "شنبيون"27. 

وأقول: التحريرٌ في هذه المسألة ما نقَلَهُ "الشنا 0 200 

ِ 1 الام ل 1 0 

العللامة المقدسي 1 ابو اموه يجام ((أن ما ذَكَرُوهُ يبن تصحيح 
قول "محمد د" 0ك العورة لمكا الدع انه امهو فبمنا إذا كان فلتيان كز يثنا ف 
وق 00 بالحكم على أهل محَلَتِهِ فقط بدليل قول "العمادي": وكذا لو كان 


00 ا عر الى وير 7 | ار 9 1 ع 3 
(قوله: و محمد يقول: إن المدعى عليه دافع لا) والدافعٌ يُطلب سلامة نفسيهء والأصل البراءة 
ومّن طلب الستّلامة أولى بالنظر مِمّن طلبْ ضَيدّها. 


)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى ”رق 89/ب. 

(؟) هو والله أعلم ‏ الشيخ سعيد الحليّ رحمه ا لله. 
(؟) في الصحيفة التالية وما بعدها "در". 

(4) "فتعح المعين": كتاب الدعوى .١7١/9‏ 


(ه) في "ب" و"م": ((من أن)). 


4غ 


الجزء السابع عشر --- 00101 + ؤز ز ‏ [|ؤ #[#[ [ زة[ة[[ |[ |[ |[ [ |[ |[ [ [ز[ز1ز1|ز[ز[ ز[ز[ [زذ[ز[زذز 1 ز 1 #[1[|1#[آذ000 كتاب الدعوى 


ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهرء وبه أفتيت مراراء "بحر "20 
قال "المصنف": ((ولو الولاية لقاضيّين فأكثر لك 


أحدُهما مِن أهل العَسْكر والآخرٌ مِن أهل البددء فأراد الكيسكرى قايس إن كامتي 
العَسْكر فهو على هذاء ولا ولاية لقاضي العسمْكر على غير الجندي)). ول وزو ولاية)) 
اوراص علي ا ما إذا كان كل منهما مَذُونَا بالحكم على أي من حَطرَ عله بن 
بصري وشامي وحَلّي وغيرهم اناق نماة واننا - فيبَنِي التعويلٌ على قول "أبي يوسف"؛ 
ا 00 © والمدعى علية؛ اع نان القع هو التي انه اد وني للا ينا 

عند" أي قاض أراد 
ل ل زراه له القضاةً في المذاهب الأربعة 
د كونااق القاهرة ح فالحيار للتدع :عليه #محيت م يكن القناطتى بن للها 0 


ان 
أفتيت 


يت يوار » 
قضاة الممالك المحروسة مُمنوعونٌ عن الحكم على حلاف مذهب المدعى عليه)) اه واشار 
1 ع و 
إليِه شان م 
4 تلام (قولة: قال" الميق "افيدار د علبي "البخير"؟الأن قطيئاة ابي ف رماتا 


ولايتهم على السسّواء 5 التغميم. 


د 


(قولة: لتعر يفف المدَعَى عليه) في "الأصل": («المدّعي وان عليه)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ١97/7‏ باختصار. 

() («االْدَّعِي)) ليست في "ب" و"م”. وليه عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 
9) في "ب" وام : ((قبل)). 

(14) "البحر”: كتاب الدعوى ١39/97‏ باختصار. 

(د) ف الصحيفة التالية "در" 


حاشية ابة عابايق. تشم :35355 سس سيت قسم المعاملات 


على السُواء فالئرةٌ لمّعي. َعَم لو مر لاطا بإحابةالعَى عليه لم اعتبارة؛ 
عله بالنسئبة 3 إليها كما مر مرارا. 

قلت: 0 الخلاف فيما إذا كان كل قاض على مَحَلّةٍ على جِدَةٍ؛ أما إذا 
كان في المصر حنفي و شافعي ومللكي وحتبلي ف مجلس واحدٍ والولاية واحندة 
فلا يبَغفِي أن يَقَعَّ الخلافُ في إجابة المدّعي؛ لما أنه صاحب الحَق))؛ كذا بخط 

[مطلب: ركن الدّعوى] 

(وركنها: إضافة الحَقَّ إلى نفسيو) لو أصيلاً ك: لي عليه" كذا (أو”") إضافتة (إلى 

من ناب) المدّعي (مَنابَهُ) ترل د (عند النزاع) ل ب ((إضافة الحقَ)). 506 


رمء كلام (قولة: على السّواء) اق قُ عموم الولاية. 

ركمكلان رفول لعَزله) أي: رء/ق2 اب لعَزل من الختاره المدّعي عن الحكم ااه 9 
هذه الدذعوى ا ْ 

امم (قولة: كعااى من أن العا شي 

المللففقة (قولة: قلت) مكر رز مع ما قبلهُ. 

(قولَةُ: على حِدَةِ) أي: لا يُقضبِي على غير أهلها. 

اث (قولة: قْ مجلس ) قَيْدُ اتفاقي والظاه” أنه أراد: في بلدة واحدة. 

7503 (قولة: والولاية واحدة) أي: لم يُخصّصْ كل واحدٍ ِمَحَلَة. 

ودام (قولٌ "اللصئف"7): عند الثر اع( قال في "البحر'””: ((فخرج ا خالة المساليةة 


)١(‏ وذكرّ نحو في "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق85/ب. 
(5) ف "د": ((عليك)). 
(5) في "ط": ((و)). 


(8) في "ب" وام : ((قوله)). 
2١‏ "البحر": كتاب الدعوى .1١831/0‏ 


الحو السايع عقن . بعد يي يح 00 لل ع هيج “كنات الدعرق 


(وأهلها: العاقل المميّرُ) ولو صَبيّا لو مأذونا في الخصومة, وإلآا لاء "أشباه"2"7. 
(وشرطها) أي: شرط حواز الدعوى (مجلس المقضاءء وحصور خصمه) 000000ظ2 


فإنها دَعْوى لغة لا شَرْعا ونظيرُةُ ما في "البزازية”': عبن في يد رجحل يقول: هو ليس ليء 
وليس هناك مُنازعٌ لا يْصِحٌ نفية فلو اذاه بعد ذلك لنفسيه صّمَّ وإن كان نَمّة مُنازعٌ فهو 
إقرارٌ بالملك”” للمُنازع» فلو اداه بعد لنفسيه لا يَصِمّ وعلى رواية "الأصل" لا يكودٌ 
إقرارا بالملك له)) اه. قال "السّائحاني": ((أقول: كلام 'البزازية" مَفْرُوض ف كُون النفي 
إقراراً للمُنازع أو لاء وليس فيه دَعْواُ الملّكَ لنفسيه حالة المسالّمة)). ق؟ه؛/ب 
[مطلب: شرط جواز الدّعوى] 

071 (قولة: وشَرْطها) 04 أرَ اشتزاط لفظ مَخصُوص للدّوىء ويَتبَفِي اشتراط 

ا ب على اي والقيو» فل قال شلك أ أت ل تح الشطوى. "عر"”؟ 
(فائدة) 
د م العو ى بالإقرار؛ لما فْ و0 عن "ضير ه": ((اذّعى أن له عليه كذاء 


(قولة: أقول: كلام "البرارية" مفْرّو ضّ في كون النفي إخ) فيه: أل المرادٌ بقوله: ((ونظيرة)) نظيرة 
ف اعتبار الحالتين» لا في جعله دعوى مع المنارعة. 


. "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الجمع والفرق  أحكام الصبيان ص 43 745 - بتصرفء تقال" عن "الاسعاف" و الملتقط‎ )١١ 
(؟) "البزازية": كتاب الدعوى  الفصل الأول في معرفة الخنصم والتناقض والدفع .سم نلا عن "الجامع الصغير"‎ 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 
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(5) ((بالملك)) ليست في "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "البحر" و"البزازية". 
)2 ل 0 1 ((و ل( وكذا فق 'البحر". 

.١ "البحر ' : كتاب الدعورى به‎ 25١ 

(ى في "م : ((ل)). 

(0) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ْ معرفة الخصم والتناقض والدفع 59/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)060 ((عليه)) 7 8 ف وا وام وما أثبتناه من "الأصل" و 0 هو الموافق لعبارة "البزازية" و 'البحر". 


حاكية زنن غانية ملل 100 لم يج جيني قسم المعاملات 


فلا يَُضَّى على غائبيه وهل يُحطيرهُ بمُحرَدٍ الدَْوى؟ إن باليصر أو بحيث بَيِتْ عنزله نعم 
وإلا فحتى يِبَرَهِنَ أو يلف 'منية'» (ومعلومية) المال (المذعى)؛ إذ لا يقضى بمجهول, 


لالت و بودي لاد معوار ابتدأ بدَعْوى الإقرار وقال: شار اجكةا وار 


ع 


5 


قر أن لي عليه كذا قيل: : يْصِح عات المشايخ على أنه لا نَصِح"" الدعوى؛ لعدم صّلاحة0" 
الإقرا امار عر برع انها فصل الاختلاف في الشتّهادة وسيأتي متا أل الإقرار"©. 


_ 
ب 


3 

51+7ا"] (قولة: فحت رفن أذ م هذان قولان؛ لاقول واحد بح الب 
البرهان واستاليقية فراجع الي 

6 (قولة: ومُعلوميّة المال المدعَى) أي: ببيان نه وقذره ليا 

ان 5 حي ام لاي 0 3 0 سَ 4 

كيام (قوله: إذ لا يقضى محر ويستثنى من فسادٍ الدعوى اكور دَعوى 
ليخن والعصُب؛ لما في "الخانيّة"”" معزيا إلى رَهْنِ ا ((إذا شهدو وا أنه رَهَنَ عنده 
ّ #2 و م ى 
بوباء و يسموأ الثوب وم يعرفوا عَيْنَهُ حارّت هاده والقول للمُرتهن ني أي : تونب 
كان كذللةاق العصلي اعد عالد عو فالا اه 00 


(قول "الشارح": وهل يُحطيرَهُ بمُحرَّدٍ الَخْوى؟ إل) في "إحابة السّائل”: («المدّعي إذا طب إحضار 
حَصِْه فإن كان في المصر أو قرييا أحضرَهُ القاضي بمُجرّدٍ طَلَبو)) إلى آخير ما فيهاء فلينظَرْ مع ما قالهُ "ط". 


)١(‏ في "ر": ((لا يصح)) بالمثناة التحتية» وكذا في "البزازية". 

(؟) عبارة "البزازية" و"البحر": ((صلوح)). 

(5) "البحر": كتاب الشهادات ‏ باب الاحتلاف في الشهادة ا 

(4) انظر “الدر" عند المقولة ]78٠١8[‏ قوله: ((بناء على الإقرار)). 

(د) انظر "البحر": كتاب الدعورى .١97/9‏ ا ْ 

(1) انظر "شرح العين على الكئر"”: كتاب الدعوى ؟/57١.‏ 

(7) “الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده 458/٠‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(8) ل نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا 

(8) "البحر": كتاب الدعوى .١985/107‏ 


الحزء السابع عشر حي يت يا 10101 بلللخلللللبططصستبي . “كتايد لدعوى 


ولا يُقالٌ: مُدَعَى فيه وبه إلا أن يَضمَّنَ الإحبار. (و) شَرطها أيضاً (كونها مُلزمة) 
شيعا على الْحَصْمٍ بعد تُبُوتهاء وإلا كان عَبَئاً (وكُونُ الدَعَى يِمّا يَحمَمِلُ اتوت 
فدعوى ما 000 م مما أو كاد افد لنت لالم في المستحيل 
اي كنا عزو ال وش لول مل :ما ابي وفية و 


0 
تر 


المستحيل العادي كدعوى مَعرُو ف بالفقر أموالا عظيمة على ةم أنه أقَرّضَه 
إِياها دُفعة واحدة أو غْصبّها منه 000 


قلت: وفي "المعراج": ((وفسادٌ الدَعْوى إما أن لا يكون لَرِمَهُ شيءٌ على الخْصُمء 
أو يكون المدَعَى : في نفسيدء ولا يُعلمُ فيه عاذ إلا ل الوض ف نوناعي حاكن 
وصيّةِ أو إقرارء فإنهما يَصِحَان بالمجهُول» وتصيح دعوى الإبراء المجهُول بلا خلافي)) اه. 

ام (قولة: ولا يقال: مدَعى فيه وبه) وفي ل ل (ؤولة شال مع 
فيه :بوبه وإن كان يتكلم يد المشمه) إلا أنه مشهور" 1 .دق حر امو صنواني ميخو ار 
لحموي” لتنا ١‏ 

14م (قولة: وإلا كان عَبَناً) أي: وإن لم 0 ف كما إذا اذْعَى التوكيلَ على كله 
الحاضر ا له لإمكان ا 0 "ح”27. كذا في الهامش. 

515!؟] (قولة: وَظَهُورة) باحر عطفْ على ((تيمَنِ)). 


(1) عبارة "البحر": ((على غَ)). 

6 ا الطلبة": كتاب الدعوى صام/ 7-. 

(5) في "م": ((إلآ أنه خطأ مشهور)). 

(4) نقول: بل الصّوابُ الْهُجُورُ عند الحققينَ خيرٌ من الخطأ المشهور» والله سبحانةٌ وتعالى أعلم. 
وف "1" كات الدعرئ +311 

ووم "البحر": كتاب الدعوى ١5/9‏ نقلاً عن "العناية”. 


1 1 


20 ّ كتاب الدعورقئ ق 71 إنت. 


خاشية ابر #عاوايق سمس يي ا 30 يي بيب 0 قسم المعاملاات 


فالظام” عدم نعاعها ار وبه حَرَمَ ان العو ف "الفواكه لمر 0 
[مطلب: حكم الدّعوى] 
(وحكمُها: وُجُوبُ الجواب على الخصُم) وهو المعى عليه ب ((لا) أو ب ((نعم))؛ حتى 


ير اقاغر 
و 


لو سكت كان إنكاراء فتسمّعٌ ليّة عليه إلا أن يكون أعرس, "احتيار””'» وسنحققة. 
[مطلب: سببْ الدّعوى] 

وسيبها: تعلق اليقاء المقدّر بتعاطي المعامّلات (فلو كان ما يدعي لا فييك لصي 

ذكر) الملّعي (أنَهُ في يَدِهِ بغير حَق) لاحتمال كوزه مَرهُوناً في يده أو محمُوساً بالشمن في يدده 


لام (قولة: : في "الفواكه البدرية") قال في "المنحم"27: ((لكنة : يستبد قُْ مُنع 
دعوى المستحيل العادي إلى تقل ع ن المشايخ)). 

قلت: ال ا لا ”مدينا ها سنا: في" آم فصل تالف 

كلم | (قولة: و سنحققة7”)) عند قول "اللصنف" : ((وقضى بنكوله مَرّة)). 

ا وا أنه في يد فلو فلو أنك” ل الذي أنه كان ين الدع 
عليه قبل هذا التاريخ 7 لخن قبل ويجبر سار قال م 0 الفصولين”” ©: 
((يسَغِي أن يقبَلَ إذا لم : الك رقا وينوي ا و ارلا و وراد اتن الب الي 


(قو لضي" : فلو كان ما يده مَُقولاً في يَدٍ لخم إلخ) الدي حَققة يق ال نبلالي" وغيرة: 
أن العَقَارَ كذلك؛ لدفع الأحتمال اذ كورم)» فانظرة. 


)١(‏ "البحر": كتاب ادعو ١‏ بتصرف. 

4 "الخههار "+ كتقابيا الدضو :165/10 1 بتصرت: 

(5) "المنح": كتاب الدعوى 8 /ق٠84/أ.‏ 

(5) صالاات وما يعدها "در . 

(5) ص ث4 0 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوي و شرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 51/١‏ باختصار. 
(/) "البحر": كتاب الدعوى .١95/10‏ 


الجزء السابع عشر ‏ م ب 455 لط | سس كتاب الدعوى 


(وطلب) المدعي (إحضارة إن أمكنَ) فعلى الغريم إحضارة (ليُشارَ إليه في الدعوى 
والشهادة) والاستحلاف”'' (وذكر) المدعى (قيمتة إن تعذر) إحضار العينء بأن 
كان فى شلها عور وان قلق" بن كمال" م مَعزياً ل "الخزانة". 0 


ره 
بس صر مر اك 


وجحزرم به "القهستاني نا ابرق ردة بق" تون العدد "7" بامززيان أن يماسا توعدو مه 13 
لان ربس عاق قا لمشيل 
افق اقول وطن المدّعي 1 | إذا م يكن المدّعَى عليه مُودَعاء فإ ادع عي 0 
ركمة ال كل إعا رادل يكلب السلة كما في "البحر"” 2 عن "جامع لفصولين90. 
(574/ا”] (قولة: بأن. كان ف نقلها تروك فيه: أنّ هذا 05 قبيل الرحَى لك 
فذِكرٌهُ هنا سَّهوٌ. قال في "إيضاح الإصلاح": (5003/0/] ((إلا إذا تعَسسَرَ أن كان في نَقَلِه 
مون إن تلا كر في "الخزانة"))» "ح”"07. 


(قولة: وجحترم به "الفهستاني") وكذا في "الخزانة”. 

(قولٌ "اللصنف": وطَلْب المدّعي إحضارَةٌ إلخ) إحضارٌ اقول ليُشارٌ إليه في الدّعُوى والشّهادةٍ إنما هو 
فيما إذا كان البعض لا يُشبة البعض» وإذا كان البعض يُسْبهُ البعض كالدنائير ونا كوي ل تقرط الاحصيات 
لأنّ البعض ي: عا ا ل دز كما في أوّل مُحاضر ال اه. 


)١(‏ ((والاستحلاف)) من المن في أوا. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الدعوى ؟/59؟. 

(* "نور العين" : الفصل السادس ف أنواع الدعاوي وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا ب يسمع إلخ ق١5/أ‏ بتصرفب. 

(4) في هامش "ر": ((قوله: لا في الإثبات؛ إذ الدليلٌ الموحب لا يدل على البقاء اه))» نقول: وهذه العبارة بنصّها في 
"نور العين". 

8ق "را ررمي 

030 اد كتاب الدعوى 19357/19. 

() "جام الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى و شرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 01/١‏ بتصرف. 

(8) ”ح": كتاب الدعوى ق١751/رب.‏ 


2 


خاشة ابن عايلي, جتمحيبيت 18 يمتح ب “للم الخائلاك 


(بهّلاكها أو عَيْيتِها/؛ لأنه مثلةُ معنى (وإن تَعَذَرَ) اعجارت ا كي 
وصبرةٍ طعام) ا 3 غنم (بَعَث القاضي أبينة) لَيُشَارَ “العا ريات حر يانه 
(اكتَفى) قْ الاعوف ا 


ا 1 !5(1) 
ا 


جه؟ كلام (قولة: أو غيبتها) بأن لا يدرَّى ا ذَكرَةُ "قا "قا 

كلام (قوله: لأنهم اي: القلنة: دع العمر تاعفار 0 وهو علة لقوله: 
((وذكرَ قِيْمته)). 

الم فول وإن 0 0 

ككلم (قولة: و 0 تكرار مع قوله: ((وذ كر فمية إن 2 ا 

(فرعٌ) 

وَضّفَ مدعي المدَعَى» فلمًا حَضَرٌ حالف في البعض إن ترك الدَعْوى الأولى وادّعَى 

الحاضر ا لأنها دعو 0 إلا و" داعي غك "10 


ْم رأ ذلك في مُحاضر "الهنديّة' ين مَحضَرٍ دَعْوى العَدْيّاتِ واستهلاكها. وذَكْرٌ في "الخائيّة' 
مِن فصل: رجحل اذّعَى عند القاضي على رجحل حنا :زات القساة يليك الدّرامم والدّنائير سكن حال 
يها إل))» وذكرَهُ في "الفصول' 

(قولٌ "الشّارح": إحضارها) قال في "البرّازيّة": ((وإن تَحَمّلَ المدّعي مؤُونة الإحضار يُحضّنُ وإن 


م يَتَحمَّلْ مُؤونة الإحضارٍ لا يُحضرٌ)). 


1148/10 "تكملة فتح القدير": كتاب الدعوى‎ )١١ 

(؟) "ح": كتاب الدعوى ق١77/ب.‏ 

قم "الضد” "كناب النهو ف 5/1 قل عن "جامع الفصولين" لا عن "البزازية , 

(؛) نقول: كذا في النسخ جميعهاء والمسألة ليست في "البرازية"» ونقلها في "البحر" عن "جامع الفصولين"» والمسألة فيه: 
الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 57/١‏ بتصرف. 


الأزّء التايع عش جمسححيت 107 تيح ممم كنات الدفوق 


(يذكر القيْمق. وقالوا: واكك المعمتن عمد عت كيذا و 1 يداع قينا عست 
2 ا أو يحبر على البيان» و ان مَلك". لوا اه لافج او علا ا 1 


9" 5 ؟] (قولة: بكر القيمة) لذن عَينَ الى 0 ادي ولا مجر ريا 
بالر سيق فاشترط ناك القتمقة ارهن شىء ا ؛ العيِنْ ال هالكة بد "غاية اليات حوق 
"شرح ابن الكمال"”2: ((ولا عبرة في ذلك لحاضيسن» لأنه لا يجَدِي بدون ار القيمة) 
وعند ذكرها لاعايسة اليه عير إلى ذلك ف بايد ) اه. 
وفي "القهستاني"7' ': ((وفٍ قوله: (وذكر قِيِمتهُ إن تَعَذَرَ) إشارة إلى أنه لا يشترط ذِكرُ اللون 
ري 1 تامشر فق الداسةنوفية جلوف كساق "العمادينة”” “قيال السيد 
بو القاسه"0©: إن عند التعرر يفاك للمدعى لا 3 إذا أَرادٌ أحد عَيْيهِ أو مثله في ملي ما إذا أراد 
أحذ يميه في القيمي ف يحب أن يكتفى بذركر القِيْمةٍ كما في محاضر "'الخزانة"')) اه. قد /أ 
15 (قولة: عينَ كنا) قال في "البحر””: ((والحاصل: أنه ف دَعُوى العْصبب والرطن لا يوط 
بان الجنس والقيّمة في صحة الدّغوى والشّهادة» ويكونُ القول في القيّمة للغاصب ؛ والمرتمن)) اه. 
و قلت: ا في "المعراج" دَعوى الوصيّة والإقراره قال: ((فإنهم يَصِحان 
بالمحهُول”» وتصنحٌ دَعْوى الإبراء الّحَهُول بلا حلافي)) اهء فهي خمسة. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 7١/7”‏ بتصرف. 

)١(‏ أي: في شرحه على "الوقاية" المسمى ب"الإيضاح" كما اطلعنا على ذلك ف نسخة منه. 

(9) "الهداية": كتاب الدعوى 8ه ه١.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الدعوى 759/9 15١‏ بتصرف. 

(د) انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما 
لا يسمع .57/١‏ إلا أنه لم يتعرض لذكر الذكورة والأنوثة والسن. 

)١(‏ لعله صاحب "الملتقط": ولم نعثر على المسألة فيه. 

(7) "البحر": كتاب الدعوى .1١91//9‏ 

(4) الواو ليست في "ب" وام”. 

(5) في "ب" و"م": ((في المجهول)). والصّواب ما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7"؛ إذ يقال: أقبرمجهول وأوصى 
عجهول بالباء» ولا يُقال: أقرٌ وأوصى في المجهول. 


حاشية ابن عابدين 1 --- ل 454 للد ( قبسمالمعامللات 


وهذا لو (اذَعَى أغْياناً مُختلفة الجنس والنوع والصفة و 0 





1 امم (قوله: ولهذا) ىق لسماعها ف نا وإ م يذاكر القيمة 


ات اووفال ااا ولو قال: عُصَبْتَ مني عَيْنَ كذا ولا(" أدري 


ضرال 


فَيُمِتَهُ قالوا: ا 
قال في "الكافي": وإن لم يُيّنِ القِيُمة وقال: عْصَبْتَ مني عَيِنَ كذا ولا أدري أهو 
هالكُ أو قائةٌ؟ زلا أدري كه كانس فيمتة؟ كك الات الكتبي أنه تَسمَمْ دَعْواةُ؛ أن 
الالسنان ريما ل د القِيْمةٍ تر به. 
أقولُ: فائدة صِحّة الدّعْوى مع هذه الجهالة الفاحشة تَوَحَهُ اليمين على الخصُم إذا أَنكر 


(قول "لفت اذعَى أَغيانا مُختلفة الجنس إلخ) في "الخانيّة" مِن باب ما بطل دَغعورى المدّعي : 
((اذَعَى أَغيانا مُختلفة الحنس والنوع والصّفق وذْكْرَ قِيّمةَ الكلّ حملة» وم يذكرٌ قَيِمةَ كل عين وجنس 
ونوع على حِدَةٍ بعضظهم اكتفى بالإجمال» وهو الصّحيمٌ؛ لأنّ المدّعيّ إذا ادَعَى عضب هذه الأغيان 
لا يشتةط لصِحَّة الدغوى بان القيْمق ثم يُنظَر: إن ادَعَى أن الأَعْيانَ قائمة في يده يُوْمَّرٌ بإحضارهاء 
تفيل البينة عطرقهء وإن قال: إنها هَلَكتْ ف يده أ و“استهلكهاء وين قَْمَة الكل خناك تن رةه 
تفيل بن لأنه لَمّا صّحَّ دَعُوى العْصُبٍ من غير بيان القيمةِ فلأن يَصِحَّ إذا َيّنَ قِيْمة الكل حُملة أولى» 
وإن لم يدع الغصطب واذَّعى أن في يد هذا كذا كذا ين الأغيان» ولم بين القّمة تسمَعٌ تغواة في حُكْمٍ 
الإحضارء وبعدهُ كانت الدّعْوى بالإشارةٍ إلى الأغيانء فلا يُحتاجُ إلى ذِكْر القيْمق وإنْما يُشَتَرَطٌ ذِكْرٌ 
القِيْمةِ إذا كانت الدّعْوى دَعُوى سَرقة؛ ليعلَمَ أن السّرقة كانت تصاباً أو لاء أمَا فيما سيوى ذلك فلا 
حاجة إلى ذكرها)). 


1١ ا‎ 


)١(‏ ((قال في المحامش)) من ارا. 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 551/5. 


(؟) في "الدرر والغرر": ((ولر))؛ وهو حطأ طباعي. 


الجزء السابع عشر 2-2 22225225252555 كتاب الدعوى 


ا دا ا 0 
مَصْمُهُ على الكل مره (وإنا م يَذكرْ قذْمة كل عَيّنٍ على جِدَِ)؛ لأنه لَمّا صّحّ 
000 بلا يان فَلأن يَصِح إذا يَّنَ قئْمة الكل جُملة بالأول. 000 

دَعُوى السرقة ُشترط ذكرُ الفقمةة لكل كرنها 0 أمّا في غيرها فلا يُشتَرَطء 
"عمادكة"20, وق كله وي العين -بب--ب 1 100111 


والجَبْرُ على البيان إذا قر أو نَكَلَ”' عن اليمين, فتأمّلْ فإِنٌ كلام "الكافي" لا يكونُ كافياً 
إلا بهذا التَحقيق))» "ح"9. 

قال جامعة الفة ا وأقرّها المؤلَفُ حيث كانت ناقصةً من اليمين إلى 
اليمين» وكلّها يخطه رحمة ال». 

كلامم (قولة: وتقبلٌ بيينتة) أي: على القيْمةٍ. 

رع بام (قولة: أو 0 أ عد عدم المينة: 
الناففة (قولة: لأنه) علة للعلةة 


ه97 (قولة: يشترّط ذك” اليم قال التبخ ار مول "حير : تفي 7 ون 
لمعنى: أنه إذا كانت العَيْنُ حاضرة لا , يُشترَط وك يمتها إلا ب دَعوى السسّرقة))» " حَموي". 
ام (قولة: وهنا كلم أف: لك ع الول ال كر 


وقلالةة اع 3 كر تت اللنار وك الا بق المتاسين نما لف" لاسا 7 اندر : 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمعم 
1ه بتصرف. 

6 فُُ "الأصل" و («ونكل)): ومثله ف "الدرر” وما أثبتناه من 1" وات ف ل و"م" موافق لعبارة "ح" و"ط". 

22 7" "كعاني النصورىق ق اعت بتصرف. 

(4) من ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر". 

(2) ص 6# 2453 در . 

() كذا في مطبوعة "التقريرات",؛ ولعل المراد: الطحطاويَ: وعبارته */597: ((قوله: (وهذا كله) أي: الاكتفاء 
بذكر القيمة إذا ادعى العين)). 


حاشية اب تعايدين: حمس سمي 2550 تسح بح حا قسم المعاملات 


لا الديْنِء فلو (اذَعَى قِيّمة شيء مُستهلّك :.١‏ شترط بَيانُ حنسِه ونوع عه) ف في الدعوى 
والشهادة؛ ليَعلمَ القاضي .ماذا يقَضي. ا ا ا ل ا 


(قولة: لا الدَئنٍ) ستأتي دطوى لين في "المعن"7"». 


ملا (قولة: اشترط يان عه أقول: 5 0 في هذا امحل وهى: أنه لو اذُعَى 


فرك أو وكيا ومالك ع ماد اللي لو لين والنمجة إن 

يشترّط مع بيان القِيْمةِ ‏ ولو جُملة فيما إذا اذعَى أغياناً - ييا جنس المستَهلّك ونوعه في دَعْوى فِيمِتِه. 
وَوجَة ذللف :ها نهل "الع" ا دينار بسبب استهلاكه 0 
اند وأ يمن يمتها في مُوضع الاستهلاك» وكذا لا بد أ ان مر م ا 
وينها ما يكونُ مِن ذوات القِيم)). وفي فتاوى اللي" : ((من شرائطٍ صِحَة الدعْوى بَيانُ أعيان 
مُستهلكةٍ وتان يمتها حتى لو اذَعَى قيمة أعيان مُستهلكةٍ لا يَصِح ما لم تين الأعبان)). وف 
"النصاب": ((عَسَى أن ين أنه مِن ذُواتٍ القِيّمٍ وهو مِثْليّ كما في "الفيض") اه ثُمَّ َأَيتْ ف مُحاضر 
'الهنديّة" ف دَغُوى قيمة الأعيان المستَهلكة: ((أنه رَدّ مَحضَرٌَ دعوى ألف دينار قيمة عَين استَهلّكها بن 
رصيق متو تخي انها رن ليمير را لين ددا لأ مِن الأعيان ما 
يكو مُضمُوناً بالقيمة» وينها ما يكونُ مَضْمُوناً بالمقل» ولع هذه العَنّ مَضمُونة بالمثل» ولأنّ من أصل 
"أبي حنيفة" : أن حَقّ المالك لا يُنقْطِع عن العّين بنفس الاستهلاك» ولهذا جَوَّرَ الصلحّ عن الَخصُوب 
الْستَهلَكٍ على أكثر من قِيميِه» وإنما يَنقَطِعْ عن العَين وِيَنتَقلٌ إلى القيمة بالقضاء أو التراضي. وقَبِلَ2©7: 
ذلك حَقهُ في العّين فلا بد مِن بَبانوء ولأنه لم يَذَكُرْ أن هذا المقدارَ قِيمةُ العين بِسَمَرقَددَ أ ير 
تسلف ادف البلدان» وَالْعتبَرُ قيمة المستهلّكٍ في مكان الاستهلاك)) اه. وفي ق"التكية "يذ ملوتنا 


1 


5-1 
أ 2 


ف "فتاوى التسفي" ' و"التصاب" ما نصّه: ((وقال الإمامُ الي رَحِمَهُ الله: أمّا في دَعوى قِيمة الأَغيان 


0 سا م 


المستهلكة فلا حاحة إلى يان الأعيان)). 


)١(‏ ص ”4 وما بعدها "در". 


(؟) ف مطبوعة "التقريرات”: ((وقيل)) بالمثناة التحتية؛ والصواب ما أثبتناه من "الفتاوى الهندية"؛ إذ النقل منها. 


الجزء السابع عشر ‏ ل ل 850 طلسلا تاب الدعوى 


(واحتلف”' في بان الذكورة والأنوثة ف الذابة فشترطة "أبنو اللبيغ" أيضماء 
واختارَةٌ في "الاختيار » "© وشرّط "الشّهيد" بان الس أيضاء وتمامةٌ في "العمادية". 


عبان تخطنه نووت 1197 ركد يد كر الفبية للك كملة ردك "الفطيو بيع لوتزرانة 
1 3 أن الأغياة قافن ونيز بون "راح ران مدا الله لتهترفينا نولو ك4 انما الكده 
0 بين قيمة 5 الكل حملة : تسمع مع دّعواة)). 
فهر أنّ ما قدَّمَُ "المصنف"”” في دعوى الأعيان إنما هو إذا كانت هالكة, وإلاً 
مر يحتج م إلى 5 القيمة؛ لله امور واجصاره م وقدّما9 عن “اسن “الكمينا"- ((أن العَينْ 
إذا 0 إحضارها بهلاك ونحوه 0 القيمة ننٍ عن التوصيضع). وهو موافقٌ لما كه 
ال 2 في الأعيان مِن الاكتفاء بذّكر القيمة» فقولَهُ هنا: ((اشتر ترط بال جحنسيه ونوعه)) 
مشكل؛ وإن قلنا: إنه لا بْدَ مع ذكر القِيمةٍ مِن بان التوصيفب ع ترك يي أعرق 
القيمةٍ ودّعوى نفس العَين امهالكة» فما معنى قوله”" تبّعا ل"البحر””): ((وهذا ر«إقه,«/بع 
كله في دعوى العين لا الدينِ))؟! فليْتئ. وفي "البحر””' عن "السسّرايّة”7": ((لأعَى 
عن مود م اي يُشْترط بْيالُ حدودة)). 


)١(‏ في "و": ((وقد احتلف)). 

و "الأسار": كناب الدعوئ 11/7 
(؟) ص 4755 وما بعدها "در". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع .51/١‏ 
(ه) ص 57575 وما بعدها "در" 

(5) المقولة [17714] قوله: ((بذذكر القيمة)). 

لدعت ا د ا 

(8) أي: صاحب "المنح"» انظر "المنح": كتاب الدعوى 7 /ق٠4/)‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الدعرى 0 تقلا عن "الخزانة" و"جامع الفصولين". 

.١94/17 "البحر": كتاب الدعرى‎ )٠١9 

)١١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الدعوى ‏ باب كيفية الدعوى وتصحيحها 774/5 بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخحان"). 


نحاشية اين هايو اعم مي كحك 257 ع يت قسم المعاملات 


(وفٍ دعوى الإيداع لا بل من بيان”") مكانه) أي: مكان ٠‏ الإيداع (سواء كان له 
جمل أو لا لا وقي العمائ إن سين مره ذلا ين لميخز المشتوكا وين بيانه. 


'عمادية". 59 ا م و ل 


"لا (قولة: مِن بيانه) أي: يان موطيع الحمييي: 

00540 (قولة: على الشظاهر) قال في "نور العين"”: ((وفي عْصْب غير المثلي وإهلاكه 
يف أن يدن سه يوم غصبه ف ظاهر الرُواية» وف رواية: يَتيّرُ المالك بينَ أذ قِيمَتِهِ يوم 
عدت ازور ماوكرونة لد ين إيانا اماتقيية الي البومينة ولو اذْعَى ألفّ دينار بِسَبّبٍ 


ارم 


إهلاك لخاد اا وو اذ ح ويسها زر مرضي اقلا وكذا لا بد مِن بيان الأعغيانء 


فإ ينها ما هو اقيم ومنها ما هو يثلي)) أه.. 
0941 (قولة: في دَعوى العَقار) في "المغرب "ع رو العقاز 5 وقيل: كل مال 
له أْلٌ كالدار والضيّعة)) أهم. وقل صَرَّحّ مشايخنا في كتاب الشفعة : بن البباءً والنحلٌ من 


سسا 


لمنقولاتي» وأنه لا شفعة فيهما إذا بيُعا بلا عَرْصةٍء إن بيْعا بع عا ا اك 
#8 ص 5 5 
بعضٌ العَصْريِّنَ فجَعَلَ النخيلٌ مِن العقار» ونه فلم يَرجمْ كعادتك ار 


(قول اللفياف وق دُغوئ الإيداع إلخ) ك9 5 العراق ين العمنت والإيداع في "الخلاصة" 
في الباب الثالث مِن الدَّعْوى؛ وقال: ((ومَامُهُ في العضْبي))» فليُنظن. 

(قولةٌ: أي: بيان موضيع العْصّبو) في "الخلاصة” من الفصل الثالث: ((ولو اذَعَى أنه عُصَّبّ هذا 
العبد» وم يقل ني صّحَّ وحمل كأنه قال: مني)). ظ 


)١(‏ في "ط": ((بيانه)). 

(؟) "نور العين": الفصل السادس في أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ق؟١؟/ب.‏ 
(5) "المغرب”: مادة ((عقر)). 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ١9/6/97‏ باختصار. 
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الجزء السابع عشر ج3117 1ل مك سسب _يىللل222 ...6 | فت | للعو 12 


كما يُشْترَط (في الشّهادةٍ عليه ولو) كان العقارٌ (مَشهُورا) خلافاً لهما (إلآّ إذا 
عرف الشهود الدَارَ بعينبها فلا يحتاج إلى كر دوين كسا لو ادع تمد 
العَقار لأ و الذين 0 اول ام كر بلدةٍ بها الدَالٌ - 
الله ل السحو ديد الأَعَم نم الحم 77" فالكعض كمنااق اللسيين زو لكف 
بزِكْر ثلاثق) فلو تَرَكَ الرَابعَ ص 12151010100 


مطلث: البناء بالأرض المحتكرة تَثْبتْ فيه الشفعة 9 
وق الحافية الي 0 ((وقولة: لا شفعة فيهما إلح يُحمَلُ على ما إذا 0 


ار ا ولا فالعا بالارطن المعتكرة نشت ا عدا لأنه لما له ين حَقَّ القسرار 
العكق بالققان كما مساق اق النعة)): 
702545 (قولة: كما في النسّب) فإن كر الاسم َعم م من الاسم مع ذكر اسم الأبيء 
وهو" أَعَمْ مِن ذكر الاسم مع | سم الأب واسم الحد ' "00 ٠‏ كلا ا في المحامش. 
ام (قولة: تكو ترك أن: المدُعي أو الكتافة محكريما ف الترك والغلّط 


5 ل اس كليل الل 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ١94/90‏ بتصرف. 


!1 )4ك 


(؟) في "د": ((بالأعص)). 

(©) هذا المطلب من "ر" 

(4) "فتح المعين": كتاب الدعوى 171/5. 

(0) في "7" و'اب" و"م": ((وهذا)). 

(5) "ح": كتاب الدعوى ق١71"/ب‏ - ق5977/. 

(0) في "ب" و"م": ((القَوّى))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافقٌ لعبارة "جامع الفصولين". 


(8) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 76/١‏ بتصرف. 


عخاشية أروة .عدا نك يز" عسنة سي جح يس يميه 077 نسي ا قسم المعامللات 


ص علا 1 : 0 0 لم هم 
وإنْ ذكره وغلط فيه لا "ملتقى"27؛ لأنّ المدّعى يختلف به. ثم إنما يت الغلط 


بإقرار الشاهدء "فصولين"2"0. تج ا م اتوي كو ا اناد وجا و بس ا 1 


[544لالا] (قوله: وغلط فيه لا) أي: لاب يصِح. ونة نظيرّه: إذا ادعين شراء شيء ني 
مَنَقَودٍ فإنّ الشّهادة تقبّلُ وإن سَكتوا عن يان جنس الثمّنء ولو ذكروةُ وااحتلفوا فيه لم تقبل 
ا قِ "الرّيلعي"7", "سائحاني" 
[| ِ 0 ١ء‏ 000 2 2 ث), ع لازت 2( 9 م 2 و 
ره4 7" (قوله: فصولين ) وفيه ايضا : ((أما لو ادعاه المدعى عليه لاا تسمع. ولا تقبل 
يَنته؛ لأنّ المدّعَى عليه حينَ أجحاب المدّعي فقد صَدَّقَهُ أن المدَعَى بهذه الحدود. يع 
دخو الخلظ فقا 01 “ أو تقول تيبر وغوي العلظ: أذ ول لتق هليه انه 
دوه لطن ا 5ه الشّاهدٌء أو يقولَ: صاحب الحدّ ليس بهذا الاسم كل وك نس 
والشّهادة على النفي لا 0 أه. 
و "صاحب كف اه ٍ 0 9 هامء ني "8 . عام 1 
لما رد : . ا وتمامه فيه . 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ٠١9/5‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 79/١‏ بتصرف. 

ماع "تين اليقاتق" + كتاته الدعوئ 2 1 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع ف تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 59/1١‏ باختصار. 

(ه) في النسخ جميعها: ((المدّعِي))) وما أثبتناه من عبارة "الفصولين" و"نور العين" و"البحر" هو الصواب» ويدل عليه 
العبارةٌ بعده؛ إذ فرض امسالة أن المأعى عليه فيد المدّعي: 8. اذعى بعد ذلك دعوى جحديذة» وهي دعوى 
الخلظلء 7 عليه أيضاً قولَهُ: ((أن يقول المدّعى عليه: أَحدُ الحدود إل))» والله أعلم. 


(1) في ب في مناقضاً)). 
(0) انظر 0 الفصولين" : الفصل السابع ف تحديد العمار ودعواه وما يتعلق به .59/١‏ 


(8) انظر حاشية "منحة الخالق على اليحر الرائق": كتاب الدعوى .١99/9‏ 


الجزء السابع فشر متحي ححص وه 11 مسب ب بحو “كنات الدعهوض 
32 ع ع ., م 2 راس _2 002 8 
(وذكر أسماء أصحابها) أي: الحدود (وأسماء أنسابهم, ولا بد مِن ذكر الجد) لكل منهم 


ونخط "السائحانى "ارم أن فول المدّعى عياه ذا اللسذوة لحسن و يدي ارم 
كوو شيك بل هو ف يدِكَ ولكنْ حَصّلَ غلطء فَيُمنْعُ به» ولو تَدارَكَ الشاهدُ الفط فْ 
المجلس قبل أو في غيره إذا وَفقَ))» "برّازيّة"» وعبارتها("”: ((ولو عَلِطُوا في د واحادٍ أو حَذينء 
لانن ف المجلس أو غيره يقبَل عند إمكان التوفيق» بأنْ يقول: كان اسمّهُ فلانا نار 
اسمهُ فلان” "“. أو باع فاذن واقهراة الم كور وناك 

07846١‏ (قولة: ولا بد مِن ذكر الْحَدّ) قَدّمنا قبَيلَ بابو الششّهادةٍ على الشّهادة©: 
((00 الدُعوى والشتهادة بالمحدُودٍ في هذا الصك تصك**))), أمّا ق الدار قلا بد من تحُديدة 


وقول الي" : وذكر أسلماء أصحابها إخ) أي: فيَقُولُ في كل حَد: تحني إل ملل هلان من 
فلان. وق إضافة الأصحاب إشارة ا نانف "فهستاني". وَفِ القصل انادف عشم مسد 
"العماديّة": ((إذا ذكرٌ أحدَ الحدود ريو أراضي المملكة ييح وإن لم يُذكر أنها ف يد مَن؛ لأن أرض 
المملّكة تكونٌ في يد السلطان بواسطة يد نائبه. لك يُسْتَرّط أن يقول: والفاصلٌ بينهما كذا)). وذَكرَ في 
"العدّة": («المخحتارٌ 2200 اسم ذي اليد يَكفِي انيد أراضي ري هالكها) اه. 

(قولٌ "اللصئفي": ولا بد نوكر الحدٌ إلخ) هذا عندهماء وعند "أبي يوسف": كو امتإل 
الأب لكن قال "الرّيلعي" في باب الكفاءةٍ: ((بناءً على أنه قال ذلك في قرية صغيرةٍ لا يَقَعُ الس فيها؛ 
لعدم من يُشاركةُ في الاسمء وهما قالا ذلك في مِصرء وعلى هذا لا خخلاف بينهم)). 


)1١١‏ "البرازية": كتاب 2 الثاني: فيما يقبل ره لا يقبل 75> 754 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() في "الأصل" و"ر" و"1": ((فلان» ثم صار اسمه فلان)) برفع ((فلان)) ف الموضعين. 

(5) المقولة [5١7؟]‏ قوله: ((كما لو شهدا بالماضي أيضا)). ٠‏ 

(4) ف "ر": ((لأن))؛ وقوله: (ِ(قَدّسًا قبي بابب الشتّهادةٍ على الشّهادةٍ: أنّ)) ليس ف "الأصل”". 

(5) ف "الأصل”": ((تصح فيه)). 


عناشية ابر عابدية. ‏ سمب 7ل بت قسم المعامللات 


© ا« اه هت هده م«عدهع ع ه» ".م دا ه» ج- 26 مه « او م » مداه # ا «أمس عه ع هس اع" 6# هع ها هده هأ هسه » عأ ع هه مع مس هس -. 5ع« وس . ها + هو هو 65ج »> شه مج و اه ج. > © جم قاعفعهع هده 


شط في الذارٍ المعروفي كدار "عمرٌ بن الحارث' “اك » فعلى هذا لو ذكر لَزِيقَ دار 
فلان ول يذكر اسمَهُ ونَسَبَهُ وهو مَعرُوففٌ يكفِيه؛ إذ الحاجة إليهما لإعلام ذلك الرّحَلء وهذا 
(فرعٌ) 

قال في "جامع الفصولين"””: ((لو ذَكَرَ لَرِيقَ دار وَرَنةٍ فلان لا يُحصّلُ التعريف؛ إذ 
هو بذكر الاسم وال وقيل: يَعِيِح؛ لأنه ين أسباب اتعريفة) اعد وعلل للأوّل 
قبله”": ((بأنُ الورثة مُجهولونَ» منهم ذو فرض» وعَصّبة؛ وذو رجم)). ش) لم رَمَوَة؟: ((لو 
كتب: لَزِيقَ وَرةٍ فلان قبل القِمنْمَةٍ قيل: يْصِحٌ» وقيل: لا0)» ثم رَموَا”»: ((كتب: لَرِيقَ دار 
بن تركة فلان يَصِحٌ حَدَا"2. ولو جَعَلَ أحد حُدُودِهِ أرُضا لا يُدرَى مالكها”" لا يَكنِي. 
اق أقول: لو كانت مُعرّوفة يَبَفِي أن لا يُحتاج إلى ذِكْر صاحب اليدٍ لُِحُصُول 


584 
تج ع هو” سن إفي 


الغرض)) اه. ولا يُخفى أن بَحْتَهُ مُحَالِفٌ لقول 'الإمام " كما قدّمناة عنهة) 


(قوله: ولا يُخفى أن بَحْنَهُ مُخَالِفْ لقول "الإمام" إلخ) لا يُحفى أن ما قالهُ "الإمامُ" في الدّار 


5 - و 


المدّعاة لا فيما جْعِلَ حَذَاء فلا مخخالفة. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((بكوفة))» وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .517/١‏ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .55/1١‏ 

(4) "حامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 2.77/١‏ وفيه: ((لزيق أرض ورثة...))؛ 

(ه) "جامع القصولين": الفصل السابع ف تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به 7/١‏ باختصارء نقلاً عن "فش" أي: 
'فتاوى رشيد الدين". 

(5) نَقَلَ صاحبُ "الفصولين" هذه العبارة عن "فصول الأسْتروشي". 

() في "ر" و"7": ((مالكه))؛ وكذا في "جامع الفصولين". 

(8) في هذه المقولة. 


الجزء السابع عشر ‏ ل ##هم لس سسا يتاب الدعوى 


(إن هم يكن) لرحل (مُشهور) وإلا أكتنفي باسمه؛ لحصول القصعوق وده ذكر (أنه) أي : 
العقار (في دو) لتعيدر حصنماً (وترية) علي (بغير حق إذا كات) المدَعَى (مُنقولا) لما مر 
(و لا تش نت يِدُهُ في العقار بتصادُقهماء بل لا بد من بِيّنةٍ أو عِلَمٍ قاض) لاحتمال 


ا ووز لوك جه ددرو أرق البرك : يَصِحّ وإن يذكر الهاي يد مد؛ 
لأنها في د يدو السلطان بواسطة يد نائبه. والطرخ تلح حد بلا بييان طُولِهِ وغر ضبِهٍ إلا على 
قول) والنهر لا عند البعض» وكذا السُورٌء وهو رواية”"» وظاهرٌ المذهب يَصلمٌ والخندق 
كنهر. ولو قال: لَزِيقَ أرض فلان» ولفلان ف هذه القرية'" أراض كثيرة مُتفرقة مُخلفة 
نصح الدغوى والشّهادة. ولو ذَكَر: لَزِيقَ أرض الوَقف لا يُكفِيء ويبّفِي أن يُذَكرَ أنها 
رَقَفٌ على الفقّراء أو المسجدٍ أو نحووء ويكونٌ كذكر الواقفي. وقيل: لا ينبت التغُريفُ 
بكر الواقفي ما ا ف يد من. أقول: بهي أن يكونٌ هذا على تقدير عدم المعرفة 
إلا به» وإلآ فهو تَضْبِيقٌ بلا ضَرُورةِ)) اه ملخصاً. 

كلاق (قولة: 0 و تكرار مع هامر "س". 

447 5ى (قولة: ول تنبت يذه في العقار لاختيعا ا نيالك كر لاس 


(قول "الشارح": ِمُعاينةٍ يدِو) هذا التعليل لا يَسْمَلُ ما لا يمكِن حَضورَهُ مَحِلْسَ القضاء كالرّحَى 
الكبيرة» فينبَغي أن يلحق بالعقار. اه "'مقدسي". 


.5197- 55/1١ "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به‎ )١( 
أي: عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كما في "جامع الفصولين".‎ )1( 

(5) ف "الأصل”": ((ف القرية هذه)). 

(5) في "الأصل" و"ر”: ((وهو)). 


'نى وو 


(©) صا ء"؟4غ- 


خاشية ابوطابلاق ست 04 ب سج جص اله التاملات 

ثُمّ هذا ليس على إطلاقِهء بل (إذا ادَّعَى) العَقارَ (ملكا مُطلقاء أمّائ دَعُْوى 

الغصب و) دَعُوى (الشراء) من ذي اليد (فلا) يُفتقِر لبينةِ؛ لأنّ دَعْوى الفعل كما 
"برا كا 

نَصِحّ على ذي اليد نصح على غير أيضاء بر ا ا ا ا 0 





كي ون دنا ة سانا حت لكي 1 المكولةه مر برَضْع يده على العَقار الُذكورء فلا فلا بد أن 
يقول المدّعى: إنه واضمٌ يدَهُ على العقار ويَشْهدَ له شاهدان» ولذا نظمْتْ ذلك بقولي: [رججز] 
مع التصادُق فلا تمار و اليد لا تت في العقار 


1 


عليه خ غصباأو شرءً مدعي بل يَلرَمُ المرهان إن لم يدع" 


(قولُ "الشارح": لأنّ مَعْوى الفعل كما تصِح إلخ) في الفصل الأول مِن دَعْوى "الخلاصة": 
((ادعى على أ يي ضيعة إلا 1 0 المزارع؛ أنه يدعي عليه الفعل)) أه. 

ل انارح” نم على غوو أضا أ حي شاد لال خد لقن في "نور المع 
من الفصل الثالث: ((بَرَهَنَ على غاب أنّ القن بلكي لا تُقبَلُ بِيَهُ؛ إذ دَغوى املك المطلّق لا نَصِحٌ إلا 
على ذي البدِء لكن لو ادّعَى على غير ذي اليذٍ أنك عُصَبَهُ مني تسمّعٌ في حَقّ الضّمان» ألا يرَى أن 
دَعُواهُ على الغاصبب الأرّل نصح ولو كانت العَبْنُ في يدٍ غاصب الغاصبي؟)) اه. وفي "الخيريّة" ين 
اي م الدّعُوى على الغاصبي وإن لم يكن ا 0 الل 
بغصبو) اه. ويُتأئّلٌ في مسألة الشراء. ثم ريت في "البرَّازيّة" مِن النامسَ عشرّ ما نصّه: ((باعٌ دار 
غيره مدي ا لمالك على البائع الذارَ إن ادعن الذار لا يَصِح؛ لأنه لسن ديو تأكنية مقو 
المغصّرب على الغاصب حال كون ان فيدغاضي العاضنيق وان أراد شَيَمَانَةٌ فعلن القتلوف 
المعرُوف: أن العَارَ هل يضمن بالبّيعٍ والتسطليم أم لا؟)) اه. 


)١١‏ "البزازية": كتاب الدعورى ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتداقض إلخ ‏ نوع من الخامس عشير في 
أنواع الدعاوى إل 47/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)١(‏ في "ر": ((يدرع)). 


الجزء السابع عشر ع ا اي بي ل سس هي “كتان اللقوي 


« © 8 » هاه اه« » هاه هدهي كه 4 هشاوا هده هاه و دا4 هاو وهاهو شاع شاه هده ساع اه ممه ع وده مهاه هس 6خ © 868« 4 سارها قهاهعهس عه مهاه اه مام داه مه > مداه م مع ممعم ممه 





وق "جامع الفصولَين”" بر هر . "المخانية"27: ((ادعَى 5 بيك 00 وقال: هو يلكي وهذا 3 
يِدَّهُ عليه بلا حَقّ قالوا: لبن هنا توق عطتسي على ذف النننم) قناك امنا الفصو لك 77 
((أقول: قياسُ ما مر في "فش””©: أنه لو اذّعَى أنه يلكي وق يدك بغير حَق يَصِح» ولو م 3 
يوم غطبه يُسَغِي أن يَصِحّ هنا أيضا))» وتمامة فيه في الفصل السّادس" 


وراك في الفصلٍ السّابع مِن شهادات "التتارخايّة": ((وإذا شهدا أذ فللاناً عمن تن أبوهذا 
المدّعي هذه القرية» وهذه القرية في يد غير الغاصب والغاصبُ غائبٌ أو مَيْتْ فهذه الشّهادة ليست بشيء 
حتى يُشْهّدا أنها وَصَلْتْ إلى هذا المدّعَى عليه من قِبّل الغاصبء أو يَسْهّدَ بذلك غيرُهما)) اه. وينه يُعلَّمُ 
تمنو كلام "انشارح". وق الاب الثاني والأربين ين وف "الصّاف": (زلا تَرَى أذ رحلا لو الى 
أرضا'ق يدي رجل» أو دا رأ أنه ان شتراها من فلان وفلانٌ غائب أو مَيْتْ وفلاتُ باعه إياها وهو مالك هاء 
والذي في يديه يقول: هي لي» د أقامَ المدّعي البينة على الشراء وعلى أن الذي باعَهُ كان مالكها يوم 
باعها ينه بمائةٍ دينار بقل انين 5 قبل البينة وأحكم له بالأرض أو الدار إخ)). 

(قولهُ: ولو لم يَذَكرْ يوم غَصْبه يَبَفِي أنا ييح إلخ) فإ مُقََضَى قوله: ((وإنا لم يَذكْرْ إخ)) أن ما 
في "فش" دَغوى غصبي فيكونٌ الفرعٌ قبله كذلك بالأولل. 

(قولة: وتام فيه في الفصل السّادس) قال: ((لو قال: هذا ملكي وكان بيدي إلى أن أحدك هذا 
يده عليه بلا َ يكون هذا دَعغوى غصبي)) اه. وبه يتح ما في "انحشي". 


.57/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ‏ فصل في دعوى الذّؤْر والأراضي 5910/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الندية"). 

2 كك مرا الفصل السااس في يبان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وببان ما يسمع منها وما لا يسمع .57/١‏ 


(؛) في "ر": ((غش)) بالغين المعحمة» وهو تحريف» وامراد ب "فش": "فتاوى رشيد الدين". 
(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع ١/؟".‏ 


ل اتات ا و للكت 0 قسم المعاملات 


(و) ذكر (أنه يُطالِبهُ به) لتوقفه على طلبهء ولاحتمال رَهْنِهِ أو حَبْسِهِ بالثمّن» وبه 
0 1 - : 4 ملاعد ”ات 1 1 5 2 م 9 0 2 
استغنيّ عن زيادةٍ: بغير حق) فافهم. (ولو كان) ما يَدعيهِ (دَينا) مَكِيلا أو مُوزُوناء 


سس هاس 


عد ار رد سف ل ف ال ةذ 111 1011111111 


5م] (قوله: يطالبه به) أي: موا كان 2د أو ينا 0 أو عَقارأًء فلو قال: لي 
عليه عشرة دراهمٌ» ول يَزِدْ على ذلك ل / ليسي مُرْهُ حتى يُعطِيَة ٠‏ وقيل: 
[56/ا؟] (قولة: وبه استغنى) 5 د حر عه يطالبه به؛ له لا مُطالبة لمه إذا كان 
ري 0 
مطلبٌ: ما في لمتون والشروح فنع غآن * في الفعاوى7) 
الف (قولة: ذكرَ وَصفةُ) زادٌ في "الكيد "00: ونه يطالبة به)). 


(قولهُ: وقيل: يْصٌِ» وهو الصّحِيحٌ) والاشتراط فول ضعيف» انظر "حاشية أبي السّعودٍ". وفي "البرَازيّة" 
مِن الفصل الرابع في دَعْوى الدين: ((ادَعَى عليه ألفّ درهم ولم يرد على هذا قيل: لايَصِحَما 1 
للحاكم: مُه حتى يُعطِيَن حي وقيل: يَصِح)؛ قال 'أبو نصر": : والصّحيحٌ أنه يَصِحَ)) اه. وف الفصل 
السادس من ن أدب القاضي م من "التتارن ححانيّة" : ((وقٍ "النوازل" : سيل "أبو نصر " عن رجلين تَقَدّما إلى القاضي»ء 
فقال أحذهما: إن لي على هذا الرّجل ألفَ درهم؛ ولم يَرْدْ على هذا 1 القام ضي المدّعَى عليه ف ذلك» وقال 
"أبو بكر": تَقَدّمٌ رحلان إلى "يحبى بن أكثم": فقال أحدهما: إن لي على هذا ألفّ درهي فقسال "يحيى" قد 
ألكرين حالما عفاءة يعو : : أن هذه الدَعُْوى غيرٌ صحيحة ما يقل مره ليَعطِين حَفَي أو نحو ذلك. قال 
"ابو نصر" : وهذا عندنا ليس بشيء؛ لين م يَتقدّما إلا للطليم: 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الدعوى 759/7 باختصار. 
00 5 المطلب من 1 5 
() انظر "شرح العينٍ على الكنر": كتاب الدعوى .١514/79‏ 


17/5 


الجزء السابع عشر مع 400 سمي ل عد ل قتانيه اللخرىق 


(ولا بْدَّ في دَعْوى المثليّاتِ من ؤكر الجنسء والنوع.؛ والصّفة, والقدّر وسبب 
5 م ف # 9 0 ْ 00 2 و م 

الوحوب) فلو اذَعى كر بر ديا عليه ولم يَذْكرٌ سببا لم تسمّع» وإذا ذكرٌ ففي 

للم إنما له المطالبة في مكان عَيَّاه وفي نحو قرْض وعْصْبٍ واستهلاك في مكان 


م اهم 


ل : الى )١(15‏ عراس ال. 
القرض ونحوه. محر 0 م قلي : م ا لفمشع لمجو وك 1ل نح ياي ووو ا ا 


قال في "البحر"”©: ((هكذا خُر يدف الحو ن والشُرُوح» وأا أصحابُ "القتاوى" 
الوووي ا ارو 13 ويندارا اقتواطط قور امسيفا رويس المزاة لفك نو اطاائة ريقة يتل 
هو أو ما يُفِيدُةُ من قوله: مُرْهُ ليُعطِيّنِ حَقي كما في "العُمدة")) اه. 

ول تحن انه كان ينبغي ل انلضف" اده لما قالوا: إن ما في انون والمشُرُوح 
قد علن .هناف "المتاوى”. 

0 (قولة: من ذِكْر الجنس) كحنطة ((والنوع)) كَمَسْقيّق ((والصّفة)) كجيّدةٍ. 

07685١‏ (قوله: لم تسمّع) ويذكرٌ في السلَم سَرائِطَه من إعلام جنس رأس المال وغبره 


5 سَ- 


من نوعِه' '» وصفيِهء وقذره بالوّزن إن كان وَرْنيَاء وانتقادٍ بالمجلس حتى يصِح. 


(قولٌ "الصنفي": وسبب الوُحُوب) هذا في غير دَعُوى النقُودء فإنّه لا يُشَرّط فيها بَيِانُ المتبَب؛ 
لما ذكرَةُ "الشارح" ف مسائلٌ نقلها عن "الأشباه" ق أخجر كتاب الوقفي: (<(ادعَى ألفا مُطلقاء فشّهد 
أحدهما على إقرارو بألفي فَرْضء والآخرٌ بألفي وديعة تقبّل)). وانظر ما ذَكَرهُ في "الأشباه" و"حواشيه" 
مِن كتابي القضاء في هذه المسألة. 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى 7٠١1/97‏ بتصرف» تقلا عن "الخزانة". 

79) "البحر": كتاب الدعوئ 7١1/87‏ بتصرف. 

(؟) "الخلاصة”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع في دعوى الدين قد 77/أ. 

(4) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع في دعوى الدين 747/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


1 0 


(د) في "ر" و'آ”: ((ونوعه)) بدل ((من نوعه)). 


خاشية انو قاب كورة .سس تس صا سس سود 17577 م سي بت قسم المعاملاات 


يشال القاطى الدع عليه عن اللاعوا فقول انادغ غنيك كذ 00/1 
تقول؟ (بعدَ صِحَتِهاء وإلا) تصدُرٌ صحيحة (لا) يَسألْ؛ لعدم وُجحوب جوابه. (فإن 


أقر) فبها (أو أنكر فَبَرَهَن لماعي قَضَى عليه) بلا طلب المدعي 10101 


ولو قال: بسببه بَيْعِ صحيح جرَى بينهما صَّحَّت الدَعُْوى بلا خلافي, وعلى هذافٍ 
كل متب له رط كف ل يكت بقولة: مسب كذا صحيس وإذا قلت ارط كتف . 
احا "مس الإسلام” فيمن قال: كفل كفالة ا ((أنه لا يَصِحَ كالسلَم؛ ا 
صحيحٌ في اعتقادو» لا عند الحنفي المعتقدٍ عدمّها بلا قبُول» فيقول: كَل وقبلَ المكفولُ له في 
الحلسِء ويَذكرُ في القَرْض: وَأََرَضَةُ مِن مال نفسيه؛ لجواز أن يكون وكيلاً وهو سَفِرٌ 
ات الاي ل عه و في حوائجه؛ ليكون دَيْنا إجماعاً؛ لأنه عند "الثاني " 
مَوقُوفٌ على صَرْفِهِ واستهلاكه))» "برّازيّة"”2 ملخصا. 

لام (قولة: فِبَرَهَنَ) ظاهرة: أن البينة لا عاذ على 9 قال "الو 00 إلا 
في أربع))؛ فراجعه. وفيه”': ((لو أَقَرٌ بعد البيّنةِ يُقضّى به لا بهاء وأنه لو سكت عن الجواب 


2 # ور 


يحبس , إلى أن يجيب ”7 )) فر اججعة. 


زقولك ام #نتاذ ايد ل نقاة على نون وطلدةة رقب :اذ الي ا عناء :رز ينه الاكا هذا 
صرَّحَ به في "زبدة الدّراية" عَمَدَ قوله: ((ولا يُقضّى على غائبي)) بقوله: ((إنّ شَرْط إقامة البيّنِ الإنكار؛ 
)١(‏ في."د": ((فما تقول؟)). 
(؟) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثالث ف دعوى الغلام والجارية والعروض وغيره "7/٠5‏ قا رن "المت" 
(هامش "الفتاوى المهندية"). 
"لبد" كناب التصراي با 
(5) "البحر": كتاب الدعوى 7١/107‏ بتصرف» نقلاً عن "جامع الفصولين" و"الخلاصة". 


الجزء السابع عشرى ‏ ستبب_- ل -د-د 458 ل سس كتاب الدعوى 


الدعاوى إلا عند "الثاني" ف أربع ا 


لحك ةا (قولة: 00 الحاكم) ولا ع 1 بيميئه ) 6 3/ق١٠م؟/ب]‏ ليس له أن 
يُخاصِمٌ مالم يُْقِمِ البيّنة على وَفق دَعُواهُ فإ وَحَدَها أقامّها وقضَى له بهاء "دُرر20. كذا 
في الهامش. 

ردهه00 (قولة: في أربع) في الرّد بالعبِبٍ يُحلْفُ المشزي: بالل ما رَضِيت بِالعَيْبء 
والشّيعٌ: باللهِ ما أبطّلت شُفعتَكَ» والمرأة إذا طَلَبَتْ فَرْض التفقةٍ على زوجها الغائب 
تحلف: بالل ما خلّف لك زوجُك شينا ولا أعطاك التفقة والرابع يُحلّفُ المستحق: بالله 
ابول 28 001: كل ف «الفافين. ويه 


لأنها في نفس الأمر مُحتَمِلة للصّدق والكَذِبِه فلا يَجُورٌ بناءٌ الحكم على الدَليل المحتيل؛ إلا أن 
الشار ع جَعُلها 0 و قطع المنازّعق ولا منازّعة عند عدم الإنكار, فإذا انْعدَمَ الإنكار انعَدَمَت 
امور لمودة كيك اق بت اهن 

وذكر نحوه في "المخلاصة" من الفصل السّابع في دَعْوى الوكالة. نم ظاهرٌ قوله: ((ولاً يبَرَهِنْ 
1 بعد طلبو)) اذالم تكلينة ولو قال :ل ةو المسالة عيلاة ففى "البزارية" ميق شت القضاء: 
((إذا قال المدعي: لي ببنة وطساية حواور ا مهام القاضي: لالد ئرية ان يقن عليه اليه بعدد 
الجلفب» ويُريذ ا وف نتن بالسترء وكالةة له ان يحلفة وقال الإمام 'الخلواتي": إن شاءً 
القاضي مال إلى قوله» وإن شاءً مالَ إلى قولهماء كما قالوا في التوكيل بلا رضا الْخَصْم: يأخذٌ بأي 
القولين شاءً)). 


"الدونة الدزر": كتابية الدغوىئ: ا 


(؟) "ح": كتاب الدعوى ق؟7"5/أ. 


حاشية اين عايدين نل سه 84:0 ل شلب قسمالمعاملات 


على ما في "البرّازيّة"» قال: ((وأَجمَعُوا على التخليف بلا طلس في دَعْوى الدَّيْنٍ 
على المبت)): جوع أو سحاد الكو سمو وطجمف ز ف ل لعا لكاب سما و اق وا ا ا 


(فرعٌ) 

((رجحل اذْعَى على رجل: إِنه كان اي عليك مائة دينار» وقدد مات ةا قبل 
استيفاء شيء لي ل ا لي كوتهء وطالبَهُ سملم المائةٍ دينارء فقال الْمدّعَى عليه: قد 
كان لأبيك علي مائة دينار» إلا اد ديك وكين انار وناو إن ملك و مع توك وفتك انه 
أبوك بالقيْض ببلدةٍ سمَرَْندَ في بيت في يوم كذا بألفاظ فارسيّةِ» وأقامَ على ذلك بيّنَة فقال 
المدّعي للمُدُعَى عليه: إنك مُبطِلٌ في دَعْواكَ إقرارٌ أبي كنس فانين ديهارا منك؛ لما أن أبي 
كان غائياً عن بلدةٍ سَمَرْقَندَ في اليوم الذي اذّعَيْتَ إقرارَةُ فيه» وكان ببلدةٍ كبيرق» وأقامٌ على 
ذلك بيئة هل تندَفع بينة المدعى عليه ببيّنة المدّعي؟ فقيل: لاء إلْ2" أن تكوث غيبة أبي المدّعي 
عن سَمَرْقَندَ في اليوم الذي شَهِدَ شُهُودُ الْمدَعَى عليه على إقرارو”'» بالاستيفاء بِسَمُرْقدَ: 
وكونْه ببلدةٍ كبيرةٍ ظاهرا مُستفيضا يعرفة تعر د هاا رحد يديه 
القاضي يَدقَعٌ ينه بيّنةَ المدعَى عليه. كذا في "الذخير "فتاوى الهنديّة””” ين الباب التاسع 
في الشهادةٍ على النفي والإثبات” ))) اه. 

71 (قولة: وأجمغوا/ الأسّب أن يقول: وإلا في دَعْوى الدذين على الم اتفنافا: 


)١(‏ ((أبي)) ليست في "الأصل". 

(0) في "ب" وكم" ((أني)). 

(5) ((إل» ساقطة من "الأصل" و"ر"» والصّواب إثبانها كما في "الهندية" 

(5) في "الأصل" و"ر": ((إقرار)). 

(ه) "الفتاوى الهندية": كناب الشهادات ‏ الباب التاسع في الشهادة على النفي والبينات يدفع بعضها بعضا 51/7 515 
باحتصار. 


50 ف 0 ان : ((والثبات))» وف لبوعة "الهندية" : ((البينات)) ما ل التعليق السابق. 


"الووالمالوخصض .مسسسيييت 10 سمس سمي ٠‏ كاتا الدعرق 
(وإذا قالَ) المدّعى عليه: (لا أقر ولا أنكرٌ لا يستحلف, بل يحبس ليْقَرٌ أو يُنكر) 


عم م (ز١ا)‏ 
درر ٠‏ 


وكذا لو لَزم السّكوت بلا آفةٍ عند "الثاني" "خخلاصة"7). 000 


00 التحليف: أن يقول له القاضي: بالله ما استوفيت من دسو ولا من أحد 
أدَاهُ إليكَ عنه. ولا قَبْضَهُ لك قابضٌ بأمرك؛ ولا أَبرَأتهُ منهه ولا شيقا منهء ولا أَحَلْتَ بشي 
ين(" ذلك أحدا”؟», ولا عندك به ولا بشيء منه رَمْنٌء كذا في "البحر"”' عن "البرّازيّة"0, 
"س"20. كذا في المهامش7". 

ويُحلْفُ وإث أَقَرّ به المريضٌ في مرض نويه كمابق "الأنباء"7 عدن "العارع ا 


2م - 2 ِ 8 1١١‏ 
وقدّمه "الشارح" قَبِيلَ بابي التحكيم مِن القضاء” ''. ق6هع/| 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 577/5 بتصرف. 

(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق4 ]/5١‏ بتصرف. 

(1) قوله: ((أحلت بشيء من)) في موضعه بياضّ في "ر"ء وفي هامش "ر": ((هذا البياض يراجع من "البحر"؛ لأنه مشقرق 
ورقتة هنا)). 

(4) عبارة "البزازية": ((ولا أحلت بذلك شيئا منه على أحار)). 

ومع "الس" كناب الدعورى يخ 6 | 

(5) ((عن البزازية)) ليست في "الأصل" و"ر"؛ وانظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين ١949/0‏ 
بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(0) "ح": كتاب الدعرى ق5770/أ» وليس فيه: ((عن "البزازية")). 

(8) ((كذا ف الهامش)) من "ار" 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص9 /,7؟-. 

)٠١(‏ نقول: المسألة المذكزرة نقلها ف "الأشباه" عن "التاترحانية” من كتاب الحيلء وكتاب الحيل ليس في القسم 
المطبوع الذي بين أيدينا من "التاترحانية" . 


(١15)11/؟57ه‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عايدين ل ل-س- سات 445 اسمس قسم المعامللات 


قال ق "البحر "27 زؤويه أفعيت؛ لمنا أن النسوق على فون "حاتي فيما يتعلقٌ 
بالقضاع)) اه. 4 كد عن "البدائع"7: ((الأشبه أنه إنكارٌ فيُستحلف)). 0 


3/4 (قولة: تم نَقَلَ) أي: في مسألة "المكن". 

قال في الهامش: ((قولَه: (نمّ نَقَلَ عن "البدائع') الْتباوِرٌ أنه راجمٌ إلى مسألة المسكوتي» 
وليس كذلكء» بل هو راجم إلى "المتن". 

فال يق "الوق "الس" : ولو قال: 0 ولا أنكِرُ فالقاضي لا يَسِتَحَلِفهُ. 
قال "الشارح””: بل يَحبِسنُهُ عند "أبي حنيفة" حتى / قر أر أو يُككِرَء وقالا: يُستحلف. وف 
"البدائع" : أنه إنكا”” رق وهو تصحيح”") لقولهما كما لا يَخفىء فإنّ ((الأشبَّةُ)) من ألفاظ 


اله / 50 ف ابلق "ح"00)). 


(قولة: وهو تصحيمٌ لقولهما كما لا يُخفى) ولا يخفى أنه وإِنّ كان تصحيحا لقولهما في مسالة 
14 ا عي له في مسألة السكررف: قال "الرحمي": ((حاصل ما في "البحر" اختيارٌ قول 
"الثاني' ' في السكوت ملا ل واخثيار قولهما فيما لو قال: الل ا ا 0 
فكان نقلهُ التصحيحٌ الثاني رُجُوعاً عما أفتى به ألا في مسالة السّكوستي فلذا قال "الشارح" ل 
إل؛ ليفِيد ألا تصحيح ما في "البدائع' يُعنَضِي تصحيحّ قول "الإمامين" في الأولى)) اه "سيندي". 
(1) "البحر": كتاب الدعوى 7٠١7/9‏ بتصرف. 
(١؟)‏ أي: صاحب "البحر": كتاب الدعوى 7٠١7/9‏ بتصرف. 
() "البدائع": كناب الدعوى ‏ فصل: وأمًا حجة المدّعي والمذّعى عليه 775/5 بتصرف. 
5+ "الخر"؛ كاب الدعوقي ااا 
(5) أي: ابن ملكء» وهو المراد عند الإطلاق. 
)١(‏ عبارة "البدائع": ((والأوّل ‏ أي: الإنكارٌ - أشبّه))» وعبارة "البحر": ((وفي "البدائع": الأشبة أنه إنكار)). 
(9) في "الأصل" و"ر": ((صحيح)). 
(8) انظر "البزازية": 279/86 /791. 
7ع كتاب الدعوى ق؟؟77/!. 


الجزء السابع عشر معني لست 9177 جللللجمطلطتتج. “كناي الدعوىق 


قينا بتخليف الحاكم أنهما لو (اصعلّحا على أذ يِف عند غٍ قاض ويكونا برها 
فهر باطل) لأنّ اليمين حَقَ القاضي مع طلْبو الخصي ؛ ولاعِيرة ليمين ولا كول عداة 

غير القاضي زقلو ترك غيع افد على كن يشل ورا يبلن" تاياعد عاض 
ار اد الأ ع كدو "درَر"9». وتَقَلَ 'الصنف"”*© عن 


- 
كر سام 


لقي" روزن امكلقن حَقَّ القاضي, فما 0 باستحلافه لم يعتبر)) 58 





و ل 


[5614/ا؟ع (قوله: لا إذا كان) استشناء منقطع؛ أن فض اللسالة 5 أن للش ا لأول 
عت غير كام 

0 (قولة: حَلِفهُ الأول عندة) أي: عند قاض ((فيكني)) أي: لا يُحتاج إلى اتيف 
ثانيا. هذاء ولا موقِمَ للاستثناء كما لا يُخفى» "حم”". الله إلا أن يكو المرادٌُ: عنده قبل تقلدٍ 
القضاءء تأملٌ وراجع. وقولة: ووحلنة 6 بفتح الحاء وكسر اللام وضم الفاء والهاء. 

ولام (قولة: : يعت ر') هله المسألة تغاير المتقدمة ف الل فَإنٌ تلك فيما إذا 011 
عند غير فاض» وهذه فيما إذا ل عند القاضي باستحلافب المدّعي يا القاضي» ادا 

وذكرَ في الفصل الستايع يسن قضاء "التناّحايّة": ((إذا قال المدّعي: لابيّنةلي؛ 0ك 
يُحلْفُ الْتحَى عليه» وهذا اعت باكر وإن م يتم ينه وسكت | ير وم يكز ففي "ظاهر 
الرّواية": يَجعَلَهُ جاحدا ويعرض عليه اليمينَ ثلاث مرّات» ويْقضي كول وروي عن "أبي حنيفة" في 
غير رواية الأصول: أ نُ القاضي لا ل اعد 


(0 في "د": («ولا ا 

(0) في "د" و"و": ((يحلفْ))؛ وهو موافقٌ لعبارة "البرازية". 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين ١91/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية”). 
(8) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 777/9 بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ”3/7 41/) بتصرف. 

)١(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي باب الاستحلاف ق١71١/ب‏ بتصرف. 


1 1 


(0) "ح": كتاب الدعوى ق7577/. 
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عاشية ابن عابايق سس هيت 450 لي حت _ حي أقسم المفاملات 


(وكذا لو اصطُلّحا أنّ المدَعِيّ لو حَلَْفَ فَالْخَصْمٌ ضامِنٌ) للمال”©(وحَلّف) أي: 
المدّعي (لالم يَضْمّن) الخصم؛ ؛ لأنَ فيه ححو (واليمين لا داعني مُذَع) 
الحديث: ل على المدّعي) 0 ا ل ا 0 


5م (قولة: وكذا لو اصطلحا) وفي "الواقعات الحساميّة" قَبَيلَ الزهّن: ((وعند”) 
"محمّد": قال لآخر: لي عليك أُلفْ درهمء فقال له الآحر: إن حَلفت أنها لك”" أَدَيْتها ليك 
فحلف فَأدّاها إليه المدَعَى عليه إِنْ كان أَدَاها إليه على التتراط الذي شَرّط”) فهو باطلٌ» وللمُؤدّي 
أنْ برجم فيما أَدَى؛ لأنّ ذلك الشرْط باطلٌ؛ لأنه على حلاف حكم الششّرع؛ لأنّ حكم الشّرع أن 
اليمين على م دون المدعي)) اه دا 
)١(‏ ((للمال)) من المتن ف "و" 
قر و1:(زوغن)) و كذااق الجر . 

(5) عبارة "البحر": ((لك علي)). 

(4) عيارة "البحر": ((شرطا)) بألف التثنية. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى 4/17 .7١‏ 

م( َقَدَّم وي ((قال: بينتك» قال: : ليس لى بينة» قال: بمينه؛ قال: إذا يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذلك)) في 
لوهم . 
فأرسلت إلى ابن عباس فيهما فأخيرته الخبر فقال: لا تعطي 0 إلا بالبيّنة؛ فإن رسول الله يه قال: ((لو يُعطى 
الناس بدعواهم لادّعى رجالٌ أموالَ رحال ودماءهم؛ ولكنّ اليمينَ على المدّعى عليه)). قَادْعها فاقرأ عليها القرآن 
واقرأ «9إن الذين يشترون بعهد الله وأععانهم فنا قليلاً» ففعلت فاعترفت. واقتصر ابن وهب على المرفوع. 

أخرجه البخاري (4507) في التفسير باب: إن الذين يشترون بعهد | لله وأمانهم ثمنا قليلا أولفك لا خلاق 

لهم ومسلم (١١1ا1)قي‏ الأقضية باب اليمين على المدعى عليه» والنسائي فٍِ "الكيرى" (5954ه). - 


الجزء السابع عشر علبي ل يي 0 5 لاس مم كتاب الدعوى 


واحانيك الشاهد هد واليمين ضعيف) بل رده "ابن معن 2( بل نكر الرّاوي لق ا" 0 


> وابن ماجه (7777) في الأحكام باب البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه وعبد الرزاق (161917): 

. والشافعي 181١/9‏ وأبو عوانة (5005)»: والطحاوي 2141/7 والطبراني (774١١)؛‏ وابن حبان في "صحيحه" 
(؟008) و(87 50 ).؛ والدارقطئ »١517/4‏ والبيهقي »1517/١١‏ وابن عبد البر ف "التمهيد" .7١10/171‏ 

ورواه أبو عاصم حدئنا محمد :بن سليمان وابن جريج عن ابن أبي مليكة» نحوه. أخرجه أبو عوانة .)٠0١5(‏ 

ورواه عبد الله بن إدريس فقال حدثنا ابن حريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة؛ نحوه. 

أخرحه الطبراني ف "الكبير" (576١١)؛‏ والبيهقي ف "الكبرى" ”7 و١1/لاه7.‏ 

وروى عبد الرحمن بن مهدي وخلاةٌ بن يحبى ومحمد بن بشر ويزيد وأبو كامل مُظَفر بن سُدرك والقَغْنبي 
والفريابي وسعيد بن أبي مريم كلهم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة» به نحوه. 

أخرحه البخاري (7914) في الرهن ف الحضر باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبيسةٌ على المدّعي 
واليمين على المدّعى عليه؛ و(5574) ف الشهادات باب اليمين على المأعى عليه في الأموال والحدود؛ ومسلم 
)171١(‏ ف الأقضية ساب اليمين على المدعى عليه؛ وأبو داود (7514): والترمذي .)١17417(‏ والدسائي 
1/4 الء وأحمد 747/١‏ واه" و57 , وأبو عوانة )50٠1/(‏ و(5008)» وأبو يعلى (5590): والطحاوي 
, والطبراني (775١١)؛‏ والبيهقي 87/5 و١٠/7/9١‏ و5507 و159. 

ورواه أبو القاسم سليمان بن أحمد اللحمي» أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري الفريابي نا سفيان عن نافع 
ابن عمر عن ابن أبي مُليكة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((البينَ على المدّعي واليمين على المدّعى عليه). 

قال أ بو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي. 

ورواه وكيع عن محمد بن سليم عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إليه قال رسول الله يله: 
((الْدعَى عليه أؤلّى باليّمِين)). أخرجه أحمد ."57/١‏ 

وروى علي بن مُسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَل قال 
ف خطبته: ((البينَة على المدّعِي واليَمِينُ على المدُعَى عليه)). 

ْ وأخرحه الترمذي (1781) باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. 

قال الترمذي: هذ! حديث ف إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العَرْدَمِي يضعف ف الحديث من قبل حفظله 

ضّعْفه ابن المبارك وغيره. 
)١(‏ نقول:. حديث الشاهد واليمين يرويه ربيعة عن سهيل بن أبي صالحء وأنكره سهيل كما في "العيي"» وتقدم تخريجة 

في 8١ا/ههم.‏ 


(؟) "رمز الحقائق": كتاب الدّعوى ١4/7‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين -ه 448 لطلدد سا قسمالمعاملات 


(بَرهن) المدّعي (على دَعواة 0 مِن القاضي أن ا المدّعي أنه حو ف 
الأعوق ار عل اليو ماقتو ان دوز في الشهادة لا يُجِيْبِه) القاضي 
إلى طَلبَتهِ لأنّ الخصم لذ حلت تين فكيف الشْناهدٌ؟! لأنٌ لفظ: أشهَّدُ عندّنا 
لقم نا مرا عاقرام اتير "نويه لو (عَلِمَ الشاهد أن 
القاضي 00 ويَعمّل بالمنسوخ (له الامتناعغ عن أداء اشيم لامو اديه 
كنلا 


ب 
3 - 


(وبينة الخارج في الملك المطلق) وهو الذي لم يذكر له سَبّب (أحق مِن بينة ذي 
اليد) لأنه المدّعي» والبيّنة له بالحديث 200ش”3”«”' 


0055 (قولة: أو على أن الشهود إح) أي: أو طلب تخليف الشهودٍ على أنهم صادقوت. 
[554لا”] (قوله: قي الملك المطلق) قد بالملك المطلق لما سيأتي» وأطلقة” علو مُقيَدٌ .بها 


ذا لم يؤر ححاء أو أرَّعئا وتاريخ [ع/ق١2؟/|)‏ الخارج مساق أو أ اهنا إذا كان تاريخ ذي اليد 


أسبّقَ فإنه يُقَضَّى له كما سيأتي في "الكتابي"”', بخلافب ما إذا اذَّعَى الخارج الملكَ المطلق 


(قدل السو له الامتناع عن أداء الشّهادة) لا يَظهَرٌ وجهة؛ إذ اللاز م على الشاهد القِيام 
بالشتّهادةٍ» وإذا امم القاضي ين العَمَلٍ بها يكون ظالِماً. 
)١(‏ في "د": ((فطلب)). 
(؟) انظر تخريج حديث: ((أكرموا الشهود)) ص 88 . 
09 "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل السابع في اليمين ١917/0‏ بتصرف» نقلا عن علامة خوارزم 
(هامش "الفتاوى المهندية"), 
(4) أي: حديث : («البينة على المدعي ...))» وتقدّم تخريجه ص 4 44 -. 
(5) ((وأطلقه)) ليست في "ب" و"م"؛ هي عبارة "البحر". 
ولعباي: "الكر, 





"الفا وال اا 
0 (قولة: لاقب ل أن البيّئة قامَت على مالاب يدل عليه اليد فأسدرياء 


"حابن”” بن عبد ا لله": (رأنّ رَحُلا اذّعَى ناقة في يد رجلء وأقاءَ البينة أنها ناقنه نتجتها 2 
يام ا سات 36 3 2 1 5 0 
وأقامَ الذي بينيو البينة أنها ناقته ننجّتها” ': فقضّى بها رسول الله يلِهِ للذي هى في يدم)» 


الى 60 


وهذا 0000 صحيح مشهور 4 ا كنلا ف الهامش. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات ‏ الفصل الثاني ف دعوى الملك المطلق ودعوى النتاج وما هر ف معنى النتاج ق” ١‏ 5/أ. 
(7) "البحر": كتاب الدعرى 5/9 .7١‏ 
(؟) كذا في "الأصل" وكر"» ومثله في "البحر"» وفي "1" و"ب" و"م": ((ما روي عن جابر)). 
(4) عبارة "البحر": ((نتجت)). 
(د) عبارة "البحر": ((نتجها)). 
(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 47/9 ؟ نقلاً عن "انحيط". 
(») روى يزيد بن نعيم ببغداد» حدثنا محمد بن الحسن ثنا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر #5 ((أل 
رحلين اختصما إلى النبي كلك في ناقة فقال كل واحد منهما: نتِحَت هذه الناقة عندي وأقاة له نتضىى بها «رميول 
الله لد للذي هي ف يده)). 
أخرحه الدارقطئ في "سننه" 2709/4 وعنه البيهقي في "الكبرى" 755/٠١‏ . 
زيد بن نعيم: قال الذهبي: لا يعرف قف غير هذا الحديث. زاد ابن حصر: وقال ابن القعطلان: لا يعرف ال 
أما هينم بن حبيب الصيرق: فقال الذهبي: ثقة ... هذا حديث غريب. 
وأخرحه أبو يوسف في "الآثار" صاء ١١‏ (54) عن أبي حنيفة عن اليثم عن رجحل عن جابر» به. 
وهذا أرجح, وعلق كا الاستماليل الحديف شعينة إنا لجهالة زيد؛ وإما لإبهام شيخ اغيثم . 
وروى ابن أبي يحسى [متروك] عن إسحاق بن أبي فروة [متروك] عن عمر بن الحكم عن حابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ((أن رحلين تداعيا بدابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته فقضى بها رسول الله يه للذي هي في يديه)). 
أخرحه الشافعي في "الأم" 5717/5, وعنه البيهقي في "السبن" .765/٠١‏ - 


حاشية ابن عابدين لل 444 لس قسمالمعاملات 


قال البيهقي :١١١/4‏ وروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات عن ابن شهاب 
عن سال بن عبد الله عن أبيه مرفوعا على اخئلاف بينهما في لفظه وإسحاق وياسين متروكان لا يحتج بهما. 

أخرجه الدارقطن ١١4 ١١7/4‏ عن عمر بن عبد الواحد عن إسحاق بن عبد الله (ح) وعن رشلوين عن 
يونس كلاهما عن الزهري به؛ ثم قال: وإسحاق مزولكٌ» ورشدين ضعيف. 

وروى عبد الرزاق في "المصئف" )١5708(‏ عن الحسن بن عمارة [متروك] عن الحكم عن يحيى الجزار قال: 
((اختصم إلى على رحلان في دابة وهي ف يد أحدهماء فأقام هذا بينة أنها دابته» وأقام هذا بينة أنها دابته» فقضى 
بها لنذي ف يدهء قال: وقال علي: إن لم يكن في يد واحد منهما نأقام كل واحد منهما أنها دابته فهي 
بينهما)). 

وروي أن البي ود قسمه بينهما دون تفصيل. 

وروى الثوري وإسرائيل وأبو الأحوص عن سيماك بن حرب عن تميسم بن طرفة ((أنَ رجلين اختصما إلى 
البي يَدٌ في بعير» فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمه البيية بينهما)). 

أخر جه عبد الرزاق في "المصنف" (47848) و(578015١)‏ و(*050) وأحمد ف "العلل" ص 494 و9١١»‏ 
وأبو داود في "المراسيل" (7179): وسّحنون في "المدونة" 2188/3 وابن أبي شيبة )21١517( ١70/5‏ في البيبوع 
- في الرحلين يختصمان ف الشيءء و4/7 (3510437) ف أقضينه يل وابن المنذر في "الأوسط" (00848)؛ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2577/77 والبيهقي .1١١7 1١١/9‏ 

وأرجه البيهقي 51١ 59/١١‏ عن محمد بن جابر (ح) وعن سعيد بن منصور وغيره عن أبي عرانة 
(ح) ورواه حماد بن سلمة كلهم عن سيماك عن تميم: ((اختصم رجلان إلى النبي يل ل بعيرء كل واحلدٍ منهما 
أذ برأسه فجاء كل واحلٍ منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين)). 

أخمرجحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2557/7 وأحرجه سّحنون ف "المدونة" ١4/9‏ عن مُسلمة بن 
عن عدن جلث خن نماك يد والقصة واحدة خلافا لمقتضى بعض كتب التخريج. 

والمنطيب فٍ "تاريخ بغداد" ٠١/5‏ عن الربيع بن تُعْلب» عدن ا روعفاوية ع لتنا كليم عن افيس كك 
طرفة. 

قال الشافعي: وتميم بن طرفة لم يدرك البي يله ولم يسمع منه» والمرسل لا تنبت به حجة. لأنه لا يدرى 
عمن أخحذه. اه لكن المرسل حجة عند الحنفية. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير" )١87(‏ عن سُويد بن عبد العزيز عن حجّاجٍ بن أرْطاة عن سيِمّاك عن تمييم 
عن حابر بن سمرة وطى[ الل غنهنا :. دكره/ وهذا خط فك تقدة أن سوينا ميك الحديت :وا وخالف أبا 
معاوية عن الحجّاج؛ ويحتملٌ أن يكون حجاجٌ دلْسَهُ عن ياسين الزيّات» فقد أخرجه الطبرانيٌ (1874) عن 


الحسين بن حفص عن ياسين الزيّات عن سيماك عن تميم بن طرفة عن جابر به وياسينٌ متزولكٌ كما تقدّم. ‏ م 


الكو الماع عكن. متحت عت 11157 عحححت يبت . كنا ن الدهوى 


ونكاح: فالبينة لذي اليد إجماعا كما سيجي206. 0 1 1 0111111 





1/55" (قوله: ونكاح) ا لو علي نكنا ح امرأةٍ فتهائرا 02 العَمَل 
يها لاد المحر لا يعكلن الشتواك وو إذا تهنا ل 
0 س0 ولا شيءَ غلى واحد متهنهاً إن 008 قبل الك 


5 رع لجر وممات عد ابوه اوسن حماس ري اندض ساويو هر 
رضي الله عنهما قال: ((أصاب العدو ناقة رجحل من ب ن سليم؛ ثم اشتزاها رحلٌ من المسلمينَ» فعرفها صاحبّهاء 
فأتى الب يلك فأمرَهُ البي عل أن يأخذها ا ا ا ل ا إلا شل ييا ونضة )1 أعرية 
الطبراني ف "الكبير" .)١84173(‏ 

وروى وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن علقمة بن مَرنّد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي السدرداء طظيد 
((أذ رجلين اختصما إلهاق داب قأقام كل واحد امتهم الينة أنهنا له ققضى :به 'بينهماء وقال: هنا كان 
أحوجكما إلى مثل سلسلة , ب إسرائيل)). أحرجه عبد الرزاق (54 »)١6 ٠5٠١‏ وابن أبي شيية ه/78١.‏ 

وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى ذه عن البي 5 

أخر جه | بن أبي شيبة 5ره١.‏ 

وروى خخالد بن الحارث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خيلاس عن أبي هريرة ذإنه أن رجلين اختصما إلى النبي 
يد ي دابة وليس بينهما بينة فأمرهما رسول الله و أن يُسستهما على اليمين)). أخرجه ابن أبي شيبة .١17/85‏ 

وروى أيوب وهشام وابن عون ويرنس عن محمد بن مسيرين عن شريح: ((أن رجاءين ادعيا دابة فأقام 
أحدهما البينة وهي ف يده أنه نتجها وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفهاء فقال شريح: هي للذي في يديه؛ الناتج 
أحق من العارف)). أخرحه عبد الرزاق في "المصدف" »))١5705(‏ والبيهقي .5517-51555/٠١‏ 

19 ص لاهه موه "در". 

(1) في "7” و"ب" و"م": ((برهن)) بالإفراد؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" هو الصّواب الموافق لما ف "البحر"؛ إذ 
صورة المسألةٍ أن رحلين برهنا على نكاح امرأةٍ واحدةٍ كما يُفَهُمْ من تتمّة المسألة. 


ه ف 1 ا 1 11 و"م": تعر 
22 . ا 1 و"'ب"و 11 م : ((تهاترا 1 


(5) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "القنية" الى بين أيديناء وانظر التعليق الآتي. 
(5) هذه العبارة نقلها في "البحر" عن "منية المفي"؛ ولعلَ كلمة ((“المنية")) تحرّفت إلى (("القنية”))؛ حيث علمت أن 
المسألة ليست ف "القنية"؛ والله سبحانه أعلم. 


اف الو عانق ميو 069 بس يتت. الببز البائلاث 


(وقضّى) القاضي (عليه بنكوله مَرّه) لو نكولَهُ إني مجلس القاضي) حقيقة (بقوله: 
لا أحيف؛ أو) حُكما كأنا (سَكَت) وعُْلِمَ أنه رمن غير آفَق كخرين وطرش قن 
لمحي "سراج" . وعرض اليمين ثلاث : التاشناء ا خرد, (وهل يد ترط القضاء على 
فور ر التكول؟ حلاف "ذرر"9". ولم يد قار 5( 


اود و ود ا ا ل ا 
لعف اير ولت نوات زوع راسي ين وتمامه فيه. كذا في الهامش. ق:هة/ب 
5100م (قولة: في الصّحيح) أي: على غير قول 9 "اران " ني" الذي عليه الفتوى كما نفدم" 


[54كما؟) (قولة: وعرض اليمين)' 0 هو د وقولة: 5000 0 عنه, 


سَّ أ 57 0 


كال (قولة: احرف أ : ديا وعن "أبي رذ اكور حتم) 
حتى لو قَضَى القاضي بالنكول مَرةٌ لا يُنفدُء والمّحيحٌ أنه يفده "س". 

:07 (قولةٌ: وهل يُشترط) الأولى: يُفترض. 

اكلام (قوله: قالهُ ل قال "الرّملي" في "حاشية المنح": ((تَمَدَمَ أل 1 5 على 
قولهماء وعلى قول "أبي يوسف" يُحبّسُ إلى أن يُجيب» ولكنّ الأوَّلَ فيما إذا زم السكوت ابشداءً 
ولم يجب عند لذو موا اوهدافينا إذا اجات بالإنكار ثم لَرم السكوت)): تأمل. 


(قولة: الأولى: يفترّض) بل هو الأصوب» وعبارة "الدرر" أصلها ل "الزيلعي" حيث قال: ((وهمل 
ماسم ار 7 2 ام 
يشترط القضاء على فوؤر النكول؟ فيه حلافف)). 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ؟77/7,. 

.ب/91١ق/7 "المنح": كتاب الدعوى‎ )١( 

(") "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوئ الرجلين 75/7 بتصرف. 

(5) في "ب" و"م": ((على قول الثاني)) وهو خطأ؛ إِذْ مذهب الثاني: أنه لو لزم السّكوت بلا آفة يُحبَْسْ ليُقِرَ أو 
يك ولا يقضَى عليه بهذا المكريةة وانظر الاحالة في التعليق الآتي. 

(5) ص 48١‏ - وما بعدها "در" 

وك هوم القولة لسنفبى "لامي" 


الجزء السابع عشر ‏ سس تسد 45١‏ لنتسشسيتسسشسس كتات الذعوى 
قلت: قدَّمنا أنه يفترّضْ القضاءً فؤرا إلا في ثلاثش. (قضيى عليه بالنكول» ثم 
أراة أن تعلق ل يلهع إلبهه والقضاء عل تحال ناض "011 
فلغت طرق القضاء ثلاناء وعَدّها ف "الأشباه"(1) سبع : ((بينة وإقرار وين 


ونكولٌ عنه؛ وقسّامة, وعِلم قاض على الْرَجُوح, والسّابعٌ قرينة قاطِعة))» 0 





ام (قولة: قَدَّمنا) أي: في كتاب القضاء””, "00 

"ا (قوله : لا يُلتفت إليه) أمّا لو أَقامَ 0 بعذه فتقبك ا يأتي و 

روبادلاى (قوله: ثلاثا) بيّنة» وإقرارٌ: وكول. 

لينففة (قوله: والسابع اخ 1 في هذه السابعة "الخيرٌ الرملي" في "حاشية المنح', 
وقال: ((إنه غريبُ لا يُقبَّلُ مالم يَعضدَهُ نقلٌ من كتاب مُعتَمَدٍ). وذَكَرَ في "البحر": أن 
مَدارها على "ابن الغرّس"» لكن عبارة "ابن الغرس": ((فقد قالوا: لو ظْهَرَ إنساثٌ إخ)). 


كول "الشارح": قلت: قَدَّمْنا أنه تر إخ) ما قالَهُ لا يدل على ترجيح الخد القولين. 

زول "الضنى #نطي عليه بالدكو ل ل 5 بخلاف ما إذا قال بعد النكو ل قبل القضاء: أنا 
أحيفئ» ف يُحلّفْ» قال في "شرح لمجمع": ((لو قال انع عليه بعد الُكُولِ عن اليمين: أنا أحظف يحل 
القاضي قبل القضاء بالنكول» وبعده لا يُحلفهُ ولا بد أن يكون اكول في مجلس القضاء)) اه. 

زقولة لك عيارة "ابن الغرئس": فقد قالوا إلخ) لكي مُراد "البحر": أن مُدارّها عليه في النقلء 


0 لم 
لا أنه بحث منه. 


١١‏ "الدرر والغرر": كناب الدعوى 789/9 بتصرف. 
(١؟)‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: في الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص797- باختصار. 


55 15/لاله -ؤمذه "در". 


)”سر كناب الدعوى :قا 
(5) قٍ الصحيفة التالية "در". 


(1) "البحر": كتاب الدعوى /9ره .7١‏ 


تحاشئة ابى عايويى .تب حت 60 لمصسسسح تحنم :“قلع المعايلات 


2 5 قد َ و ا 5 0 َ 3 
كأن ظهرَ من دار نحالية إنسان حائف سيكين متلوث بدم, فدحلوها فورا قروا 
00 ّ 20 -- ع ع2 1 . . 
مدبوحا لحينه اعد به؛ إذ لا يمتري أحد أنه قاتله. 
الوؤقوع في الحرام (وإِن أَبَى سمه إلا حَلِفَُ: إن أكبرٌ رأيه أنّ المدَعِي مبطِلٌ حَلف» 
و إلا) بأن غلب على ظنه أنه مُحِق (لا) يَحَلِف» "برّازية" .١‏ 

(وتقبل البينة لو أقامّها) الماعي وإِن قال قبل اليمين: لا بينة لي؛ 'سراج", 
حلافا لما في "شرح المجمع" عن "المحيط". (بعدَ يبمين) المدَعَى عليه كما تقبَلٌ البيسة 


0 رع 2 7 . 
بعد القضاء بالنكول» 'حانية" (عند العامة)» ل 


:00 (قولة: حلاف ما في "شرح المع ليس فيه ما ساقي ذلك" بل حك 
1 لين ' الا 

لفنفقة (قولة: بعد مين المدّعَى علية) لأن 5 اليمين القطاع امار للحال موو]0) 
إلى غاية إحضار الي وهو الصّحيُ» وقيل: انقطاغها مُطلقء "ط”"©. 

ناا (قولة: بعد القضاء ارام كأن فائدتها لتتعدّى يري دن اكول 


2 
جو 


إقرارٌ» وهو حي قاصرة» بخلاف البينة» تا : وهذا ظاهر 2 نحو الود بالعيب. 


0 
ب 
2 عر 


زقلا ةلاع (قوله: "ام قال في "ل 0 2 غلم أن القضاءً بالنكول لا يُمنْعْ 


0 "البوازية": كتاب أذنين القاضي ‏ الفصل السابع ف اليمين ٠١17/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١9‏ أي: ما ينافي كلام "السراج"» كما في ع 

0( سح كتاب الدعوى ق١1/57.‏ 

(5) («موقتا)) ليست في "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل” و"1" و"ب” موافق لما في "ط". 

(هع "ط": كتاب الدعوى 95/8؟. 

55" "الببهر "+ كباج التقوق باه اال ل 


الجزء السابع عشر ‏ ل د 5ت سدس تاب الدعوى 


وس الصّحيح؛ لقول " ع : ((اليمين لاحر َس أن ا 3 البينة ة العادلة))20) 





امقضي عليه مِن إقامة ١‏ افيه اننا ف "ه07 ري ا دور رةه 
شعي فاصم البائع» فاك البائع أن ركو لك قم فاه كات فتكل» فقضَّى 
القاضي عليه وَالرَمَهُ العبد» ثم قال البائعٌ بعد ذلك: قد كنست تبرت إليه من هذا العَيُبء 
وأقامّ البينة قبلّت”" بيْنتة)) اه. ظ 





عَت بِيَْهُ) عبارة "البحر": ((قبلّت إلخ))» نم مُقضّى قبُول هذه اليَّةٍ إبطال 
القضاء بِرّدٌ العبد بِالعَيْبٍ وإن كانت مُتَضّمّنة لما أقَرّ به في ضِمْن نَكُولِه. وفي "الأشباه": ((وتسمّمٌ الدغرى 
ينة انناو باتكول تكنادي #ابلراية يه" أن :والذي:بق "الخائة" - ونقله عنها"الحمري" - يفيد أن هذه 
لمسغلة عيلافية ونها: ((ادُعَى عبدا في يد رحل أنه له؛ فحَحَد الْتعَى عليه, فاستحلف فنَكلَ فضي عليه 
بالنكول, ” م إن اقضي عليه أقماليمة أنه كان ا شترّى هذا العبد ين المدّعي قبل دَعْواهُ لا تقبّلُ هذه البيّسة 
إلآ أن يُعيد) اند امير اة يتسيعة القضاء. ». وذكرٌ في موضع آخر: أن المدّعَى عليه لو قال: كنت اشْيَرَيَهُ منه 
قبل الخصُومةء وأقا م لين قت بِيْهُ ويْقصَى له)) اه بين باب ما يُبطِلٌ دَْوى الْدّعي. واقصّرً في فصل 
اليمين على عدم القبول» وعَرَاهُ ل "المنتقى"» وظاهرهُ اعتمادة. ولعل وَّحهة القول اللشاني: أن اكول فود 
إقرارا أو 1 ناذا قبت اليه بغدة + تعد مكلة بق النققة: 


(قوله: وأَقامَ البينة 


)١(‏ علقه البُخَاريُ في "صحيحه"؛ ف الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمينء فقال: وقال طاوس وإبراهيم وشريح: 
((البينة العادلة أحقّ من اليمين الفاجرةً)). 
ووصله ابر سعد في "الطبقات" 2470/5 والبغوي في "الجعديات" (51017؟)» وعنه البيهقي في "الكبرى" 
9,٠‏ والحافظ ابن حجر ف "تغليق التعليق" 7597/7؛ عن أيرب وعاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: 
ِ 2 2 5 0 1 2 م كك 58 2 م امم 5 2 
((من ادعى قضائي مهو عليه حتى يأني ببيلة ) الحق احق من قضائي») الحق احق من مين فاجحرة)). 
(7) "النانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 274/7 - 475 (هامش "الفتاوى الحندية' ). 
)2 قُِ أ وام: ((تبنت))» وما ألبتناه مسن "الأصل" ره و موافقٌ لعبارة "البح" و"الخانية . وانظر "التقريرات" 
و" التكملة" ‏ المقولة [41 4 7] قوله: (( حانية')). 
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حاشية ابن عابدين لبلب ل - 4هةة دللا قبسهالمعاملات 


ولأن اليمينَ كالخلف عن البينة: فإذا ججحاء الأصل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوحَد أصلاء 
"بحر"7"©. (ويظهر كذْبُهُ بإقامتها) أي: البيّنة. (لو ادّعاة) أي: المالَ (بلا سَبّب فحَلف) 
أي المدعى عليه م اميا حتى دك في .كينه» وعليه الفتوى» ولاق "تلن رج" 


أقول: إن كات مس اذ كر من القناعدة0 هو رما نقلة عن "الحاية"7) فيه نط فإ 
تكرلة ع اسلف بذ أو جلق اذ بان المت ع نفام اله بعد على الها يمن .هذا 
لعي مُوَكْد ِما أََرٌ به في ضيمُن نولو أمَا لو ادعَى عليه مالاً ونْكَلَ عن اليمين فقْضِيَ 
عليةيه يكو إنزارا نار وشكيا يناذا ترك عق أنه كات قضياة آنا يكن اشامطنا و قضا 
للحكم» فبينَ المسألتين فرق فكيف نصح قاعدة كلة؟! 

ّ لا يُحفَى أنّ كلام "البحر”"”" ف إقامة المقضىّ عليه البينق وظاهرٌ كلام "الشارح" أن 
المدَعِىّ هو الذي أَقام البيّنة كما يدل عليه المياق» فلا يَدُلُّ عليه ما في "الخائيّة" مِن هذا الوّحه 
ال ا ل 0 1 اللا كل اويا 

4 (قولة: طلاق "النانيّة") الذي نقلهُ [؟/ق١781/ب]‏ في الو عن طلاق "الخانية" 


5 ا . 1 5 6 ال اولظ )بر اكع سس # اس#ى ‏ ق لليتيطك : 2 
(قوله: الذي نقله في البحر عن طلاق احخنانية إ) المذ كور ف تعليق الخانية التفصيل كما 
ا ا 


)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى 7١5/17‏ باحتصار. 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 497/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) أي: قولهُ في "الدر": ((فإذا حاء الأصلٌ انتهى حُكُمُ الخلف كأنه ل يُوحَدْ أصلأ)) في هذه الصحيفة. 
(14)انظر الصحيقة السابقة. 

(ه) "البحر": كتاب الدعورى 9/ه١٠؟ ‏ 505. 

(1) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الدعوى 7/ه. 

(1) للتوسّع انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ؟7121/1. 
(8) "البحر": كتاب الدعرى 5/17 .7١‏ 

(9) في مطبوعة "التقريرات": ((إطلاق))؛ وهو خطأ طباعي. 


الجزء السابع عشر م 227 ابت تت كتاب الدعوى 


0 . نانك نز 0 الم مك مهاس 2 
حلافا لإطلاق "الدرر"» (وإن) اذعاه (بسبب فحلف) أنه لا 0 عليه (ثم أقامّها) 


ِ 01 7 اه 1١1‏ 1 : 
أو الإيفاء» وعليه الفتوى» د 6 واوا 66 لاوا أو 
"الو و27 وى الس سات عم الشيه بالتتن وعد راق لتر ر”" ين عدم 
الحنث مُطلقا جَعَلُوهُ إحدى الرُوايتين عن الووترك ور اللي تكن اد فى بشني هو ارو ايه العائية 
عن وهو كو اود رو رار لجسن ف "جامع الفصولين", 


,عام سلا ى 


فعبارة 'الشارح" غير محررة. 
41الام] (قولة: حلاف 0 الذرر”) حيث قال'": ((وهل يَظِهَرٌ كِب اكير بإقامة 


البينة؟ والصواب أنه 0 يُظهَر) حتى لا لعاف عقوبة شاهد : الزور: ذ كر "الرّيلعي"90)), 1 ا 
كلا افي هافر 1 


جاتر خمد لطر ا ا ا 


لال (قولة: ' لم أقامّها المدعي) سيعيد "الشار 0 المسالة بعد نحو ورقتين7) 1 
خا (قوله: أو الإيفاء) 7 بحث فيه العلامة 'المقدسي ": ((بأن الأصلّ ف الثابت أن ع 


على ونه وقد حَكَمْم لِمَن شهدَ له بشيء أنه كان له أنّ الأصل بقاؤة وإذا ود السسّبَبْ 
ا والأصل ِقاؤةُ)) اه "مل *(١‏ 0 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيما يصدق فيه بيمين وبينة ١49 -1١14/١‏ بتصرف. 
8 "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في طلاق السكران والأخرس إِلّم ‏ وأمًا الإقرار بالطلاق 81/7. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 787/7. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى 95/14؟. 


1 11 


(ه) "ح": تاب الدعوى ق577/ب. 


١ 11 1‏ 1م 


(5) (( ح» كذا ف الهامش)) من ار 
(/) من ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر". 


1 11 


(8) ص 95+ - در . 


1 1ض الى 


(9) في "ب" وكم”: ((ثبت)). 
٠‏ "ط": كتاب الدعوى 595/7. 


حاشسة شية ابن عابدين لبي ع ع اسل 75:071 سفببب يبب و7 0 قسم المعامللات 


(د لا 7 تحليف ىق ُ لكاي جهو ارقي ررحي حَحَدَها هو أو هي بعد عِدَقٍ 


(وفيء إيلاع) اك انق هنين بعد امد ه (واستيلاد) تذعيه الم ولا يتأتى فكي 
بوه بإقراره (ورق» ومس بان اذَعَى على مُجهول ا ابنة وبالعكس. 


أقول: وحوابه أن إثبات كون الشَّيء له يُفِيدُ مِلكيّتَهُ له في الرّمَنِ السّابق» واستصحابُ 
هذا الات يَصلَحٌ لدَفع مَن يُعارضةُ في الْلْكيّة بعد تُبُوتها له» وقد قالوا: الاستصحاب يَصلّحُ 
للدّفع لا للإثبات» وإذا أنبتسا الث بكون الأصل بقاءً القرْض يكونُ مِن الإثبات 
بالاستصحابي» وهو لا يجوز فالفرْق ظاهرء فتأمّل. 

مطلث: لا تخليف في تسعة(") 

النشقة (قوله : ولا يف ع ف تسعة. 

رمالا (قولة: بعل عِدَةٍ) قبْدٌ للثاني كعاءق "الدّر ندا 

7785 (قوله: عي الأمّةع بأنها وَلَدَت منه ولد وقد ماثت» أ و أستقطة 11 

مُستبِينَ المخلق ولك ةالو "ابن كمال". 

"0 (قولة: ولا يتأتى إلخ) 1 العبارة "الرّيلعي"”227 و هو سبق قلم. 

ه00 (قولة: وتسّبي) وف "المنظومة”©: ((وولاد). قال في "الحقائق"””©: ((لم يَقل: 
ولس ألفانما متلق اق المي الك لاطي فنا 11 كان بد بت بإقرارو كالأب والابن 


في حَقَ الرّحل» والأب في حَقَ المرأق») "ابن كمال". 
(قولٌ "الشارح": أَنكَرَهُ أحدّهما بعد امن لو فَعَلَّ مثل ما قبلهُ لكان أنسّب. 


)١(‏ هذا المطلب من "الأصل" وار". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 777/7. 

(59) “تبيين الحقائق": كتاب الدعورى 798/84. 

(4) انظر "حقائق منظومة النسفي": باب: الذي احتصّ أبو حنيفة به من المسائل الشريفة ‏ كتاب النكاح ق59/أ. 
(5) "حقائق المنظومة": باب: الذي اختص أبو حنيفة به من المسائل الشريفة ‏ كتاب النكاح ق9؟/ب - ١/أ.‏ 


الجزء السابع عشر ل ل-- 0ه ل سس لس تاب الدعوى 


(وولاء) عتاقةٍ أو موالاةٍ اداه الأعلى أو الأسفلٌ (وحَد؛ ولعان» والفتوى على أنه يُحلُْفُ) 
لكر وق الأشياء السبع) ومن عَدّها بذ اح اموه الو بن اليه انار ف 
والحاصل: أن ؛ الى به التخليف في الكل إلآ في الود ل 
ولعان» فلا يمينَ إجماعا عدا أن عَلَقَ عِتَقَّ عبد بزنى نفسيه فللعبد 
لكلتووة 6ك د لجرت ان . زو كدان سكلف البارف) 5 


(070] (قولة: ووّلاء) أي: بأن اذّعَى على مَعرُوف الرّقّ أنه مُعتقهُ أو مَوْلاه. 

55 (قولة: في الأشياء السّبعة) أي: السبعةٍ الأولى مِن التسعةٍ. قال "الريلعي”"2: ((وهو 
قولهماء والأرّلُ قولٌ "الام '"س”. قال "الرّملي": ((ويقضى عليه اكول عندهما)). 

[مطلبث: في ذكر لَغرَين] 

اللحشفة (قولة: وكذا سحل السّارق) وكذا 0 قِْ التكاح إن ادْعَت هي المال» 
أي: إن ادّعْتٍ المرأة النكاح وعَرَضّها المال كامهر والنفقة فأنكرَ اوج يُحلفْ» فإن نكل 
رمه" المال ولا يعت الل عندّه؛ لأن المالَ يبت بالبَدَل لا الجل. 

وف النسّب إذا اذّعَى حَقَاً ‏ مالا كان كالإرّث والنفقق أو غير مال و الحضانة في 

قط ولي سس اش وامتاع جوع ف الي ل الس 
إن كان مِمّا لا يبت بالإقرار. وإنّ كان وفعاي الخلاف ٠‏ الذكورء وكذا منكر وكا خخ 
"ابن كمال". ال ل 


-. #إور دم # 


و"00). : ((فيلغر: الم ]فزاة تأحذ نفقة غير مُعتدّة ولا حائضة ولا نفساءً 


وف "صدر الشريعة 


.741/4 انظر: "تبيين الحقائق" و"حاشية الشّلِيَ" عليه‎ )١( 
"نبيين الحقائق": كتاب الدعوى 4//ا741,‎ )١( 

(5) في "الأصل": ((يلزم)). 

(5) في "ب" 00 ((العقود))» وهو تحريف. 


(5) سكاع د 


ا "شرح الوقاية" الي بين أيديناء على أن أصل المسألة فيه: كتاب 
الدعوى ٠١07/7‏ (هامش "كشف الحقائق”). 


حاشية ابن عابدين تس -تاكهة؛ لت سس سس قسهالمعاملات 
لأخل المال (فإن نكل ضَمِنَ ول يُقطع) وإن أقر بها قطِعُ. وقالوا: ييستحلف في 
التغرين “كيزا لظ "ال 
الل خخ 1 الك م اال م خخ ور ان 
وت "الفصول"” ': ((اذعى نكاحها فجيلة دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف)). 





راجو اع ك 


ولا بحل وطكوها؟). ف ': ((ويلغز: أي شخص أذ الإرث وغ يَثْبتْ نسبه؟ كما لو ادعَى 
5 سب عرق نكر أحوانة). 

والحاصل: أن هذه الأشياءً لا تَخْليفَ فيها عند "الإمام" ما لم يَدَّعَ معّها مالاء فإنه 
2 وفاقاء 0 

متتشفة (قولة: وم قط اعترض؛ أله ينبغي أن يَصِبح ل عند "أبي حنيفة''؛ لأنه 
بَدَلُّ كما في قَوَدٍ الطُرّفب. 

1 7 عات رع 9 اه اك 0-2 ً تًَ ا ع ف 

والحاصل: أن النكول في قطع الطرّفم والنكول في السرقة يبعي أن يتجدا في إيجاب 
القَطع وعديه. و يُمِكِنُ الدواب: بأنّ قَوَدَ الطَرَفٍ حَقٌ العبدء فَيِتْ بالشبْهة كالأموال 
بخلاف القَطع في السسّرقةٍ فإنه حالص حَقّ الله تعالى» وهو لا يَنْبْتْ بِالشُبْهق فظَهَرٌ الفرّق» 
فَليْتأمُلٌ عقوي 

هلام (قولةُ: ف التعزير) لأنه مَحَْضْ حَقّ العبدٍ وهذا يَملِكُ العبدُ إسقاطة بالعفو, "'س". 

57554 (قوله: فجيلة دفع عينها) أي : دفع البفوة عدي كذا في المهامش. 


ار 


ره59/ا” (قولة: أن تتروّج) أي: بآحر. كذا في الحامش. 
(قوله: لأنه مَحْضْ حَقَّ العبد) انظرْ حُكمَ التغزير الذي هو مَحْضُ حقه تعالى في بابه. 


)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 75/7 وما بعدها. 

.١45/1١ انظر "جامع الفصولين”: الفصل الخامس عشر ف التحليف وما يتعلق به وقيما يصدق فيه بيمين وبينة‎ )١( 
ا صدر الشريعة؛ وانططر التعليق (5") من الصحيفة السابقة.‎ 2 

(4) أي: على قوطماء كما ف "جامع الفصولين". 
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الجزء السابع عشر تيبب ري ابت يك كتاب الدعوى 


"لاه 2), : ((لا استحلاف 2 إحدى وثلانين سبالم (النيابة ة تخري قِ 


وا ا ا ه: (فالوكيل. والوصي» والمتوليء 
وأبو الصّغير يَملِكُ الاستحلاف) فله طلب يكين خصمه 2 1 د و انو و ل ا 


ركهدلام (قوله: ف إحدى وثلاثينَ مسألة) /ق0م2/) تَقَدَّمَتْ في الوقفي"), "س". وذكرّها 
ف "البحر"” هنا 
ام ص 5" 
ل لاه 505 الى إلى سمه 4((1) : الل لل اع #م سم اس اس 
وذكر في امهامش: ((عن الإمام "الخصافي” * كان الإمام "الثاني" وغيرة رَحِمَهِم | لله تعالى 
مِن أصحابنا يقولون: يُحَلفْ في كل سس سسبو" لو أقَرَ المدَعَى عليه لَْمَه كما لو ادعَى أنه أبوة أو 
ابنه) أو زوجته أو مَولاة) ولو ادَعَى أنه أخحوة أوخذ أن نحوه ا 2 إلا إن أن يَدَعِيَّ حَقا ف ذمته 
كالارث يجهة” '. فحيقئلز يحلف» وإنْ نكل يُقضى بالمال إِنْ تت المال» ودعوى الوصيّة بثلدث 
الملل كدغوي الإرّثٍ على ما ذكرناء إلا في فصل واحاد: وتوا روعي اليمين عن 


02 ور - 


موت مُورَئُ ودقع ثّْث ما في يديو بين ماله إلى لش مدعي الوصيّة باللشو» م جاء اورت 55 
لآ يُضَسنُ الوازت والتاكل لدكييا من "البرّازيّة'”" من كتابي أدبي القاضي في اليمين)). 

709 (قولَهٌ: لا اللف) يُخالفةٌ ما يأتي”» عن "شرح الوهبانيّة": ((ين أن الأخرس 
الأصّمّ الأعمى يُحلّفُ وليهُ)). 


)١١‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 1748/79 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

99 99/1 وما بعدها "در". 

79) "البحر": كتاب الدعوى 9/9 .7١‏ 

(54) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثالث والعشرون في ما لا يجب فيه اليمين 1١5/7‏ وما بعدها بتصرف. 
(0) عبارة "الخصاف" و"البزازية”: ((نسب)) بدل ((سبب))؛ وف بعض نسخ النصاف ((سبب) كما ب عليه محققةُ. 
(5) في "البرازية": ((بجهته)). 

(9) "البزازية”: الفصل السابع في اليمين ‏ النوع الثاني فيما يجري فيه الحلف أو لا ١45 - ١44/8‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) ص 50ل!اغ- "در". 


حاشية ابن عابدين للب ا يا يبي ب يي اا ل امب يت شح قسم المعاملات 


زولا 585 أحدّ منهم إلا إذام دعي علق العسة أ رصح إقرارّهُ) على الأصيل 
فيستحلفُ حيشار كالوكيل بلتيع؛ » فإنَ إقرارَ به صحيعمٌ على الُوكل ؛أفكنا نكولة. 
وفي "المخلاصة”: ((كلّ موضيع لو أَقر فإذا أنكرَهُ يُستحلّف إلا في ثلانت)) 


0 


ذكرهاء والصواب: في أربع وثلاثين؛ لما مر" عق ' الخانية مع م واف سوط هع ولق ان 


(0754 (قوله: ولا يُحلّْفْ ِل الأولى أن يقول: وعلى 9 الثاني بقوله: ((ولا يُحلَفْ إلخ)). 

(ه7 (قولَهُ: على الأصيل) أي: الوكيل فقط. كذا في الهامش. 

.لالم (قولة: فيُستحلفُ إلخ) بَقِيّ: ها سحاد عي لوم اوهل لتنا ذك في الفصل 
الساديني ولوف نوو العين "7 :أن الوضى إذا باع شيك مين التركة فادّعَى المشتري 
أنه مُعيب فإنه 2 على البتاتب» بخلاف الوكيل اك 2 على عدم العلم)) اه فتاملةُ. 
كذا 0 بعض الفضّلاء. ا 000 

الام (قولة: والصّواب: فى ف أربع وثلانين) أي: بضم الثلاثة إلى ما في كيو 
” 


(قولة: ذَكْرَ في الفصل السّادس والعشرينَ من "نور العين”: أن الوصيّ إلخ) كذا ريه فيه من الفصل 
ع والعشرين”"» ونقلها في "الأشباه" عن "القنية" فيما افترّقَ فيه الوكيلٌ والوصيً» وذكرها في "البحر" 
أيضًا عنها مُعللا: ((بِأن الوصي له ع بالعيب «لاغرا؛ لأن العبدَ فى يددء مخلاف ٠‏ الوكيل)). 


.بإ/٠١ "الخلاصة": كتاب القضاء  الفصل السابع في اليمين  الجدس الثاني فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لا يجري ق4‎ )١( 

ا 0 "در" وانظر 7494/1١‏ وما بعدها "در". 

(؟) في "ب وام : ((وفرع على)). 

(4) "نور العين": الفصل السادس والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ق*١١/ب.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين ”578/75 وما بعدها (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(5) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 45١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» والمسألة هي: ((رججل أمر 
رحلا بأن يشتري له جارية» فاشترى الوكيلٌ إلخ)). 

(0) نقول: لم نرها فْ الفصل السابع والعشرونء ولعلّ مقصد الرافعي رحمه | لله: ((قبيل الفصل السسابع والعشرين))» 
وانظر التعليق (4) المتقدم عن "نور العين". 
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2 
4 


وزادٌ ميتة أخرى في "البحر”"» وزادً أربعة عشْرٌ في "تنوير البصائر" حاشية "الأشباه 
والنظائر"؛ وزادَ عليهما ستبعة أخرى في "زواهر الجواهر" على "الأشباه والنظائر”9"© 
ل "ابن المصنف””", ولولا عمشئية التَطُويلٍ لأورّدتها9» كلها. 

(التحليفُ على فعل نفسيه يكونٌ على البّتات) أي: القَطْع بأنّه ليس كذلكء 
9 اسايق (على فِعل غيره) يكون (على العلم) أي: أنه لا يَعلَّمْ أنه كذلك؛ 
لعدم عِلْمِهِ با فَعَلّ غيرُهُ ظاهرا”» الهم (إلآ إذا كان) فعلٌ الغير (شيئا يَتتصِلّ به) 
أي: بالحالف. وفرع عليه بقوله: (فإن اذّعَى) مُشتري العبدٍ (سرقة العبد 50-6 


3 


م 
ا 


ك١‏ لمالا (قوله: 2 "أبن المصنف”) وهو الشيخ شف الذين "عبد القادر””', وهو 52007 


ال ل + ىمرت ّ 1 600 2 1 ا ا ا 1 0 3ع 
تنوير البصائر » واحوه الشيخ صالح صاحب الزواهر » كذا يفهم مِن كتاب الوقفي 3 


رالا (قولة: سرقة العبدٍ إخ) يعي . أن مشتري العبد إذا ادَعَى أنه سارق أو بق 


تيم اس ع 5و4 
وانبت إباقه أو سر قئة 7 


. 


' في يد نفسيه؛ وادّعى ان في يد البائع» وأَرادَ لحني 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الدعوى /9/9١؟.‏ 
(؟) قولَهُ: ((وزاد عليهما سبعة أخرى في "زواهر الجواهر” على "الأشباه والنظائر")) ساقط من "ب" و "و" و"ط", 
والصّواب إثباتهاء فقد أوردها الشارحٌ جميعّها في الوقف 14/١9‏ 481. 
59) انظر "ط": كتاب الدعوى /798. 
(4) ف "د" و"و": ((لسردتها))+ وقد سَرّدُها في كتاب الوقك .412-84/١‏ 
(د) في "ب": ((ظاهر)) بالرفع. 
(5) تقدّمٌ التعريفُ بهما من ابن عابدين رحمه الله في المقولة [57470؟] قوله: (("زواهر اللجواهر"؛ و"تنوير البصائر": 
وانظر تعليقنا هناك. 
(90) في "ر" زيادة: ((قال في الامش تحت قوله: لابن المصدف: والصواب للشيخ شرف إالدين كما تقدم في الوقف» "ح)). 
(8) في "الأصل" و"ر": ((وآبق)) بالواو. 
(9) في "الأصل" و"ر": ((وسرقته)) بالواو. 
)٠١(‏ في "الأصل": ((وسرق)) بالواو. 


حاشية ابن عابدين ل ه535 ل سس قسمالمعاملات 
أو إباقه) وأبت ذلك (يحلف) البائع (على البتات) مع أنه فعل الغيرء 0 


يُحلّفْ البائع: با لله ما أَبَقَ» بالل ما سَرَقَ في يدِك. و هذا تحُليفُ على فعل الغيرء "دُرر'7". 
كذا في الهامش. 

ف (قولة: ل" إباقةُ) ليبس المراذٌ بالإياق الذي انه الُشزي الإباق الكائنَ عنذه؛ إِذ لو 
رباك زر شي ء؛ أن الإباق من الميُوب لي لا بد فها بن العارةو بان يقت جود 
مر مي دا ارم اا ويا دن ١‏ سعد 

وق "الحواشي السعدية رو لك يلق عن الات بالله ما أ اق أقول: الطا 
أله يُحَلفْ على الحاصل: بالق ابا لوا يق ون قن ان تر عن امير ف 
م و1" كل يرا السق كن القتي)» الف 

زه /ا/ا؟] (قولة: اع لقاع رارع زح اليمين فيه على العم فحَلّف على البّنات”") 
كُفى وسَقطّت عنه؛ وعلى عكميه لا» ولا يُقضَى بنكوله على ما ليس واجبا عليه "بحر””. 
كذا في الهامش 7" . 

قال جامعه الفقير محمد البَيُطار: وأقرّها المؤلّفْ بتكميلها وعَرُوها بمخطه رحمه اله0". 


(قولُ: ليس المرادٌ بالاباق الذي يدعي الُضري إخ) ما قال مَحَلُ نظ 


)١١‏ "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ؟/74. 

(؟) "فتح المعين": كتاب الدعوى .١51/59‏ 

(7) "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين - فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف ١84/7‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) ((حق)) ليست في "ب” و"م”؛ وهي من "الأصل" و"ر" و"7". وهي عبارة "الحواشي السعدية". 

(5) عبارة "الحواشي السعدية' : ((إذ)) بدل ((أو)). 

(1) إلى هنا من الهامش» والبائي خط ابن عابدين رحمه الله كما سيبيئه البّيُطار رحمه الله تعالى. 

ويك "البيج"- كتانب الدعررى: ادير 

(8) ((كذا في الغامش)) من "ار" 

(5) من ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر" 


الجزء السابع عشر 00-2222222 يي 25 كتانب الدعوى 


2 أ ري . 1 4 
وإنما صّحّ باعتبار وَحُوبٍ تسَليمِهِ سّليماء فرَحَعٌ إلى فعل نفسيهء فحلف على البّتات؛ 
ا ل ا ا ا اليا 050 


و 


ك الا (قولة: نا كد ل أن كين البتات كد من بين العلم. زه لاا 

.لاا (قولة: ولذا م طلقا أ ولكون مين البتات آكد من يمين الع 
تعتبَر”'» في فعل نفسِه وفي فعل غير "ح"7". كذا في الهامش. 

رم ءالا (قولة: طلقا أي : 53 فِعل نفسبه وفعل غيره. 


زىء الال (قولة: بخلاف العكس) يعوئ: أن مين العم لا 00 في فعل نفسيهء 
"ح"2"0. كذا في الهامش. 

(قولة: عن "الرّياعي”) قال "الرّيلعي””: ((فٍ كل موضيع يجب اليمينُ فيه على 
الات سلف على العِلّم لا يكو مُعتبّراء حتى لا يُقضّى عليه, و( 'لا يُسقط اليمينُ عنه؛ وفي 
كل موضيع وب اليمينُ فيه على العِلْمِ فحَلّفَ على البّنات يعر اليمينُ حتى يُسقط اليمينُ عنه 
وَيُقَضَى عليه إذا نَكَلَ؛ لأنّ الخَلِف على البتات ١‏ كد فيعتبرٌ مُطَلْقاَء بخلاف العكس)) اه. 


9 "الدون والعور"؟ كتابن الذفوئ #ابزعم صرف 


1 ل 


(5) ح : كتاب الدعوى ق؟؟/ب. 

() من قوله: ((اه "ح")) إلى هذا الموضع ليس في "الأصل”" و"ر"؛ وهذا الموضع ساقط من "1". 
() في "الأصل" و"ر": ((معتبر)). 

(ه) "ح": كتاب الدعوى ق 5197/ب. 

(5) ((في)) ليست في "ب" وام' 

(0) ف "الأصل" و"ر": ((لا يكفي)) بالمثناة التحتيّة أوَله. 
() "ح": كاب الذغرئ ق» "به 

(9) أني: ((بالتكول)) كما في "تبيين الحقائق". 

)٠١(‏ الواو ليست في "ب". 


حاشية ابن عابدين ا لل-----اشس 88خ سس سم قسم المعامللات 


وفي "شرح الجمع" عنه' '©: ((هذا إذا قال ادك : عله ل للف ولو اتعتى: العلم 
حَلف على البتاتي كمودع ادعَى قَبَْض ريّها)). ون وا تمسق لخ وم واه اه ا 





وف "جامع الفصولين”": ((قيل: هذا الفَرعٌ مُشْكِلٌ)). قال "الرّملي”””: ((وَجهُ 
إشكاله: ا 2 يُقضّى''' عليه مع أنه غير يكلف إلى )!و رول الاشكال بانه 
د لليمين الواجبةٍ عليه فاعتيرٌ. فيكون قضاءٌ بعد نكول [”/853؟إبع عدن ين مسقّط 
للحَلف عنه. بخلاف عكسيهء وهذا يُحلّف”” ثانيأ؛ لعدم سُقُوطٍ الخِف عنه بهاء د 
لعدم اعتباره والاحتراز”” ' به فلا يقضّى عليه بسببه) تأْمّل)) اه. 
ْ واستشكل في "الستُعديّة"”" الفرعين» ولم يحب عن الشاني: وأحاب عن الأوّل: [زبانة 
يجوز أن يكون كر عِلَمِهِ بعدم فائدة اليمين 0 للم ا لي درا عن التكرار)) اه. 
وهو .معنى ماد كر ار 


(قوله: إلى البَتْ؟! ويَرُولٌ الإشكال) فيه سَقَطْء وأصلّه: ((إلى البَتْ؟! فنكولة لعدم لوي 
فلا يكوث بذلا ولا إقرارا. ويَرُولَ الإشكال إلخ)). 


(1) أي: عن الزيلعي» انظر "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى 7١7/4‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلقٌ به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة .١40/١‏ 

(0) "اللآلى الدرية": الفصل الخامس عشر في التحليف ومتعلقه ١40/١‏ (هامش "جامع الفصولين")» وانظر "تقريرات الرافعي" 
رجحم | لله. 
وما ذكرهٌ الرافعي | نحدة في كلام الرُمل» وتمام عبارته: ((أقول: وحه ذلك أن الحلفَ غلى الت في موضع 
الحلفي على الِلم مُسقِط عنه الحلف» فلا يكلف إلى اليمين انا فكان القضاءً بعد النكرل قضاءً بعد نكول عن 
بمين مُعتيرةٍ مُسقِطة للواجبي عليه منهاء لت فكي قائه يكون بعد نكول عن يمين غير مُسقطة للحلف عن 
فلا يو نكرل فلا يُقَضَى عليه؛ إذ النكولٌ عمًا لا / يعبر بياً مُسقطاً غير مُعتيرء فافهم؛ والله تعالى أعلم)). 

(4) ((أنه)) 0 ساقطتان من "م" 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"7": ((يحلف فيه)). 

(1) في "الأصل" 0 "": ((والاحتزاء)). 

(7) "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين ‏ فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف 1488/7- 185 بتصرف (هامش 
"تكملة فتح القدير") 


الجزء السابع عشر مي ل ري 117 بيعب ب وي “كثات الهوق 


وفرع(" على قولِه: ((وفعل غيرو على العلم)) بقوله: (وإذا اذَعَى) بكر (سَبْقَ الشراء) 
ال 0 أنه لا يَعلَّمُ 
شتراة قبلة؛ لما يد اد إذا اذَّعَى دَينا أو عيْنا على وارث إذا عَلِمَ القاضي 


الللفففة (قولة: وُ 9 والأولى أن يقول: أ صم بكر وهو اك 

أقول: تبع "الشارخ" معن العو ار مهي ا لل 

قال بعضٌ مشايخنا: صوابة: زيذ؛ المعو ولع لسو ا ال إن 
وولف بالبناء للفاعل لا للمفعول؛ وله ان بسن مِن القاضي تَحُلِيفَةُ؛ أن ولاية 6 5 
له؛ فيكونٌ قولهُ: ((وهو بَكْرٌ)) تفسيرا للضّمير في ((حصْمَة))» لكن فيه ركاكة» "س". 

وقال في امهامش: ((قولهُ: وهو بَكْرٌ راحمٌ إلى المضاف إليه لا للمُضافيء ولو قال: وهو 
نيد لكان ادن" 

الالال (قولة: إذا علم القاضي) ينبغي أن يخصّص التقيبد بذلك بصورة العين أكهنا 
يَظهّرٌ من "العمادية", فإن حَرَيانَ9؟ ذلك ل الذي ن مشكل؛ "عزمي" م ال 
تفصيلاً في دَعْوى ادي فراجحعة فإنه80 ل 


75 


ا 2 9 ِ 0 ا 
ام (قوله: كونة مترانا) أ كوت المورظ مانت واتركة. 


ل دن 

(؟) أي: 12118 ولا حاجة إليه لعلمه من التفريع. انتهى بحروفه من الطحطاوي 5148/79, 
وانظر ص 455١‏ - درا , [ 

(5) انظر "المنح”: كتاب الدعوى 7/ق57/!. 

(4) نقول: ما نْ مطبوعة "الدرر والغرر" الىّ بين أيدينا يفيد أن الشارح ) يُتبّع صاحب لتر ا ل 
((وهو زيدٌ)). انظر "الدرر والغرر”: كناب الدعوئ 778/9. 

(ه) "ح": كتاب الدعوى ق777/ب بتصرف. 

(5) في "ر و" : ((حريانها)). 

00 "البحر": كتاب الدعرى 771//17. 


(0) ف "ب": ((نإتهم)). 


25/ 


حاشية ابن عابدين .-- 55 سلسلا قبسسمالمعامللات 


أو بَرَهَنَ الْخِصُمٌ عليه) فيُحلفْ على العِلم (ولو اذّعاهما) أي: الدَيْنَ وَالعَيِنَ 
1 . ا 1ه 2 رام : ١‏ 
(الوارث) على غيره (يحلف) الماعى عليه (على البّتات) كمّوضوبِ وشراء' '. 
"دُرر”". (و) يُحَلْفُ (جاحد القَوّوِ) إجماعاً (فإن نكل فإن كان في النفس حبس 
حتى يُقِرّ أو يُحلِف» وفيما دُوَهُ يُقتَص”/؛ لأنّ الأطراف علقت وقاية للنفس 


6 د دز 7 ور مر 
حففة (قوله: أو برهن الخصم) وهو المدعى عليه. 
ير 5 0 
زهالالاح (قوله: فيحلف) أي: الوارث. 


15لا (قولة: على العلٍ) أي إلا كيان م يَعلَمٍ القاضي حقيقة الحال ولا ار - 
المدّعي بذلك» ولا أَقامَ المدَعَى عليه بينة بين" - يُحَلْفُ على البّتات: باللهِ ما عليك ليم هذا 
العينٍ إل المدّعي» "'عمادية") أعزمي". 

الام (قولة: كموهوبي) يعين: لو وَهَبْ رجحل لرحل عبداً فقبَضَّهُ؛ أو م 
رح ين رحل عبدأ» فحاء رحل ورَعَمَ أن اعبد عبد ولا بن له» فأراة استحلاف الى 


عليه ان على الجا ""00. كذا ف الهامش. 
قال جامعة الفقيرٌ محمد البَيُطار: وأقرَّها المؤلف بتكميل ناقصها"'. 


)١(‏ عبارة "الدرر": ((كالموهوب له والمشتري)). 

. "الدرر والغرر": كتاب الدعوى عم انقلا عن "العمادية"‎ )١9 

(5) في "د": ((فيقتص)). 

(4) في "الأصل": ((وإلا فعلى البتات فإن لم))؛ وفي "ر" و"7": ((وإلا فعلى البتات؛ أي)). 
(ه) في "ب" وكم": ((ولا إقرار)). 

() في "الأصل": ((بينته)). 

(0) في "الأصل" و"ر": ((شرى)). 


إلى "0 


(8) 'ح : كناب الدعوى ق75"/ب نقلاً عن "الدرر". 


111 


(9) من ((كذا ثبي المهامش)) إلى هذا الموضع من 'ر 


الجزء السابع عشر .ل ب 450 _ لل كتاب الدعوى 


فيجري فيها الابتذال حلافا لهما. (قال الدغي: ار 1 في المصر (وطلب 
كن اتحصالة م يُحَلّفْ) خلافاً لهماء ولو حاضرة في مجلس الحكم م يُحلّف اتفاقاً 
ولو غائبةَ عن المصر حُلفَ اتفاقاء "ابن مَلَلكٍ". وقَدَرَ في "امجتبى" الغيْبة مده السسّفر. 
جه القاضي) في مسألة "لعن" 2ك 


ل 


14 5] زف حلاف فين فعتدهننا رمه الأرة فيويدا»: أن النكول إقرارٌ 0 
عندهماء فلا يشت به امام "منح"27. 

امم 1 عائي قْ المصر) أطلقّ خضورها فَشَمِل حضو رك قي المصر بصفة 
الْرَضء وظاهرٌ ما في "خزانة المفتِينَ" خلافة؛ فإنه قال: ((الاستحلافُ يجري في الدُعاوّى 
الصّحيحة إذا أُنَكرَ المدعَى عليه ويقول مدعي : لا شهُودٌ لي» أو شهُودي غيب أو في المصر”)) 
اه ا ق5هغ/ا [ 

الاك (قولة: واد القاضي) أي: بطلب المدّعي كبا ف 0 وق "المغيرق": 
((هذا إذا كان المدّعي عانا بذلكه أما إذا كات ناهد فالقاضي ا ا "ان مقا" 
مرواعس م بر 

زؤ#الاى (قولة: في مسألة "المين") فيد بها لأنه لو قال: لا بيّئة لى؛ أو شهودي غيب 
لا يكفلٌ؛ لعدم الفائدة, كذا في "الهداية"9", 


ا 


(قولة: أو و أواق ف المصر) عبارة "البحر" : ((أو مرضى)). 


.)/987 "المنح": كتاب الدعوى ”رق‎ )١( 

)١(‏ نقول: عبارة "البحر": ((أطلق حَضْورهاء فشمل حضورها في بجلس الحكم: وللاخلذف فى انها جلف وحطر وين 
في المصرء وهو محل اختلاف» وحضورها في المصر وهو بصفة المرضء وظاهرٌ ما في "الخزانة"..ل))» فليتأمّل. 

() عبارة "البحر": ((أو مرضى)) بدل ((في المصر))» كما نبّه عليها الرافعي رحمه الله تعالى. 

(8) "البحر": كتاب الدعوى 7١٠/7‏ باختصار. 

(5) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات باب اليمين 47٠١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

وق "البجر": كناب الذعوئ 7 ناا 1 

(/1) "اهداية": كتاب الدعوى ‏ باب اليمين .١55/7‏ 


ل 0 الات الل لل قسم المعامللات 


0 


5 ا ييل انر جااة قارع بار ١‏ انا 
فيما لا يُسقط بشبهة (كفيلا ثقة) يُوْمَنْ هِرُوية "بحر"7 2 فلبحفظ”) 00 


رع اي س ودام يرم اع 2 تي ع ال ابر لاي 7 7-7 
77م (قوله: يمن هروبة) بأن يكون له دار مُعروفة وحانوت معروفه لا يسكن 


ل 5 و 2 
١‏ . 1 )2 لم ا عل (غ) 9 خم الى الى بن 1 زه ) 


قال”؟: ((وَيْسَفِي أن يكون الفقية ثّقة بوظائفه بالأوقاف"' وإن لم يكن له مِلكُ في 
دار أو حانوت؛ لأنه لا يَرَكها ويّهرب)) اه. 

وفي "البحر”" أيضا عن كفالة "الصّغرى": ((القاضي أو رسولة إذا أذ كفيلا من المدَّعَى 
عليه بنفسيه بأمر المدّعي أولا بِأمْر: فإن لم يُضيِفٍ الكفالة إلى المّعي ‏ بأن قال: أعطٍ كفيلا 
بنفسيك» و يقل: للطالب - ترحع الحقوق إلى القاضي أو رسولهء حتى لو سلمٌ إليه الكفيل 
يبَأ ولو ملم الى المدّعي فلاء وإِنْ أضاف إلى المدّعى كان الجواب على العكس)) اف. 

0 وو ا م (ة) ماه ا 1 

وفيه عنها: ((طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عذل ول يُكتفي بكفيلٍ 
النفس”' " فإِن كان المدَعَى عليه عَدُلا لا يُحِيبْهُ القاضيء ولو فاسقا يُحِيبَهُ وفي العَقار لا يُجِيبَه 


9 "الجعر" : كنات النعوى/13 عفر فه. 

(؟) في "د": ((فاحفظه)). 

(5) في "را و'1” و"ب” وأم': ((ويتركه)) بالواو قبل الفعل» وما أثبتناه من "الأصل” موافق لعبارة "البحر" و"المنح". 
(5) ((”منح")) ليست في "ر" و"1", وانظر "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق97/ب. 

ولع "البحر"+ كتاب الدعوىع #11797 

(5) في "ب" و"م": ((في الأوقاف)). 

0 "البحر": كتاب الدعوى 7١١1/09‏ بتصرف. 

ون "الى ": كاب اللض و 16 


(8) في "ب" وكم”": ((عند)) بدل ((على يد)). 
)٠١(‏ عبارة "البحر": ((يكفيل النفس والمدعى)). 


الجزء السابع عشر بيو يا م سو 75057 مم ا تق بوانت سيق "“كتانن الذفوفي 


اه 


(مِن خصمه) ولو وحيها والمال حقيرا في ظاهر المذهبب» 'عيئ 


(بنفسه كثلاثة 


ور عت 


إلا في الشّجّر الذي عليه الثمَرُ؛ لأنّ لمر نقليئٌ)) اه. قال في "البحر”": ((وظاهرٌة: أن 
اللشجر من العقار, ونَدمنا حلافة))» وف "ابي ال عن ال" عن التدمو0 
التصريح أنه 0 العقار. 

"؟ لالااع (قوله: قُْ الصّحيح) ف اال عن 'القنية"20. ارق 8م ؟ /أ] راذع القاتل 
أنّ له بين حاضرة على العَفُو أجل ثلاثة أيَامء فإن مَضَتْ ولم يأنت يالب 3 وقال: لي بسنة 
غائبة يقضى بالقضاض قيايا #الأموال؛ وق الاستحسان يُوَحَلٌ استعظاما لأمر الدّم)ع اف 

وق العا إيها عن قضاء "الصّغرى" ما حاصلة”": ((أنّ فائدة الكفالة بالثلاث أو نحوها 
لا لبَراءةٍ الكفيل بعدهاء فإ الكفيل إلى شَهْر لا يَبرَا بعدةء لكنّ التكفيل إلى شهر للتوسيعة 

1 : د قر :2020 ماه اط 0 ابن الع اع" ابي )2 . 3 7 

على الكفيل؛ فلا يطالب إلا" ' بعد مضيه» لكن لو عَجَل يْصِح" '؛ وهنا للتوسيعة على 
2 مك 00 0 ِ رات ٍِ سم 
المدعي , فلا يبرا الكفيل بالتسليم للحال؛ إذ قد يعجز المدعي عن البينة» وإذا أحضرها 
يُعجرٌ عن إقامتهاء وإنما يُسِلْمُ إلى الْمدّعي بعد وُحُودٍ ذلك الوقتيء حتى لو أحضر البيئة 
قبلَ الوقت يُطالَبُ الكفيلٌ)). 


)١(‏ "رمز الحقائق”: كتاب الدعوى ١117//7‏ بتصرف. 

6 "البسر": كناب الدغوئ 1176 

(؟) "فتح المعين": كتاب الدعوى .1١71//#*‏ 

(4) "البحر": كتاب الدعوى 2511/97 نقلاً عن "المحتبى" لا عن “القنية". 

(5) لم نعثر عليها ف لاني من منطوطة "القنية" اليّ بين أيديناء على أن النقل في البحر عن "المحتبى" لا عن "القنية" 
كما يناه ف التعليق التمايق: 

(1) "البحر": كتاب الدعوى 1/19١١؟,‏ 

(0) ((ما حاصيلة)) ليست في "ب" و"م". 

(5) في "ر": ((إلى))» وهو تحريف. 

(9) قي "ب" و"م": ((لا يصح) بالنفيء وهو خطأ وعخالف لما في بقية النسخ و"البحر"؛ ويدلٌ عليه العبارة قبله وبعدّه. 


عاشنة انه عايدينق» :مسيس يا يس تيون 1417 ال بص حتت قسم المعاملات 


وعن "الثاني": إلى مجَلِسِهِ الثاني» وصّحّحَ (فإن امتنم مِن) إعطاء (ذلك) الكفِيل 
(لارَمَهُ) بنفسيه أو أَمِينِه مقدارَ مد التكفيل) لكلا يغِيِب (إلا أن يكون) الْخْصُمُ 
(غريبا) أي: مُسافراً (ف يُلارّم أو يُكفَلٌ (إلى انتهاء مجلس القاضي) ذَفعاً للضّرَر 
حتى لو عَلِمَ وقت سَفرو يُكفلة إليه» وينظر في زيّهه أو يستخبرٌ رُفْقاءَهُ لو أنكر”" 
الْدَعي بزاريو"7. 

(قال: لا بيّنة في» وطَلْب ينه فَحَلَفَهُ القاضيء ثم بُرهَن) على دَعْواةُ بعد 
اليمين (قبل ذلك) البرهان عند "الإمام" (منه) وود لو قال اي 03 بينة أني 


زرو بردو 


بها فهي شهود زورء ل 


الالال (قولة: إلى مجلسيه) أي: القاضي. 

0 (قولة: لارّمَه) أي: دار معّه حيث دارء فلا يلازمُه في مكان معين. وفي 
'المذرف : ((ولا يلازمة في المسجد؛ لأنه 95 للك "2 0 كال زر سفت يه 
فنا يَدُورٌ معه. ورأيت في زيادات بعض المشايخ زان امار أن لا يرضى بالأيين عنده 
ملافا لهماء بناءً على التوكيل بلا رضا الخصلم)) ا للحضاء وقامة في 

جك الالاكع (قوله: أئ: اف تفسير هراد 

ا (قولة : تي لو عَلِم) بأن قال: رج غدأ مثلا. 

0 (قولة: يكفلة) أي: إلى وقتي مقرو "بحر"9. 


)١(‏ في "د": ((أنكره)). 

(؟) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل النامس في تكفيل الحاكم 7١7/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" ). 
() وبعدهُ في "البحر" نقلاً عن "الصغرى": ((وهو المذهب عندنا)). 

(15) "البحر": كتاب الدعوئ 7/87 91. 

(0) "البحر": كتاب الدعوى 7١7/19‏ بتصرف. 


الجزء السابع عشر حت بيب ا ا 11 اي يي ا ب 2 كتاب الدذعوى 


أو قال: إذا حَلَقَتَ فأنت بَرِيءٌ مِن امال فحَلف» ثم يَرهَنَ على امورل 

2” 7 

الفواو أ روعي ال ملق كار وكذا الخلاف لو قال: لا دَفعٌ أن 

يدخ أو قال الشّاهد: لا شهادة لي» 1 شهد الف القبول؛ لحواز النسيان 0 
الل سودي نار كران لوي 

(اذَعَى المديُونُ الإيصال فأنكرَ المدّعي) ذلك (ولا بيّنة له) على مُدَّعَاهُ (فطلب 

بكينة : فقال لدعي 0110100 11 


53 (قولَةُ: كما مر”) أي: عند قول "المصنفي": ((اصطلّحا على أن يَحَلِفَ عند 
غير قاض إل))؛ لكنْ هناك اليمينٌ ين المدّعي؛ كب ساروا ررق كد در 
أقامها بعد بمين)). 

الحففقة (قولة: فأنكر المدّعي) أي : مُدّعي الدين. 

لام (قولة: به له) أي: لمدّعي الإيصال. 

ااام (قولة: فطل غيدة) ابي كين الدذائن. 

اما (قولة: فقال المدّعي) أ: مدعي الس 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 477/7 بتصرف (هامش "الفتاوى المهندية"). 
)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل العاشر ف التناقض ف الدعاوى وف دعاوى الدفع إلخ .57/1١‏ 
(0) ف "د" وكو": (<ابن الملك)). 

(:) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 7717/7. 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ”/ق97/ب. 


د 5 


تعد 2 4ن 


0 3 


() ص 455 


حاشية ابن عابديينن ل -ن- د 27ىغ _الاسسسسسمم قسم المعامللات 


اجعل حقي 5 كن" 7 : 1 ذلك) لوال 
(واليمينٌ با لله تعالى) لحديث: «مّن كان حالفا فليَحلِفْ بالله تعالى أو لِيَذَرْ ". 
قي سً 1 بمالزة 5 و 1 0 : 7 0 7 عار 2 
وهو قول: والله» "حزانة'”). وظاهرة: أنه لو حَلفةٌ بغيرو لم يكن بميناء ول أَرَهُ صريماء 


الى 18(©) 
حر و © © © # # 6 © «# + مب + # © © 8 #  »‏ © م + 4# #» 4 *» 4 ه * هه وه # مم هم + 8 + 4ه هه هه 6 6ه يسمه ه + 6 64م 5 9 م جع جع رج هم "م ١.‏ م”» مخ مم ٠‏ © م 


”ع (قولة: اجعل حَقَي قُُ الختم) أي : الصك. ومعناة: 2 لي 0 بالبيئنة 
نم استحلفئ» "مدني". أو المرادذ إحضار نفس الحق ف شيء مَختوم) وعدن الأظهر وق 
احاغيةالمتال" عن "الققاوئ الأنوروية" + (زيعي: أحهرر حنى ثم استحلقي)). ومئلهٌُ بخط 
"الستائحاني": وضلة اق "الما ظ 

زه /ا/ا؟] (قولة: أنه لو ع بغيره) كالرحمن والرّحيمء "بحر"”'. ق7ه4/ب 

الشفففةه (قولة: و ره را فيه : أن قولهم قُ التخليظ: ((ويجتدب العطق؛ كيلا كار 
اليمِين)) كما يُأتي: و"صاحبُ البحر" نفسيُةُ صرح به" وقولهم في كتابب الأبهان: ((والقِسَمْ 
بالله تعالى» أو باسم من أسمائه كالرحمن والرّحيم والحق» أو بصفة يُحلْفُ بها من صفاتِه تعالى 
كيرَةٍ الله وجلال الله» وكبريائه» وعَظَمتِد وقدرته)) يُدُلُ على كونه بمينا.اه ”شيخنا". 


)١(‏ في "ط": ((الخصم))» وهو تحريف. 

(؟) "القنية": كتاب أدب القاضي داب الأشعد لاق 1١‏ 

(5) تقدّم تخره 7/1١‏ 1. 

(4) أي: "خزانة المفتين"2 كما في "البحر". 

(0) "البحر": كتاب الدعورى 7١17 71١17/197‏ بتصرف. 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ؟/57؟. 
00 "البحر": كتاب الدعرى 7/97 .7١‏ 


(48) ص ه7وع - مر : 


(5) انظر "االبحر”: 717/737 


7/1 


الجزء السابع عشر لس 99# ل سس كتاب الدعوى 


(لا بطلاق وعتاق) وإِن أَلحّ 0 وعليه القتوى "مارضافة7؛ لان الحلييق بهنت 
حرام "حراية". (وقيل: إن مَسسَّتٍ الضَرورة فوض ) إلى القاضي) اتباعا للبتعض»ء (فلو 
حَلْقه) القاضي (به فنَكَلَ» فقَضّى عليه) بالمال (ل يَنَفذٌ) قضاوؤُةٌ (على) قول (الأكثر) 
كذا في "خزانة المتِينَ"» وظاهرٌة: أنه مُفرَّعٌ على قول الأكثرء أما على القول 


ل هع سار ]ع 


بالتحكليف بهما فيُعبَرٌ نكولة ويُقضّى به وإلاً فلا فائدة) ماني المصدف *". 


00 


والفكي ل "ماجب ول "ترك مال رار املبوير كد "الشاوح "بان رأميث مغل عن 


وه :) 


ولمته ل عن ال 3 وكتيتة 2 هامش "الب 
مشفففة (قولة: ل فلا فائدة) تَظهر فائدته فيما إذا كان جاهلا بعدم اعتبار تكولهء 
فإذا طُلَْبْ حَلِفَهُ به ريما يَمتَنِعٌ وير بالمدّعَىء "دُرر البحار"0. 

774 (قولة: وَاعِتَمَدَهُ "المصنف"0) لكنَ عبارة "ابن الكمال": ((فإن ألحّ الخصم 
لل ا 0 لأنه امتنع عمًا هو مُنهيّ عنه شرعاء 
0 - بال 00 .2 خنجمع الى و (5) 

وظمرة 1 القامر بالخليةة 5 يقول: اح ارد ولكن يعرّض عليه لعله 


.5 50/9 "الخانية": كتاب الدعوى والبينات  باب اليمين‎ )١( 

(5) "البحر": 9/١؟‏ بتصرف., 

(0) "المنح": كتاب الدعوى 953/7 /ب. 

(؛) في هذه المقولة. 

(ه) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الدعوى 1/97١1؟.‏ 

(1) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الدعوى ‏ ذكر كيفية الاستحلاف ق717/ب. 
(0) "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق57 إب. 

(4) "تبيين الحقائق": كناب الدعوى 1/14:؟. 


' (8) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الدعوى ‏ ذكر كيفية الاستحلاف ق؟17؟/ب. 


حاشية ابن عابدين بت ل 44 _ لل قسهالمعاملاات 


قلمت: ولو حَلَف بالطّلاق: إنه لا مال عليه" ثم بُرهَنَ المدّعي على المال: إن 
شَهدُوا على السّبّب كالإقراض لا يُفرّق» وإِنْ شَهِدُوا على قيام الدين يفرق؛ لأن 
0 نج يستلزم قيام الدّين. وقال "محمد" في الشتهادةٍ على قيام النالة ل سه 
لاحتمال صدقه حلاف ل "أبي يوسف"». كذا في "شرح الوهبانيّة" ل ا وقد 
لق 1 وو يعلط يق كر اوأضاقة نا خ) 0ط5 


أو إمساكهما"" بالحرام؛ بخلافب اليمين بالل تعالى» فإنه يُتساهّلٌ به في زماننا كثيراء تأمّل. 
ل ار 0 
وقوله ': ((لأنه امتنع عما هو منهي عنه شرعا)). 

أقول: فكيف يج يَحُورٌ للقاضي تكليفة”2 الإتيان .عا هو مَنهِيّ عنة ' شرعا؟! ولعلّ ذلك 


ل و اهيا 0 2 مك40 
00م (قولةُ: وقد عدم أي: قبَيلَ قوله: ((ولا تَخْليف في طلاق ورَْعةٍ إل). 
/الااع (قولة: ا إح( أي : يو كد الجمن بكر وساف الك كان رولا قله 

والله الذي لا إله إلآ هو عالم العْيْبٍ والشهادة الرّحمن الرّحييمء الذي يُعلَم م وق السرم فنا يَعلمُ 

من العلانية: ما لفلان هذا عليك ولا قِبَلكَ هذا روا قعم<اب المال الذي ادّعاة» ولا شيءٌ منه؛ 


)١(‏ في "د": ((لا مال له عليه)). 

(؟) قال علاء الدين رحمه الله تعاللى في "تكملته" ‏ المقولة [505] قوله: ((وقد تقدّم)) - ((وإنما أعاده هنا؛ لأنَّ هذه 
العبارة أوضح وأدل على المطلوبء وفيها زيادة فائدة كذكر النلاف بين محمد وأبي يوسفء وهو كالشرح 
للعبارة المتقدّمة إلخ)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7": ((إمساكها)). 

(4) في "ر": ((وقوله هنا))» أي: قول ابن الكمال. 

(د) في "الأصل": ((تكليف للإتيان))» وف "ر": ((تكليف))؛ وهو الموافق لعبارة "الحواشي السعدية" . 

(5) ((عنه)) ليست في "ب" وام". 

() في "ب" و"م": ((النهي عنه))» و((عنه)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1": وليست ف "الحواشي السعدية". 

(8) "الحواشي السعدية": كناب الدعوى ‏ باب اليمين ‏ فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف ١7/97‏ (هامش "تكملة فتح القدير") 

(5) ص 4ه 4‏ 405 "در". والذي تقدّم: ((ولا تخليف ف نكاح ورَّحْعَةٍ لغ). 


الحزء السابع عشر بست ست ل ع ا يي 241/87 بتع ل سنت أكتان الدعوى 


وفيّدهُ بعضهم بفاسق ومال ختطير (والاختيار) فيه و(في صفْتِه إلى القاضي) ويُجتيب 
العَطّف؛ كيلا تير" اليمينُ (فلو حَلّف بالل وتَكلٌ عن الغليِظٍ لا يُقضّى عليه به) 
أي: را 3 لْقَصُود الف باللهِ وقد حَصّلَ» "زيلعي". 

0 يستَحَبُ تلظ على المسلم (بزمان و) لا ب (مكان) كذا في "الحاوي"؛ وظاهدة): 
اللاو وان بورد بال الى ال لور على امو و مات مناك 
لق :1 اإحقيل عق لبهي ارو الكوي "بان للقي حل ال وجل ع كل 


و و 


لذن أحوال الناس شتى» فينهم من يَممَنِعُ عن اليمين اللحرفل وكين 177 رين عيذيوين افا 
5 ا يَمتَنم بذلك؛ ار 

41 (قولة: أزيلعي ) عبارتة”؟: ((ولو أَمَرَهُ بالعَطّف فأَنّى بواحدةٍ ونَكَلَ عن 
الباقي لا يِقَضَى عليه اكول أن المسححد عليه عير وانحد: وقد أتى بها)) اه. 

4 اام (قولة: وظاهرة: أنه مباح) في "البحر”؟ عن "الميط": ((لا يَجَورُ التغليظ بالمكان)). 

00745١‏ (قولة: فغلّظُ على كل إل) قال في "البحر””: ((فإث قلت: إذا خُلَفَ الكافرٌ بالله 
فقط نكل عمًا ذكِرَ هل يُكفيه أم ذ؟ قلبك: م أرَهُ را وظاهرٌ قولهم: ديه ماه اين 
بشرط وأنّه ين باس اللي فيكتقى بالل ولا يُقضى عليه بالدكُول عن الصف الَذَكُور)) اه. 


(قولهُ: عبارتة: ولو أَمْرَهُ بالعَطّف إلح) المناسبُ كتابتة على قوله: ((ويَجتَيِبُ إلخ))» وكتابة ما اله 


'الزيلعي" هنا بن قوله: ((ولو حَلفَ من غير تغليظٍ ونكل عن التغليظ. لا يقضّى عليه إل). 


)١(‏ في "و": ((يتكرر) بالمثناة التحتية أوّله. 

(0) في "ب" و"ط" و'و": ((فظاهره)) بالفاء. 

(؟) في "ب" و"م": ((ويحتال))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و "1" موافق لعبارة "الزيلعي". 
(5)' اي الحقائق": كتاب الدعورى ام 

)2 "نبيين الحقائق": كتاب الدعوى 2707/5 وعبارته: ((ولو أمر)) دون هاء. 

وى "البسر": كناب الدعوى ب 

(7) "البحر": كتاب الدعوى 4/19 71. 


حاشية ابن عابدين ----- ه898 لمت سس بت قسمالمعامللات 


ا ل دم 
م1 


به وإن عَبَدَ غيرَة وجَرّمٌ "ابن الكمال": ((بأن الدَهْريّة لا يُعتقدونه تعالى)). 
قلت: وعليه فبماذا يُحَلفون؟! وبَقِيّ تخليف الأخرس أن يقول له القاضي: عليك 


م جهير 


عَهَدُ الله وميثاقة إن كان كذا وكذاء فإذا أومّأ برأسه ‏ أي: نعم صار حالفاء ولو أصم 
أيضا تت لالد الي ببتحطه إن عَرَفَةُ وإلا فبإشارته» ولو أعمى أيضا فأبوه, أو وصية 
أو من نصبه القاضي» "شرح وهبانية"0. رولا يحلفون قٍِ بيبوت عباداتهم) لكراهة 
دُخولهاء ا (ويحلف القاضي) 2 دعوى سيب يرتَفِع (على الخاصل) 5050 غ2 


[44/الا؟] (قولة: صار غيانيا سول الله إِنّه كان كك لأنه إذا قال: نَعَم يكون 
إقرارا لا د كما في "اشر نبل "00 أآس". ةلادع /أ 

جه ,ا (قولة: أو و أو مَن 0 القاضي) وهذا مستثنى من قولهم: للق 
ل محري فه الي" "بو العو 


07047 (قولة: ويحلف القاضي إخ) قال في "نور العين"27: ((النوع الغالث في مواضع 


شي على الحاصل وليف على اسه "حخ”"*: ثم الال على ووو إن ا 
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)١(‏ في "د": ((كفى كالمسلم)). 

(؟) "الاخعتيار”: كتاب الدعوى ‏ متى يثبت نكول المدعى عليه عن اليمين ؟/1114. 

(5) في "و": ((به)). 

05 "تفصيل عقد الفرائد" : فصل من كتاب الدعوى سم 

(ت) "البحر": كتاب الدعوى 4/7 ١؟‏ باختصار. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى 7/1" نقلاً عن "الفتاوى الصغرى" و"الخانية" (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) في "م": ((لنيابة))» وهو عحطاً طباعي. 

(8) “فتح المعين": كتاب الدعوى 8/9/؟1ء وفيه: ((الاستحلاف)) بدل «(الحلف)). 

(8) "نور العين": الفصل الخامس عشر ف التحليف وما يتعلق به وفيما يصدق فيه بيمين أو بيّنة ق 1/57 ب., 
)٠١(‏ هو رمرٌ ل"الجامع الصغير". 


الجزء السابع عشر ا ا 3 ا 0 كتاب الدعوى 


عاال 


أي: على صورةٍ إنكار المنكر وه بقوله: عاق ع اما رط روا لامعال 1ف ةوادع 0 


الدّعي دَيْناء أو ملكا في عَيْنِء أو حَمَا ف عيْنِ وكل من(" على وَجهّين: نا أن يليه مطلقاء 
أو و ل ا 
ولا شيءٌ ينه وكذا لو ادعَى ملكا في عَيْنِ حاضره أو حَقَاً في عَيْنِ حاضر ادٌعاهُ مُطلقا ولم يَذكرٌ 
له سبي يُحلْفُ على الحاصل: ما هذا لفلان ولا شيم نه. 

ول ادع بن على سبب.- بأن اعَى ْنا سب قَرْضٍ أو شرل أو الى لكا سب تع 
اوفنقه أو ادع حصنا وده اوقاوية ية - يحلف يحلفُ على الحاصل في '"ظاهر الرّوايةٍ" لا على 
اي العا لل جين ار سا حاف لكان" وضين ادي 
وسف": يُحلف على السّبي هذه الصوّرٍ الذكورة إلا عدة تكريض الى عليه نمو اذا 
يقول: أيها القاضي ة قد يي الإنسانُ شيك ” ام اقلا" فنعا يُحَلْفُ القاضي على الحاصل؛ 
ه1001 وذكر عسن الأئمة "ا "الحلراي" انه ارق عن "أبي يوس أن المذعى ظليية الند 
كوي تسلف عا الي الى اقال: ارما دير يُحلُفُ على الحاصل» "قا 
حان"”*2: وهذا أَحسَن الأقاويل عندي؛ وغلية ا كد النضاف يقر ل للق بركدادق لمارا 


الغواز ل"00) ل "صاحب الداية")) اه. 


(قولة: ما له قَِلَكَ ما ادّعاهُ ولا شيم منه) الْحَمْعْ بِينَ الكل والبعض احتياط. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((منها))» وما أثبتناه من "الأصل" و'ر" و"1" موافق لعبارة "نور العين". 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"ب": ((بتا)) بالتاء» وما أثبتناه من "7" و"م" هو الموافق لعبارة "نور العين". 
(؟) في "نور العين": ((يقيلد))؛ وهو تحريف. 

(4) في "ب" و"م": (("منح")), و"صع" رمز "فصول العمادي". 

(ه5) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين ؟/١؟4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
وو "ارات التواؤل": كنات الدغوئ- فصل نف كيفية اليمين ق1/11517, 
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حاشةاإن عابدنة.. سس س-تتةةه 49 ا لس يكت قسم المعاملات 
ل بالله ما بينكما نكاحٌ قائم» و) ما بينكما (بَيِعٌ م قائمٌ» وما يَحَبُ عليك رَدْهُ) 


40 لامالا (قولة: هنا يكنا نكاح قائم) إدحال التكاح في المسانا ل الي يُحلفْ فيها على 
الحاصل عن عه عل و ااماعي الخااية""7" الجا رخن :أن "ا باسيية" لا يقول فالخلل ف 
ع إلا أن يُقال: إن "الإمام" فرح على قولهما لا على قوله كتفريعه لعتفنى ترلهماء 

بحر”". و انقِلَ عن "المقدسي": ((أنْه مَحمُولٌ على ما إذا كان معّ النكاح دَعُوى المال)). 

[44 الال (قولة: : بيع قائم) هذا قاص”/ و اموق انق "للد إنية "7 بين التفصيل» قال: 
((المشتري إذا ادُعَى الشراءً فإن ذَكرَ تَقَدَ الشمّن فالمدُعى عليه ' يُحلّفْ: بالله ما هذا العبدُ مِلكَ 
لدعي ولا شيم منه بالسسّبّب الذي اذعَىء دن بالل ما بعنه 1 م يذكر لل زي نقد 
لمن يقال له: أحضير الشمَنَ فإذا أحضرَةُ استحلفة: 20007 من هذا لشم وتَسْليمَ هذا 
العبد مِن الوحه الذي ادعَى: وإن شاء حَلفَهُ: با لله ما اك وي هذا شراء قائم الساعة. والحاصل: 
أن دعوى الشراء مع تُقادٍ الشمّن دَعُوى ابيع ملكا مُطلْقاء وليست يدعو لعفن وهذا تصِح مع 
جهالة شمن 00 على 00 و الييعء وذعوى البييع مع تسليم ليع دعوى لمن" معدي 
ولتق بتطرى الله وهنا : تصِح مع ججَهالة المبيع» ؛ فيُحَلفُ على ذلك الشمّن))”. اين 


(قوله: والحاصل: أن دعورئ الشراء خخ فيه بعض سقط. 


.15/7 "الحداية”: كتاب الدعوى  باب اليمين  فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف‎ )١( 

)7١‏ "البحر": كاب الدعوى 5/197 ”١‏ بتضراف. 

(9) ((قاصر)) ليست في 1 واب وام 

259 أي : "خيرانة المفتين"2 كما 9 "البحر". 

(5) عبارة "البحر": ((فادّعى عليه)). 

(7) عبارة "البحر": ((ما عليك)) بدل ((ما يملك)). 

(7) من قوله: ((فيحلف على ملك ؛ البييع)) إلى هذا الموضع اقل من "ب" و"م"؛ وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله؛ 
ناء على أن تقريرائه كانت ت على نسححة "ب"2 فظهر عنده السّقط لدى مراجعة عبارة "البحر'" . 

(8) ف "البحر": ((فيحلّف على ملك الثمن)). 

(4) "البحر": كتاب الدعوى 9ره7115-71., 


الجزء السابع عشر جصع سح ج هاه مسي 10/5 مسبو بجي“ أكثات اللاخوىق 


لو قائماء أو بَدَله لو هالكا (وما هي بائن مِنك) وقوله: (الآنَ) متعلق بالدميع 
"مسكين”' (ني دَغوى نكاحء وبيع» وغصبيء وطلاق) فيه لف ونشرء لا على 
الستين: أ باش تكسف ونا بعت) قا له واو ا وا لق عتم ضوع مم افع تاهيه ليع امايه عع وات بوعاس اما ا 


5 0 2 ّ لصي 400( 5(1), 00007 1 0 ا 9-8 و 
(ه9774 (قوله: لو قائما إلخ) زاده لما في البحر” :: ((وثي قول المؤلف : ((وما يجب 
او 3 م 2 : - 0 د 2 ممع 
عليك رَده)) قصورٌ. والصّوابُ ما في "الخلاصة”": ما( 2 يجب عليك رده ولا مثله ولا بَدَلهُ 
ولا شيء /ق+/!] مِن ذلك اه. وكذا في قوله: ((وما هي بائن منك الآنَ))؛ لأنه خاص بالبائن, 
وأمًا الرَجْعي فيَحلف: بالل ما هي طالقٌ في النكاح الذي بينكماء وأما إذا كانت الدَّعُْوى بالطلاق 
الثلاث فقال "الإسسبيجابي": يُحلّف: با لله ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما)) اه. 
- 1 )0 جك ل ار ف ل . هخ اس | )١(‏ 
وقد ذكر في البحر هنا جملة مما يحلف فيه ((على الحاصل))؛ فراجعه. وقال 
بعدها: ((ثم اعلم أنه تكرر منهم في بعض صور التحيلفف تكرار ((لا)) ف لفظر اليمين خصوصا في 
تخليف مُذَّعي دَيْن على الميْسَ فإنها تصِلٌ إلى خمسةء وفي الاستحقاق إلى أربعة» مع قولهم ف 
كتاب الأيُمان: إن اليمين تتكررٌ بتكرار حرف العَطف مع قوله: ((لا)») كقوله: لا آكل طعاما 
ولا شراباء ومع قولهم هنا في تغليل اليمين: يحب الاحتزازٌ عن العقطف؛ لذن الواجب مين 
سا( للارت ١‏ شن عن “عو . ١ن‏ لو ١‏ عاط ا 2 :. م و عصرم 
قال "الرملى": ((أقول: إذا تأمل المتأمل وَحَدَ التكرارٌ لتكرار المداعىء فليتأمل)) اهء 
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اشن اه عد الى اسم الس ل تررس و ف لا ا ا نف ع 
يعيئ: أل المدعي وإن ادعى شيئا واحدا في اللفظ لكنه ا لأخباء متعددة طيمناء فيحلف 


٠. 
4 و‎ 
4 


الخصُم عليها احتياطا. 


.-3١ص "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الدعوى‎ )١( 

(9؟) "البحر": كتاب الدعوى اله ١؟.‏ 

(') "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق53١؟/ب‏ باحتصار. 
(5) في "7" و'"ب" و"م”: ((وما)). 

(ه) انظر "البحر": كتاب الدعوى /ا/8 5١‏ - 515. 

(5) أي: صاحب "اليحر": كتاب الدعوى 7١5/17‏ , 


حاشية ابن عابدين حيتت حي 13 سبي يي ين قسم المعاملات 


حلافاً ل "الثاني" نظراً للمّدّعى عليه أيضاً؛ لاحتمال طلاقِه وإقالتِه (إلاّ إذا ّرم من 
الحلف على الحاصل (تَركُ النظر للمُدّعي فِيُحلّفْ) بالإجماع (على السسّبّبِي) أي: على 
صُورةٍ دَعُْوى لدعي (كدَعُْوى شفعةٍ باخوارء ونفقة مبتوتةٍ والْخَضُمٌ لا يّراهما) لكونه 
شافعيا؛ لصِدق حَلفِهِ على الحاصل ف معتقده» فيتضررٌ المّعي . 

قلت: وَمُفادُهُ أنه لا اعتبار عذهب الْدّعَى عليه؛ وأمًا مذهب المدّعي ففيه حلاف 
وَالأَوحَه أن يسأَلَهُ القاضي: هل تعتقِدُ وحُوب شفعة الجوار ال ومين الما 


ر.هلالام (قولة: نظرا للمّدّعى عليه”") تعليلٌ لقوله: ((لا على السبّبو)). 

(5971] (قولةٌ: لكونه شافعيّا) لأ الشتافعي”" يَحلِفْ على الحاصل مُعتقدا مَذَهِبَهُ أنها 
لا تق نققة ولا شفعة؛ فيَضِيعٌ النفٌ» فإذا حَلّف: القضينا انا توه شترّى ظَهَرَ النفع؛ 
ورعاية جانب لدعي أرل؛ 5 الع إذا ” لك ف 0-5 واحتمال داة بع اررض 
ل هبر هين 0( 
وكرع "اوااضل عدمُةُ حتى يَقَومَ الدَلِيلُ على العارض اهدا” 

ه00 (قولة: ففيه حلاف) قيل: لا اعتبارَ به» وإنما الاعتبار لمذهبي القاضي. 

رم اال (قوله: الاو أن ام امي 00 المدعي. 

ءام (قوله: واعتمّدة "المصئفْ") أي: تبّعا ل "البحر"20. وانظئ هل يُجحري ذلك 


في قضاة زماننا مووي بالك دشيو أب حنيفة"؟ 
(قولٌ "الشّارح": نظّراً للمُدَعَى عليه أيضاً) أي: كما نظِرَ للمُدّعي في أصل التحُليف. 


)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق914/ب. 

(؟) ((عليه)) ليست في "را" و'1". 

(5) انظر "حواشي الشرواني": كتاب الدعوى ‏ فصل ف كيفية الحلف وضابط الحالف .5١8/١١‏ 
(4) في "ب" و"م": ((متومّم)). 

(5) في "1": ((اه» بحر))؛ ولم نعثر على المسألة فيه. 

59 "البحر": كتاب الدذعوى 91/9 


الجزء السابع عشر سسابببييي-- 7 رز اال 7٠ ٠‏ :5727775-5-583 كتاب الدعوى 


(وكذا) أي: يُحلْفْ على السب إجماعا (قي سب لا يرتفع) برافع بعد تُبُوتَه (كعبدٍ 
مسلم يَدَعِي) على مَوْلاهُ (عتقة) لعدم تكرر رقه (و) أمّا إفي الأمّة ولو مسلمة (والعبد 
الكافر ( فلتكرر رقهما باللحاق حلف مُولاهما (على الحاصل). 
والحاصل: اعتبارٌ الحاصل إل َرَرٍ مُدع» وي قر كار 
ل ا ا 6 
(وصح فداء اليمين والصلح منه) يث: «ذبوا عن أعراضيكم بأموالكم»”*"... 





0 عم ع 00 بويع معي " ل ع اعمات 
زده اع (قوله: والصلح منه) أي: على شيء معلوم. والفرق: أن الثاني بأقل من 
المدعى؛ وأما الأول فقك يكوان مثله كم 2 "ال ل نا 


.7717/79 "جامع الرموز": كتاب الدعوى‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الدععبوى ق577/!.‎ 
<2 َ 2 1 راق‎ 0 
روى إجماعيل بن عبد ال حمن وسهل بن عبد الرحمن الرحاني عن محمد بن مطرف الفمداني عن محمد بن‎ )*5( 
المنكدر عن سعيد بن المسيّبٍ عن أبي هريرة نه قال رسول الله ييل: ((ذبوا عسن أعراضكم بأموالكم))» قالوا:‎ 
وكيف نذب عن أعراضنا بأموالنا؟ قال: ((تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه)).‎ 
والديلمي في‎ »)4707( ٠١/4 أرجه السهمي ف "تاريخ جرحان" (73557). والخطيب في "تاريخ بغداد"‎ 
./857/7 "الفردوس" 47/7 7؛ وانظر "كنز العمال"‎ 
وقد أطأ كل من إسماعيل وسهل من وجهين: الأول حيث روياه هكذا عن محمد بن مطرف خلاف مارواه‎ 
أهل الثقة والثبت كما سيأني» والثاني أن جعلاه عن ابن المنكدر عن سعيد عن أبي هريرة والمحفوظ عن جابر.‎ 
وروى إسحاق بن الربيع عن العلاء بن المسيب عن أبيه المسيب أبي العلاء عمن ابن مسعود ظنه مرفوعا:‎ 
' كل معروف صدقة)) قال الدارقطي: تفرد به إسحاق بن الربيع عن العلاء عن أبيه‎ (( 
عن النبي يَيْدٌ: ((كل معروفه صدقة)).‎ 
وابن حباك‎ »4)5١115( أخخر جه البحاري 2 "متحي ” ١دل/اكهة) باب كل معروف صدقةء وي "الأدب المفرد"‎ 
الكضضة” والطيراني ف "الصفم “ 0179 وقال الدارقطي قُِ "الأفراد” 55 8 "أطرافه" رم‎ 00 8 


5 تفرد به علي بن عياش عن أبي غسان عنه.‎ :)١١( 


تخاشية اب عايدنة: حسم سس سس عت 11 اسح 0 سد قسم المعامللات 


3 وسأل ابن أبي حاتم في "العلل" )١١17( 584/١‏ أباه عن حديث رواه عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار 
عن أبيه قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد ابن المدكدر عن جابر بن عبد الله ف قال رسول اللمكلة: 
((كل معروف صدقة)) فحكم بأن هذا الحديث منكر. 

ورواه الفريابي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر ظيينه قال قال وشو ل ال 6ه (وكل معروفب صدتة)) 

أخرحه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 1517//55. 

وخالفه عبد الحميد بن الحسن اللالي ومِسُوَر بن الصّلت. 

فق روى عيسى بن إبراهيم البركي وابن بكار وسويد بن سعيد والطيالمني ويزيد بن هارون والمعلى بن 
مهدي وسليمان بن داود وسويد عن عبد الحميد بن الحسن اللالي» حدثنا ابن المنكدر عن جابر وه قال رسول الله 
يله: ((كل معروف صدقة جو رقن جه لاه رظي كبري الرروة كدقة :)مالقا كارن :ان ماوقى به 

الرحل عرضه؟ قال: ما يعطي الشاعر وذا اللسان المتقى. لم يزد المعلى [الشهاب] على : كل معروف صدقة. 

أخرجه أبو داود الطيالسي (1711)) وعبد بن حميد »)٠١817(‏ وان أبي الذّنيا في "قضاء الحرائج" (4): 

و مون الكاهر 1 رانك قرا و بجر" مأكمورماكم دريو ابن كرفا 

وف "الشعب" (5895)» والقضاعيٌ في "مسند الشهاب”" (44) والبَعْويُ في "شرح السنة" 85/4. 

قال الحاكم : صحيح: ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الحميد ضعّفوه. وقال في "الميزان": غريب جدا. 
وعبد الحميد بن الحسن اطلالي؛ ضعفه ابن المديئ وأبو زرعة والدارقطئ وَالبَيهِقَي والذهبي وغيرهم» وقال 

أبو حاتم: شيخ» وعن ابن معين: لا بأس به؛ وقال الحافظ: صدوق يخطى. 

وكذلك رواه سعيد بن سليمان وبشر بن الوليد الكندي وزيد بن الحباب وصال ببن مالك الخوارزمي؛ 
خوك نورين" الفنلته وموك دار لمكتو هن مان دل كر وشو مزدوم ا إل الاق زو قال سينك قن 

لحابر: ما أراد ((ما وقى به المرء عرضه))؟ قال: يعي الشاعر وذا اللسان المتقى: كأنه يقول: الذي يُتقى لسانه. 

ايف ربوا رواسا سرد تانق فوشي اع الاتودروة عدي الكت 5ع 

والبَيهّقي في "الكبرى" 2317/٠١‏ وفي "الشعب” (435©) و(*1لا 1١‏ والقضاعِى في "مسند الشهاب" (85)): 

قال البَيهُتِي : ورواه غير مسور نحو حديث الهلالي وهذا الحديث يعرف بهما وليسا بالقرين. والله أعلم. 
وقال ابن عدي : ولا أعلم روى عن ابن المدكّدر غير عبد الحميد بن الحسن ومِسنُوّر بن الصّلت ولعبد 
الحميد عن ابن المتكدر عن جابر أحاديث بعضها مشاهير وبعضها لا يتابع عليه وقد روى عن غير ابن المنكدر من 

أهل المدينة مثل أبي حازم وغيره وروى عنه ما لا يتابع عليه. وهذا عن المسور غير محفوظ . 

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 540/17 أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد الفرشي قال: قلت لسعيد 
ابن سليمان: حدثكم مِسُوّر بن الصلت عن محمد بن المتكادر عن جابر بن عبد الله كه قال: قال رسول الله عَله: 
((كل معروف صلقة)) قال: نعم . 

هكذا رواه سعيد بن سليمان المعروف بسعدويه عن المسور بن الصلت عن محمد بن المنكدر . 2 


الجزء السابع عشر مجح ب بصي ب بت اللا لبج ب ا ١‏ كناف الدغوفئ 


- وخالفه بشر بن الوليد الكندي القاضي فرواه عن المسُوّر بن الصّلت أبِي الحسن عن يوسف بن محمد بن المنكدر 

عن أبيه عن جابر بن عبد الله ذه أن رسول الله يل قال: (ؤكل معروف صلقة ولو أن تلقى أاك ووجهك طليق)). 

قال الخطيب» مسور بن الصلت منروك الحديث: وقال الدارقطئ: المسور بن الصلت ضعيف. 

وروى أبو الميمون بن راشد حدثنا عبد ! لله بن الحسين المصيصئ حدثنا موسى بن وردان حدثنا سعد بن الصلت عن 
أبن مكدر عن حابر قال رسول الله ي: ((كل معروف صدقة))» قال: ((وما وقى به المرء عرضه صدقة))؛ قال محمد: 
فقلت لحابر: ما يعيئ بقوله : ((وقى به المرء عرضه صلقة))؟ قال: ما أعطى الشاعر وذا اللسان المتقي. 

أخرحه تمام الرازي في "فوائده" .)١755(‏ 

وعبد الله بن الحسين المصيصِي: قال ابن حبان في النحروجين": يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز الاحتجاج 
به إذا انفرد » ووثقه الحاكم ف "مستدر كه" . 

وسعد بن الصلت بيض له ابن أبي حاتم ف "الترح والتعديل"؛ وذكره أبن حبان ف "الثقات" وقال: رعا أغرب. 

[وكأن الصواب فيه مِسنُوّر بن الصّلت وليس سعدا قلبه عبد الله بن الحسين] 

وأخرجه ابن عدي ف "الكامل" 557/1 قاسم بن يزيد حدثنا يحبى بن هاشم ثنا سفيان الثوري عن أبى الزبير 
عن حاير قال دوك له ((ما وقي به المرء عرضه صدقة)) فقلنا لحابر: لمن قال الشاعر وذي اللسان وغيره. 

وقال ابن عدي: وهذا حديث بهذا الإسناد عن الثرري منكر يرويه يحيى بن هاشم . 

وقال: وليحبى بن هاشم عن هشام بن عروة والأعمش والثوري وشعبة غير ما ذكر وهو يروى أيضا عن اسماعيل 
ابن أبى خالد وأبى حنيفة وغيرهم بالمناكير يضعها عليهم ويسرق حديث الثقات وهو متهم نْ نفسه أنه لم يلق هؤلاء 
وعامة حديثه عن هؤلاء وغيرهم إنما هو مناكير وموضوعات ومسروقات وهو ف عداد من يضع الحديث. 

ورواه عمرو بن الربيع بن طارق ثنا رشدين حدئينٍ قرة عن ابن شهاب عن ابن المنكدر عن جابر أن رسول الله يله 
قال: ((كل معروف صدقة)) أحرحه ابن عدي في "الكامل" 2181/7 و04/5. 

ورواه حامد بن آدم حدثنا أبو عصمة نوح عن عبد الرحمن بن بديل عن أنس 5ه قال رعو ل أت فلك 
((من استطاع منكم أن يقي دينه وعرضه .ماله فليفعل)). أخرجه الحاكم في "المستدرك” ؟/50, وقال: ليس من 
شرط الكتاب» وقال الذهي: أبو عصمة؛ هالك. وحامد بن إبراهيم: كذبه ابن معين والموزجاني وابن عدي. 

وروى الحسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي9: 
((ذبوا بأموالكم عن أعراضكم)). 

أحرحه أبو نعيم ف "تاريخ أضصبهان” ؟/م ع والديلمي كما و" 

والحسين بن علوان كذبه يحيى وأحمد والأزدي؛ وقال ابن عدي وابن لحان ا وين 
حداء وقال النسائي وأ بو حاتم الرازي والدارقطئ: متروك الحديث. تصحف ف “الكنر" إلى الحسين بن غلمان. 

وروى حسين بن المبارك الطْبراني حدثنا إسماعيل , بن عياش عن عشام بن عُروَةٌ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال البي ع: ((وقوا بأموالكم عن أعراضكم؛ وليصانع أحدكم بلسانه عن دينه)). - 


حاشية ابن عابدين ‏ نس - ااه 445 اسيم قسم المعاملات 


وقال "الشّهيد” '': ((الاحتزازٌ عن اليمين الصادقةٍ واحبٌ))؛ قال في "البحر”": 
(«أي: ثابت؛ بدليل جواز املف صادقا)). (ولا يُحلَّف) الْدكِرٌ (بعدة) أبدا؛ لأنه 
القع لجا زوم 0 بالفداء و الصّلد””" أن المدّعى رو سقط آي ليمي رقصيدا - 
قال: 2 2007 اوه عليه» أو وَهَبْتَةُ - لا يَصِحُ وله التحليفئ) بخلاف 
الْبَرَاءةٍ عن المال؛ لذن لعلف للحاكمء ارتارية"7 ايو كنذا إذا اشر قينه لم يَجَر؛ 
لعدم ركن ابيع 0 ل 


كه /ا/ا؟) (قولة: ولا هنا لاب تا رخمة الله بتشديد اللام. 


د/زه/ا/ا ؟] (قوله: لأنه اط 00 أعن: اه ف مويه والذي ِ في "البح ” 2 : ((لأنه 
أسقط عد بأخد المال منه))» "مدنى . قبهع/ب 
- أخر جه ابن عدي في "الكامل" 2301/7 وابن عساكر في "تاريخ دمشق" .7707-777/١14‏ 
قال ابن عَدي: الحسين بن المبارك الطبّراني حدث بأسانيد ومتون منككرة عن أهل الشام»؛ وهذا الحديث 
منكر المتن وإن كان عن إسماعيل بن عياش؛ لأن إسماعيل يخلط في حديث الحجاز والعراق» وهو ثبت في حديث 
الشام» والبلاء في هذا الحديث من الحسين بن المبارك هذاء لا من إسماعيل بن عياش . 1 
وعزاه المناوي في "فيض القدير" 570/7 إلى ابن لال والديلمي عن عائشة . وقال ابن الغرس كما في 
"كشف الخفاء" :415/١‏ قال شيخنا حججازي: حديث حسن لغيره. كذا قال !] 
)١(‏ أي: الصدر الشهيد»ء كما ف "البحر". 
)١9‏ "البحر”: كتاب الدعوى 718/10. 
(5) في "ط": ((أو الصلح)). 
(8) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح 85/0" (هامش "الفتاوى الندية"). 
(8) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ؟889/9. 
(1) "المنح": كتاب الدعوى ؟/ق94/ب. 
(0) "البحر": كتاب الدعوى 251/7 وفيه: ((بأحذ البدل عنه)) بدل ((بأحذ المال منه))؛ وهي كذلك ف مخطوطة 
"البحر . 


الجزء السابع عشر ام ير ب حي 5/8 ا ا ا ا و كتاب الدعوى 


[ فرع 
استحلف حخَصمَة0): فقال: حلفت مرة إن عند حاكم أو م َم وبَرهَنَّ قبل 
وإلالننه يده اسلف ها ماده هاه هاه و1 اليه او إل اناا لقا ا 16 اه وعم مه مم ةم ةر ةن روما مم ييه 


(قولة: وبَرهَنَ فبل) في "البحر””” عن "البرّازيّة”'©: ((ولو قال المدَعَى عليه 
حون اراد القاضي لين إنه حإد عا هذا تار أو أبرانئ يه إن. برهن 
قبل واندَفعَ عنه الدّغوىء وإلا قال الإمامُ "البَرْدوي”: انقلب مدعي مُدَُعى عليه؛ فإنْ نكل 
اندَفعَ الدّعُْوىء وإِن حَلْف لَرمٌ المال؛ لأنّ دَعْوى الإبراء عن المال إقرارٌ بوُحُوب المال عليه 
بخلافب دعوى الإبراء عن دَعوى المال)) اه. 

وظاهرٌ هذا أن قول 'الشارح": («و الا فله ل أ إلا يرهن فله ا أي 
كلق المدّعي الأوّلء ارا وعقاره الذوو"” 1 زرولق لبيك قرس العامة داعي اراد 
00 مدعي - جاز)). 

زهه 909 (قو ل قله حادم أن كايو المدُعي. قال اق "تيور الف ا براك 
تَحُليفَه فبَرَهَنَ أن المدعى حلي على هذه الدَعْوى عند قاضي كذا”"” يُقَبَّلٌ ولو لا بيّدة له فله 
تَحَليف الدّعي؛ لأنه يدعي بقاء حَقه في اليمين» ولو اذّعَى: إن المدعىَ أبرأني عن هذه الدَّعْوى 


(قولهُ: وإن حَلْف لم المال) أي: في دَعْوى الإبراء» وفي دَعْوى التحليف يُحلفُ القاضي الْمدَعَى عليه المال. 


)١(‏ في "د": ((استحلفه خصم)). 

)١‏ "الدرر والغرر": كيتاب الدعوى ؟77107//9 باختصار. 

() "البحر": كتاب الدعوى 7/7 ١؟.‏ 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع ف اليمين ١945/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
وهم "النوو نو القت" “كعات الدعرع الام 

(5) "نور العين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيما يصدق فيه بيمين أو بينة ق.58/أ. 
(0) عبارة "نور العين": ((قاضي بلد كذا)). 

(8) عبارة "نور العين": ((إيفاء)) بدل ((بقاء)). 


120/1 


ةا ناا ب جمميت: انهم النائلات 


2 ع 0 . ر>* بور 29 م 2 0 
قلت: ولم أر ما لو قال: إني قد حلفت بالطلاق أني لا أحيف» ا 


لا ا ا ا ا ف الك د 
والحواب إمّا إقرارٌ أو إنكارٌء وقولة: أبرأني لخ ليس ارد إنكا يد اله 
أحبا َحَصْمَكَ تم ادع ما شيدت. وهذا مخلافي ما لو قال9©: أبرا فى ضن هذا لالت وافانة 
يُحلّْفُ؛ إذ دَعْوى البَراءةٍ عن المال إقرارٌ بوّحُوبو والإقرارٌ جحوابٌ» ودَعُوى الإبراء مُسقِطء 
فر عله لعن رسي ني فان الوا وري 30 اذ تسلف على تعر اللزارة كما تعلط 
على دَعُوى التخليفي» وإليه مال "مح"7), وعليه أكثرٌ قضاةٍ زمائنا)) اه. 

ل كر ((ولو لم يكن افيه و استسلنة أ اراد ابلط المّعي جاز)) 
انتهّت. وبه عُلِمَ ما ف عبارةٍ "الشارح" من الإيهام, فتنبّة. 

اللفففة 7 ول أرَ إلخ) «اق»محاب: وَحَدْتُْ في هامش نسححة "شيخينا") بخخط 0 
العُلْماء وا تعدا ررقت رادها فى أذ اخجر الَضاء قبي كتاب بلحي من 'فتاوى الكرنيشي "7 معز 
أذ قشنا "جواهر الفتاوى" وعبارتة: رجحل اذعن فلن ل 


00007 1 - 5 1 َ ع وبي 0 1 اق ل مس1 . - 1 0 َ 
(قوله: ومنهم من قال: الصواب أن يحلف إلخ) وق الخانية مِن الفصل الحادي عشر نقلا عن 


3 


شمس الأئمّة "الخلواني”: (رأن له أن يُحلْمَُ في المسألتين؛ وهو الأصح). 


)١(‏ عبارة "نور العين": ((أنه ييرئيٍ عنها)) بدل ((إن لم يبرهن)). 

)١(‏ ((قال)) ليست في "الأصل" وكر" و"1". 

(؟) عبارة "نور العين": سحيو 

(4) في "م" و"7": (("منح")). ورمز "مح" يراد به: شمس الأئمة الحلواني؛ على آننا لم نعثر على المسألة في "المنح". 

6١‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوئى # لمم 

(5) أي: نسححة الشيخ سعيد الحليّ رحمه | لله من "الدر" 

() في "ب" و"م": ((ما نصّها)). 

(8) لعله مصطفى بن أحمد الرومئ المعروف بالكرنيشيٌ (ت37١١ه)»‏ فقيدٌ تولى قضاء مصر. ("هدية العارفين" ؟/441) 
'معجم المؤلفين" */857 وفيهما: الكرنيشي بالياء المثناة التحتيّة لا الباء الموحدة). 


الجزء السابع عشر ل الم للد كتاب الدعوى 


قرا لس ل الي 


درن 





فلمًا عَرَضّ القاضي اليمينَ عليه قال: إني حَلَّفتُ بالطّلاق: أن لا أحيف”" أبداء والآن لا 
أحليف”" حتى لا يُقَعَ علي الطّلاقُ فإنّ القاضي يَعرضْ لالسايس نوا ا د عي 
بالنكُول» ول ربتط هه انع بهذا اليمين)) اه. 

اللشفقة (قولة: كن الو "الوا 3 إن القاضي لا يَجد 0 من إلحاق الصرّر 
بأحدهما في الاستحلاف على الحاصل أو على وت شاد انين الي أولى» فعلى هذا 
0 بالطّلاق» لقف علوي كران طن اذ اوداق كر جنا 0ه 
هو الذي ألحق الْضَرَرَ بنفسه بإقدامه و على الدلق الاق ىال ا 

أقول: وأيضاً لو كان ذلك حُجّة صحيحة أَتَحَيّلَ به كل من تَوَجّهتَ”" عليه مين فَارَم 


ب ل 


منه ضياع حَقَ المدّعي ومُخالفة نص الحديث: ((واليمين على من أنكر))” 2 فتدبر. 


0 


)0١(‏ في "ب" و"م”: ((أني لا أحلف)). 

() في "'ب": ((الحلف)) بدل ((أحلف))؛ وهو خطأ. 

. ((عليه)) لست قِ 0 وام‎ (3١ 

(84) "العداية": كياب 5 باب اليمين ‏ فصل ف كيفية اليمين والاستحلاف 141//7 - ١88‏ بتصرف (هامش 
"تكملة فتح القدير 

)2 ف "'الأصل" و 11 5 و : ((بالحلف)): وما أثبتناه من كر و"ع" واف لعبارة أ أ االبووة: 

(1) "فتح المعين": كتاب الدعوى .١77/7‏ 

0) في "ب" و"م”: ((توَجّه)). 

(8) تقدم تخريجه ص 4غ -. 


حاشية ابن عابدين سل - 46 سس قسم المعاملات 


«باب التحالئف» 
ما قَدَممينَ الواحد ذَكَرَ يمينَ الاثتين. (اعمّلفا) أي: المتبايعان (في قََذْر نّمَنِ) 
أو صف أو جنسيه (أو) في قر (مبيع حُكِم لمن بَرهَنَ) لأنه نَوّرَ دَعْواهٌ بالحجّة 
(و 20 برعتا كيك الرّيادة إِذْ البيّاتُ للإثبات» (وإن اختلفا فيهما) أي: لمن 
لوهم (قَدَم برهان البائع لو) الاختلاف (في في الشمّنء وبرهان المشتري لو ف 
المبيع) د بات اليا ياد ا ال ا ل ا 0 


«باب التحالّف» 

دمالا (قولة: أو وصفه) كالبخاري والبغدادي. 

"اع (قولة: أو محنسيد) كدراهم أو دنانيرَ. 

الام زراك أو في قذر مبيع) فلو في وصفه فا جنال «الشول للبائع كينا 
يدكرة 'الخارح”7. 

اا (قولة: لو الاحتلاف ف الشمّن) أقول: ف زيادةٍ ((لو)) هنا في لموضيعَبين حللٌ 
وعبارة "لهداية'”©: ((ولو كان الاختلافٌ في شمن والمبيع جميعاً فبينة البائع في الشمن أولى؛ 
وببنة الُشتري في ابيع أولى نظراً إلى زيادةٍ الإثسات))؛ قَالَّهُ شيخ والدي امم "محمد تاج 
الذين" ال 


54 


ا 


ك١!‎ 15 


)١(‏ في د : ((فإذ)). 


1 1 


09 45ت قر 


(7) "الحداية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 131//9. 


الجزء السابع عشر ‏ _ ب دده 4858 لمم باب التحالف 


به اس : م 5 و لق لض - 8 سي ا اب 0 
(وإن عجرا) في الصور الكلاث عن البينة فإن رضي كل .كقالة الاخر فبهاء (و) إن م 
يَرْضَ واحد منهما بدَعغوى الآخر تحالفا) ما لم يكن فيه خيارء فيْفسّخ من له الخيار 


ا (قولة: فإن رضى ضبي إلخ) هذه الجاه لا ما إلا وار ه الاختلافب فيهماء 
فا اناي ان كمانها لق 5 نان تر امنا عل شيء» أي: بأن رَضِي البائغ بالشمن 
الذي اذّعاهُ المشتريء أو رَضِي المشتري بالبّيع الذي اداه البائعٌ عند الاختلاف في أحدهماء 
أو رَضِي 0 الح صق !تمد ذفن الع يقترن "حو 1117ب روواسناره ماد 
والصّواب - كما قال غيرة: ان راضيا على شيء). 

050 (قولة: : فسخ من له الخِيارٌ) قال في "البحر”": ((وأشار بعَجزهما إلى أن 
البّيعٌ ليس فيه يار لأحدهماء وهذا قال في "الخلاصة”": إذا كان للمُشتري يار رُوية9) 
أو خيبارٌ عَيْسٍِ أو خيِيارٌ شرط لا يُتحالفان اه. والبائعٌ كالمشزيء فَالَقَصُودُ أن مَّن له الخِيارٌ 
مُتمكنٌ من الفُسسْخ اع ل" اتُحالّف ولك ولكن يَنبَغِي أنّ البائع إذا كان يدعي زيادة الشمن 


(قولٌ المصنفي: تحالفا) في "الاحتيار": ((وإن ماتا أو أحذهما واحتلفت الوَرَئة فلا تحالف)). 

(قولهُ: هذه العبارة لا تَشْمَلٌ إل صورة الاختلاف) كأنه فهمَ أن المرادَ ما إذا رَضِيَ كل مَمَالةٍ 
الآخر في آن واحدء وليس المرادٌ خصّوص هذاء بل ما يُسْمَلُ ما إذا رَضِيّ كل تَقَالة الآخر في آنين» بأن 
رَضِي البائعٌ بالشمّن الذي قالَهُ المشزي عند الاختلافب فيه؛ أو رَضِيّ المشتري بالممبيع الذي ذَكَرَهُ البائع 
عند الاختلافف فيه. 


(قولة: وأشارٌ بعَجرهما إلخ) في "حاشية البحر": ((في هذه الإشارةٍ نظرٌ)). 


(1) "ح”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ق7؟5//, 
89 "الهش ": كتانب الدعرئئ د باب التشحالف:/ة 1 
(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الحادي عشر قٍ الاحتلاف ق71١/ب‏ نقلاً عن "الزيادات" . 


11- 


(1) في "الأصل" و"ر": ((الرؤية))»: وكذا في "البحر" و"الخنلاصة 


حناشية ايه هارفوة ‏ عيبس يي يي ا ااي 0 قسم المعاملات . 


(وبدى ب) يمين (المشتري) لأنه البادئئٌ بالإنكار» وهذا (لو) كان (بَيعَ عين بدّين, 


وإلا) بأن كان مقايضة أو صرفا (فهو مخير) وقيل: يقرع) ابن ملك . ويقتصر 


وأنكرّها المشتزي فإنّ يار المشتزي يَمنْمٌ التحالفى» وأما يارٌ البائع فلاء ولو كان المشتري 
يدعي زيادة لمبيع والبائ يُدَكِرها فإنّ يار البائع سنن الفسلخ) وكا دار 
المشتزي فلاء هذا ما ظَهْرٌَ لي تخريجا لا تَقلا)) اه. 

وحاصلة: أن قن له يار لك وا م رار 

04م (قوله: وبَدِىّ بيمين اموي يق الصوّر اثلاث كما في ' شرح ابن بن الكمال” “. 

وقول: ((لأنّه البادِئٌ بالإنكار)) قال التاسوا” ورهن طاه” فر اللسالشي دق النتي انبا 
في ابيع مع الاتفاق على شمن فلا يَظهَرٌ؛ِ لأنّ البائعٌ هو لمك فالظَاهرٌ البداءة به"2. ويَشْهّدُ له 
كيان 1 اله اذا الف امور والسناج فى كدر اده بدا بيمين لوجر وإلى ذلك أوماً 
"القهستاني"”")) اه. وبَّحَث مثلٌ هذا لدف "العامة الرّملي". 

[ تالا (قولة: بأل كان ا أى: عه ساد 

لالع (قولة: أو نا أ ص بشمَن. 

المفففة (قولة: ولف على النفي) بآن :يقول البائع: وا لله ما باعه بألفيء والمشتري: 
والله ما اشتراةُ 00 

0977م (قوله: في 0 وفي "الزيادات": ين 06 وال ماباعة 0 
ولقد باعَهُ بألقين, ويُحلْفُ الَشزي: بالل ما اشتراهُ بألقين ولقد اشتراةٌ بألفو))» "س 


.-4 أي: على الوقاية» وهو المعروف بالإيضاحء وانظر التعليق رقم (7) ص7‎ )١( 
(؟) في "الأصل": ((الْبّداء وقيد به)).‎ 
.5359/75 (؟') "جامع الرموز": كتاب الدعوى  فصل ف التحالف‎ 


الحو الماع عقن سس بوم سدسييسيين. اناف القنااف 


(وفسّخ القاضي البيع بطلب أحدهما) أو بطلبهما" "2 ولا ل بالق 
ولا بفسُخ أحدهماء ب 2 1 بفسخجهماء ع 

(ومن نكن) منهما (لْرْمَهُ دعوى الآخر) بالقضاءء 5107 و ليد ر(إذا 
علق التنايفان والنسلعة قاقية يفنيا الفا 1151 0 


ا//] (قولة: بل لتقيو ام 1 1 لكا بحرت ايم انهاه انفيتة0" 
بلا ا على القاضيء وإِنّ فسخ أحدُهما لا يُكفِي وإن اكتف بطل اويا "0 

وذَكر”* فائدةَ عدم فَسخه بنفس التحالف: ((أنه لو كان ابيع حارية فللمُشْرَي 
وَطؤُها كما في "النهاية")). رم/ق.؟!/ 

4 11] (قولة: والسلعة قائمة) احتزارٌ عمًا إذا هَلَكَت» وسبأتي متنا( . 


(قول "الشارح": بالقضاء) امنا وإنما احتِيج للقضاء لأنّ النكول إِمّا بَذلٌ أو إقرارٌ فيه 


ل ا ا 20 اس 0م 0 امع هع م 0 
شبهة فبتقوية القضاء يكون حجة ملزمة» وبدونه لا يكون حجة ملزمة. 


)١(‏ في "د" و"و": ((أو طلبهما)). 

(5) في "الأصل": ((وظاهر))» وكذا في "البحر". 

(5) في "م": ((نفسخ))» وهو حطأ طباعي. ظ 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 2550/87 وفيه ((لا يكتفي)) بدل ((لا يكفي)). 

(5) ص 35 0 

(0*) قال الحافظ ابن حجر ف "التلخيص" 7/؟": وأما قوله فيه: ((تحالفا)) فلم يقع عند أحد منهم وإنما عندهم: 
((والقول قول البائع أو يرادّان البيع)). 

روى عثمان بن أببي شيبة ومحمّد بن الصباح وعبد الله بن محمّد النفيلي وإجماعيل أبو معمر الهذلي عن مُشِيم عن ابن 

أبي ليلى عن الفاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد ا لله بن مسعود ضيه باع من الأشعَث بن قيس رَقِيقَا من رقي الإمَارَةِ؛ 
فاحتلفا في الشمّن» فقال اين مسعودٍ #د: بعتك بعش رين ألفاء وقال الأَشعث: اتيت عن بت بالا فقال عبد ! لله: 
إن شت حَدَنتكَ بحلويث سمعته من رسول الله يك فقال: هَاتِهِه قال فإني سمعتُ رسول الله يل يقول: ((البيّعان 


إذا اختلفاء والبِيمٌ قائِمٌ بعَيِه وليس بَينهُما بيّنة اقل ما قال البائع» أو يَترادَان البيّع)). وبعضهم اقنصر على المرفوع. ‏ > 


حاكية ابره عابفية عسي 2597 ا نت قسم المعاملاات 


- أخرجحه أبو داود (515") في اليوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم؛ وابن ماحّه (51183) ف 
التجارات باب البيعان يختلفان» وأحصد في "المسند" ١/417ء‏ والدَّارمِئ ؟/5؟" (5549) في ابرع باب إذا 
احتلف المتبايعان» وأبو يعلى (8585)) وَالدَارفطنِيٌ «/35 وذكره ف "العلل" 5٠١5/5‏ وَالبِيهُقِي ا 
وابكٌ عبد اجر فق "التمهيد" 5519/١4‏ 

ورواه هشامٌ بن عمّار والمغيرة وإبراهيمٌ بن عمّار وإبراهيمٌ بن العلاء وعبد الله بن الضَحَّاك عن إماعيل بن 
عياش عن موسى بن عُقبة عن ابن أبي ليلى ؛ وقال فيه: ((والسّلعة كما هي لم تستهلّك)). قال الدّارقطيبي: ولم 
يأت به غيره. 
أخر جه الطبراني في "الأوسط" (؟0)» والدار قطني ارق ود كرو ن"العلين" #76 والحاضي أن 
"مسنده” 9 
ورواه عيسى بن المخنتار عن ابن أبي لَمِلَى عن القاسم بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبن مسعوحٍ 5ه؛ وليس 
فيه : ((والبيع قائم بعينه)). أخرجه البَرَاارُ في "مسنده" .)3٠١7(‏ 
ورواه أحمد ف "المسند" »477/١‏ وسعيد بن مُنصور كما ف "علل الدارقطئ" 4/5 235١‏ عن هشيم عن ابن 
أبي لَيلى عن القاسم بن عبد الرّحمن عن ابن مُسعودٍ ضيد. قال الإمام أحمد: ليس فيه عن (أبيه). 
قال البَيهِقِيَ: خالف ابن أبي لَيلى الجماعة في رواية هذا الحديث» ف إسناده حيث قال: (عن أبيه)» وف متَنه 
حيث زاد فيه: ((والبيع قائم بعينه)). وهو وإن كان في الفقه كبير! فهو ضعيف ف الرواية لسوء حفظه وكثرة 

أخطائه في الأسانيد والمتون وعخالفته الحفاظ فيهاء والله يغفر لنا وله. 

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 4772/5: وهذا لا يتصلء لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم 
يختلفوا أنه م يبسمع من أبيه. 

وقال المنذري في "مختصر أبي داود": وقد روي من طرق عن ال عسترف لف كاين لا تنبت» وقد وقع ف 
بعضها: ((إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه)) وف لفظ: ((والسلعة قائمة))» وهو لا يصحٌ» فإنها من رواية ابسن 

أبي ليلى وهو ضعيف» وقيل: إنه من قول بعض الرواة. والله أعلم بالصواب. 

ورواه الثوري عن معن عن القاسم؛ واختلف عنه في إسناده ومتنه كاختلافهم على ابن أبي ليلى: 

فرواه عبد الرّحمن بن مَهدِيّ وغيره عن الثوري عن معن بن عبار الرّحمن عن القاسم عن ابن مَسعودٍ ذه عن النبي 
يل قال: ((إذا اختلف العا والسّلعة كما هي فالقولٌ ما قال البائعٌ» أو يَتَرادان)). 

أخر جه أحمد 2477/١‏ والطبراني ف "الكيتر" 151 )4 وذ كرة الدارقطبي ف "العلل" 17/5 .7٠١‏ 

وخالفه عبد الرزاق وعمرٌ بن سعد وغيرهما عن الثوري عن معن عن القاسم عن ابن مسعردٍ #ه» فلم 
يقولوا فيه ((والسلعة كما هي)). 


الخزء السابع عشر سبي يي ل يبعي بي ل ند باب التحالف 


ب أخربحّه أحمد »457/1١‏ وعبدٌُ الرزاق ف “المصنف" 2)١51/85(‏ وذكره الدا قطني في "العلل" 7/5 .2١‏ 

رخالفهم جميعا ف إسناده أبو حُذيفَة [موسى بن مسعود] عن الثوري عن معن عن القاسم فقال: عمن أبيه 
عن ابن مسعود 5ه سمعت رسول الله يه يقول: ((إذا اعتلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب سلعة أو 
يترادان)). أحرجه الدارقطين في "العلل" 5/5 ."١‏ 

ورواه طاهر وعبد الله بن بريع أخخبرنا الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرّحمن عن أبيه عمسن ابن مسعود ضيه 
قال: قال رسول الله ييهِ: ((إذا احتلف البيعان» فالقول ما قال البائع؛ فإذا استهلك» فالقول قول المشتري)). 

أخخربحّه الذار قطي ف "السنئن" 15/9» ذكره فٍ "العلل" 7/0١؟.‏ وقال: الحسن بن عمارة متروك. 

وروى عمرو بن أبي قيس عن عمرٌ بن قيس الماصر [صدوق يهم "التقريب"] عن القاسم بن عبد الرّحمن عن 
أبيه عن ابن مُسعود ه طبه قال: قال رسول الله يَله: ((إذ! تبايع المتبايعان بيعاء ليس بينهما شهودء فالقول ماقال 
البائع» أو يترادان البيع)). أخرّحَّه البّرّار في "مسنده" (0995)) والدارقطيِيٌ في "المسنن" كرة فق 
"العلل" ١/5‏ ؟؛ وابنٌ الجارود في "المنتقى" (51754).: والغقيلي كما ف "التمهيد". 

ورواه أبو عُمّس وعبد الرحمن المسعودي و أبان بن تغلب عن القاسم عن ابن مسعود نه قسال: قال رسول الله 
ي: ((إذا اختلف البيعان؛ وليس بَينهّما بيّنة» فالقولُ ما يقولٌ صاحي السلعّةء أو يَتَرادّان)). 

أخر جه أحمد في "المسند" »557/١‏ والطيالسي في "مسنده" (899)) والدّار قطني ,١9/*‏ وذكره في "العلل" 
ه/٠؟‏ والبَيهِقَي في "الكبرى" ه/77©» وأبو يعلى :)01٠5(‏ وذكره الترمري معلقا. 

قال الدارقطين: والمحفوظ هو المرسل. 

وروى عمرٌ بن حفص بن غِيَاثٍ حَدَننا أبي عن بي عُمّيس أحبّرني عبد الرحمن بن قيس بن محمّّادٍ بن 
الكت هع ايه عن هده قال: اشترّى الْأشعث رَقِبقَا من رَقِيق انس ور سس ان بكرم الله 
إليه في تمه فقال: نما أحذتهم بِعَشَرَةٍ آلافي فقال ابن مسعود ذا ذيه: فاعس' رَحْلا يون بيني وبينك» قال 
الأشعّث: أنت بي وين نفسيك: قال عبد الله: فإني سمعتُ رسول الله يي يقول: ((إذا اخقلشف البيَعَانَ وليس 
بينهما بين فهو ما يقولٌ رب السلعَةٍ أو يتتاركان)). 

أخر جه أبر داود ١١11ه8)‏ ل البووع يانبه إذا سملن البيعاقة وللبيم قاتي< وعن بن خياد الجر لي "التبينن" 
9465 والنسائي 9/*."؛ وف "الكبرى" (57414). والدَارفَطيِي #/214 والحاكم 0 
"الكبرى" 5/؟9”*, وف "المعرفة" ١51/8‏ (570١1)؛‏ وابن الجارود في "المنتقى" (5؟5). واقتصر بعضهم على 
المرفوع. قال الحاكم : صحيح الإسناد؛ ونم يخرجاه؛ وأقره الذهي. 

وقال البَهَقِي: هذا إسناد حسن موصولء وقد رُوي من أُوحُهٍ بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينها صار الحدييث 


بذلك قويًا. وقال في "المعرفة": وهو أصح إسناد روي في هذا الباب. - 





حاشية ابن عايلية لل ل لق قسم المعاملات 


> وأعله ابن عبد الب وابنُ القطان كما ف "تصب الراية" ٠5/5‏ ١5-1١٠غ‏ بالانقطاع بين محمد بن الأشعث وابن 

مسعود يه وقال ابن القطان: عبد الرحمن بن قيس مجمهول الحال» وكذلك أبوه» وحده؛ إلا أن جدهم أشهرهم. 

وروى ابن عيينة ويحبى بن سعيد القطان ويعقوب بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله 
عن أبن مسعود: سمعت رسول الله يه يقول: ((إذا احتلف البيعان [البائع والمبتاع] فالقول ما قال البائع» والمبتاع 
بالخيار)). وذكر بعضهم فيه القصة. 

أخرجه الترمذي )١770(‏ ف البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان» وعبد الله بن أحمد في "المسند" 
0 وابن أبي شيبة 2541/4 والشافعي في "السنن المأثورة" (44 -)١‏ وعنهما البيهقي في "الكبرى" 81/5م 
(لامه١٠)‏ و(همه »)0٠١‏ والطحاوي -وعنه ابن عبد البَزّ في "التمهيد" 591/5914. 

قال الشافعي: هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعرد يله وقد جاء من غير وحه. وقال 
الزمذي: هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. 

وروى عبد الله عن أبيه عن الشافعي عن سعيد بن سالم حدثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخيره عن عبد 
الملك بن عمير أنه قال: حضرت أيا عبيدة بن عبد الله بن مسعود طبه وأتاه رحلات تيايعا سلعة» فقال هذا: 
أخذت بكذا وكذاء وقال هذا: بعت بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة: أت عبد الله بن مسعود ف مثل هذاء ققال: 
عفرن وول شك آرة تمل هذا وام والبائم أن تسشجلت» تيعد اللقاكده إن شاو اعد روشا رلك 

قال عبد الله: قال أبي: أبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن 
عيدة؛ قال أحمد: وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة. 

أخرجه أحمد في “المسند” 4731/١‏ وعنه الحساكم في "المستدرك" ؟/48» والدارقطين 2١15/8‏ والبيهقي 
هلعع؟ ولحمه١‏ ل وق "المعرفة" . 

قال البيهقي: وهذا الحديث أيضا مرسلء أبو عبيدة لم يدرك أباه» وعبد الملك بن عمير هو الصواب! كذا قال. 

ورواه الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سعيد بن سالم القداح حدثنا ابن حريج أن إتماعيل بن أمية أخبره عن 
عبد الملك بن عبيد قال: حضرت آبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ذه وأتاه رحلان تبايعا سلعة فقال أخدهما: 
أمذت بكذا وكذا وقال الآخر: بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: حدئئ عبد الله بن مسعود #2 في مغل هذا قال 
حضرت رسول الله يله ان مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أذ وإن شاء ترك. 

أخحرجه الحاكم ف "المستدرك" ؟/48» وقال: حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ ف إسناده عبد 
املك بق عي 

ورواه إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد أخيرنا حجاج عن ابن حريج أخبرني 
إماغيل بن آفية عن عيذ المللك ين بيد قال حضرت أباعبيدة بن عبد الله ين عورد آتناه رحلا تبايغا سلعة 
فقال هذا: أحذتها بكذا وكذاء وقال الآحر: بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة: أَنَىّ عبد الله ف مثل هذا نقال: 
حضرت النبي أَنَيّ مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أحذ وإن شاء ترك. 3 


الجزء السابع عشر ‏ ل هة4 د لل سا لاب التحالف 


- أخر جه النسائي في "المحتبى" 2307/7 وف "الكبرى" (د554)» والدارقطئ 218/7 والبيهقي 775/5. 

اكذا اق "الستن" النسانئ : عبد الملك بن عبيد» ولعل الصواب عبد الملك بن عبيدة» كما قاله أحمد. 

ورواه يخيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بين عبد الله بن مسعود #5 عن 
البي يللِهٌ : ((إذا احتلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أذ وإن شاء 
ترك)). أخرجه البيهقي 5*7/5. 

وروى محمد بن غالب الأنطاكي والحكم بن موسى أخبرنا سعيد بن مسلمة أنحبرنا إسماعيل بن أمية عن عبد 
املك بن عنيدة عن أبق لقيد الله زه مسعود عن ابن مسغوه يه قال رول 1ك قله زوزذا :الف النيات ولا 
شهادة بينهما استحلف البايع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أحذ وإن شاء ترك)). أخرجه الدار قطني وبدم 
والبيهقِي 0 

ورواه أبو حنيفة واختلف عنه: 

فرواه عبد الله بن بَزِيع والمقري عن أبي حنيفة عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود #5ه. ذكره الدارقطئ في 
"العلل" 7/6 .5-5 .7١‏ 

ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود غَليه رفعه قال: ((إذا اخحتلفا المتبايعان 
فالقول قول البائع أو يترادان البيع)). أخرجه أبو يوسف في "الآثار" (870). 

ورواه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود يه ابن القيسراني 

وروى عبد الرحمن بن صالح عن فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 
مرفوعا: ((البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع)). أخر جه الطبراني في " الكبير" 948079 9)» وابن حيّان في "جزئه" 
.)٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر ف "التلخيص" :5١/7‏ رواته ثقات» لكن اختلف ف عبد الرحمن بن صالح؛ وما 
أظنه حفظه؛ فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ضيه ليس فيها شيء موصولء وذكره 
الدارقطيئ ف "علله" فلم يعرّجٍ على هذه الطريق. 

أما عدم تعرض الدارقطنٍ له في "العلل" فلأنه سئل عن حديث رواه عبد الرحمن عن عبد الله فلذلك ذكر 
طرقه عن عبد الرحمن» ول يتعرض لطريق أبي عبيدة وعونء وكذا علقمة؛ والله أعلم. 

ورواه إبراهيم بن مُجشّر عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد | لله 
بن مسعود ينه عن أبيه عن البي كك. 

أخر جه الطبراني في "الكبير" »)٠١3717(‏ وابن عدي في "الكامل" 2304/١‏ وعنه ابن الجوزي في "العلل 
المتناهية" 41/7ه» وذكره الدارقطين ف "العلل" ه/د١؟.‏ 

قال ابن الجوزي: لا يصح عن رسول الله طَلة! وأعله بإبراهيم وأبي سعيد البقال. 8 


حاشية ابن عابدين 11191 ز1|ز[ز[ آذ |[1[1أ[أآأأأأخ0 قسم المعاملات 


وهذا كلَهُ لو الاعتلاف في البَدَل مَقصُوداًء فلو في ضيمْن شيء كاختلانهما في 
الا ل لومم 
كقوله: اشْتَرَيتهُ على أنه كانتب أو حبّارٌ وقال البائغ: لم أَشتَرطٌ فالقول للبائع ولا 
تحالف» "ظهي "00 0ك 


هاما ؟] (قوله: كاخحتلافهما ل الرق) هو الظطرف» إدا انكر 0 إن نينا كه 
1 1# ذم 1 ١‏ 1 8 
ووه ماق الزيلعي : ((ال يشتر ي الرّحلٌ من آم سنا ف زقا وول" ' مائة رطل» 


ل فر صر 


ع حاء بالق فارغا ليه على صاحيه وود عضروث فقال البائع: ليس هذا زقي» وقال ال مشتري: 
و نلك فالقولة فول لسري نيوا ايت الكل بطل تهنا أ لم يسم فجَعَلَ هذا اختلافا 


و ورواه هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعي من قوله ونم يرفعه. 
أحر جه ابن أبي شيبة 47/5 7. 
وروى عصمة بن عبد الله أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ف قال: ((إذا اختلف 
البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع))» ورفع الحديث إلى الببي يله في ذلك. 
أخمر جحه الذَار قطي ق"الشد” ا 
وقال مالك في "الموطأً" 771١/7‏ بلغين أنَّ عبد الله بن مسعودٍ #ه كان يحدث أن رسول الله يل قال: 
((أيما بيّعين تبايعاء فالقولٌ ما قال البائع» أو يُترادّان)). 
قال ابن الجوزي في "التحقيق" :١185/7‏ أحاديث هذا الباب فيها مقال» فإنها مراسيل وضعاف» أبو عبيدة 
لى يسمع من أبيه» ولا عبد الرحمن» والقاسم لم يسمع من ابن مسعود» ولا عون بن عبد الله وقد رواه الدارقطيي 
بألفاظ غنتلفة» وبأسائيد ضعيفة» فيها: ابن عياش» ومحمد بن أبي ليلى» والحسن بن عمارة» وابن المرزبان» وكلهم 
ضعاف. انتهى. وقال صاحب "التنقيح" 371/1: والذي يظهر أنّ حديث ابن مسعود فيه عمحصوع طرقه له 
أصل» بل هو حديث حسنء يحتج به لكن ف لفظه احتلاف» والله أعلم. انتهى. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الثالث في الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدين ق7571/ب. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 5.05/4. 


(؟) في "ب" وأم": ((وزنه)) بواو واحدة» وما أثبتناه يوافق ما عند "الزيلعي". 
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الوه النداع عفر اتح ستحيت الل يسم سي أن الفكالت 


(و) قيّدَ باحتلافهما في ثُمَنِ ومبيع لأنه الا تتحالف ف( غيرهما؛ د يُختل 
به قوام العقد نحو (أجَلء وشرط) 21 


في الْبُوض»ء وفيه: القولٌ قولٌ القابض إِن'2 كان ف ضمُيِه اختلاف”" في الشَمن» ولم يُعتَبَر 
ف إيجاب التحالف؛ لأنّ الاحتلاف فيه وَقَعْ مُقَتَضَّى اختلافهما في الرّقَ)) اه. دده 

الكففقة (قولة: نحو أحَلِ) ذ كد "الم هنا مسآلة غحية فلتراجَع 

الفففقة (قولة: نحو أْحَلِء وشرط) أليغنا يُفبان بعارض الشرط» والقتول لمدكر 
العوارض» فقد حجَرَموا هنا بأن القرن بنع ور بعرت وذكرًوا في خبيار الششّرط فيه 
قولين تتمياهيا قياش رذعي عا د كررة ع 0 

َطلَقَ الاحتلاف في الأَجَلٍ فشَملَ الاختلاف في أصلِو وَقََدْرِوٍء فالقولٌ لِمُكِرِ الزائد 
بخلافب ما لو اتحتلفا في الأجل السسّلمٍ فإنهما يت يتحالفان كما قَدَنناة في بابه. ٠‏ وخحرّج 
الاحتلاف في مُضيّ فإنّ القولَ فيه للمُشتري؛ لأنه حَقَهُ وهو مَُكِرٌ استيفاءً حَقَهِ كذا في 

ل ا 
'©: ((ويستثنى من الاختلاف في الْأجَل ما لو اختلّفا في الأجَل في المله”"» بأن ادّعاة 


(قولهُ: بخلاف ما لو الفا في الأحَل في السّلم إل) أي: ف مقدار الأحَل كما هو ظاهر. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((وإن))» وكذا في "الريلعي". 

وا "لمر" و1 ووو عاضا بالتسنونا سنن الت" وام" مروافو لفيا أوااوره الاي 
(*) انظر 0 كتانن الدطو انين التستانكق ا 

(5) عبارة "البحر": ((في مقدار الأحل)). 

59 "البيحر”: كنات العو عبات العفدالفت ارا 

(5) أي: ف "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 07/١1؟؟‏ باختصار. 


0( ف ا و"م": )5 أجل املع وما أثبتناه من "الأصل" 0 ان موافق لعبارة "البحر". 


حاشية ابن عابدين لبد 8548ة:._ لل قسمالعاملات 


لي و" 


لاه 1 ع ا 5 8 َ ' 7 .0 ري ار 

رَهْنِء أو خيار» أو ضمان (وقبئض بعض ثمَنء والقول للمنكر) بيمينه» وقال 'ز 
ا -” 

و الشافعي : يتحالفان. ال عواه لقا آم ما ريوط مدال تاوقو ونان وا اق مقاب ذال أنالدالطو ولاك ود بوشن أل جراد لاس فا عه 


قوذ اعدو إقداتيها عليه يدل عاق :المتكو افونا من قيلة يانه لذع لعوالمتفه 
والفساد فيهه فكات القولٌ لنافيه)). 

4 (قولة: وشرط رَهْن) أي: بالشمن م بن الغي: "0 

4لالالا؟ع] (قولة: أو ضمان) م افير امد 0 

0 (قولة: وقبْضٍ بعض ب نمَن) أو 0 البعض» أو إبراء الك كران والعقييد 
به تفافي؟ إذ الاختلاف ِ فَيْض كله كذلكء ديل قول البائع؛ 5 ده ه باعتبار 
أنه مَفرُوغ غنه عدرل متاق الذهاوتق» كدادق "اللجارواا "ار 

1ملالا' (قولة: بيمينه ) لأنه حداف في غير وا وبه. فأُشبَه اللا حلاف 5 


ألجذ هما وهاه الأعر فزن القول فيه لمدّعيه عند "الإمام"؛ لأنه فيه شَرْط» وتركة فيه 


الخط والإبراء» وهذا لأنّ بانعدامه لا يتل ما به قَوامٌ العَقَدِهِ بخفلاف الاختلافب في وَصف 
الشمّن أو جنسيهء فإنه.منزلة الاختلافب في القَدْرة”2 في حَريان | التخال؛ أن ذلك يُرجع إلى 
فج عدوم فار القن 1د وهو بورق ونال فا يرو ناف كسا الاعري ا 


لع فيه شاع #8 1 )م 


)١(‏ انظر "تحفة امحتاج بشرح المنهاج”: كتاب البيع ‏ باب اختلاف المتبايعين 475/4 - 475 (هامش "حواشي الشرواني”). 
(؟) "”ط": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف #/.". 

(") "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 771/87 

4 "الجر" كتانب النغوئ ديات التحالق 1/07 

(ه) في "ب" و"م'": ((في القول))» وهو خطا. 


)١(‏ البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7١1١/1707‏ باختصار. 


الجزء السابع عشر لل ل ل 499 د لل سد باب التحالف 


وراك 
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ملالا (قولة: إذا احتلفا) أي: في مقدار لمن 'معراج". ل في متن "الجمع". 

0785 (قوله: بعد هلاك المبيع'') أفادً: أنه في الأَحَل وما بعدَهُ لا فرْقَ بينَ كون 
الاحتلاف بعد الاك أو قبلهُ. 

ااا (قولة: المبييع) اي 77 بيد المشتري؛ إذ قبل د فسخ اعفد بهلااكى 
م 

رخا ؟] (قولة: أو عه خخ ينظ أله داحلٌ في الحلاك؛ لأنه منهء تأمل. 0 َ غبار نهيه 
هكذا: أو صارَ بحال لا يَقدِرٌ على رَدْهٍ بِالعيّب. قال في "الكفاية"”2: ((بأن زاد زيادة متصلة 
أو مُنفصِلة)) اه أي: زيادةً مِن الذات كسمن ووَلَدٍ وعُقّر. قال في "غرر الأفكار"9): 
تلق 1 نهنا ينال اقرح سواة كارك وروصيف النثر لطي قدا المتطى او تعاةب 
يتحالفان اتفاقاء ويكون الكَسسْبُ للمُشري اتفاقا)) اه. ثم إِنَّ "الشّارح" بع اي 
ولا يَحَقى أذ ما قالُوهٌ أولى؛ لما عَلِمْتَ مِن شُمُولِهِ العَيْبْ وغيرة تأمّل. 


(قولةُ: فيه: أنه داخلٌ في اشَلاك إلخ) إذ بالتعيّب يفوت خُزءٌ ينه ولو وصفاء فيكونُ مِن بابب 


لاك البعض» فهو داحل فيما يأتي. 


,"( (المبيع)) ليست في "ر" و‎ )١( 

(؟) (أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و1". 

(7) "الككفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ١5/4/17‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(1) "غرر الأفكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر كيقية الاستحلاف ق/71 ب 


(ه) "الدرر والغرر": كتاب الدعرى ‏ باب التحالف 810/5. 


بحاشية ابن عابديرة ٠”‏ تسيسس مستي 8077 تلت بس م سس سه قسم المعاملات 


(وحُلْف المشتري) إلا إذا استَهلَكهُ في يد البائع غير المشزي. وقال "محمد" 
'الشافي”": يحلا يسع على يمو لاله وهذا لو امنيا فلم 
مُقَايّضة!" تَحالا إجاعاً؛ لأنّ المبيع كل منهماء ويَرْدُ مل الهالك أو قِيْمنَهُ كما لو 
اختلفا في جنس الثْمّن بعد هلاك الستلعة, بأنْ قال أحدهما: دراهمُ والآخرٌ: دنانير 
تحالفاء ولَرم ملكتاو ار الوتمقة اندرا 008 سظ”ظ( 


4 (قولة: 0 المشتري) ةا يتحالفان؛ لقيام القيمة مُقامٌ العين كما ف 
الممشاية 

لاملاا؟] (قوله: على قيمة المهالك) إن ا ومثله إل ا "عقي لدي ع 

42م زقرلة: تحالنا راف ون الفا فى كور ةل دنا اوعيا إق دعبي 
المشتري أنه كان عينا يتحالفان عندهماء وإن اذْعَى البائع أنه كان عَيْناً وادَّعَى المشتري أنه 
انا لل 0 

كما (قولة: أن المبيع كل متههبا) أ 52 ببقاء ين فليئة د 
اا اي 0 القائم. 

00007٠‏ (قولَهُ: كما لو اختَلّفا) وبهذا عُلِمَّ أنَّ الاحتلاف في جنس الثمّن كالاختلاف 
في قَدْرهِ إلا في مسألة هي: ما إذا كان المبيعٌ هالكاء "بحر"7". 

الللكففة (قولة: تالفنا لأنهما لم يفا على ثمَن200, ولايد سن التحالف للفسخ. 


.01/3/9 انظر "روضة الطالبين": باب احتلاف المتبايعين وتحالفهما‎ )١( 

(؟) في "'ب": ((مقابضة) بالباء الموحدة» وهو خطأً طباعي. 
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(4) "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 5٠1/7‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 57/90 ؟. 

(5) في ار": ((ثمنه)). 


٠ 1 


0) في "ب" و"م” ((فلا)). 


الجزء السابع عشر يي 2382777 اااي باب التحالف 


(ولا) تحالف (بعدَ هلاك بعضه) أو خرّوجه عن ملكِه كعبدين مات أحدّهما 


عند المشتري بعد قبطيهماء ثم احتلفا في قدر الثمّن لم يُتحالفا عند "أبي حنيفة" 


و 


يعدن شن ٠‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0 00 


لالم (قولَهُ: بعد هلاك بعضيو) أي: هلاكه بعد القَبْض كما سيذكرُة0") قريب" . 

ر# الال (قولة: عند المشزي) قبل 1 النمن: 

4 (قولهُ: بعاد قَبْضِهِما) فلو قبِلَهُ يتَحالّمان في موتهما وموت أحدهما وفي 
الرّيادة؛ جود الإنكار مِن الحانيين» "كفاية”'". 

زمقلالا؟] (قولة: عند "أبي ع أن اتخالف 1 بعد القَْضٍ بقِيام الاك 
فغى سه لجميع المبيع؛ ال والقولٌ للمُشتري مع عينهٍ عندة؛ 
40> الررنا 


(قولهُ: فلو قبلَهُ يتحالّفان في موتهما إل) عبارة "الكفاية": ((قولة: وإنا هَلْكَ أحد العبدين نم 
احتلفا في الشمن م يتحالفا عند "أبي حنيفة"” يُرِيدُ به: إذا هلك أحدهما بعد القنّض. وفي "الجامع 
الصغير التمرتاشي”" فإن كانت السّلعة غيرٌ مَعبُوضةٍ تَحالّفا في موتهما وموت أحدهما وفي الرّيادةٍ؛ 
ؤحَوَق الأتكان ون اتن اد والكقفثة !الما اعدلها ف القن يوق هللك لدان فتك الملضن »ادن 
المشتري الرّيادة في ابيع وإل كيف يتأتى تَحالفٌ مع مَلاكه؟! قال "الزيلعي": ((وإن هَلّكَ قبلَهُ تحالفا 
بال جاع؛ أن الكل ون يلك فلا يؤدي إلى تفريق الممقة على البائع)) اه. 


)١(‏ في "ر": ((سيذكر))» وفي "1": ((سنذكر)). 

00 ف ا المتسيدة 0 

(9) "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7١7/7‏ بتصرفء نقلاً 0 "الجامع الصغيم" للتمرتاشي (ذيل 
ا" ل فتح القدير" ). 

5( "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر التحالف ق 77/ب. 


حاشية ابن عابدين بع ثبب يب ا ل لي تيم قسم المعامللات 


(إلا أن يَرَضَى البائع بترْكِ حِصّةِ الهالك) أصلاء فحيئدٍ يتحالفان» هذا على تخريج 
الجمهورء وصرّف مشايخ بَلخ الاستقتاء .......... لظ 


5 ةلالا؟] (قولة: أصلاً) عاق ه هناب أي: لا ار من تمن قيمةٍ المالك سي( أصلاء 
ويَحعَلُ الهالكَ كأن لم يكنْء وكأنً العَقَدَ لم يكن إلا" على القائمء فحيتشكر يتحالفان في 
مه وبنكول أَيّهِما لَرِمّ دعوى الآخرٍء "غرر الأفكار”". 

قال جامعٌهُ الفقيرٌ محمد البَيُطار: فقوله: ((من من قيمة المحالك)) حَصّلَ لي شلك في 
لفظ ((قيمة)) هل مضروب عليها أو لا؟ فلتراحع من أصلها”"”. 

71/1/51 ] (قوله: يتحالفان) اف لاصلى نُمَنِ الح ا 

د99 (قولة: تخريج اخمهور) من صرف الاستثناء أل التحالقن 

”ع (قولة: وصرف مشايخ بخ الاسكناء إخ) أي : ل 3 الكلام؛ أن المعنى: 
ول كارف بعد هَلاكِ بعضهء بل اليمينُ على المشتزي إلا أن يَرضّى إلى " 6 

قال في 'غرر الأفكار" "' بعدما قَدّمناهُ: ((وقيل: الاستثناء ينصرف ال كنف سرف 


المفهُوم من السياق» يعين: يَأَذ مِن نَّمّنِ امهالك قَدْرَ ما أَقرَ “ف السرقى حلت اند 


(قوله: يعون : يأعيل من تمن امهالك !خخ لم تظهر' ا هذه العناية» انظر "الزيلعي". 


)١(‏ عبارة "غرر الأذكار": ((من ثمنه شيئا))؛ أي: الهالك؛ وهو يرجح أن كلمة ((قيمة)) مضروبٌ عليهاء وا لله تعالى أعلم. 
(5) ((مم كي لقي سيفن الى" واكم بيب لاسي لوو وااو لقره الور ال" 

(9) "غرر الأذكار": كتاب الدعوى . ذكر التحالف ق777؟/ب بتصرف, 

(:) نقول: من قوله: ((قال جامعه)) إلى هذا الموضع من "ر". 

(0) "ح": كتاب الدعوى - باب التحالف ق9517/أ. 

(5) (("ح")) ليست ف "ب" و"م"”؛ والمسألة في "ح": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف ق7؟5/أ. 

(0) "غرر الأذكار": كتاب الدعوى ‏ ذكر التحالف ق7؟/ب. 


الموم الما عسي اللصصيسيييي م لمتكم حا اهالت 


إلى بمين المشتري. (ولا في) قدر (بَدَل كتابة) لعدم لزويهاء (و) قدر (رأس مال بعد 
إقالة) عَقَدٍ (السسّلم) بل القول ل ل ا 





سَ 


إلا أن يرضى البائع أن يأحذ القَائِمَ ولا يُخاصِمّه في المهالك» فحينئذٍ لا يُحَلفْ المشتري”"؛ إذ 


البائع أذ القائمّ صلحا عن جميع ما ادَّعاهُ على المشتزيء قبع لبايك إل تلن 
المشاري نوع "الى فيفل ' + اليه ياد مِن نُمَنِ لعي أن بنة المفستوق لا الريادة: 
فيتحالفان ويترادّان في القائم)) اه. 

(قولة: إلى بمين المشتري) وحيتعا فالبائعٌ يَأخذ لحي صُلْحاً عمّا يَدَحِيهِ قبل 
مشي ين اياده "زيلم"90. 

الليقة (قولة: بعد إقالة) قيِّدَ بالاختلافب بعدّها؛ نهنا لو احتلفا قبله”” ف قذرهٍ 
00000 كالاحتلافب في جسيه ونوعِه وصفته كالاختلاف في اليك ين في الوجحوه 
الع ا ا ا 

0 (قرلة: عفد اللي زا م شر احا لال و0" رفع اإالة ور" 


السلَمِ مع أنه دَيْنّ» والسّاقط لا يَعُودُ "سائحاني". 

)١(‏ من قوله: لش لا الزائد)) إلى هذا الموضع ساقط من "7" و"'ب" و"م", وهو من عبارة "غرر الأذكار" ق1/7؟/ب, 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 93/14.". 

() ((تبلها»» ليست في "ب" و"م"» ولا بدّ منها لصحة العبارة؛ وهي في "الأصل" و"ر" و"7" و"البحر". 

(5) في "ب" لول ': ((وتحالفا)): وهو خخطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” موافق 7 "البحر" . 

(5) قوله: ((قيدَ بالاحتلاف)) إلى آر المقولة هكذا في النسحة المجموع منهاء وليس ف يديّ سواهاء وهي عبارة غيرٌ ظاهرة 
المعنى» فلعل لفظة ((كان)) ساقطة قبل قوله: ((كالاختلاف في المسلّم فيه))؛ وليحرر. اه مصححا "ب" و"م". 

نقول: العبارة مستقيمة وظاهرة على ما في "الأصل" و"ر"؛ والإشكال من زيادة الواو في قوله: ((وتحالفا)), 

وانظر التعليق السابق. 

(5) في "ب" وكم": (زكما)) بدل ((على ما)). 

(/) "البحر": 0 الدعوى ‏ باب التحالف 777/97 . 

(8) ف "ب" و"م": ((موجب))»؛ وهو خطاأ. 

() في "ب" و"م": ((دعوى)) وهو خطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الصواب. 


امع 


حاشية ابن عايدين ‏ لبلب-_- ‏ ا 4ه مسي يم قسم المعامللات 


للعبد والمُسلّم إليهه ولا يَعُودُ السلم. (وإن7" احتلفا) أي: المتعاقدان (فٍ مقدار”" الشمن 
بعد الإقالق) ولا بيّنة (تحالّفا) وعاة البِّعٌ (لو كان كل مِن المبيع والشمَّن مَقبُوضاًء 
وم يَرْدَهُ الُشتري إلى بائعه) بحُكْم الإقالة (فإن رَدهُ إليه بحُكُم الإقالة لام تحالفَ خلافاً 
ل امد (وإن احتلفا/ أي: الروجان (ي) قر (المهْر) أو جنسه ا 


8ك (قوله: للعبد والْسلّم إليه) أي: مع بمينهماء "بحر”7". 

08٠4‏ (قولة: ولا يَعُودُ السَّلَمُ) لأنّ الإقالة في بابو السّلم لذ جين لقف لاه 
إسقاط فلا يَعُودُ بخلاف البيع كما سيأتي. ويَتبَغِي أحذا بن تعليلهم: أنهما لو اختلفا في 
حنسيه أو نوعه أو صفته بعدّها فالحكمُ كذلك, وم أرة رهسا "عر "10 وافيها "!الو قد 
عُلِمَ مِن تقريرهم هنا: أنّ الإقالة تقبَلُ الإقالة إلا في إقالة الم أذ الأضياء لك ناوه 
كتَبْناة فى "الفوائد"000/): 

ملام (قولة: لا ا أي: والقول للمنكر, ا 

رححماى (قولة : أو حنسيه) كقوله: هو هذا العبدٌ» وقولها: هو هذه الجارية 'س"20, 
فِحُكُمٌ القَدْر والجنس سوا" إلآ في فصل واحار وه سنا 016 10 اي مدر وله شار 


(قول "الشاز ح- أو +جنسيه) انهل 6 الاختلاف في الوؤصفء وتقدَّمَت هذه المسألة في المي يتفاصيلها. 


44 1 
٠ 


)١(‏ في د : ((فإت)). 

(0) في "د": ((قدر)). 

(5) "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 77١7/17‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7717/097. 

(5) المقصود بها وا لله أعلم ‏ "الفوائد الزينية" لصاحب "البحر" لكن لم نعثر على المسألة فيهاء والذي في "الأثسباه": 
الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص 85: ((مسألة الإقالة ف المتّلّم دون مسألة الإبراء)). 


(1) ((ص)) ليست في "ب" و 
() ((فحكم القدر والجدس سواء)) ليست ف "الأصل" و"ر" و"7", وليست في "الظهيرية” و"البحر". 


الجزء السابع عشر ‏ م ه5.ه لط سد بابي التحالف 


(قضي لمن أقام البرهان» وإن بَرهنا فللمّرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج) بأن 
كان كمَقالتِهِ أو أقلّ (وإث كان شاهدا لها) بأن كان كمَقالتها أو أكثر (فبينتة 
5 س 1 

أولى)؛ لإاثباتها حلاف الظاهر. لخو لاطعا فالتا امطاافية وو قل اموس او 


أو أكثرَ فلها قيّمة الجارية د يِ 00 ف "الما وواللا وا" ا 
ا و و “واعة ل ا رسثارر د اليه الات 
وفيه'2: ((ولم يُذكر حكمه بعد الطلاق قبلَ الدحول» وحكمة ‏ كما في "الظهيرية” - 
أن ها نصف ما اذَّعاهُ الرّوجٌ» وف مسألةٍ العبدٍ والجارية لها المتعة, إلا أن يُتراضيا على أن تأحذ 
تصف الحارية)) أه. قمه؛/ب 
ف “ا عسل يا بم باى 2 ياعم 2ض ا 3 
74٠‏ (قوله: البرهان) أما قبول بينة المرأة فظاهرٌ؛ لأنها تدّعى الألفين ولا إشكال» 
وإنما يَرِدُ على قبُول بينة الزّوج لأنه مُنكرٌ للزيادق» فكانٌ عليه اليمين لا البينةء فكيف تقبَل 
بينته؟ ! قلنا: هو مُدَّعٍ صُورة؛ لأنه يدعي على المرأةٍ تَسُليمَ نفسيها بأداء ما أَقَنَّ به من المهْر 
ع َي 1 00 مه 30 م 0 1! 1 
وهي تنكرء والدعوى كافية لقبول البينة كما في دَعُوى المودّع رد الوديعة) معراج . 
4١4لا‏ (قوله: لإثباتها) علة”؟ للمسألتين. 
اواك 2 0ه لو 3 م 2 5 6900 
قال في الغامش: ((اختلفت مع الورثةٍ في موخر صداقِها على الزوج ولا بينة فالقول 
2 همه ال 1 20 0 23 
قولها بيمينها إلى قدر مه مئلهاء "حامدية”” عن "البحر” ')). 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل السابع ف المهور ‏ القسم الخامس ف الاختلاف الواقع بين الزوجحين ق؟85/. 
(؟) "الهداية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف .١58/7‏ 

(7) "البحر": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف 4/7 77 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7154/7 ؟. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السابع في المهور ‏ النسم الخامس في الاعتلاف الواقع بين الزوجين ق85/). 
)١(‏ في "ب": ((غلة)) بالغين المعجمة؛ وهو خطأ طباعي. 

(0) في "الأصل" و"ر": ((القول)). 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/١‏ ؟ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١917/7‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ل -ل-585مهة سسا قسهالمعامللات 


(وإث كان غيرٌ شاهرٍ لكل ينهما) بأنْ كان بينهما (فالتهاتر) للاستواء (ويجب 
مَهَرَ هر الث على على الصحيح. (وإن ا (تحالفا ولم يفسّخ التكاء 

لتبْعيّة المهْرء بخلاف البيع. زود يعارل ١‏ التمسُليمّين عليه" فيكون أول 
التسسين ضايف لير 20011 ا 


.مم (قولة: على الصحيح) فيد للتهاتر. قال في "البحر”": ((فالصحيح لهات 
ويُجب مَهَر 0 

(قولة: ولم يفسّخ النكاح) لأنَ أَرَ التحالف في انعد و اتسيف وأله لا د 
بعيحّة | لنكاح؛ أن المهْرَ تابعٌ في بخلافب البيع؛ 0 


1 1 


رركملا (قولة: وكذا بيمينه ) نقلّ "الرّملي" عن مهْر مَهْر "البح" 5 عن "غاية البَِيان": 
ونه قد وا سه اراق "لطيو له" ركووة زرانه جدذا سجم 
والخلاف في الأولويّة. 

ملام (قولة: لذن اول التسَليمّين) ا ع ا مور وتسئليم الرّوجَة نفسها. 


0000 هو 1 3 2 5 اله ار 3 لل صقر اه | 1 نر د 50 08 ع 
(قوله: قيد للتهاتر) يَصيح إرجاعه هماء فإنه يَلرْم من جعل "البحر' ((أن الصحيح التهاتر)) أن 
الصّحيحّ وحُوبُ مَهْر المثل» ومُقابلة وُجُوب قبُول بي المرأة. 


)١(‏ عبارة "الظهيرية": ((لا التسليمين عليه))» وهو تحريف. 

(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السابع في المهور ‏ القسم الخامس في الاخختلاف الواقع بين الزوجين ق1/87. 
(9) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 14/17 77. 

(4) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ١/ق95/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 4/37 77. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر /1915. 

(90) ((هما)) من "الأصل”. 


الجزء السابع عشر ال-س سس الامه سس سس باب التحالف 


(ويْحكُمُ) ‏ بالتشديد - أي: يُحَعَلُ (مَهُرٌ منلها) حَكّما؛ لسُقوط اعتبار التسمية 
بالتحالف (فيْقضّى بقولِه لو كان كمَقالتِهِ أو أل وبقولها لو كمّقالتها أو أكثْر 
وبه لو بينهما) أي: بين ما تَدَعِيه ويَدَعِيه. (ولو اختلّفا) أي: الموجَر والمستأحرُ فقي 
بَدَل (الإحارة) أو في قر الدَةِ (قبلَ الاستيفاءم للمَتمّعة (تَحالّفا) وتّرادًاء ود 
يدوق المستاخر لو اععتلفا قالتدل: 1000000 


008 (قوله: وَيُحكُمُ) و7" هذا أعن: التحالف أوّلا نَم م التحكيم - قولٌ "الكر 
لأنَ مَهْرَ المثل لا اعتبارٌ به مع وحودٍ التسعية ور اعتبارها بالتحالفيع [“لرق 587 /أ] 0 
يدم 9" في الوْجُوو كلها كلها . وأمًا على تخريج 'الؤاقى" ب" فالتحكيمٌ قبل التحالفء وقد قدّمناه 
في المهر مع يان اختلاف ؛ التصحيح وخلافب "أبي يوسف" "بحر27. 
414لالم (قولة: قبل 0 أن التحالف 32 الم قبل اقيض على وف القيا 
والايقا : قبل الاستيفاء 0 والمرادُ بالاستيفاء التمكي ك1 قدت 
عدمة؛ لما عرف أنه قائم مقامه ة ف وحوبب الأحرى 0 
8 (قوله: تحالفا) وأيُهما نَكَلَ لَرمَهُ دَعوى صاحبهء وأيّهما بَرهَنَ قبل. 
نكطملال (قوله: وبدئً بيمين المستأحر 2 فإن قيل: كان الواحجب ال بيمين الآحر؛ 


لتغجيل فائدةٍ التكول كذ نطب السرو هيه والح . 


(قولٌ "المصنفي": ولو اختلها في الإجارة) أي: قَدْرا أو جنسا أو وَصفاء كما نقلهُ "عبدٌ الحليم". 
(قوله: فإنَّ تسْليمَ المعقودٍ عليه واحب) ولا على الاجر» م وجب على المستأجر 5 الأحرة "عباية” , 


)١١‏ الواو ل 5 قي "ا" وأام". 


)١(‏ في "ب" و"م”: ((تقدم)) بالمثناة الفوقية. 
(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 14/7 77. 


حاشية ابن عابدين ل --- 6.ه ملسا قسمالمعامللات 


للد لوا ققد !بوه ايه للمُؤجر في البَدَل وللمُستأحر في امد 
(وبعدَةٌ لاء والقولُ للمُستأجر) لأنه مَُكِرٌ للزٌيادةٍ. 

(ولو) اخمّلفا إبعد) القمكن”" من (استيفاء البعض) من الْتَفَعةٍ إتحالفاء 
وفميخ العَقَدُ في الباقي» والقول في الماضي للمستأحر) لانعقادها ساعة فساعةق فكلٌ 
جزء كعَقَدِء لاقب البيع. ...تت ...مهمو 6ش525 


أحيب: أذ الأخر إن كسا د روط التعجيل فهو الأسبق 2037 إنكارا فيبد به وإنث + 
تقر الاي لالد من تَسسليم العَيْنٍ المستأحرة؛ لأنّ تَسْليمَةُ لا يتوقفْ على قبض 
الأعرق "ا اطيرن" هي لم0 
فتدكفة (قوله: لواف الْدَ) وإن كان الاحتلاف فيهما ا ب كر منهما فيما 
يَدَعيهِ مِن الفضل» عر آنا باعل عند هر بعشرقء والمستأحرٌ شهرين بخمسة» فيقضّى 
بشهرين بعشرق» "بحر "200 
ج4طملالل (قوله: وبعدّة) اف : بعد الاستيفاء. 


(قولة: لأنّ تسْليمَهُ لا يتوقف على قَبْض الأخرة) فيبقى إنكا رُ المستأجر فيُحلّف» "عناية " 


)١(‏ ف "و": («ولو)). 

(") في "و": ((التمكين)). 

(6) في "ب" و"م": ((كالأسبق)). 

(84) عبارة “العناية": ((وإن لم تشترط)) بالمشناة الفوفية وله 

(5) "فتح المعين": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف .١*17/8‏ 

(7) "العناية”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7١17/7‏ باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"). 


079 "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 774/97 . 


الجزء السابع عشر ‏ متتل - -د8.ه - تدب باب التحالف 


(وإن الف الرّوجان) ولو مُملوكين, أو مُكاتبّين أو صغيرين والصغيرٌ يجامع» أو ذِمية 
مع مسلمء قاء التكاحٌ أو لاء في بيت لهما أو لأحدهماء "خزانة الأكمل"؛ لأن 
العبْرة لليدٍ لا للملك رفي متاع) هو هنا: ما كان في (اللبيت) ولو ذَهَباً أو فِضّة("' 
(فالقولٌ لكل واحدٍ منهما فيما صَلْحَّ له مع عينه) مك25 


7814 ؟] (قولة: وإن اختلف الرُّوحان) قيَِّدَ به للاحتراز عن اختلافب نساء الروج 
دونه وعن اتلاف الأسي مع بنتِه في جهازهاء أو مع ابنِهِ فيما في البيستيء وعن اختلاف 
إسكافي”” وعَطّار في آلة الأساكِفَةٍ أو المَطَارِينَ وهي في أيديهماء واعقلاف الور 
والمستأحر ف متاع البيتي» واختلاف الروجَين فيما ف أيديهما مِن غير مّتاع البيستء وياد 
الجميع ف“ الني 01 فراجعة) وسيأتي” ' بعضة. 

كملاع (قولة: قم النكاعٌ أو لا) بأن طلقها مكل ويستثلنى فنا إذا مات بعد عدتهنا 
كما سيأتي' '. قال ا في "'حاشية البحر": ((في "لسان الحكام'”9 فنا بختالي ذلاق 
فارحجمٌ إليه» ولكنّ الذي هنا هو الذي مَشَى عليه الشرّاحٌ)). 

8 (قوله: صَلَحَ له) الضَّميرٌ راجعٌ ل ((كل))» وفي "القنية"”"© مِن بابي ما يَتَعلق 
بتجهيز البَنات: ((افترقا وفي بيتها حارية تَقلتها مع نفسيها واستخدَمتها سئة والزوج عالم به 
ساكت» ل ادّعاها فالقول لذ لان يده كانت كاه ولم يوحَدٍ المزِيل)) اه 


)١(‏ في "د": ((وفضة)). 

(؟) عبارة "البحر": ((إسكافي)) بالياء. 

(9") انظر "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 5-970/9؟57؟. 

(5) المقولة [871/ا؟ع قوله: ((صَّلمَ له)) وما بعدها. 

(ه) ص 0١5‏ "دز" وانظر "التكملة" ‏ المقولة [5805ع قوله: ((وطلقها وَمَصمَتٍِ العِدّةٌ فالمشكلٌ للرّوج)). 
)١(‏ "لسان الحكام": الفصل الثاني: ف أنواع الدعاوي والبينات صا؟ (هامش "معين الحكام' ). 

(0) "القنية": كتاب النكاح ق59"/!. 


م 


حاشية ابن عايدية عصسحتتتييتان 85 وت ب 7 جح جه . اقيم المعاملات 


إلا ا و سا فالقَولٌ له؛ لتعارض الظاهرين 


در " وغيرها. واإروامة ف موا ري يم ةيم ةف ره و و مارم و و ورم مو ره م يج وف فيو ميرم م مام ويه منرم م ةماه ين 


وبه عَم أن كوت الوح عد تقلها ما يَصأَخُ هما لا مطل يطل دعواه. و ايداف 7 
((هذا كله إذا لم : نك للرأة أنَّ هذا الماح اشتراة فإن أَقَرَّتْ يذلاك مقط قو لياة لأمتا قرت 
بالك لروجهاء م اعت الانتقال إليها فلا : 

ذا إذا تمق نيان اام ان ال لقا ور له ار كن 
شرائه كان كإقرارها بشرائه منه( ''» فلا بَدَّ مِن بينةٍ على الانتقال إليها منه بهبّةِ ونمو ذلكء 
ولا يكو استمتاها بِمَرهِ ورضاة بذلك دليلاً على أله كه ال كما ل ابا 
والعوام: ل ا نا 

وذكرَ في المهامش: («القولٌ لمرأق مع ينها فيما تيه أنه يلها نا هو صل 
للنساء» وما هو صالِحٌ للرّحال والنساءء وكذا القولٌ قولّها مع يمينها أيضاً فيما تَدَعِيهٍ أنه 
وديعة تحت يبها يما هو صالحٌ للنساءء وبمًا هو صالخ للنّساء والرحال؛ والله ألم كذا 


5 ف "الحامدية ب ا 0 1 9ف رم 00 


2 3 


يبت الانتقال إلا بالبينة)) أه. 


ا 


لاك (قولة: 0 ( شنار ا« 0 إذا كان 5 يفلا أر 2 


ع 


ما يَصلحٌ للآخر اهء أي: إلآ أن يكوث الرّحلٌ صائغا وله أساورٌ وخواتِيم النساء والحلي 


.5١١/7 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: ومما يتصل بهذا احتلاف الزوجين في متاع البيت‎ )١( 

(؟) "الخخانية': كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في اختلاف الزوجين فٍ متاع البيت 2١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) ((منه)) ليست في "ب" وام" 

49 "البخر": كتاب الدغوى - ياب التحالق 9ه ؟؟. 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" كتاب الدعوى ١7/9‏ لكن دون النقل عن الشَلِيَ وانظر التعليق الآتي. 
(5) لم نعثر على المسألة في "حاشية الشلبي" على "تبيين الحقائق" ولعلها في "فتاواه". 

ووم "الذور والغرر" : كتات الدعوئنت باب التخنالق 9/6 


الجزء السابع عشر 227777777 1 22ه<7ب7ب 7 1 باب التحالف 


هاع #8 ههه واوا هه »© عاهادو قاعهاه هداعاو او .م .و و واو . هاقاواه قاقفع وهاه هد ق5اعه عاع د قاهه ع«اقاع هه عا قاهاي مج م 6 م وم هرودو ولع مار ماللاو ام جاع هع واعايه 


كلها وق عاذ يكو لكر كن ذا كادق ار ا يقالته تبيعٌ باب الرّحالء ا 
تتجر في ثياب الرجال بو السار ارك أو ب 00 وحدهاء كذا في روح 0 اه. 
قال في 0 ((قولة إذا كان كل منهما يَفعَلٌ أو يبِيعْ ما يَصلَحُ للآ 
ين عي للترو و دور - تفي اقول أحيصا بش ار ع0 20 اتح له ا 
المرأة إذا كات تبيع تياب الرحال أو ما ع هما كالانية ماق+؟/ب] والدكب و الفضة 
والأمتعة والعقار فهو للرّحل؛ لأنّ المرأة وما في يدها للرّوجء والقول في الدَعاوّى لصاحب 
اليدِء بخلافم ما يَختَصّ بها؛ لأنه عارّضّ يد الروج أقوى منها", وهو الاختتصاص 

بالاستعمال كما فى "العناية"50, ويعلم يمأ ور الل وعيمة الل)) أه 
وحيتئل فقول "الدرر": ((وكذا إذا كانت المرأة ذلالة إلخ) معناة: أن القول فيه للرروج عا 
إلا أنه حرج منه ما لو كانت تيح ثاب النساء بقوله قبِلهُ: ((فالقولٌ لكل منهما فيما يَصلّحُ له))» 


0 


و 


(قوله: إلا أنه حرج منه ما لو كانت تبيعٌ إلخ) القَصّد: أنه وإن كان قول الدرر: ((و كذ | إن كانت 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((أو))» وما أثبتناه من عبارة "الدرر" هو الصواب الموافق للعبارة بعده. 

(؟) انظر "تكملة فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 2370/9 وانظر "البناية": كاب 
الذعؤى دياك التحالفق 235/8 

() "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 747/7 (هامش "الدرر والغرر'). 

(؛) في "ب" وكم": ((عمومه))؛ وما أثبتناه من "الأصل”" وكر' و"7” موافق لعبارة "الشرنبلالية". 

(ه) في "ر" و"7” واب" و"م": ((ففي))؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو الصواب الموافق لما في "الشرنبلالية"؛ وقد أشار 
إلى تحريف العبارة كل من مصخي "ب" و"م" 

(3) في "ب" و"م": ((يَفعَلُ أو يَِيمُ)) فعلين مضارعين. 

(0) في "ب" 00 ((منها))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "الشرنبلالية" و"العناية"» وعبارة 

"العناية": ((لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد ظاهر أقوى منه)). 

(8) "العباية”: كتاب الدعوى - باب التحالف 7/٠؟”‏ (هامئش "تكملة فتح القدير' ). 


حاشية ابن عا ديزن ١-٠9‏ ادا 5ه سمح قسم المعامللات 


هاوا هد .و و ع هه وي اه ماس جح 64« ه مفاهفاع و هاه مه ٠‏ واه هه هج و6 . هاس جه ساس هس ها واه واه او هو م ه ا هاج هد همه واع ها واج هده ه هد هاه هاه هشاهاه هاه ع هع بج وهام و الم دو هه فاو هج 4 م 


ويْمكِنٌ حَمْلُ كلام "الشّارح" على هذا المعنى أيضا مَمْلا' الضّمير في قوله: ((فالقولٌ له)) 
راجعا إلى الروج. 

م قولُ: ((لتعارض الظاهرَين) لا يَصلَحٌ عِلّةَ سوا حْمِلَ الكلامٌ على ظاهرهٍ أو على 
هذا المعنى» أمّا الأول فلأنه إذا كان الرّوجٌ يبِيِعٌ يَشْهّدُ له ظاهران: اليد والبَِّعُ لا ظاهرٌ 
الح الا مارم إلا إذا كانت هي تيم وذلك ل(" يرحُم مِلكها؛ لما ذْكره 
ال ور لآ إذا كان مما يَضْلمُ هاء على أن العا لا يَقَنضِي الترجيج بل التهاتٌ 

00006 


وأما الثاني فلأنه إذا كان الرّوجٌ يَبيعٌ فلا تعارض كما مَر7» وأمًا إذا كانت تيم هي 
وك مالقا 

أقول: وما ذَكَرَهُ في "السُرْتبلاليّة" عن "العناية" صرح به في "النهاية"؛ لكنْ في "الكفاية" 
ما يَقَتَضِي أنّ القول للمرأة - حيث 1 ©: (وإلاً إذا كانت المرأة نياب الرّحال وما يُصلَحْ 
الجناء كالؤمار والدرع والْحَفةٍ والحلي فهو 0-7 0 #القول قولها فيها؛ لشهادةٍ الظاهر)) 
اه ومئلهُ في "الرّيلعي". قال؟: ((وكذا إذا كانت المر بيع ما يَصلحُ للرّحال لا يكوثٌ القول 


2 


قولهُ فى ذلك)) اه. فالظاهرٌ أن في المسألة قولين: 0 


دَلآلة إلخ)) شاملا لما إذا كانت تبيعُ ياب النساء إلا أنه يَخَرّجٌ منه ما إذا كانت تبيعٌ ياب النساءء فإنها 
هي المصذقة لا هو وخروجه بقوله: ((فالقرل لكل إخ)). 


)١(‏ في "م": ((يجعل) بالمثناة التحتية أوّلّه. 

(0) في "ب" وكم”": ((ذلك فلا)). 

(”) في هذه المقولة. 

(5) "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 57/17 (ذيل "تكملة فتح القدير”). 
ونع "تين للتانق": كتانب الدعوى دناب المحالك 1 0 


الجزء السابع عشر ‏ .ب ااه ل باب التحالف 


ا ل ا أنه وماق يدها في يدي والقول لذي اليد بخلاف ما 
يَختتص بها؛ لأنّ ظاهرها أَظهد ين ظاهروء وهو ياد الاستعمال (ولو أقاما بن 


8 لف 


7 ع 


يقضى لبر ببينتها) ببينتها) لأنها خارجحة, ا والهت للرّوج إلا أن يكون ها 1 
"00 وهذا لو حَيّين (وإن مات أحدُهما واختلفَ وارثهُ مع الحيّ في الشكل) 
الصاح هما (فالقول) فيه (للحي) 0 


4م (قولة: والبيت للرّوج) أن ل احتلفا في البيت فهو له. 
مال (قوله: ها عق أن :فيكوث البيت ها و كذا لو برهدت على كل عنا يَصلْحٌ 
1 
8175ل (قولة: لو حَيين) بالتشنية. 
009 (قولة: في المشكل) انظرْ ما حُكُمٌ غيرو؟ والظاهرٌ: أنّ حُكْمَهُ مامَرٌ”). نم 
رأيتُ في "ط"7” عن "اموي" 

78174] (قولة: فالقول فيه للحي) مع ينه ) در مع ا إِذ ا 

فق "ابعر "9 عن "الليوانة"0© انيضاء ما :]ذا ناتك 0 الرأة ليلة الزفاقه قم يقد فالمشكل وها 


م ل 3 


يُجَهّرُ مثلها به لا يُستَحسَنُ حَعْلَهُ للرّوج» إل إذا عُرفَ بتجارة حنس منه فهو له. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في احتلاف الزوجين في متاع البيت 7/9٠غ‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
09؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 97//ا771. 

(7) في "ب" و"م”": ((لها))» والصواب ما أثبتناه من "الأصل" وار" و"1". 

(4) ضاؤءه د ١٠اه-آدر.‏ 

(8) انظر "ط": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 5.:5/7. 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ فصل ف التحالف 713/7 (هامش "يجمع الأنهر'). 

(9) "البحر": كتاب الدعوى - باب التحالف 717/19 بتصرف. 

(8) أي: "خعزانة الأكمل"؛ كما في "البحر". 


(9) في "ب" وكم": ((كانت))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"1" هو الصواب الموافق لعبارة "البحر". 


عسوا انوك سيت 183 بمتيي يي بم . “قبيو الدائلات 


رقا قال 0 والنازلة 1901 الكل بونهها :قال "ابن أبن ليلى": الكا 
لف وال "لقي الصروه "1ك ماوتوقن 0 وكد ىل صبيع اقزال: 


ولق يو" لاحت بسر كأيا زا سداق اماو (إواتير لجا" اررزو ربدي 
اعتديادم للفعوه؛ إلآ أن يُوحَدَ : نص خلاو )). 
78575 ؟] 0 ولو رقيقا) لدي عنه عا يأتى : 0 11 0 
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٠ 

ٍّ 
0 


الثاني: قول "أبي يوسف 0 جَهارٌ مثلها 0 0 يعبي: في | 
الححياة والموت. 

الغالث: ول بق 5 50 الماع كله لهء وها ما عليها فقط. 

!| لرابع: ره 0 00١‏ ل هو ين 


)١(‏ انظر "نهاية امحئاج": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل في تعارض البينتين 277/8 و"المجموع": كتاب الدعوى 
والبينات - فصل: وإن تداعى الزوجان متاع البيت 3377/97. 

(؟) انظر "حاشية الدسوقي": باب في الشهادات 15/14". 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في احتلاف الزوجين في متاع البيت 101/7 (هامش "الفتاؤى الندية' ). 

(؟) ((به)) من "الأصل"؛ وليست في سائر النسخ. 

(ه) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 7575/97. 

)١(‏ في الصفحة التالية "در". 

(0) ”ح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ق7؟/أ. 

(8) نقول: هذه المقولة وردت في النسخ بعد الي تليهاء وموضعها هنا لتتوافق مع "الدر". 

(9) أراد به "معن الكنر". وقول الإمام هو: ((القول لكل واحد فيهما فيما يصلح له وله فيما يصلح هما)) وتقدم 
صة0١ه ‏ وما بعدها "در". 

.)١7/9/4 أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الكوقّ (ت8؛ ١ه)» من قضاة الكوفة. ("وفيات الأعيان"‎ )٠١9 

)١١(‏ هو القاضي المحتهدء أبو عبد الله القاسيكيى مندن نب شوو لركهى بتر و شين سيوف المد ل الكو إمام ف 
الفقه والعربية (ته/ااه) من أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة (انظر "سير أعلام التبلاء' 0/4 4غ: و"الجراهر 
المضية" ل وأمعجم الأدباء” 7/ه). 


.)151/9 هو القاضي أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوقٍ (ت1/7١ه). ("وفيات الأعيان"‎ )١١( 


الجزء السابع عشر + ز زذزةز1ز 1 10 1 1 1 1 1|ز1ز 1 1 ز|[ |[ ]|[ |[ [ز1 1ز 1 1 1[ 1 1ز 1[ | اذ [ذ[ذا0(ا 0[ 2 باب التحالف 


(فالقولٌ للحّر في الحياق» وللحي في الموت) لأنّ يد الجر أقوى, ولا يد للمَبت. 
واعتفت الأمة أو :المكاتية» أو امذكرة (واشقارت تفي هااقيا ق ليث قزر العسق 


لقتعي عقون "ارين الدع "ة كله الاء ولنها عليف 

ساقي كول "شريح”27: اميك لسرا 

السَاب: قول "محمّي" في المشكل: للرّوجٍ في الطلاق والموتء ووافق "الإمامً"' فيما 
ل يشبكل: 

لم ل 7 فر" 0 ححا ان 5 

م 0 0 لكب 12 
ا 

5 حك الأقرال ىق "حوانة الأكمل ولا يخمى: أن التاسعّ هو الرَّابِعْ) 
كذا في الهامش. 

“لام (قوله: ولو أحدهما مملوكا إلى قوله: وللحي في الموت) كذا”" في عامة شروح 
'"اللجامع') وذك ار ((أنه سه والصواب أنه للحر مُطلقا/)» وذكرٌ "'فخر الإسلام : 
((أنَ القولَ له هنا في الكل لا في صوص المشكيل)) كما في "القهستاني”27 "سائحاني" 

مال (قولة: لأنّ يد 0 4 لف 6 م 

مال (قولة: للميك) بحت فيه "ضتاحب اليعقوبية". 


)١(‏ أبو أمية شرييح بن الحارث الكندي» قاضي الكوفة (ت419ه)؛ و(قيل: ١6ه)»‏ وقيل غير ذلك. ("وفيات الأعيان" ؟/450). 
(0) في "الأصل": ((هر قرل)). 

() "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 77107-777/17. 

(5) في "الأصل": ((كما)». 

2١‏ أي: رضي الدّين السر مسي » كمافي "جامع الرفيو ار 

(1) "جامع الرموز": كتاب الدعوى ‏ فصل في التحالف 707/1-770/7. 


حاشية ابن عابدين .ل اه لل _ سسا قسهمالمعامللات 


نايف ا آنا كهار نوكي على انز متنا ن الطاكوم ا ررقو 
((طلقَها ومَضمَتِ اعد فالمشكل للروج ولوَرَثته بعدُ؛ لأنها صارَت أحنيّة لا يد ها)»» 
ولما ذكرنا”": أن المشكل للروج ف الطلاق» فكذا لوارئه» أمّا لو مات وهي في العِدَةٍ 
فالْشكِلُ طاء فكأنه”؟» لم يُطلقهاء بدليل إرثها. 700 ظ5ظ5 


8*4 (قولة: فهو على ما ونا( في الطلاق) د يعئ: المشكل للروج» وغهاما صَلَحَ ما 
لأنها وقنَهُ حرَةٌ كما هو مَعلَومُ مِن السياق واللُحاق. ويؤيدةُ 1 "السّراج": ((ولو كان الروج 
2 توالراة تكاتسة أن امن ا وشدتر ؛ أو اناو لقاوم امشداايا للف 0 اختلفا في ماع البيت 
نبال قب التق فهو للرحل» ونا ألحرثاة فده لواف كاحرينِ))» "سائحاني". . 

(ه086 (قولة: في الطّلاق) أي: في مسألة اخشلافب 5 1 قبل قوله: («وإن 
مات أحدهما))) فإنها 0 حال قِيام النكاح ونعدة :كينا كر "الي "الشارح”00 اه 


مال (قولة: عل أن 00 لي جميعَ ما مَّرٌ إذا د 2 الرق 


والحرّيّة والنكا ح وعديه؛ فإن وَقعَ إلى آخير ما في "البحر” 0 ١‏ فر أجعه. 
با" بل الع (قولة: لأنها فا ررق إخ) يُفِيدُ أنهما لو مانا نكذللك. 


وم "الس "كان التعوض باب التحالق: 1 
99) "البحر": كتاب الدعوئى - باب التحالف 715/197 بتصراف. 
(0) نقول: قال الطحطاوري 7207/5: ((قوله: (ولما ذكرنا إلخ): لا فائدة في ذكرهاء وعبارة "البحر" نخالية عنها)): وقال 


١ 1 


صاحب "التكملة" ‏ المقولة [/ا ١6م‏ ؟]: ((الأولى إسقاطه لعلمه من قوله: (ولورثته بعده)). وانظر صاة 5٠‏ در . 

(4) في "د" و"و": ((كأنه)) بغير فاء. 

(د) في "الأصل": ((وضعنا)). 

(5) في "الأصل” و”ب” و"م": ((أحدثام»). 

0) ف "ر": ((تشتمل)). 

(8) صضاوءه أدر. 

(8) قال مصححا "ب" و"م”": ((قوله: (ثم اعلم أن هذا) لا وحود لذلك هنا في نسخ الشارح الى بيدي» فليحرر)). نقول: 
كلمة ((قوله)) ليست ق ا وار" و"7”» وقوله: ((ثم اعلم أن هذا)) تتمة للكلام المذكور قبله في المقوشة نفسهاء 
وليس من كلام الشارح كما : توهم؛ وأثبتنا الرقم محافظة على تسلسل الأرقام. 

.771//107 انظر "البحر": كتاب الدعوى  باب التحالف‎ )٠١( 


ع مع 


كر« ليام عقر . مسحي حيبي يبب يس سنب ياو اهالت 


ولو احتلف المؤجر والمستأحر في متاع البيت فالقول للمستأحر بيمينه» وليس للمؤحر 
إلا ما عليه من ثياب بَدَنِى ولو احتلف إسكاق وعطارٌ في آلات الأساكفة وآلات 
م 5 .ا : 3 00 2 از 8 00 0 
العطارينَ وهي في أيديهما فهي بينهما بلا نظر لما يُصلح لكل منهماء وتمامه ف 
ك2 ١‏ 
السراج". 
95 و لى 
(رحلٌ مَعرُوففُ بالفقر والحاحة صار بيده غلامٌ وعلى عَنقّه بَدْرة وذلك بداريئ 
فادّعاه رجحل عرف باليّسار, وادعاة صاحب الذار فهو للمَعرُوف باليّسار. وكذا 
00 
كناس”'؟ في منزل رجل 0000 
مام (قوله: بلا نظر) رعق 50 / فهذا الفرعٌ عالف نا بل والمسائل الآنية م 
(فرع) 
رجحل تصّرف زمانا في أرض» ورجل آخحر رأى الأرضّ والتصرفة ولم يَدَعَ ومات 
على ذلك لم تسمّعْ بعد ذلك دَعُوى وَلَدِهِ فتتوّكُ على يد المتصرّف؛ لأنّ الخال شاهِدٌ. اه 
ال ا عن ووو 
السيتمقة (قوله: بدرة) البَدْرَة: عشرون ألف دينار» ااا كنا ف الهامش. قةهة4؛إب 


1 


)١(‏ في "د": ((الكناس)). 

(؟) في هذه الصحيفة "در". 

(؟) في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 15/5. 

(5) "الولوابحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس فيما يضمن البائع والمشتري بالتصرف ب المبيع والثمن وفيما لا ضمن 
إلخ 7١7‏ بتصراف 

(5) سياتي ذكر هذه المسألة في المقولة 9594173 قوله: ((باع عقارا إلخ)). 

(0) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 110/7 وعبارته: ((بَذْرةٌ فيها عشرون ألفّ دينار)). 


حاشية ابن عابدين عست ل- 8 اه طلس قبسهالمعامللات 


وعلى عُنقِه قطيفة يقولٌ) الذي ف( على غقة: (هي لي وادعاها'؟ ضاحب 
لمنزل فهي لصاح المترل. 

رَحُلان في سَّفينةٍ بها دقيق؛ فاذَّعَى كل واحدٍ الستّفينة وما فيهاء وأحدّهما 
يعرف فا بيع الي والآمرر يعرف بألّه ملاح فالتقين للذي يعرف يي والسفينة 
لمن يعرف بأ أنه" مَلآح) عَمَلا بالفذاهرء ولو فيها راكبئ» وآعمَرٌ ميلك وآعَرٌ 


و دا براك 


يُجحذب» حر يتذهاو كليم بلاغو بها قبي بين التلجة اانا ولا شيءَ للماد. 
رجحل يَقَودُ قطار إبل وآححَرٌ راكبث: إن على الكل مَتاعٌ لتك "مكايا ننه 
والقائدٌ أجيرُة ون لا شيءً عليها فللراكب ما هو راكب والباقي للقائدء 0 


:0784 (قولَةُ: قطِيفة) دثار” مُححْمَلٌ والهمغ: قطائف وقطف ‏ مثل: صّحيفة© 
وصُحُفيء كأنهما!" جمع فَطِيفةٍ وصّحيفة*» وينه القطائفُ ال توكل» "صحاح 
اججوهر 0 كذا فى في المهامش. 

لقة (قولة: وار تفسلة) اللا ”: أنه ال الدقة انين عي للسفينة .,عنزلة 
اللجام للدابة. 

)١(‏ في "د": ((هي)). 


3 1! 11 1 


(9) في د و : (روادعاه)). 

(9) في ادا 0 ((أنه)). 

(8) في "و": ((للراكب)). 

(ه) في "الأصل": ((القطيفة دثار)). 

() في "7" و"ب” و"م": ((صحائف)) وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الصّحاح". 
(9) في "7" و"ب” و"م": ((لأنهما)» وما أنبتناه من"الأصل" و"ر" هو الموافق لعبارة "الصّحاح' 
(8) عبارة "الصّحاح": (كأنهما جمعٌ قطيفي وصّحيض) وف ”الأصل": ((قطيف وصحيفة)). 

(9) "الصّحاح” مادة: ((قطف)» بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه !لله تعالى. 


)٠١(‏ في م : ((ممسك). 


الجزء السابع عشر 2-2 11آختتت تت ا ا 0 سيت باب التحالف 


بخلاف البّقر والغنم. وتمامُةٌ في "خزانة الأكمل". 


علنيا"" وبولانة العذهها ناد واراح” مدائة في" للنتازنية إلا أذ يفو لناة 0 
فتكون"7" لداتلك«الكاة معاي 7- "20 عدا افى الشامكن: 
(فرع) 

رجلٌ دَفْعَ إلى قضّار ربع قطع كباس ليَغسِلّها"» فلمًا فْرَعْ قال له القَصّارٌ: ابعث إليّ 
رولك لأُنفذَ لك؛ فجاء الرشول بثلااث قطع فقال القصَارٌ: بعت إليك أربع قطعء وقال 
الرسُول: دَفْعَ إليّ ولم يَعْدَهُ علي يقال لربّ الثوب: صَّدّقَْ أيُهما شِئت» فإن صّدَّقَ الرسول 
برك من الدّْوى وتو اليمينُ على القصّار: إن حَلّف بَرئ» وإنا نكل وجب عليه الضّمانُ. 
وكذلك إن صَّدَّقَ القصّارٌَ بر هو" ووّحب اليمينٌ على الرسولء ووَّحَبّ عليه أَجْرٌ 
القصّار إذا حَلفّ القصّارُ على ذلك» أو صَدَقَهُ ضاحب الثوب» لأنه لما حَلْفَْ القصارٌ قفني 
رةه اله اعلا أربع قتطع0”), 0 ذلك» "ولوالحيّة"7 2 في الفصل الثاني . 


)1١‏ "المنح" : كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ”/ق595/ب قاد عن "نوادر ع 

(؟) في "الأصل": ((عليهما)). 

(5) ف "ر": ((فهر)). 

(4) ((معه)) ليست ف "الأصل” و"ر”؛ وما أنبتاه من "ب" و"م" موافق لعبارة "المفح" و"اح". 

(5) في "الأصل" و"ر": ((فيكون)) بالمثناة التحتية» وكذا في "المنح". 

3 («”"ح") زيادة من 'الأصل", وانظر 0 - كناب الدعوئ بات السعالف قا 

(0) ف "الأصل”" و"ر" و"1": ((ليغسله))» وكذا ف "الولواجية". 

(8) ((هو)) ليست في "ب" و"م", وما أثبتئاه من "الأصل" و"ر" و"1آ" موافق لما في "الولوالجية". 

(9) تشمة عبارة "الولوالجية": ((وله عليه أجرّ أربع قطع)). 

.١18١/4 "الولوالحية": كتاب الدعوى  الفصل الثاني في اختلاف المالك مع غيره في تصب الدار وإحارتها إلخ‎ )٠١( 


حاكيهة اد غايوريه الل ب يبي يي 87 لل قسم المعاملات 


«فصل في دَفْعٍ الدعاوى» 
َم قَدمَ من يكونُ صما ذَكَرَ من لا يككون. (قال ذو اليد: هذا الشّيع) 


عع عر عبر 


00 لا 00 اعفار (أُوَدَعَنِيه أو أعار نيه أو اج تبه 75 0/11 


جر # عر 





٠.‏ #ااى ون 2 ره 
«فصل في دفع الدعاوى» 
ودَعْنيه) ظاهرٌ قوله: ((أرعنيو)) وما بعده يِفِيدٌ أنه لا بد بين دَعوى 


١ 


7847 ؟] (قولة: 
إيداع الكل» وليس ا لما في "الاختيار"9©: ((أنه لو قال: الضف لو لصيف وديعة 
عندي لفلان. وأقام 0 على ذلك اندَفْعَتْ ف الكل؛ لتعذ عم ر التمييز)) ا 0 


فصل في دَْمٍ الدعاورى» 
(قول ال : أودَعَنِيه) فى 'فتاوّى شيخ الإسلام” فيض فيض الله أفندي أن الغصب: شنال 
"محمد" ف آخجر لت : غاصب ا 5 
اَعَى عبدا في يدي رحل أنه مِلكهُ عَصبَهُ ينه فلا وعصّبّ هذا الرّحلُ مِن فلان» وأَقامَ على ذلك بيّسة 


ال 


تسمع ينه بجي لسري ' 3 الدعوىء وكذاق اناس عضر يننن دعو "البؤازيية”) اهت. والذى 
رأيته فيها: ((وادر 5 عليه إلخ)). 

(قولة: عر التمييز اه "بحر") وف "الخانيّة": : ((أقام الْتَعَى عليه اين أن نصفها اايعة عندة لفلان 
بَطَلَتْ دَعوى المدّعي في النصفيء وهل تَبِطْلُ في الكلّ؟ قال بعضهم: بطّ))؛ قال رمه الله ((وفيه نظ 
ارق "الجامع" إلى أنه لا تبطل)) اه من باب ما يطل دَعوى المدّعي. 

1 الفصل ال العاءة شر من "الفصُولّين": ((أُودَعَهُ تصف دار | يُقسَم ' د مامد الاح 
رمن رحلٌ أن يِصفَةُ له؛ فبَرهَنَ ذو اليد على الشراء والوديعة َدَفِعٌ الخصومة حتى يَحَضرٌ بائعٌة؛ إذ 
المتكى: لو اتستحى نضنفة يلهر إن الناة ع كان شريكا للمُدّعيء فانصرَف بَنِعْهُ نفو والمشتزي ليس 
بخطم في نصفِه الآخر؛ لأنه مُودَعٌّ فيه)) اه. 

وف "البرّازية": ((ادعَى عليه دارا أو ضَبْعة فبَرهَنَ على أنّ نِصمّها وديعة الغائب عندةُ قيل: تندَفِحُ الدّعوى 
في الكل وقيل: في ليق لا غير اليه أشبار اق "الجامع")) اه من الباب و الأوّل من الدّعوى. 


)١(‏ في "ط" و"ب": ((المدّعى به)). 
83" الاعسار "كنات الذعوى 55/6 تصرف: 
(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 775/19. 


الجزء السابع عشر مم ال ا ا فصل في دفع الدعاوى 


ع 5 اد ال 
أو رهننيه زيد الغائب» يي ا 0 


و1113 أرها زوو انا الولف ارو اجام بايا ِيسَتُ لي أو هي لفلان ولم يَرِدُ 
لذأ يكرت زنع برق بكو اقم فى الدّفع" بما 0 للاحتراز عمًا إذا زادَ وقال: 
كانت داري بِعْتها مِن فلان» وقبَضَّها 3 أُودَعَنيهاء أو ذَكَرَ مِبّة وقبِضا لم تندفِء”” إلا أن 
يقر المدّعي بذلك أو 0 0 

84 (قوله: أو يول نم أتى بالاسم العَلّم لأنه لو قال: أو دَعَنِيه دحل لا أعرفة 
م تندفع فلا بد من تعيين الغائب في الدّفع وكذا اق اللشيادو0 كينا يذ "النتا "الشارخ”؟ ‏ فلو 
اذّعاهُ من الذي وشّهدا به بمعين أو فَكسية 0 تندفم "بحر "70 , 

وفيه”2 عن "نخزانة لاحملا و"الخانيّة””: ((لو أَقَرّ مدعي أن رجلا دَقَمَهُ إليه؛ 
أو شَهِدُوا على إقرارهٍ بذلك فلا ا بينهما))؛ وفيه”: ((وأَطلَقَ في الغائب فَشَمِلَ ما 
اذا كاف عدا ل د طن ار فون لمان قري كبناتن "ميوت لاتير لي 


.770/17 "البحر": كتاب الدعوئ  باب التحالف  فصل في دفع الدعوى‎ )١( 
ف أر"و 1 لوحلا : ((ق الدفع)).‎ 6 
في "الأصل": ((لم تدفع)).‎ 0( 


ا إلا 


(؛) في "1" وام": ((رهنيه))؛ وهو حطأ. 

(5) في "ب" وأم": ((الشهادات)). 

(5) قوله: ((كما سيذكره الشارح)) زيادة من ابن عابدين رحمه الله وانظر ص 257 وما بعدها "در". 

(0) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 779/0. 

(8) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 4717/7 بتصرف 
(هامش "الفتاوى المهندية"). 

(9) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 575/19. 

0٠١‏ "الخلاصة": كتاب الدعوى الفصل السابع عشر فيما يكون دفعا من المدّعى عليه وفيما لا يكون دفعاً ق73؟/أ بتصرف. 

)1١١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل انامس عثشر في بقية مسائل الدّفع والتناقض إلخ 5/دم؟ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


جاشية ابن عايدين الل -ا-اسس 055 لشم قسم المعامللات 


أو عْصَبتهُ منه) من الغائب (وَبرهنَ عليه) على ما ذكر والعَيُّ قائمة لا هالكة 756 


ه784 (قولة: 0 لك لا ته تشدر ط الطائقة بْقة لعَيْنِ ما ادّعاةُ؛ لما في "خزانة 
الأكمل": ((لو شَهدُوا أن فلانا دَفْعَهُ إليه 1 ندري لِمّن هو فلا خصومة بينهما))؛ وأرادَ 
بالبرهان ا 0 د ل ا ع أو عِلمَ القاضي أو إقرار لعي كنبا فق 
'الخلاصة7", ولو لم يرهن المدَعَى عليه وطَلْب يمن المدّعي استَحَلَفَهُ القاضي؛ فإِن حَلْفَ 
على اللو كان عتما وإ كلفلا سوم كما في "عزف الأكمل” ”99 

دهم (قولة: والعَيْن”” قائمة) أذ التقييدٌ من الإشارةٍ بقوله: ((هذا التّيء)؛ لأنّ الإشارة 
ا 00 "البحر"” )2 وسيأتي” 2 محترزة. 

قال في افا ((عبدٌ هَلكَ في يد رحل» و أقامَ رحلٌ البينة أنه عبدة» وأقام الذي مات 


سال 


قِ يله 4 كلق 7807 /إب] أنه أودعه فلانٌ أو غْصبَهُ أو جره بل وهو تخحصم) فإله يَدَعِي اللا 


(قولهُ: لكنْ لا تشترط المطابقة إلح) ويشترط تَقَدُمُ البيّةِ على القَضاء؛ لما في الثاني عكر ع 
00 0050817 ا 2 2 5006 مه 00 2 
الأسلروشنية : ((ولو لم يكن لذي اليدٍ بيئة على الإيدا ع حتى قضّى القاضي بالعين للمدعي» ثم إن 
الممدَعَى عليه ةبه على الإيداع وأقامّها لا 0 جه واطتامر: :أن الجند سن الذقن هلبه عل 
الإيداع مَتمُولة قبل القضاى غيرٌ مََبُولةٍ بعد القضاء)) اه. 


(1) "الخلاصة": كناب الدعوى ‏ الفصل السابع عشر فيما يكون دفعاً من المدعى عليه وفيما لا يكون دفعا ق75/أ بتصرف 
(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعرى 779/19 770 

(5) في "م'": ((أو العين)). 

(4) انظر "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل فْ دفع الدعوى 779/97. 

(5) صضاهاه ‏ "در" 

و الواو السعدكق "الأصل "+ و لسيف فى البسر , 

(9) ف "الأصل" و"ر": ((أو آجَرَ)). 

(4) في "1" و"ب" و"م": ((القيمة)) بدل ((الدين))» وعبارة "البحر": ((فإنه يدَعِي إيداعَ الدَّيْن عليه)). 


الجزء السابع عشر جبعجبي حت ب يب م حو 757777 يي و ل د فصل في دفع الدعاوى 


0 يمر م ”> 2 20 ع ره بشم 6 0 ل لله 1 ره ءٍِ 1 
وقال الشهود: نعرفه باءممه ونسبه؛ أو بوجحهه») وشرط م معر فته بوحهه ايضاء 


عليهء وإيداغٌ الدَيْن لا يُمكِن» ثم إذا حَضَرٌ الغائبُ وصَدَفَهُ في الإيداع والإحارة والرّهمن 
رَجَعٌ عليه.بما ضَّمِنَ للمُدّعيء أمّا لو كان غاصبا”2 لم يرجم وكذا في العارية» والإباق مشل 


اخاذك هنيما" قال عاد العبد يوما يكرنغيدا لمن استق عليه الفتماثة إلى" "لام 
ما (قوله: نعر فه) أي: الغائب. 
1 رس ل ل 


44 لام (قولة: أو بوحهه) فمعرفتهم وَحَهّهُ فقط كافية عند "الإمام 9 

مخ رق له ولط "قن" تحن اللدعياف فيها إذا اذعاة 0 من معن 
بالاسم والسيف ذا له يو نه لك قال تعرفة بوه 5م20 لو ادّعاهُ من 00 
م تقب التّهادةٌ إجماعاء 20 'شرح أ ادنك القضاء "77ل اماف ش 

مه خلا؟] (قولة: فلو حَلفَ) لا يفن أن عياط ظاهرء فكنان الأول أن يفول: 
وم يكف "حسمن" معرفة الّجه فقطء يدل عليه قولٌ "الريلعي””": ((والمعرفة بيه فقنط 
لا تكوثُ معرفة» ألا تَرَى إلى قولِهِ عليه السسَّلام 0 ((أتعرف فلاناً؟) ققال: نعمء فقال: 
ردهل تعرف امه وهم ال ا ا تعرفة)00. وكذاالو حل إخ)). 


)١(‏ عبارة "البحر": ((غصبا)). 

(؟) ((ههنا)) ليست ف "الأصل" و"ر". 

(*) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 779/7 بتصرف»ء نقلا عن "العناية" 0 إلى '"حزانة 
الأاكمل". 

(4) "البرازية": كتاب الدعوئ ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 86/5" بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهددية")» وفيها: ((أنّ ذلك قول الإمام وأبي يوسف)). 

(ه) في "ب" و"م': ((وأمًا)) بواو قبلها. 

(0) "شرح أدب القاضي' ليد القيدة انان النار واميهوة شه وكرت مويه ونا لذ يكرت نه عميي 6و 

(7) "تبيين الحقائق": كناب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل: قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه إل 5/5 ."١‏ 

(4) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


5 


حاشية ابن عايديق لس 54هم لس سس قببهالمعاملات 


لاي 7 الوق اللاي واو 0 عن عد العالاسيدة 'القدسي" عسن 
'الوؤاولة"9 وان عويل الاساعان فول دا/) اف ع وق درفي 
المدعى) للملك المطلق؛ ا م ل 


:0/81 (قولةُ: عن "البرّازيّة') وقَله7؟) عنها في "البحر"0". 

قلاع (قوله : دفعَت حو المدّعي) أي: حَكمَ القاضي بدفعها :قاذ أنه لو أعاد 
المّعي الدغوق عند قاض ا لا يَحتاج المدّعَى عليه إلى إعادة ة الدفعء بن حك كم 
القاضي الأول كينا صرحو به. وظاهر قوله: ((دفعت)) أنه ا يُحلف للمدّعي: 7 لا يلرمه 
دتيكة السو ل ره لام ااا وفيه نَظَرٌ فإنه بعد البُرهان كيف يحلِفْ؟! ما قله فقد 


0 عن "البز از 3 011 : أن يَحلف على العافت لقد 57 إليه لا عن العلم)» ثم 
م 2 ارك" . ((أنه يه و رحاة 3 أنه مدع الإيدا ع) ولو 01 لا تَندَفع بل ا 


المدّعي على عدم ا 
الساقيقة (قولة: للعللف المطلّق) ومنه دعوى الوقفب ودعوى عَلَتِه كما عر ار اث 


ارك فقن سر الاو أنه يَحلِفُ على البّنات إخ) أي: الممَعَى عليه ولا يَظِهَرٌ وَحْهُ 
تكله إلا على قول "ابن أ بي ليلى" القائل: ((بأنّ الدّعوى تندَفِمٌ بون بيّنةِ)). 


.١ 4/4 "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى  باب التحالف  فصل: قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرليه إلخ‎ )١( 
ولع "المرملذل كان التقوف نات الخال قل شيك بكرت عصيا ومن لأ ركرن 1/5 واس" اللروب افير‎ 
"البرازية": كتاب الدعوى - الفصل انامس عشر في بقية مسائل الدفم والتناقض إل د/دم (هامش "الفتاوى الحندية").‎ )( 
في "م : ((ونقل)).‎ )4( 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 77//10. 

(1) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعرى 770/7. 

(0) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 189/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(8) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 7720/7. 

85 "الحر": كتانن الدعزئ دحيانب دعوى الرعلين بم 


الجزء السابع عشر تع يي رمقو وي 718717 وس ف | فصل في دفع الدعاوى 


أن يدَ هؤلاء ليسَس يد خصُومة وقال "أتى توسنق"' ': إن عرف ذو اليد بالحجيّل 


ع 


٠ ١ 35‏ 1 ا" 
لا تتدفع وله لحب 'ملتقى”” ". واحتاره في خرن "7 ا ا ا ا ا 


ول الفصل الآتي”". قال في "البحر”؟: ((و ار لك ل اا ل 0 
تعوى الْدّعي؛ وأراة بها أن دعي ادعَى تلك طفن ل العتو وم بد علي :ذي لبد 
ا بدليل ما يأتي فق المستائل اللقابلة :لاه «وتحاضا/ جراب الدع عليه أنه :اذغ أذ يده 
يدُ أمانةٍ أو مَضمُونة الك 00 يُذكرٌ بُرهانَ المّعي؛ ولا بد مبه؛ لماغرف أن 
الخارج هو الطاب بالبُرهان» ولا يَحَتاجٌ المدعَى عليه إلى لدع قبِلَّهُ:.وخاضصلة؛ أن الماعنئ 
ما ذعَى الك اطق فبما في يد الى عليه نكر فطلب ين المّعي لبْرهان فأقامَة ولم يقض 
القاضي , ف تر دفعه المدّعَى عليه عم ء وبرهن على 0 اه. 


864لا (قولة: ال د قال إنسان عَصْبا ثم يَدفْعَهُ م إن مُريدٍ سَفرِء 
ويودِعَه بشهادة الوق 0 إذا جاءً المالك وذ أن يقبت ملكة فيه أَقام ذو اليد ع على 
أن فلانا أودَعَهُ قبطل 0 كذا في إل لاا "0 ق450/) 

ه80" (قولهُ: في "المحتار") وفي "المعراج": دنع إليه "أبو يوسف" حيِنٌ ابتلِي 
بالقضاء وعَرّفٌ أحوال الناسء نكال لكان فد الناس يعد من إنسان غصبا 0 فْعَهُ 


ل 


سير 0 مَن يُرِيدُ الستّفرٌ حتى يُودِعَهُ بشهادة الشهودء حتى إذا جاء المالكُ وأرادٌ أن يثبت 
(قولة: ولم يذكر بُرهان المدّعي» ولا بد منه إلخ) لا يتوقف الأمرٌ على إقامة بُرهان مِن المدّعي. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل: قال ذو اليد ١١14 -1١7/7‏ بتصرف, 
(١؟)‏ انظر "الاتيار لتعليل المحتار”: كتاب الدعوى .١١5/7‏ 

(5) المقولة [17854] قوله: ((ولو برهن حارجان)). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 774/10. 

(ه) أي: صاحب معن "الكنز" للعلامة حافظ الدين النسفي حمه الله تعالى. 

“ادر والدق 8 كانه الدغوكي نص تمن : كوت عصيا ون ايكون ع 

0) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في الدعاوى ق5717؟/ب. 


حاشية ابن عابدين لل ب 88ه .للد قسملمعاملات 


وعزاء كيه داكي عوك زان تنهذا انار خيةة عليد كي اك بن 


سن(5) .عي 


لاروك ركه ور عاسو اع اوضر 
قلت: وفيه تظرٌ؛ إو الحكمْ كذلك لو قال: وَكلي صاحبَه بحفظه» أو أسكنني 


2 اله , ار ع 0 ع ر 3 هه ٠‏ جل مل 4 5 
فيها زيد الغائب» أو سرقته منه» أو انتزعته منه؛ أو ضل منه فوحدته. م ل 


ِلْكَهُ يم ذو اليد بيه على أن فلانا أوققة بط مه وتتفة عم اللمطوسة كنات 
'المبسوط"”)) 
رهم00 (قولهُ: كما بَسّط في "الدّرر"””) ذَكَرَ هنا أقوال "أثمّتنا الثلاثة". الرابع: قولُ 

اي" ل ا والخامس: قول "ابن أبي ليلى": تندَفِعٌ بدذون بِيدة؛ 
لإقراره بالملك للغائبي» '"س 

(09مي (قولة: وفيه نَطظَرٌ) فيه نَظَرٌ لأنّ (( كليي)) ترح إلى ((أودعَنيو)) 
و((أسكتني)) إلى ((أعارنيو))» ((سرقتة ينه)) إلى ((عَصَبتَهُ منه))» و((ضّلٌ مده فوَحَدتةُ)) 
إلى ((أُودَعَنِيو))» و((هي ف يدي مُرَارّعة)) إلى ((الإحارة)) أو ((الوديعة)). فلا يُرادُ على 
الخمس. كذا في الهامش. [«اقه؟/|] 

مال (قولة: بر" ذكرَ ف "ال" بي اها 2 ((والأرلان راجعان إلى الأمانة 
والثلاثة الأخيرة إلى الضمان إن لم يشهد في الأخيرة» وإلآ فإلى الأمانق» فَالصّوَّرٌ عشرٌ؛ وبه 
عُلِمَ أنّ الصّوّرٌ لم تَنحَصِرٌ في الْخْمّس) اه. 


ابن 


)١(‏ في "د : ((بسطه)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في بيان ما تندفع به الخصومة ١575/5‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعرى نقلاً عن "المبسوط” و"الخلاصة". 
(4) "المبسوط": كتاب الدعرى .98/1١07‏ 

وفع "الذرن:والغور": كنات النضوي د فض فتمن ركون خصما ومن لذ ركرن /116: 

(1) ((ابن)) ليست في "الأصل" و"ر" و7" وانظر التعليق رقم () ص ؟؟ ‏ عند الكلام على ترجمة ابن شبرمة. 
4175 "البسر":. كنات الدعرى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 78/0 ؟. 


الخوء اشام فسن حبجحةححييي .سمحت "ففل ونم الدعارى 


أو هي ف يدي رع : د العو إحدى عشرة. 
قلت: لكن ألحق في "البرّازيّة" المزارّعة بالإحارةٍ أو الوديعةء قال: ((فلا يراد 
: - 2 قبي اج ف لز 
على الخمس))) وقل حررته في "شرح الملتقى" . ار هعارد ون كج در ف مجه نيه مر ا 


د يك 178 رُحُوع ما زادّه إلى ما 0 لا مَحَلَّ للاعتراض بعدم الانتحصارء تأمل. 

44ال] (قولة: أو هي ف يدي) مُقَتَضَى كلامه: أن هذه العتار: ليست في "البحر" مع 
أنها وال ا ا 

785 (قولة: ألحق) بصيغة الماضي. 

081 (قولة: قال) أي: في "البوازية"20. 

ككملاى] (قولة: فلا يزاد) أي : ألا تاذ مسألة ار الى زَادّها ع لكا وقد 
علكك” نمائق "الب" ا لا يراد ذال اا 


00855 (قولة: وقد حَرَّرتهُ إلح) حيث عَمَّمّ قولهُ: ((عَصَيْتَهُ منهم) بقوله: ((ولو حُكُْما))» 


(قولة: ولا يُخفى أنه بعد رُجُوع ما زادَهُ إلخ) لا يُخفى أن اعتراض "البحر" إنما هو على حَصْرٍ 
المسائل في خمس صوَرء و قات اليا اد والجواب بأنها راجعة إلى الأمانة أو العّمان غير دافع 
للاعتراض» فإنه ل له لما كان هناك داع لعَدّها حمسا في كلام الم بل كان يَلْرَمْ الاكتفاء 
عسألة واحدةٍ فيها ضَّمانٌ ومسألة واحدة فيها انآنة: 0 


00 ية": كناب الدعوى - الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 75/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(1) انظر "الدر المنتقى”: كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعاوى 717١/9‏ (هامش "بجمع الأنهر'). 

(5) في "ر": ((أن)). 

(4) نقول: هذه العبارة والى بعدها هي بض ف نسختنا من "البحر" كما ذكره "ح". انظر "البحر": كتاب الذعوى - 
باب التحالف ‏ فصل في دفع الدذعوى 77/8/17 

(5) "ح”: كتاب الدعوى ‏ فصل في دفع الدعاوى ق0” /رب. 

(1) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 8.0/5 (هامش "الفتاوى الطندية'). 

() الصحيفة السابقة "در"» والمقولة [1!854] قوله: (( بحر" )). 


حاشية اين عابلا .متحسحيه عع ااه يلك جكب “فشن العاملات 


14 و 
6 


(وإث) كان هالكاء أو قال الشهود: أُودَعَهُ من لا تعرفة أو أو الو :التف ضيف اموي 
كأن (قال) دو اليد: اك لجل الو ور ع و ا اي رع م ل حو الا ار ا ل ار م ار ال 4 0 


فأَدحَلّ فيه قولَهُ: ((أو سَرَقتهُ ِنه» أو انترَعتَهُ منه)). وكذا عَمِّمٌ قولّهُ: ((أودَعَنِيه)) بقوله: 
((ولو 1 فأدخلّ فيه الأريعة الاق 
ولتتعى اقيم ”اع ونا ععاء فا هنا 21 اراد و1 ليد عند إلى 
مسألة المزارعة فَأُوهَمَّ روج ما عداها عمًا ذَكَرُوَهُ مع أنه داخلٌ فيه كما عَلِمُتَ”'2» فافهُم 
ككحدلاى (قوله: أو أَقَ ذو اليد) ولو بَرَهَنَ بعدّه على الوديعة كم 'ابرازية"27, 
7785 (قولهُ: قال ذو الي حاصلٌ هذه: أنّ المدّعي ع ف لذن يلكا بطلقف 
فأنكرة الممدَعَى عليه: فبَهََ المتعي على الْنكِء فَدَفعَةُ ذو اليد بأنه آذ جبراعاتين كارت الغائب 


م اس 


بَرَهَنَ عليه لم تندَفِعْ عنه الخصُومة» يعئ: فيَقضي القاضي ببُرهان المدّعي؛ 000 
ذه يذ يلالق اغتراف اركويه عدت "ب 00 ريغن "ليلس "راذا ل فو 004 
هذه المسألة وأقامٌ الخارج اليه فقضيي له نُمّ حاء”" ار له الغائي ورهن تقبِلْ بيسة؛ أن 
الغائب لم بص مُقَضييًا عليه» وإنما قَضِيّ على ذي اليد خاصّة)). 


(قولهة: وإذا لم تَدَفِمْ في هذه المسألة إل) كذلك حُكْمٌ ما بعدهاء إن الغائب لا يكونٌ مَحكوما عليه. 
3 عاذ كه "الرّيلعي” إنما هو فيما إذا نكر البائع البِيعٌ إلا َالحكُم بالبينة و حك عن على البائع 2 


)١(‏ المقولة [7217؟] قوله: ((وفيه نظرٌ)). 

(0) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل النامس عشر ف بقية مسائل الدقع والتناقض إلخْ 794./5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى اطندية' ). ّْ 

() "البحر”: كتاب الدعورى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفع الدعوى 5171/97. 

(:) "البحر": كتاب الدعورى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع النعوق ا 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصلٌ: قال المدّعى عليه: هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه إل 7١/4‏ بتصرف. 

(5) (<في)) ليست في "الأصل” و"7" و"'ب” وام". 


1+1 4 1 


(0) في "ب" و'م": ((ثم أحال))» وهو تحريفث» وما البتباه من "الأصل” و"ر” و"7” هو الصّواب الموافق لما في "البحر". 


الجزء السابع عشر 7 د 88ه م - قصل في دفع الدعاوى 


اا شتَريتهُ) أو ا (من الغائب» أو) / يَذَعَ الملكَ مطل حجن ادْعَى عليه الفعل) 
بَأن (قال مدعي : غصبتةُ) 0 (أو) قال: (سرق مني) تفاط عاذ يق ماقو ف عع أو عا وها اا 


8م (قولة: ا شتريقة) ولو فاسدا مع القبنضء ل 

وناو زقرلةة أذ الويتة أخار يفال أذ طرافتين الفتراة انلك ري 

(4ه»0 (قولَهُ: بل اذّعَى عليه) أي: على ذي اليد ((الفِعل)) وقيَّدَ به للاحتراز عن 
دَعواه على غيره فدَقَعَهُ ذو اليد بواحدٍ مِمًا ذكِرَ وبَرهَنَ» فإنها تَندَفِمُ كدعغوى الْملك الطلق 
و ا . 

وأشارَ "الشّارح" إلى هذا أيضا بقولِهِ: ((بخلافب قولِهِ: غصّب مني إلخ))» لكنّ قولّة: 
((ويَرهَنَ)) يُنافيه ما ستتقله”» عن "نور العين" ‏ عند قول "المكن": ((اندَقَعَس)) - : ((مِن أنه 
لا يُحتَاجٌ إلى البيّنة)) وكذا مسألة الشتّراء الع د كنها "المصفة" "وه مسالة امتون””. 

نكمم (قولة: أو قال: سَرِقَ يني) 1ك لضت والسرقةاة تمثيلٌء والمرادُ دَعوى فِعلٍ عليه 
فلو قال المدّعي: أودّعتك إِيا أو: | نه ل وه وال د كما ذك*ن(ة) - على وجحه لا يفيل 
ملك الرقبة قبة له لا يَندَفِع كذا اا "ل ار وكان الأرق أن يقول: كان قال. 





)١(‏ "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 777/07 بتصرف» نقلاً عن "أدب القاضي” للخصاف. 
(5) في "ر": (المطلق)). 

01 "البزازية": كناب الدعوى ‏ الفصل المخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 780/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل في دفع الدعوى 771/07 . 

(ه) المقرلة 7883 1] قوله: ((اندفمت)). 

(3) في هذه الصحيفة "در". 

(9) أي: ((بأن قال المدّعى: غصبتة بني» أو سرق مبني)) كما ف "التكلمة" ‏ المقولة 8717 ]١‏ قوله: ((بل اذعَى عليه)). 
(4) ((والسرقة)) ليست في "ب“” وام". 

(8) المقولة [7855؟] قوله: ((قال ذو اليد)). 

.) "البزازية": كتاب الدعوى  الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 7810/5 (هامش "الفتاوى الندية'‎ )0٠١( 
,. 77/97 "البحر": كتاب الدعوى  باب التحالف  فصل في دفم الدعورى‎ )١١( 


20 


حاشية أبن عابدين ب با ل لوي يه ٠١‏ مسب يبب ب ب ب بيب يي سن قسم المعاملات 


وبّناُ للمفعول للسّتر عليه فكأنه قال: سَرَقَهُ مني» بخلافب: عي مني 0م 


فلان الغائب كه سيجي ع( حيث تفع وهل تدع بامصدر؟ الصحيح: ل رارح" 
(وقال ذو اليد) ف الذفع: (أودَعَنِيه فلانٌ» وَبَرهَنَ عليه لا) تندَفِع في الكل؛ 0 


(78970 (قوله: وبّناة) ويُعلَمُ حُكُمْ ما إذا بَناهُ للفاعل بالأولى» "بحر"”". 
11م (قولة: الصحيح: لق اقول ورهاذا اذ كو بق العستني فين الحكمُ 58 السَرقة؟ 
ويَحبْ أن لا تندَفِعَ بالأولى كما في بنائه للمفعول» وهو ظاهرٌء تأمّلْ "رملي" على "المنح". 
4 (قولة: 'بزازية") قال”": ((ادّعى أنه ملك وَفِ دي فَبْرَهَنَ ذو اليد على 
الإيداع قيل: - لعدم دعوى الفعل عليه والصّحيح أنها لا تستفع))» "بحر 
وملام (قولة: وبرهن عليه) أرادَ بالبرهان إقامة اذه فحرَّج الإقرار؛ لماي 
"البرّازيّة” مَعزيًا إلى "الذّخيرة": ((مّن صار خخصماً لدتعوى الفعل عليه إِنْ بَرهّنَ على إقرار 
المدّعي بإيداع الغائب نه تندَفِعٌ وإن لم تندفع بإقامة البينة"' على الإيداع؛ لع إقرار 


الزلا) 


0 01 0 


المدّعي أن نه ل يد خحصومة)) اه "بحر 


(قولة: تندَفِعُ كإقاميه على الإيداع) عبارةٌ "السنّددي" عن "البرّازي": ((وإن لم تَندَفِعْ بإقامة البيْدة 
على الإيداع إلخ)). 


)يفك ااام اقم در" 

(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعرى 777/17 

(5) "البرازية": كناب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إِللخ 4/0 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 777/0. 

(5) "البزازية": كتتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ٠8/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(3) في "ب" و"م": ((كإقامته)) بدل ((وإن ل تندفع بإقامة البيئة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافقٌ لعبارة 
"البرازية" و"البحر"؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه | لله تعالى. 

00 "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل في دقع العو ب 


الجزء السابع عشر لجيج ا 18050" وم ل و ماد فصل في دفع الدعاوى 


لما قلنا. (قال في غير مجلس الحكم: نه مأكي» نّم قال في مَجلمية: الوا يعة 642332 
أو رَهْنٌّ (ين فلان تَندفِعُ مع البُرهانُ على ما ذْكِرَ ولو يَرهَنَ الْدّعي على مَقالته 
الجا شلا سوك إقرار يَسعُ افع ابرارية” روات ال 
المدّعي: ا شَرَيتَةُ ين فلان) الغائب (وقال ذو اليد: أو دَعَنِيه فلا ذلك) أي : اي 


امام (قولة: لما قلنا) من أن المدّعى دعن الفعلَ عليه. كذا في الهامش”". 

ما في مسألتي "المتن” فأشارٌ إلى عِلَة الأولى بقوله: ((أوأَقَرّ ذو اليدٍ بيدٍ الخصّومة))» 
وإلى عِلَةِ الثانية بقوله: (دادّعَى عليه الففعل))» أي: فإنه صار حَصُماً بدتعوى الفعل عليه 
لا بيذة: عخلاق دعوئ اللك المطلق؛ لأنه صم فيه باعتبار يدو كما في "البحر"”". 

وأمًا عِلَة ما إذا كان هالكا فلم رعاقههاب] يشير إليهاء وهي أ: أنه يَدَعِي لخدن 1 
ا 0 عار 
مي لغيرو فلا تَندَقِعٌُ كما في "المعراج"» وكذا عِلّة ما إذا قال الشّهُودٌ: أُودَعَهُ ّ ل تعرفة 
وهي أنهم ما أخالوا المدُعى على رحل تمك ممع كذاقيا. 

هاما "] (قولة: قي مُجلسيه) أي: مجلس الحكم. 

:080 (قولة: لسسبق إقرار) باضافة ((سبْق)) إلى ((إقرار)». و(الدّفع)) مفعولٌ ((يمنع)). 

امال (قولة: ذلك اف؛ اذ كوب 0 كلام 0 "ح""0. 

4 (قولة: أي: بنفسيه) تقيبد ادر ((ودَعَنِيه)) لا تفسيرٌ لقوله: ((ذلك))؛ 


1 وقال ف الهامش: وي اع نفس فلان الغائب)). 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 591/5 بتصرف (هامش 
"الفتاوئ ا وعزاه إلى الوثار. 

(؟) ((كذا في الهامش)) من "ر" 

(') "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعوى 577/7؛ وفيه: ((إلا بيده)) بدل ((لا بيده))» وهو خخطأً. 


(5) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في الدعاوى ق75/ب. 


حاشية آدرة عابي : . سج حي يوت 8777 مي ا قسم المعامللات 


فلو بوكيله لم تندفِع بلا بَّةٍ دمت الخصومة وإنّ لم يُبَرهِنْ) لتوافقهما أن أصل املك 
للغائبيء إلا إذا قال: اشترَيتهُ ووكلئ بِقَيْضِهء وبَرَهَنَ. ولو صَدَقَهُ في الشراء لم يوْمر بالتسليم؛ 
عاك يكون قضاء على الغائب بإقراره» وهى عجيبة. م اقتضناد لالت وغيرها 


على دَعُوى الشراء قَيْدٌ اتفاقىئ» فلذا قال (ولو ادَّعَى أنه له غْصبَّهُ منه فلانٌ الغائب» 


زلام لاع (قوله: بلا بينة) لأنَّ الوّكالة لا تعبت بقولهء "معراج". ولأنه بيت تلق 
ََ 0 1 ٍ 2 : ا : 1 37 
اليد مِمّن اشترّى هو منه؛ لإنكار ذي اليدِء ولا مِن حهة و كيله؛ لإنكار المشتزيء "بحر" '. 
اله ل ع1 3 
7 ا 8 ل 0 م البن ص 5(14), 00 | نت 1 
]784٠[‏ (قوله: وإن لم يبرهن) وف البناية " ': ((ولو طلب المدعي يبمينه على الإيداع 
ا بي على البتاتي)) 06 اا 
441لا ؟] (قولة: إلا إذا قال) ا لدعو 
هلام (قولة: اشتريتة) أي: من الغائب. كذا في المهامش. ق.*4؛/ب 
ر«مملاى (قولة: وهى عجيبة) لم يَظهَر وجه العجب. 
7847 (قولة: ولو ادْعَى خ) المسألة تقدّمَت متنا قبِيل بابي عَرْل الوكيل”' معللَة: 
((بانه إقرار على الغير)). 
قلت و كذا لو ادع أنه أعارة لعلان كنا تظهر مق العلة: 
5 . 0 2 0000 ُ : ْ 3 م 00 3 ع 
قال في الهامش: ((الخصم في إثبات النسّب خمسة: الوارث». والوصيء والموصى له والغريم 
١‏ ّ 0 أو على لمجت الاق وكذالك قِ الارشي '"جامع | 0 55 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الذعوى - قصل فيمن يكون صما ومن لا يكوت 4/9 64. 
6 "البعحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف - فصل في دفع الذعوئى 37 بتصراف. 
07 "البناية": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل فيمن لا يكون خصما 17/8 . 
ع" البيت "يكنات الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفم الدعورى 777/197 . 
(ه) ص 0/4" "در"» ونصّها: ((وكذا لو اذَّعَى انتقالها من المالك وصَدَقَهُ))» فليتبّه. 
9غ "البزازية”: كتاب الدعوى - الفصل العاشر ف 5-6 والارث 7555/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية”). 
() "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح خصماً لغيره ومن لا يصلح إل .75/١‏ 


الجزء السابع عشر ججسجعييية ع مت ييت. 20177 سس ب دن فصل في دفع الدعاوى 


وبَرَهَنَ عليه؛ ورَعَمَ ذو اليدٍ أنّ هذا الغائب أَودَعَهُ عندهٌ اندَفَعَتَ)؛ لتوافقهما فقهسا أن اليند 
لذلك الرّحلء (ولو كان مَحَانَ دعوف احص دعوى سرقة لا( ل 


زقخ ذلا (قولة: اندَفحَتْ) أ دزا ينل "نوو ال 0 

0045 (قولةُ: دَعوى مَرقةٍ لا) وهذا بخلاف قوله: إِنه تَوْبِي سَرَقَهُ مني زيدٌّء وقال 
ذو اليد ؛ أ ذكتيه :زية ذلك لا ديه الحعلومة التعكمبانا. 

يقولٌ الحقير: لعل وَحْهَ الاستحسان هو أن العَصبْ إزالة اليد الححِقَةٍ بإثبات اليد المبطِلةٍ 
1 ف كتب الفقه فاليدك ا رن ببالة لحعاي م افك ويالة! لد وياد الدد افبهنا 
لذي اليدِ؛ إِذْ لا يد للسّارق شرعاً. عبار انين لمارف سىس هلين 
َي النهّى؛ نوو الع وهذا أولى» وما" قال "المنائحا تحاني" يجب اسك 1110 + 
رق يني أكاالواقالة مرية العاف لي ها تندفم؛ 1 للغائبي» وصار مِن 

قبيلٍ دعوى الفِعل على غير ذي ال ليدٍ وهي تندَفِمٌ كما في "البحر"”» لكن ذكر بعدهُ هذه 
ا ال ل ل ل اك 
قر ةقانا والستعسانا افك 


(قولة: وهذا بخلاف قوله لوعن ف نة التس ل 

(قولة: در رجا ايساد شاد لصب إزالة اليد إلح) و "اندم وَحْهَهُ دَفْعَ فسادٍ 
السراق؛ إذ الصرورة فيه أَعظمٌ من غيرها؛ انها يكو ييه ولذا شُرعَ فيها الْحَدٌ وإلا فد ترافمنا أن 
اليد لذلك الرَّحل اه. وهذا أَظهَرٌ مِما في "المحشي". 


)١(‏ "نور العين": الفصل العاشر ف التناقض ف الدعاوي ق98/ب. 

(؟) في "م": ((لا بد)) بالباء الموحدة» وهو خخطأ طباعي. 

(؟) "نور العين": الفصل العاشر في التناقض ف الدعاوي ‏ مسائل الدفع وعدمه ق99©/ب نقلا عن "ذ", أي: "الذخيرة البرهانية". 
050 ف 3 ْ! [كنا : ((جما)). 

(د) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل ف دفم الدعوى 77737/907. 

39 ف ”5 و"م": وي 


بخاشية ابن عانةية ١‏ مجعم ييل 280 لاي 77ب ا قسم المعامللات 


َندَفِعٌ برعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب 0 لاك وفي "شرح 
الوهبائيّة" ل "الشرْنبلالي”: ((لو اتققا على املك لزيدٍ وكلٌ يَدَعِي الإحارةً منه 
م يكن الثاني خصماً للأوّل على الصّحيح. ولا لِمُدعي رَهْنٍ أو شرا أمًا 
اموز لح ل 7 000 


[ /441ا”] (قولة: 3 تَندَفِعٌ) قال "صاحب الح 0 ((وقد سكلت بعد تأليف هذا 

لمحَلَّ بيوم عن رجحل أذ ماع أيه من بيتها ورَهْنَهُ وغاب» فَاذَّعَتٍ الأعتُ به على ذي 
لداع ب 

الكت إن تقيض الراة علطتي أعجيهنا وبر شر لاود انق على 1كين الدتسيك و إن 
ادْعَْت السرقة لا)) اه أي: لا تندفع. 

وَظاهرٌة: أنها ادَّعْتْ سرقة أعيهاء مع أنا قَدّمنا عند": ((أنُ تيد دعوى الفعل على 
ذي اليدٍ للاحتراز عن دَعواةُ على غيروء فَإِنّه لو دَفَعَهُ ذو اليد بواجاد” مِمّا ذَكِرٌَ وبَرَهَنَ 
تفع فيَحِبْ أن يُحمَلَ على أنها ادّعَتْ أنه سُرقَ بنها ‏ مَبنيَا للمَجهُول ‏ ليكوت الدّعوى 
على ذي اليدٍء لكن يُنافيه قولها: إنّ أحاها أَحَذَهُ مرع بيتها)»؛ تأمّل. 


(قوله: وظاهرّةُ: أنها اذَّعَتْ سرقة أخيها إلخ)'فيما قالهُ هنا مُخالفة لما في "المعن" ولما قَدَّمَهُ 


ِ 2 000 أل سام ا 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 91/5 بتصرف» تقلا عن 
"الذحيرة" (هامش "الفتاوى الطندية'). 

)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: ((مطلب: المشزي حصمٌ للكل)). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دقع الدعوى 7777/97 . 

(4) المقولة [77874] قوله: ((بل اذّعَى عليه)). 

(د) في "الأصل" و'ب" و"م": ((لواحد)) باللام أوله. 


الجزء السابع عشر سسمح و ا اق بسلبطكليين فصل في دفع الدعاوى 


(فروعٌ) 
قال الدَعَى عليه: لي دَفَعْ يُمهَلُ إلى الْجلِس الثاني» "صغرى". 
للمدّعي تحليف مدعي الإيداع على التي 0 000 


44 (قولة: يهل إلى امجيس الثاني) أي: بعد أن ماله غنه وعم أنه دَفْعٌ صحيحٌ 


6 قدّمناة”'' قبل التحكيم. 


2 


9 
سس 


كملا ؟] (قولة: للمُدّعي : 0 إ خلافا لما قُِ "لد خحيرة' : '؛ لأنه مدعي 7 ١‏ الإيداع؛ 
ولا حَلِفَ على المدّعي» ""22. كذا في الهامش. 
(فروع) 
في الهامش”: ((ادّعَى نكاح امرأةٍ لها زوج رط م : الرّوج الظاهر » "جامع الفصولين”2. 


(قولة: أي: بعد أن سأله عنه إلخ) وفي الفصل الثاني عشر من ا ((وفي لدع" 
و"الننادى الستشرف أذ قال الْدعَى عليه: لي دف ْلَه القاضي ي إلى المجببس الثاني))» وذكر ف 
الأقضبيّة: ((أنه لا يُمْهِلهُ على وحه 00 يهنبشق المدّعي» ذإنا يُمْهلَهُ ثلاثة أيام ومنا أضية ذلك )داق 
اي ((المدّعَى عليه إذا اذْعَى الراءة هوك دعو الحق وقال: لي 5 جا المصدر وان يول 
ثلاثة أيَام)), در ار الدين" في "قتاواة": ((إذا قال المدَعَى علية: بي دَفْم ولم بين وَحْهَهُ لا يلتفت 
القاضي إليه وَيَقَضِي عليه وإن بِيْنَ وه الدّفع لكنْ قال: بن غاتبة عن البلدٍ فكذلك الحواب» وكذا 
إل بين وجنة لتم الفاسد فالجوابُ كذلكء ولو كان الدقُعُ صحيحاً وقال: ين خاضرة في في الْصر يُمهِلهُ 
إلى ل لكين الثاني)) أه. 


(1) "الدرر والغرر": كئاب الدعوى - فصل فيمن يكون خنصماً ومن أكون 4 عمقي اد يا "الكافي" 
0 المقولة [40 775] قوله: ((وإذا استمهلٌ المدّعي)). 

(0) في "7” و'ب” و"م": ((يدّعي))» وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" موافقٌ لما في "ح". 

(4) "ح": كتاب الدعوى ‏ ياب التحالف - فصل في الدعاوى ق7؟7/ب بتصرف» نقلاً عن "البحر" عن "البزازية". 


(د) ((قي الطهامش)) من ار 
(3) "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح صما لغيره ومن لا يصلح .14/١‏ 


حاشية ابن عابةين: ‏ ستتيحع نيح 86 تحمصتت بست بك “قم المعائلات 


والواكام ل و المدّعى على العلم: وتمامه قِ الب رك بنقل أَمَقِهِ فبَرهَنت 
أله أُعتَقها قبل للدّفع لا للعتى ما لم يُحضر الَْلىء "ابن مَللك". 


2 2 ََّ قا > افد ع عا . رد 110 000 هَ 
السباهي لا يُنتصِبُ خصما لِمُدّعي الأرض ملكا أو وقفاء "خيرية” '' من الدعوى. 
الأأغرة”؟ سقوط قغوي: املك المظلق كوك لمتكا سميية و ب 
٠ 5‏ دااع 7 1 : كا ل الى 5 
المشتري ليس بخصم للمستأجر والمرتهن» "جامع الفصولين””'' في الفصل التالمثى)). 1كا/ق4م؟/) 


(قولة: المشتري ليس بخصم للمستأجر والمرتهن) هذا قول آخبر مقابل لما في "الشارح". 


)١١‏ أي: ولمدّعي الإيداع. 

)١(‏ انظر "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الخنامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ 585/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"'). 

(9) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى ؟51/5. 

(:) في "الأصل": ((إن الأصل)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف ‏ فصل في دفع الدعاوى ؟/؟17؟ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(1) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث فيمن يصلح صما لغيره ومن لا يصلح 77/١‏ نقلاً عن القاضي ظهير الدين امحتسب. 


ع 


الجزء السابع عشر ك سي سس تيت 810/1 يم تكد انث دضو الرحلن 


#باب دعوى الرجلين» 


راس ه ير 
باب دعوى الرجلين» 

لا يخفى عليك أن عَقَدَ الباب لدَعْوى الرّحَلين على ثالث وإلا قجميع الدّعاوى 
لا تكونٌ إلا بين اثنين» وحيئئذ لا تكونٌ هذه المسألة مِن مسائل هذا الكتابيء فلذلك ذَكَرَهُ 
"عاخن الحواية"17و"الكين"”؟ فى أوائل كتانب الدعوف: 

و7" قلت ولد "ضحي ال130110 إرهنا أحرها إلى هذا المقام مُقتفيا في ذلك أثرَ 
مواقي الواقاية"7" او كدق مقافت دوه وي عدا هك إلنات عريع كر ناه لساناه 
وإن لم تكن منه عزمي . 


وعم ه 2 وير 
وباب دعوى الرجلين» 

(قولهُ: لا يَخفى عليك أن عَقَدَ الباب لدَعْوى الرَخْلَين على ثالث إل) لا يُخفى ما فيه؛ فَإن 

١ ٠ 5‏ ولي ّ ته : َ- 7 ه سم ع ا كير 
مسائلٌ هذا البابي تشمّلُ ما إذا كانت الدّغوى مِن كل على الآخر. نعم لو اذَعَى أحدهما واقتصرٌ الآخر 
في جوابه على الإنكار لا تكونٌ من مسائله. 

0 َ 1 ف ل الا 01 الوك لاي 0 ع 1 3“ 

(قوله: فذو اليدٍ أولى إلخ) هكذا في "الفصولين", وعَزا "الأستروشيئ" مسألة الإرّث ل "رشيدٍ 
الذرق يزو للد كوك اق "القذاية"مسالة الشراع فقظ» افيف" آنه مع كون ودف واهدا ]ذا أت 57 جتههينا 
وراثته له مع استوائهما يقضّى بالماعى هما لا لواضع اليدِء وإن كان أحذهما مُقَذَما يُقَضّى له. 


.1 انظر "الهداية": لاه‎ )١١ 

(؟) انظر "شرح العي على الكنر": ؟/417١.‏ 

(؟) الواو ليست ف "ب وام. 

(1) انظر "الدرر والغرر": ؟/51414. 

(د) انظر "شرح الوقاية": ١١7/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 


حاشية ابن عابدين للب -غ58ه ل ست قسجم المعاملاات 


كما في الشراءء هذا إذا اذعى الخارج وذو اليد تلقي الملكِ مِن جهة واحدء فلو ادعيا من 
حهة اتبين يَحكهُ للخار ج إلا إذا سَبَقَ تاريخ ذي اليدء بخلاف ما لو اذَّعياهُ مِن واحد فإنه 
الى 1 ٠‏ ا ا 0 ١‏ فلم ل لا ك١‏ 

ولي كان د ا ور ا م م وَيرهنا وأرنها 
وأحذهما سبق تاريخاً والْبِيعٌ في يدٍ أحدهما يُحَكمُ للأسبق. اقلت "فطيو ني !"00 بر من الثامنء 
وتمامه فيه. 

وملام (قولة: في ملك مطلق) لأن الخارج هو المدّعي والبينة بينة المدعي بالحديث. 
فيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيدٍ بدعوى النتاج» وعن المقيد كما إذا ادعيا تلفي الملكِ من 
وأحدٍ وأحذهما قابض» وما إدا ادَعَيا الشراء عن انين وتاريخ أحدهما ل فإِنَ في هذه 


لف (9؟) ممم #8 الم ((غة) 


ر”" تقل بيّنة ذي اليد بالإجماع كما سيأتي» 00 


(فرعٌ) 
في الهامش: ((إذا بَرَهَنَ الخارج وذو ليد على نسب صغير قم ذو اليد إلا في مسألتين في 'الخرانة": 
الأولى : لو بَرَهَنَ الخارج على نا مِن امرأته هذه وهما حَرَانء وأقاءم ول 
3 أيه ول ييه إلى أن فهو للحارج. 
الثانية : لو كان ذو اليد 5/1 والخارج 0 ار بِشهُودٍ من الكفار وبرهن 


.١21//9 انظر "الهداية": كتاب الدعوى  باب اليمين‎ )١( 

(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثامن ِْ دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة 41/١‏ بتصرف. 
(") ف "م": ((الصورة))؛ والصّواب ما أثبتناه من بقيّة النسخ. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 14/١‏ 4". 

وغ زوفلل السو و 1" انيار داورو إتانياك عتنابي "الع اذهو اللواقق عبار "لضاف" 

(3) في "ر": ((بأنه)). 


الجزء السابع عشر مجم ب حسم سي 215755 شيب بيت مم .نات تتفوى الرجلن 


أي: لم يُذْكرْ له سَبَبْ كما مر" (على حُجَّةِ ذي اليد إن" وَقَتَ أحدُهما فقط) 
ؤقال "أبنو وراضيق" دق الوقك 0 ور ا انه في دَعواه: (هذا العبذ 
َ غاب" عني منذ شهرء وقال ذو اليلد: لي منذ سن قطي للمُدّعي) لأن ما كر 
تاريخ غَيْية لا ملل فلم يوجَدٍ التاريخ من الطَرّفينء فقَضِي ببينة الخارج. وقال 
ليرد انض لاو ع ررد انرا 0 


الخارج دم م الخار ج» 0 بَرَهَنَ مسلوين أو , بكفارء ولو يَرهَنَ الكافرٌ ممسلمِينَ قدّم على 
المسلم امطلعاء "أشباء"97 قبل الوكالة) آض: 

0847 (قولة: فقط) قيّدَ بقوله: ((فقط)» أنه لو نا ع السابق كما يأتي كم 
فالمرادٌُ: سواءٌ ل يُوَقنا أو رقت أحدهما وحدهُ؛ ولو استَوّى تاريخهما فالخارجٌ أولى. فالأعمٌ قول 
الو الخارج ف الملك المطلق أولى إلا إذا 2 وذو اليد أسبّق»؛ "سائحاني". 

رقملا (قولة: قال فقي كيك هذا العبد إخ) تقد ان "يرال ييه ل السّلم. 

(4 (قوله: تاريخ َي لأنّ قولُ: ((منذ شهر)) مُتعلقٌ ب زراب )) فهو قَبدٌ 
للغيبة» وقولة: ((منذ مسن مُتعلئ ما تعلق به قولة: ((ي)»: أي: ِلك لي منذ مَنقِء فهو قَْدُ 
للك وتاريخ له. والْعتبَرُ تاريخ الك ول يُوحَدْ مِن الطرّقين. 

8 1؟] (قولة: قال 'أبو يوسف” ),صعيف. 

رحعملدى (قولة: ولو حالة الانفراد) يَنبَغِي ام لأنّ الكلام في حالة الانفراد. 
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)١(‏ صا4:5 ل 


)١(‏ في "د واوا : ((وإت)). 

(5) في "و": ((غائب)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صا؟59-. 
83) “فى لقان اقهب دن 

و" الدرن و الف" “قات الدهوي ديات قري الريعلين 47 


69 د يض 
(8) انظر ا ' - المقولة ]7551١5[‏ قوله: ((ولو حالة الانفراد)). 


حافة الو بعابلوق سمي سحي 184 بعس هنين بقع “كنم العامة 


ويبغي ا ' بقوله؛ أنه أوفقّ أَظهرء كذا في "جامع الفصولين"'. وو "الصنط "00 
(ولو بَرَهَنَ خمارحان على شيء قطي به لهماء فإن بَرهَنا في) دَعْوى (نكاح سَقَطا) 





لاقملا (قولة: كذا في “جامع المع 0 دكن هذاة في الفصلٍ السناوض عش 
عيف قالزنا بعك هار قصلي الم هو انعد فقال البائع للمستحق: م بن كواناة 

غاب عنك هذا الحمار؟ فقال: 3 حاناقة الراك يد مدو دن أسرابا 
المسعسو؛ لأنه أرّخ ينه لا املك والبائمٌ أَرَحَ الِلك» ودَعْواةُ دَعْوى المشتري؛ لتَلَقِيهِ من 
جهئه» فصارَ كأن المشتري اذَعَى ملك بائعه بتاريخ عشر مينين» غير أن التاريخ لا يُعتبّرُ حالة 
الانفرادٍ عند "أبي حنيفة"؛ فق دَعُوى الملك المطلق فشك لالمسقدق. أقول: تقض يهن 
للمُوَرّخ عند : "أبي يوسف"؛ لأنّهيُرحّحُ المورّخ حالة الانفراق») اه ملخصاً. 

وقد قَدّمَهُ في الثامن وقال7©: ((و”2 لكنّ الصّحيح والمشهورٌ ين مذهبو”" ‏ يعئ: ' 
جه دأى: تاريخ ذفن لبشه جرف قانع وتم ود كر ار لديز الت" ف 
"حاشية المنح". ْ 

مكحام (قولة: ولو برهن خخارجان) د يعني يعن: إذا ادْعى نان ينا في يد غيرهماء وزعم كر 
منهما أنها مِلْكَهُ و يذ كرا سيب الملك رماق :م« اسم ولا تاريخة فضي ) بالعينٍ بينهما؛ لعدم 1 
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أبا 


(قوله: أقول: يُقضَى بها للمُوَرّخ عند "أبي يوسف" إلخ) عبارتة عقب قوله: ((حالة الانفراد)): 


تم الل 4 !ام بخائ 267 ك2 1ع ق. رمي 
((وينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف ؛ لأنه أرفق وأظهر)). 


)١(‏ في 'و": ((يقضى)). 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7 /ق17 أبب» وبارة "امنيح" : ((لأنه أرفق)) بالراء المهملة. 

م اع اللصرات '#«المضل الننادس اعشر فق الاستحتاق والفرؤن :ونا يعني 135/5 قل عن "ايل البرهاني". 
(5) في "ب" وام”: ((فيبقى))» وما أثبتناه من "الأصل" و'ر" و7" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعوى والشهادة .7/8/1١‏ 

659 الواو ليست "م7 

(0) في "الأصل” و"ر" و"1": ((عن مذهبه)): وما أثبتناه من “ب" و"م" هو الموافق بار 'الفصولين" . 


الجزء السابع عشر ا يا ا ا 11 باب دعوى الرجلين 


لتعذر الجمع لو حيّة ولو مَيّتة فضي به بينهماء وعلى كل نصف المهْرء ويرئان 
00 زوج واحدء ولو وَلَدَتْ 0 “ سنك ويفا ل 


١ 0 1‏ م 0 . 9 ًِ 8# ره 0 #2 2 

وأطلقة فَشَّمِلَ ما إذا ادّعيا الوّقف في يد ثالث. فيِقَضّى لكل وقف النصف”"» وهو مِن قبيل 
دَعُوى الاتوالطى بار بلاق لو فقيو نان ان و" العو "0 وبي انان الحلة 
مثله. 207 يد بلثرهان يتهما؛ إذ ارح سي شك وي لسوت فلو برهن 
الخارج الع يقضّى له بالكل؛ لأن ١‏ الممَضيي له صار دين بالقضاء؛ تقَدَمُ ع الخارج الآخر 


1 


7 و ٠‏ ع 
علية ؛ كن ا وتمامه فيه. ق١25/)‏ 


اع سك 


4لا (قولة: ولو مية) أي: وم يؤرحا أو استوى تاريخهماء كما هو في عبارة 
ا غ) عن "الخلاصة ار 1 
ةلات (قولة: ولو ولدّت) أي: الميّتة قبل الموتي. وظاهر العبارة أنها ولدذت بعد 
مم اإعرزه" مجن الي ى للا 
ولكن ينظل” : هل يقال له: ولادة؟ "أ 


8 و اا 8 8 ّ ١‏ 0 1 عن ا سه ١‏ _ : ل 
(قوله: فيقضّى لكل وقف النصف) عبارة 'البحر" عقب قوله: ((في يد المث)): ((فيقضى بالعقار 


ا - 0 - 
رم د الى ب 
نصعمين»؛ لكل وقفىف النتصفي)). 


)١(‏ في "د": ((ثبت)). 

(؟) قوله: ((فيقضي 200 النصفي)) كذا في النسخ جميعهاء اد مطبوعة "البحر" 5-7 لاتقلهة :ضباحب 
"التقريرات”» وقال مصحّحا "ب" و"م”: ((ولعله فيَقَضّى لكل بنصفي الوقفي» وليحرّر اه)). 

6) :انفل: "الجر" كان النضوى د باب ذعؤزى ال حلين 4/07 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 07لره7. 

(ه) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى النكاح ق7078/). 

(5) في "رد و"1": ((ولينظر)). 

(/) قال السيد علاء الدين ف التكملة ‏ المقولة 7591753] قوله: ((داد وَلَدَتْ)): ((استظهر بعض الفضلاء عَم اتصاف 
امحة كيالو لادة اللتقيفية :واف الم اد بال لادة؟ قصال الول متها فيه أو قيره من الألحيا17 


حاشية ابن عابدين ‏ ل ملل »عه سس عب قسم المعاملات 


وتمَامهُ في "الخلاصة". (وهي لِمَن صَدَقَقَهُ إذا لم تكن في يد من كَدَبَتَهُ ولم يكن 


دَخل) من كذبَّتهُ (بها) هذا إذا لم يُوَرَّحا (فإن أرَّحا ه52 


لال (قولة : وتمامه في "الخلاصة"”'') هو: ((أنه و ون كل واحدٍ ميته مترانكت 
ابن كامل» وهما ينان مِن الابن ميراث أسيٍ واحلر))؛ 0 

ولام (قولة: وهي لمن صَدقتةُ) يَسْمَل ما إذا سَمِعَه القاضي» أو بَرَهَنَ عليه مُذَّعيه 
بعد إنكارها ل 

ز# قلاع (قولة: إذا مم 4 !خخ اما :إن ا في يد ل أو وَل بها فهو أل 
وله يدر قولهاء أن َمَكْنَهُ من تَقَلِها أو من الّعول بها دليلٌ على سبق عَقْدِه؛ إلا أن يَقِينم 
للع اليه الو ركه قبلهُ» فيكونٌُ أولى؛ لأنّ الصّريح 100 الدّلالةء "زيلعي"0. 

ل لو وَل بها أحدهما وهي عض لاخر ففي اليد فين "اديور و1 اوززران 
صاحب البيت أولى)). 

ةلاع قر هذا إذا لم يُؤَرّخا) “كك إذا ا واسريا 


2 


زه١‏ 5لا ؟) (قولة: فا 


فإِنْ أرا) اق الخارجان مُطلقا. 

)١١‏ انظر "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى النكاح ق779/ب. 

)١(‏ "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ق3077/رب. 

و“ "اميد" : كنات الناعوي نا رات وعوق الر حلي ب 

(:) "الخلاصة”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى النكاح ق9؟؟/ب. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يذدّعيه الرحلان 75١/8‏ بتصرف. 

و “البعر"» كتات الدغوئى حا ناف دعوى الرعلين با/ن و ؟, 

(0) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس ف الدعوى والبينات في النكاح ق78/أ» وعزاه إلى الشيخ الإمام 
أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى. 


ع 


الجزء السابع عشر ‏ ب ل 8#:هدة د د ياب دعوى الرجلين 


- 
© سس 


بلك أخو بها) فلو أ ا و لل البو ل 





4 (قوله: فالتابق حي أنية وال 'متددق الاح ار" كان ذانيل» أو :دح 27 يها 

والحاصلٌ ‏ كما في "الرّيلعي””” : ((أنهما إذا تنارّعا في امرأةٍ وبَرهّنا: فإن أَرَّخا وتاريخ 
أحدهما أَقَدَمُ كان هو ادك وإن لم نحا أو اتستويا: فإن احديا بض كالول بها 
أو نقلها إلى منزله كان هو أولىء وإن لم يُوجَدْ شيءٌ يُرَجَعٌ إلى تصديق المرأة)) اه. 

زا تلاق (قولة : كالسائق حو بها) أي: ولا يعتبدُ ما ذكرَة من كوقها ف يده أو دحل 
يانه اتاروي الكو مرا رد شرق لاون الاق 

ره ١‏ ثلاث (قولة: فلو أَرّخْ الخذهبام أي وهدنة الآع أو كان ذا يدٍء فإن لم يوجّدا 
قَدّمَ المورّخ» فَالتَصديقُ أو الِيدُ أقَوَى مِن القاريخ. 

وعلِم مِمَا م7" أن اليد رجح ين التصديق وين الدّخولء فالحاصلٌ ‏ كما في "البحر””2 -: 
(وآن سيق التاريخ أرحح 0 8 الذي 3 الحو م الإقرارٌ» 7 تأر أحدهما)). 

(قولَةُ: أو لذي اليد) أي: لو أَرَّحَ أحدُهما وللآخر يدّ فإنها لذي اليدٍ. 

074 (قولة: وعلى ما مر" عن "الثاني") أي: مِن أنه يُقضّى للمُؤرّخ حالة 
الانفرادٍ على ذي اليد فيْقَضّى هنا للمُورّخَ وإث كان الآخرٌ ذا يد؛ لترَجّح جانب المورّخ 
جالة الانقراو عند أبن يوسن" . 


(1) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر ف دعوى النكاح 755/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "م": ((ودخل)) والصّرابُ ما أنبناه من بقيّة النسخ» وانظر المقولة الآتية. 

7) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يذدّعيه الرجلان 695/4. 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/ق97/ب بتصرف. 

() المقولة [7501؟] قوله: ((وهي لِمَن صدَقتَةٌ)). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 77197/107. 


97/0( : بوعاه 8 0 


حاشية ابن عابدين تسل ده 4ه لن سس سس قسممالمعاملاات 


لبي يل 
عر سش ع 7 


ولم أرَ من نبّهَ على هذ('”2» فتأمّل. (وإن أقرت ل وي 0 
بَرهَنَ الآخرٌُ قطي له ولو بَرَهَنَ أحدُهما وقطبي له ثم يَرهَنَ الآرٌ لم يُقضّ له إلآ 
إذا نبت سْقةُ) لأن البرهان مع الشاريخ أقوى ينه بدُونِهِ (كما لم يض يُرهان 
دروم ودر لاحر جم كماو أذ لاحن امد و روات 
570 سبْب الك بأن (بَرهنا على شيراء شيء من ذي يد فلكل نِصِفَهُ بنصف 
اتج إنقاه زو اقم ناح داري لمتاموعله مار ا ا ل ور 


قَدَساا» عن "الرّيلعي": ((أنه لو بَرهَن أنه تَروّحَها قبل فهو أُولى))» وسيأتي متنا" 

لولالم فول : وإن أَقََتْ لع لا جه له فهي له) قال "الستائحاني": (( كان عليه 
أن يقول: فإن تا الى ل انا لق 0 إن تومن اراح نع له ل 

لةلام] (قولة: من ذي يد) أمّا لو ادّعَيا الشراء من غير ذي اليد فسيأتي مت" قٍِ 
قوله: ((وإن برهن خارجان على مِلكٍ ١‏ مُوَرَخ (غ». 

زم ولام (قولة: بنصفب الشمّنِ) أي: 0 عينة) فإن ادع الحدهين 2 اشتراة حائة 


والكسح عاخن اا ل نهنا سهد وال عمائة. 


)١(‏ ف "و": ((مَنْ نه عليه)). 

(؟) ف هامش "ر": ((كتب "ط" على قول الشارح: ((و ل أر من نبه عليه إل)): ذكره في "البحر" حيث قال: فالحاصل 
- كما ف "البزازية" ‏ أنه لا يرجح أحدهما إلا بسَبّق التاريخ: أو باليد» أو بإقرارها بدخول أحدهما اه. وكان ينبغي 
أن يزيد: أو بتاريخ من أحدهما فقط كما علمتهُ اه واعترضه ع.ب [أي: ابن عابدين رحمه ١‏ لله] ف هامشه بقوله: 
((أقول: قول "البحر": ((وكان ينبغي إل)) لا يدل على ما ذكره المحشّي» كيف هذا وقد قدّم عن "البحر" أن ذا 
التاريخ 07 عن الكل؟! ومرادٌ الشارح تقدمٌه على ذي اليد قياساً على المسألة السابقة عن "الفصولين"؛ فتدبر. نعم 
ذكر الزيلعي : أنه اومن ادر كاله يكون أَوْلى؛ لأنّ الصّرِيحَ يفوق الدّلالة» فراجعه اه)). 
نقول: العبارة بنصّها ف مطبوعة "البحر" نقلاً عن "الخلاصة" لا عن "البزازية"» وي مخطوطة "البحر": (9"البزازية”)) فليتيّه. 

(؟) في "و": ((اليد)). 

(؟) المقرلة 3ع قوله: ((إذا لم تكن إلخ) 

(د) في الصصيفة التالية "در . 


(1) ص اده وما بعدها ا 


الخرهالسابع عشن. ‏ مكحتت 845 مع يجحت .ادغو الرجلين 


(وإِنْ ترّكَ أحدهما بعدما قطبي لما لم يح الآخرٌ كله لانفساءيه بالقضاءء فلو قبل 


فله. (وهو) أي: ما ادّعيا قرراءة لابق تقارها إن مم البائعٌ ما قبَضَّهُ مِن 


915لا؟) (قولة: باأقضم آعن: الثمنَ. 

0/91 (قولَةُ: وهو لذي يدٍ) أي: المدعَى بالفتح. قال في "البحر”: ((ولي إشكال 
:عبار "الكفاتب'7' زنهوة أن أضل السألة مفر وض ف حار بين تناوغا ساف يك تالف 
لاجو اع 0 ذا يدٍ تنارّعَ مع حارج نات تكن الميالة! 00 
"المعراج" ما يُريلهُ من جواز الاو ا ام مني ليلق ا وهو الآنَ في يد 
البائع اف إلا انه يشاك قاند كر ف د عجان بوت الت را عيسيان لعا 
اه واحى؛ أنه ماله أحري» وكا تق إتراذهاة وحاضلي): أذ خارينا وذا وذ دعن 
كل الشراء من ثالثو وبرهنا قم ذو اليف ,الو وجوه الثلائة» والخارجٌ في وَْهِ واحد)) اه. 
وقد انار ا إلى ذلك» حيث م/ق.//) ذكر قوله: ((ولذي وقتتي))». ولكن كان 
عليه أن يُقِدّمَهُ على قوله: ((ولذي يد))؛ لألفين يكة التمالة نم وَيكون قولة: 


((ولذي)) استعناف مسألة أخرق: ات 


(قولة: إلآ أنه يُشَكل نا ذكرّة بعد عن لسرا ' إلخ) قد يقال: الثابت بالبيّنةٍ كالثابت مُعاينة» فما قيل قْ 


أحيهما يُقَالُ في الآحرء وليس في عبارة الدغينا "اما يدل على اشنا تورع الل العانية حى شك 


)١(‏ وقع في "د" هنا زيادة طويلة كتب فوقها في أوها: ((زائد من هنا))» وكتب في آخرها: ((إلى هنا))» وهذه الزيادة 
في امن كنات ال وكالةاد انانب الوكالة بالبيع :والشراع: 

(؟) "البحر": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى الرحلين 79/10 . 

وهم اسمن "ال 


نا انا الجرع 1 


(4) في "ر" و"1" و"ب" و"م": ((ثبت بالبينة قبضة))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافقُ لعبارة "البحر". 
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ررح 

007 ع زه م ا 0 5 م 7 بير ع 

سئل في شاب أمرد كره جدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشانه وحقيقته. 
00 ال ل ال ذلا ب 30 كك : 1 
فخرّج من عندوء فاتهمَه أنه عَمَدَ إلى سَيّته' ' وكسّره في حال غَيبَتِهِ وأحذ منه كذا لمبلغ 
اقب وقامك امار عسات عر 2 ارالك" اسعسفا او اسفر اذ لوعن اح 1 
هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه» ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته وأ كله وشربه مِن 
طعامه ومَرَقِتهِ والحال أنه مَعرُوفٌ بحب الغلمان؟ الحواب ولكم فسييمٌ الجنان. 

الجواب: قد سَبّىَ لشيخ الإسلام "أبي السعود العمادي" رحِمّه الله تعالى في مثل 
ذلك فتوى: بأنه يَحرُمُ على القاضي سسّماعٌ مثل هذه الدَعُوى» معطلا بأنّ مثلَ هذه الجيّلة 
مَعهُودٌ فيما بِينَ الفجّرةء واحتلاقاتههم” ' فيما بينَ الناس مُشتهرة» ومن لفظه رحِمّه الله تعالى 
. 1 فو تس | ره 0 ” 0 . 27 ولالاو 8“ ضام م م دروه) 
فيها: ((لا بد للحكام ان لا يصغوا إلى مثل هذه الدعاوى, بل يعزروا المدعي ويحجزوه 
عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنحدع)). 

وعتلة اف “ضتاتكن: تتوير الأاضار "7 الأنتفان ذلك غالب القدرق و الامصنان 


(قوله: الغمر) بتثليث أوله: من لم يجرب الأمور» قاموس . 


)١(‏ في "ب" وكم”: (زبيته))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الصواب الموافق لما في "الفتاوى الخيرية"» والسَبَت: 
و المله باللعة ا كما في كتاب "الدّراري اللامعات ف منتخبات الّغات”": ا 

(؟) ((بذلك)) ليست في "7" و"ب” وام”. 

(5) في "1" و'ب” و"م": ((يتواحاه)). 

(4) ف "ر": ((واخحتلافاتهم)) بالفاء المفردة. 

(د) في "ر": ((ويحجرم)). 

(5) في 'ر": ((البصائر))؛ وانظر "فتاوى المصنف التمرتاشي": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق1/970. 


الجرء السابع عشر ‏ 7 ب 4ه لم دا باب دعوى الرجلين 


(و) هو (لذي وَقس إِنْ وَقتَ أحدهما فقط و) الحالٌ أنه إلا يد هما وإن لم 


1 


يوقا فقد م005: ان لكل نِصفَهُ ببصف الثْمّن'". (والشّراءُ أَحَّ من مِبَة وصَّدَقَق) 


ويَرِيدٌُ ذلك [قبْحا]7" و” بُغْدا شهادةٌ من ِعْسَاهُ يَتَعشّى وَبعَدَاهُ يَتعدى, فلا حَوْلَ ولا قوّة 
إلا بالله علي العظيمء إنا لله وإنا إليه راجعُوت؛ ما شاءً اللَهُ كان وما ل يَشَأْ لم يكن واللّهُ 
تعالى أعلمٌء "فتاوى خيريّة"7”. 

يقار انميت ف "فتاواة"27 بعد ذكوو فتوى ' أ كريد" وؤوانا اكول رن كان 
الرّحلٌ معروفا بالفسق وحب ؛ الفلمان والتحيّل لا تسمّعٌ دَعْواةُ ولا يَلنِتُ القاضي لماء وإن 
كان عزنا بالصّلاح والفلاح فله سماعهاء والله تعالى أ ق417/| 

لوللا (قولة: فقط) أقول: التاريخ 8 الملك المطلق لا عبرة به من طرفب واحدء بخلافه 
59 ملك بسبب كما هو 5 1 اله ا 1 والدي”” 00 


(قولة: ويزيد ذلك ذا إلخ) عا "بان ": ((و يزيد على ذلك ع د إخ)). 


ا 

(؟) «الثمن)) ليست في “د و'وك وهي ثابتة فيما مر ص ؛ 4 د.. 

(*) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وهر من "الفتاوى الخيرية"؛ إذ النقَلُ منهاء ولا تصحٌ العبارة دونه مع 
وجود الراوء ولذلك نبّه مصحّحٌ "ب" على غموض العبارة. 

(؛) الواو ليست في 'م". 

(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعورى ؟/؟ت ‏ 7ت. 

(3) "فتاوى المصنف التمرتاشي": فصل من كتاب الدعوى ق1/997. 

(0) في "1" و'ب" وام": ((ذكر)). 

(8) لعله المفي محمد ناج الدين؛ وقد 1 اسمه فيما نقله ابن عابدين عن المدنئ في المقولة [57775] قوله: ((لو الاخقلاففت 


في الشمن)). 


0 


حاشية ابن عابدين د :ه لد دا قسهماللمعاملات 


1 5 ل ل هم تك ل اث 
ورهن ولو مع بض وهذا (إنا وول لسارم التلاك”فالراس: حو 
اول ع كد اندقف لو عا )ولو امسق الملك افترياء 00 





0 
0 
0 
أ 


برعي الي نه كان الراك أولى؛ لأنه أقوى؛ لكونِهِ مُعاوّضة مِن الحانبّين» ولأنه 

بت املك بنفسيهء واللكُ في اهبةِ يتوقفْ على القبْض» فلو لكين انييس لبان قاره 
تى ارج أو لأسي اع اد إن رعق إخداهما فل ترح »ولو كل سهما ذاجد 
فهو لهما أو للأُسبَق تاريخ كدغوى مِلْك مُطلْق. 

وأطلق في ١‏ في وهي مُقيّدةُ للم وبأنا لا يكون بعوض» وإ كاك ينها 

وأشارَ ل استواء الصّدَقة والبَةٍ المقبوضتين؛ للاستواء في التسبَرع؛ ولا ترحيم للصدقة 
بالرُوم؛ نه يَظهرُ ني ثاني الحال وهو عدمٌ اَمَك بين الرحُوع في المستقبل. 

واللتديك نكر لازمة كهبَةِ مَحْرَم؛ ا 0 عو اهبا 
الع ابر و : ((وم أرَ حُكْمْ الراء الفاسدٍ مع القَبْض» ٠»‏ واهبَة مع القبْضء فإنٌ املك 
00م تقديم الشّراء؛ للمُعاوّضة)). 

رده "المقدسي””: ((بأن الأولى تقديمٌ الي لكُونها مُشرُوعة)). 

[14ةا؟] قو ولو ع إحداهما) أي : إحدى البينتين. 

5 (قوله: ولو اختلف الْمَلّكُ استويا) لأنّ كلاً منهما ححصم عن مُمَلَكْهِ في إثبات 
لَك وهما فيه سواءٌ بخلافي ما إذا انَحَدَ؛ لاحتياحهما إلى إثبات السببيء وفيه يُقدَمُ الأقوى. 

قن نامعن" امبروون يداك زر اك لطر وح رين 111 ولد 


(قولة: ورَدٌهُ "المقدسي": بأنّ الأولى إلخ) الذي يَظهَرٌ ما قالَهُ في "البحر". 


,2 9/9 "البحر": كتاب الدعوى  باب دعوى الرجلين‎ )١( 

و "الس "؟ كناك الدغرى د ءناتي نفو ال ليق لا 

(") أني: ابن غانم (ت4 ١١٠ه)‏ وينقل ابن عابدين رحمه ! لله عن كتابه "أوضح رمز على نظم الكئز". وتقدم الكلام عليه .571/١‏ 
(؛) ((قال في الغامش)) من ارا. 

(ه) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 59/9 بتصرف» نقلاً عن "البزازية". 


الكو الداع عفر .سم تحت 8ه تسيب ٠‏ +اووغوف لوعن 


1 ا ل م . ثر شاع ك عاش عاس 2 
واس 2 3 نما 3 ع 900 ب سى سرك ىم 
لمدعي الشراء؛ لأن الاستحقاق مِن قبيل الشيوع المقارن لا الطارئ» هبّة "الدرر"” '. 


عن رو والناليك اليرات من امن ارات فذقا ين اح تي ييه ارياقاء ليسم 
لفون ١‏ لك ين مُملكهم؛ فيجعَلٌ كأنهم حَصَرُوا وأقاُوا اليه على الك المطلي)) اه.. 

201000 وهذا) أي: ابعرائدا دما ل عد لملل عير كذ لو كادف العيدن 
ق انيس نابول يشو تاريج ايهماانانهفا يُستويان كما قدّمناة". 

لكقلالع وقول فيما لا يقسم) كالعبد والدابة. 

قالمع وقول أن الاستحقاق خخ جحواب عينا لق قُُ "العمادية" ترف ١‏ أن 
الصّحيح أنهما سواءٌ؛ لأنّ الشيُوعَ الطارئٌ لا يُفسيدُ اللبَة والصّدقة, ويُفِسِدُ الرَّمْنَ)) اه 


و 


لي اللا ا لي ا ل 
صُورةَ الاستحقاق مِن أُمئلة 0 الطارع) غير صحييج والصّحِيحٌ ما في الكان' 
ا ل الس و الا ا ا رنا 
ها لا طا الها اه أي: تيد كات نا 4 نان مقرلا هين لقال حي - 


يُنفرد”' مد عي الشراء بالبرهان» فكو أو لز 
09 لول لا الطارئ) أن الو الطارئً لا يفِسِدُ الّة والصّدّقة, بخلاف المقارن. 


وق "الدرن والقون: كناب اللية 7/9 

(؟) المقولة [/0784؟] قوله: ((ولو برهن خارجان)). 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 79/19؟. 

(4) "شرح الوقاية": كتاب اهبة 419/5 ١‏ (هامش "كشف الحقائق ). 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/ق38/). 

وم" الدور و القرر": كانت اليه 15/7 

(/) "جامع الفصولين": الفصل الناذتوات و التصرفات: القابيدة :ا سكانها اوقيما يكوا تشعو ا والقتفي اين نوزها 
لا يكون 4١/١‏ بتضرف. 

(8) في "الأصل": ((يتفرّد)). 


حاشية. انع عابلورة ٠‏ سيية شح حجتنى: 8:8 ببجبححصحج7 حت بت قسم المعامللات 


(والشراء والمهرٌ سواء) فيُنصف؛» وترجمٌ هي بنصف القِيمة» وهو ينصف الثمّن, 
أو يُفسّخ؛ لما مر (هذا إذا لم يُوَرّحاء أو أَرّحا واستوى تاريخهماء فإن سَبْقَ تاريخ أحدهما 


كان أحَق) قبك بالشراء ن النكاح أ 0 من هبق أو رهن أو صدقةع 5 0 


والرادُ من النكاح ا رو 0 الل يق الجامع". ب ا 


974لا (قولة: : وترجمٌ هي) ا علن الو وج. كنا ف اميف 7 

جه ؟ ةلاق (قولة: وهو بينصفب المّن) كالر جوع ببعض . كذا في 000 

ا (قولة: ل ا “' تفريق الصّفقة. 

ا] (قولة: قال سق تيت أحدهما) لكن يه 1 في الشهادة أنه اشترّى من فلان 
كن طلكيا ماق الو لوا لقاو ااانا معي ل "حرانة الأكمل". كذا في اقش 

71574] (قوله: لعل ل "الجامع') ع1 "جامع التعو تيك“ ووقرلةة ووو اجتمّع 


َه 


نكاح ويّة يُمكنْ أن يُعمَلَ بين لو استويا. بأ تكون مُنكوحة هذا وهِيّة الآخرى بال بهينة 
أَمَتَهُ | لوي فينبغى فى آنا لا تبط يه لقي تخدرا غم" كديب الموينء وحَملاا ''' على الصّلاحء 


(قول "الشارح": 58 ريه قُِ كي 00 8 "الجامع") رده 'المقدسي"» تار : 


.87/١ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخار ج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعوى والشهادة‎ )١( 
(؟) ((كذا في الحامش)) من آرا‎ 

فك 1ه د در + 

(8) ((أي)) ليست في "الأصل". 

ا سافظة من 

(5) انظر "العقرد 5000 : كتاب الدعوى 17/5: ونقله عن "البحر" بواسطة "المنح". 
(0) "البحر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 747/7 بتصرف. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخار ج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة .47/١‏ 

(9) في 0 و"م": ((من))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "المنح". 

. في "ب" و"م": ((وحملاً له))؛ وليست في سائر النسخ ولا في 'المنح” و"الفصولين‎ ٠١ 


الجزء السابع عشر + ل -ا2هته لس د باب دعوى الرجلين 


عم توي التكاح ارا لو تنارّعا في الأَمَةِ مِن رجحل واحدٍ ولا مُرَحَحَء فتكون 
ملكا له مُكوحة للآخرِء فتديّر. (ورَهْنٌُ مع قَبْضٍ أَحَقَّ من هِبَةٍ بلاعِوَضٍ معه) 
انكحبا د : ولو به فهي أَحَقُ؛ لأنها َيْعٌ انتهاءً» والبَيِعٌ ‏ ولو بوّحهٍ أقوى من 
الرنّهْنِء ولو العيْنْ ممّهما استويا ما لم يُوَرّحا وأحدهما أسبّق. (و إن يَرَهَنَ خارحان 


| 8 0 3 00 
على ملك مؤرخ أو مزاع مؤرخ من واجد) 909 1[ [1زآ[2111110[111[1 


وتكل لمق مع النكاح؛ وكذا الرَهْنْ مع النكاح)) اه. قال "مُولانا" في "بحره"”2: ((وقد 
كن "امي 07 الداوئ »الانسنين آنا اررق تو رعناق أن احتهسا اتمن 
أنها مِلْكهُ بالق والآخرٌ أنه ترَرجَهاء وليس مُرادُهم ذلك؛ وإنما المرادُ من النكاح الَهْرُ كما 
عرايةة لق "الكيانى 07و قامة في "المنحج"”7. 

79/4174 (قولة: َعَم 2 دك هذا في "الجامع" 0 كب لف "تقال "الفا 
((و أرَهُ صريحا)». 

ا (قولة: فعه/ !27 الضمير راجع للقبض. 

رو قبا (قولة: 5 من الرهْن) هنا !اذ كانت 0 

ركس وام (قولة: امتويا متك شه "الغيادء ١‏ (( بن ابرع الطارئًّ يميد الهو 


.87/١ "البحر": كتاب الدعوى  باب دعوى الرجلين 2710/17 وانظر “حاشية الرملي على الفصولين":‎ )١( 

(؟) لصاحب "البحر" تعليقة على "جامع الفصولين" ذكرها في "كشف الظنون” 2515/١‏ و"هدية العارفين” .774/١‏ 

(5) في "7" و'ب” وكم": ((أنهما)) بدل ((لو))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" موافق لما في "البحر" و"المنح" و"حاشية 
الرملي على الفصولين". 

(5) أي: معن "الكيز" كما لا يخفى. 

(د) انظر "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/983/ب. 

(5) في المقولة السابقة. 

0 "اللعم": كباب الذعوئى'- باب دغرى الراجلين 74/107 

(8) هذه المقولة ليست في "الأصل" و"م". 


حاشية ابن عابدين ممم م ا ا ا اا ا قسم المعامللات 
غير ذي يد (أو) برهن (حارج على ملك مؤرخ وذو يدٍ على ملك مؤرخ أقدم 


فالساق اجو وإن برهنا على شيراء ل ل 2 


فينبَغي أن يُقضى بالكل لمدّعي الشراء؛ لأنَ مدعي القن نلك وق افيد قاد فل لسك 
فصار كأن مُدَّعيّ الشراء انفرَدَ بإقامة البيّنةع)» وتمامٌة في "البحر "7" 

قلت دوع بز 17كين اذ الا يناف هن اله ع المقارن يُنبَغِي أن يُقضّى لِمُدّعي 
الشّراء بالأولى» فَالحُكُمُ بالاستواء على كل مِن القولّين مُشكِلٌ فليتأمّل. 

رمم ولام (قولة: غن ذيريم كدية لذن ذعزواهما الدراء ين ساكي اليد هن مرق 
كد الا لكا ان . 

”ع (قولة: على ملك مُوَرخْ) يد بالملك ا لو أقامّها على 2 قُُ قل 77 
مونب اهدر أنه لما مشو عا للك في انيز قيلت ولو رفي 0 

جم /ال] (قوله: فالسابق حو أنه انيف أنه أول المالكَينَء فلا يُتَلَقَى املك إلا من جهتف 
ول يتلق الآعرٌ منهء "منح"”". وقَيّدَ بالداريخ منهما لأنه إذا لم يُوَرّحا أو استوّيا فهي بينهما في 
لاد اوسا نين خناسية نادنابتة أرل يمنا وان رعيف إحداهما فقط فهي 
الح 52 الثانية لا الأول وأما قُُ الثانية فالخارجٌ أولى قُُ الصوّر الثلاث ونمامه ف لكين 


(قولٌ "المصنفي": أَقدَم) لا حاحة إليه. 
(قولهُ: وأمّا في الثانية خخ لذ وَحُودَ لما فق :"البحر"::ولعله: الثالفة .والمرادٌ بالأوجه الثلاثة: عندمٌ 
التاريخ أصلاء أو الاستواء فيه» أو تاريخ أحدهما فقط. 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 41/10 ؟. 
(7) ص ووه "در". 

() صا ع4ه - آدرا. 

(5) في "الأصل": ((لأنها)). 

و "ادر" كات الدعورئ د نات دعوى الريخلين: 9 4+ تضرف 
5 "تلع "كاب انعرف وباي ذعوى: تحن ققرت 

(/) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجحلين 11/19 7. 


65/4 


الجزء السابع عشر ‏ ل #تدة للسبس لل باب دعوى الرجلين 


قَ | 0 رو ا” واو 0 ع اس 11 اع 
[5785] (قوله: متفق) صوابه النصب على الحال من فاعل ((برهنا))») ح .. 
0769 (قولة: أو مُختلفي) أي: تاريخهماء "باقاني". وإن ادَعيا الشراءَ كل واحدٍ منهما 
من رحل أخخرء فأَقَامَ امكدههنا بسنة ثأنة اشتراة من فلات وهو يملكهاء وأقام أخخر المينة أنه اشكراة 
3 
بن فلان آمرَ وهو يَملِكُها إن القاضي يُقضِي بجا تيتس رك ت الأوّل أولى 
قُْ اام لروائةاوكرن اين ': أنه لا يُعتَبّرُ الشاريخ, وإِن أَرّحَ أحدُهما دُونَ الآخر يَُقضّى 
بيه اتنانا قن كان لأحدهها كلد" فلاس ونه كان البافين”"1 اوقين رولا نايد 
نه لضن الخاوه منهماء "قاضي ححان"27. كذا في امامت 
ا (قولة: " ار ع م وا ف "الزّيلع "200 تيع ل "الكافي" و وَادّعَى ف اال 
((أنه يوه رعق 51١‏ ؟/ا] وأنه 5 الأَسَبَق)) كما في دعوى الشراء من شخص واحدء فإنه يعدم 
3-5 ارا ادي 7 فو 0 0 في المسألة ار ا فني 
ب ااانا 
ف ف فما ا ف 0 007 أنه 2 7 ليق ايع 
(قولة: وإن كان البائعان) لعله: كأنّ البا 
0 ص1 كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الر حلين قن 
0 ف 0 و"م": ((يقضي به)). 
(6) في "ب" و"م": ((وإن كان البائعان))؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما ف "الخانية", وقد أشار إليه الرافعي رحمه | لله تعاللى. 
(4) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل في دعوى الملك بسبب 401/7 بإيضاح من ابن عابدين رحمه | لله (هامش 
"الفتاوى الهندية” ). 
(5) "رمز الحقائق": كتاب الدغوى - باب ما يدغيه الرجلان .١45/9‏ 
وى "تين الحمماتى" كناب العو سات هاايدعية الرجلكن 15/2 
(/9) "البحر": كتاب الدغوى ياب دعوى الر جلين -5115. 
(8) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وق تاريخ الدعوى والشهادة /1/1١‏ تقلا عن 'الكفاية". 
84١‏ "الهداية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان .١791 17١/7‏ 


شاع وام م ع م م م ه فقاوا واس » مامه ه جه شاه هال 9١‏ » قا هاعم نس عد م + م سا عع م هس مأاعأعم جام مامد م ماد معنو جه مه > جد 6 ماهعاواه 4 هس + ماع ركاه وماع فراعم هاه عمج م ام ود .عم و ده 


الأوّل)) اهن تلحضنا. 

للك ارون اتوي انون "تفن الفاملي انان ررد كي ور عو الي انق ينذا 
لقا حاو ابروا نو مووي امي فت ردق :ذا يها تعفن 
وفاقا”», فلو لأحدهما يد فالخارجٌ أولى)). 


5 0 ماني 0 00 0 مااعحخ الى 


7 


ص 


1 القن 5 : 0 1 2 م ١١1.‏ 0 
ثم قال في ك0 بده ما في "قاضى حان"” 2: أنه 


"ظاهرٌ الرّواية". وما في "الحداية" اخ فول "محمد" 2 


ا :ولاق لبسو وي كان وشو اماه اريخا يُضيف 


(قوله: يعي : بينهما) لعله: فِيِقَضّى بينهمنا. 


)١(‏ المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب اختلاف الأوقات في الدعرى وغير ذلك 8/1١1‏ د. 

(؟) “جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة .85/1١‏ 

(؟) “نور العين": الفصل الثامن في دعاوى الخارجين وذي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق٠5/أ.‏ 

(4) "المنانية": كتاب الذعوى والبينات ‏ فصل في دعوى الملك يسبب 401/9 يتصرف (هافش "الفتاوى الهندية"/. 
(5) ((به») ليست في "الأاصل" و"ر" و"7”: وليست في "الخانية” و"نور العين"؛ وإثباتها ‏ كما في "ب" و"م' - أوضح. 
53 لانتضيع )نفو "الأصل" و" و"لي" و"م "0 وإتاتهاد كناتق "ر" لباموائق الجارة "نون العيق "+ والطر "التشريراك". 
(1) ((به)) ليست في "ر" و"1"؛ وليست في "الخانية". 

(8) عبارة "الخانية”: ((اتفاقا). 

(9) "نور العين": الفصل الثامن في دعاوى الخارجين وذي اليدين الخار ج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق٠"/]‏ بتصرف. 
م الو “كتايع العو بزنانيه اعقخو الأوقات في الذعوى وغير ذلك 7اا/مه., 

51١‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل ف دعوى الملك بسبب 401/7 (هامش "الفتاوى اطندية"). 


.بإ/5١ق نور العين": الفصل الثامن في دعاوى الخارجين وذي اليدين الخارج مع ذي اليد وما يتعلق بها‎ )١١( 


الجزء السابع عشر   .‏ د لت - ههه لل باب دعوى الرجلين 


وكل يدعي الشراءً (مِن) رحل (آحرَ أو وَقتْ أحدهما فقط استويا) 527 


اهيا" جتفكانيينا مس ارو ادعيا للك بلا تاريخ» ووابة قوة الأول غير عياف عل من 
َس 2 لس اس 0 . 5 ل أ , سَّ ا ١‏ 0 
تأمل)) اه. 000 بحَث في 7 ما في ا ف ا ال 00 ندا 
5-95 "التارخ" و والثوافن "الكاق" و"لشداية", . 0 اشع عي وكير كينا 
اا ع له قي 

بوعولاى (قولة: د ان : غير الذي يَدَعِي نج الخسيراء ف صا جيه 
اريم ايعاد 

. و م 3 ١‏ ع 1 ك ًْ 6 نه 

4 8ةلا؟] (قوله: استويا) لانهما 2 الآولى يكحا الملك اكه فكانهنينا حضراء 
ولو وَقت أحدهما فتوقيتة لا يَدْلَ على تقدم الملك؛ لجحواز أن يكون الآحر أقدَم بخلاف ما 
إذا كان البائع 00 0 اتفقا على أن الملكَ لا يتلقى إلا من حهتء فإذا أَنْبَتَ أحدّهما 

تأرف جك امسن 0 آنه تقَدَّمَهُ شراءُ غيرى "بحر"””. نم قال2: ((وإذا استويا في 

| 0 : عم ع 3 5 أ 

مسألة الكتاب ال ل 0 


العبد ينصفي الثمّن» وإن شاء ترك)) اه. 


. في "1" و"ب" و"م": ((لبائعها)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لما في "الهداية" و"نور العين"‎ )١( 

(؟) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 47/9 5 وما بعدها (هامش "تكملة فتح القدير") 
59) "البحر": كتاب الدعوئ ‏ باب دعوى الرجلين 51/9 7. 

(4) هذه المقولة ليست ف "الأصل". 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 599/4. 

(5) في "ر": ((لبائعها)). 

(90) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7147/17 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 757/9 


حاشية ابن عابدين ل د -ه كوه للد قسهمالمعاملات 


إن تع البائع» وإن قلي الوقت أَحَق. ثم لا بد مِن ذكر المدّعي وَشُهودهو مأ 
يفِيدُ مِلّكَ بائعه إن لم يكن المبيٌ في يلد البائع» ولو شّهدوا بيده فقولان» "برَازيّة'”20. 





41 ولام زقولة: ملك باعل يان به وا انه تاها من فلن وف ل كي 0 


(قول 'الشارع, : ثم لا بد من ذكر الْتّعي ١‏ وَشُهُودٍهِ ما يُفِيدُ ملك بائعه إلخ) في "نور العين" مِن الفصل 
السادس: ((لا قبل بيّنة الشراء من الغائب إلا بالشهادةٍ بأحد الثلاثة: الاعللع الوط بالا يفول" أ ور كك 
وإمًا ملك مُشتريه بن يقول: فو للمشوى كرا هُ بن فلان» وإما بقبْضِه بأن يقول: | شتراةٌ منه وقبّضَّهُ)) اه. 

وف "التتِمّة" مِن الفصل الثاني ف أداء ادن ((ادعَى دارا أنها مِلكَهٌ اشتراها من فلان وذو اليد 
بتّعيها للفسيو» فشّهد الشهُوةُ أنها مك المدّعي اش شتراها مِن فلان؛ أ م يَشهثوا أنها ذلك هذا لمعيه وزنْسا 
0 اشتّراها ين فلان وفلانٌ يَمكُهاء أو شَهِدُ واأنها كانت للبائع فلان ١‏ شتراها لدعي منه» أو شهدوا 

نه اشتراها ين فلان وسلمَها إليه تقب شهادتهما لأنهم شَهِدُوا بالك للمُدّعيء فإن شَهِدُوا أنه اشتراها من 

م اخراض سياد لالج ل “شيخ الإسلام )) له 

وق 'البزارية" مِن الفصل الثالث ف الموافقة بين الدعوى والشّهادة: ((إنْ كان مكان البيع هة وذكرا 
فاك ا وذ ارا إنه مِلْكُ المدّعي))؛ وف الأقضبية فيما إذا شهدا أن فلاناً باعَها من هذا المدعى 
وهى في يده ذَكَرَ اختلاف 7 وقال: ((قيل: لا تقبّلُ إذا كانت الدَارٌ في يد غير البائع» وإ كانت في يد 
البائع فشّهدا أن المدّعيَ هذا اشتراها من المدعَى عليه تقبّلُ ولا حاجة إلى أن يقول: باع وهو يُملكها)) اه. 

0 الكفالة تحت قول المي رو نواه الدَرَكك تسسْليمٌ)) ما نصّة: ((لو شَهدَ هنا 
يضاً عند الحاكم بيع وقتى بشهادت أو ل يفضي يكوث ليما حقى لا نمع شو بعد ذلك؛ لأئ 
الشتّهادة على ! إنسان بالبّيع إقرار قله يفا - بانفاق الرُوايات؛ لأنّ العاقل يُرِيدُ ع نكاد ا قي كان 


قال: باع وهو يُملكة» أو باع بَيْعا بانأ نافذا)) اه 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثالث ف الموافقة بين الدعوى والشهادة ‏ مسائل زيادة الشاهد وتتقيصه 
5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


79) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 757/1 نقلاً عن "خخزانة الأكمل". 


الجزء السابع عشر لسسع تب سي ٠‏ 8817 متسس سج" .بانةدغوئ الريحلين 
(فإن بَرهَنَ حارج على الملك وذو اليد على الشراء منه أو بَرهّنا على سَبّب ملكي لا يتكرر 


غة7وة؟] (قولة: أو بَرهنا) أ ي: الخارج وذو اليل وي الي ((أطلقة فشمل ما 


ىر 


رشك إتتناهيدا :قاد اعيسار 


2 ع 3 
| 


اغا وامترع #ارعيهاة اف تسيل أ لم يوَرخحا نات أو 
بالتاريخ مع النتاج إلآّ مَن أَرّحَْ تاريخاً مُستحيلاء ا 0 
ووافقَ وقت الخارج فحيتئظ يُحَكُمٌ للخارج» ولو علن ا ار مين" لحي انعا ع 
عامّةِ المشايخ ويُترَكُ في يد ذي اليد على ما كان, كذا في روايق وهو بينهما نصفان”" ف 
رواية» كذا في "جامع الفصولين"7'. 


وق مُحاضر "المنديّة": ((أنّ قوله: وسَلمٌ المبيع نظير قوله: وهو يَملِكة)) اه. وهذا بخلاف دَعوى 
3 0 00 شين سه ع 2 َه 
الأحرةء ففي السّادس م مِن دعوى الإحارة من البزازية : ((ادعى أججرة محلود بإجارته منه وتسليمه 
إلبهة اول يدك المسيلكة يعي تلان د طو الكت او كمداا مر كوا قطن ةلاد إشارة التاضب: 
00 000 ا ل 
المغصوب صحيح بلا إذن المالك ويستحق الآأجرة. 

ادَعَى عليه أنه كان استأجَرَ منه هذه الذَارَ وقبَضّهاء ام إنلك عمجها بي فوح ' مساعي عله 
وبل أما لو 6الن: كنت اسَأحرتها قبلّك م استأجتها مين امالك وسَلْمَها إليك لا لأنّ المستأجرٌ لا يُمبير 
خصما لِمدّعي الملْكِ والإجارةٍ ما لم يَدّعَ عليه فعلاً. وقال "ظهيرٌ الدّين": يُسمّعٌ؛ لاذّعائِهِ عليه مَنافِعَ 
تعلو كة: لد :فكان : خصمام) اه 

وق الفصل ي السادس من "نور العين": ((اذعى إرثا ورثئه من أبيدء وادعى آخحر :شراءه من الميت» 
وشُهُودُهُ شهدُوا: بأنَ ايت باعَةُ ينه» ولم يقولوا: اعد مه وهر يتْلكة قالواة الى كانت الذاذ ق يد مدعو 
الششراء أو مُدّعي الإرث فالشّهادة جائزة؛ لأنها على مُحرَّدِ الع إنما لا تقل إذا لى تكن الدار في يد 
المشتري أو الوارش» الو ا ا بلبيع شهادة ببَيعٍ وملل)) أهض. 


وام "البهر "كاب اللتعوي نانب #دعورى الرعكلين لاسو رد امار 

(؟) ف "ب" و"م": ((وقت)» وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لما في "البحر" و"جامع الفصولين". 

(5) في "ب" و"م": ((الوقتين))» وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لما في "البحر" و"جامع الفصولين". 

(14) في "ب" و"م": ((نصفين))» وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لما في "البحر" و"جامع الفصولين". 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة ./8/١‏ 


كالنتاج) وما في معناه كنسج لا يعاد وغزّل قطن (و حلب لبنء وخر صوف) 
وهنا ولو عفك اميه "07 وفندق لباو أخئ) مِن الخارج إجماعاء إلا إذا 
دعن الخارجٌ عليه فعلا كغْصٌبيء أو وديعة) أو إحارة ونحوها في رواية. وعم م و عليه 


وافية7 7 1 بَرَهَنَ الخارج أن هذه 5 ' هذا المِنَّ في ملكي وَبُرهَنَ ذو اليد على 
مثله يحكمُ بها للمُدّعي؛ ؛ لأنهما اذّعَيا في الأَمَةِ ملكا مُطلقا فيُقضَى بها للمُدّعيء ثم يُستحق 
لون 0 اه. 

0 ذا اليد إنما يُقَدُمُ في دَعُْوى لنتاج على الخارج إذا 1 ' يتنارّعا في المع 
أمَا لو تنارّعا فيه" في الك المطلّق” ' وشهدُوا به وينتاج وَلّدِها فإنه لا يُقَدَمُ. وهذه يجب 
حفظها)) اه. 

0044 (قولة: كالتتاج) هو ولادة الحيوان» من : تبت عندة بالبناء للمفعول: 0 ووضعت 
كما في "المغرب”" والمرادٌُ: ولادتةُ في مِلّكهِ أو في مِلّكِ بائعه أو 0 وبّيانةُ في "البحر"00. 

ل فحقة (قولة: فِعْلة اق وإل م يدع الخارج النتاجء تأمل. 

ز4 ةلال (قولة: ف رواية) الأو انا قلق قول كه ا ا 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7141/9 بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعوى الخارج مع ذي اليد وق تاريخ الدعوى والشهادة ١‏ نقالا عن “قاضي نحان". 
(0) في "ب" و"م”": ((وولت))» وهو خطأ. 

() في "الأصل" و"ر" و"7": ((أن لو لم)) بدل ((إذا م)). 

(5) ((فيها)) ليست في "ب" و"م"» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر". 

(5) في "ب" و"م": ((فيٍ ملك مطلق))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لعبارة "البحر". 

(0) "المغرب": مادة ((نتج)). 

(8) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 3/307 ؟. 

(9) "الشرنبلالية": 'كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 7417/1 (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السابع عشر ‏ ب -ل وهه د لل ياب دعوى الرجلين 


200 7 5 ااه # ِ 7 0 
0م لام ع سس سه سملن فر 0 0 ١‏ له مم : م ان رز 
0 . أو كان سببا تر كبناء» وغرس» وسح ين ردب بر وخوه أو أشكل 
على أهل الخبرة فهو للخارج؛ لأنه الأصلُ» وإنما عَدَلنَا عنه بحديث النتاج. 0 


44م (قولة: "دُرر') اقنْصَرَ عليها "الرّيلعِي”" و"صاحب البحر”" وشرّاحٌ "الداية"9». 


م رو 


ويويله" هنا كيناة فيما يأني'' تحت قو ل '"للصدف" لزنتو 1 :و عن فضي تهنا لدي 
اليدِ)). قال "الرّيلعي "7" بعد تعليل تقديم ذي ا |“اق131/س] في دعوى التتاج ب ((أن اليد لا تدل 
على أَوَليّة الملك فكان مُساويا للخارج فيهاء فبإثباتها يَندَفِمُ الخارجٌ» وبيّسة ذي اليد مَقَبُولة 


1 فو 2 


للدفع» ولا يَلرَمُ ما إذا ادَعَى كارح لبون على حي الب يددكره مدارهه ود ادْعَى 
ذو اليد التتاج؛ لأنه في هذه أكثرٌ إثباتا؛ لإثباتها ما هو غيرٌ ثابت أصلا)) اه ملخصا. 

ويُستئنى أيضاً ما إذا تنارّعا في الأمّ كما مب: وما إذا اذّعَى الخارجٌ إعتاقا مع النتاجء 
وبيانه ف ار 

1 8 2 صا ل الل )١1 ١‏ رك 7 م 0" - 20 

78419" (قوله: ونسج حز) قال في "الكفاية : ((الخخز: اسم دابة» ثم سمي الثوب المتخذ 
مِن وَبَرهِ خزا. قيل: هو نسج فإذا بي يعزّل مرة ثانية ثم ينسّج)) اه "عرمي". كذا في الهامش. 

944 (قوله: بحديثب النتاج) هو ماروى "حابر بن عبد الله" حيو الله عنه: ١‏ أن رججلا 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 7417/7 بإيضاح من ابن عابدين رحمه | لله. 

"تين المقائى" ١‏ كناب" اللاموف د نات ما لغيه الزتلآن: 2 1 

لل "الس "> كاب الدعورى ماني دعو الريعلين 40م 

(54) انظر "تكملة ! لت "الكفاية" و"العناية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 0ه ”2 وانظر "البناية" 498/8 . 
(د) في 7 واب" وكام : ((ويؤيده)). 

)5 5 [790؟؟] قوله: ((لذي اليدِ)). 

1/9 "تين القائق"+ تان الدعواق 2 جاني ته يدغيه الرحلان. ا 2 ا 

(8) المقولة [5751417] قوله: ((أو برهنا)). 

اط "الو " “عونب اللعراض وباي وعوى :ل سين 4 4 

(١٠غ‏ "الكفاية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 557/10 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عايديين ‏ لت ممست 2586 ليسم سم سسا قسم المعاملات 


(وإن بَرهَنَ كل) من الخارجين» أو ذوي الأيدي» أو الخارج وق الحو ال 01 


الا و ا او لدب ب 
قال بد" : يقطّى للخارج. قل قلنا قلنا: الإقدامُ على الشراء رار كه يننا انلك لف بولق 


- 


2 ًّ 
د 


اذَعَى ناقة فى يد2' ' رجلء وأَقام البيّنة أنها ناقته نتحَت عندة” ا » وأقامً الذي هي جد اليفة 
أنه نافنة نتجتها("2: فقصى .بها رسول الله وله لذي حيتيو" ا 


اا فصارنتا مسالةً اتاج محعئوصة, اناا 
44لا (قولة: مِن الآخر) أي: مِن خصمه الآخر. 
ةا (قولة: بلا وقت) فلو ونا يقَضّى لذي الوقت الآخرء اه 


ةلال (قولة: وقال "محمّد": يُقضّى للخارج) لأنّ العَمَلَ بهما مُمِكِنٌ فبِحِعَلٌ كأنه 


ل شثر قي ذو اليك عق لاحر فض 0 باع وتمامه قِ "البح "3 ار 


ناور وقولة عامل للم فصان كانهها قامّتا على الإقرارَين» وفيه التهاترٌ بالإجماعء 
كذ هناء 


.١ 85/9 "رمز الحقائق": كتاب الدعوى - باب ما يدعيه الرحلان‎ )١( 

(؟) في "الأصل": ((يدي)): وف "ر" بياضْ ف هذا الموضع 

(؟) ((عنده)) ليست ف "الأصل"؛ وليست في "البحر". 

(4) ((هي)) لينت. ف "الاصل"»:وليديت ف "البخر". 

(د) في "ب" و"م": ((نتجتها))» وما أثبتناه من بقيّة النسخ موافق لما في "البحر". 

(5) في "ب" وام”": ((يده)) ومثله قي "البحر"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7". 
() تقدم تخريجه في المقولة [7755] قوله: ((بخلاف المقيّدِ)). 

قلع "السر"؛ كناب الدهوتئ.. ياب دعو الرجلين: 7ع 

(9) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 47/7 ؟ تقلا عن "خزانة الأكمل" . 
453 انظر "البح" كنات الدع قوت باب دفر الرعلن 0/0 


620 


الجزء السابع عشر ا ال امات 1 باب دعوى الرجلين 


تهائرنا اتفاقا "رن" ". (ولا برسم بزيادة عَدَدٍ الشهُود) فإنٌ الترحيح عندن 0 
الدّليل لذ يكترقه. 0 فرع على هذا الأصل بقوله: (فلو أَقامَ أحدُ مين شاهدين» 
والآحر أربعة فهمنا سوا :ف ذلك» وو كدا لا تتحيح يزيد العدالت لآن العسير 
ضر العدالقة إذ 22 حَحَد للأَعْدَلة: دار يه لحر اذعن رجحل تضفهبا وألعر 
لي وبَرهَنا فللأوّل رُبعُهاء والباقي للآخر بطريق المنارعة) ا 


ةلامع (قولة: تهنا ترتا) أن لمم غير ممكن» وا وهذا في ى العقارء ا 
رن ا 

1 6ة/؟] (قولة: فهما سواء في ذلك) قال " شيخ 0 0 : ((يسغي أن يقيّدَ ذلك ,عا إذا 
م يَميل إلى حَدٌ التواترء أنه حيتار يف لبهم فلا يَسَغِي أن يجعَلّ كالجانب الآخر)) اه. 


أقول: ظاهر ما في "اسمن" و"الرّيلعي"””' يُفِيدُ ذلك» حيث قال: ((ولنا: أن شهادة 
كل شاهدين عله تا كما ني حال الانفراب ايح لاي بكتة الل بل بشوتهاء بأن 


واعلات 00) 


ب ع داو 0 ا ج70 > 7 اس باع ر ار اس ' 
يكون احدهما متواترا والاحر أحاداء أو يكون أحدهما 0 راتحم محف فير جح 


امسر على المجمّل» الوا علق عاو اا 


ع | 


ههةل] (قولة: بطريق لمنارّعة) اعلّمْ أذ "أبا حنيفة" ‏ رحِمَهُ اللهُ - اعتبّرَ في هذه المسألة 
طريق المنارّعةى وهو: أن 0 سالم مدعي الكل بلا مَنارّعةَ 0 النصف ادر 


3ع "القون والعرر": كناب الدعورع .بات دعو الرجلين 4/97 ةنصرق 

(0) ف "و": («(ولا» بدل ((إذ لا)). 

5909) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الر حلين 557/07 7. 

(:) لعله السائحاني؛ فهو شيخ مشايخ ابن عابدين رحمهم الله تعالى» وله تعليقاتٌ على "الدر". 
(د) "نبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 3277/4 - 777 باختصار. 

3 ف 1 و"م": ((فيتز جح))» وما أثبتناه من "الأصل" 0 عن موافق لعبارة 'التبيين” . 

(0) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق؟8١/أ.‏ 


1 ا م 


(8) في "ب" وام" : ((فيبقى)). 


حاشية ابن عابدين ‏ تت اده 8ه ل سس سس قسسهالمعامللات 


فقو أذ اميق ا لقاع لكر باون ع استوّت مُنازعتهما ف التضينقن 
الأحر اقسر بووقالة دلت له والباقي للثاني بطريق العَول) كذ السالة كد 
ونصفاًء فالمسألة مِن اثنين» وتَعُولُ إلى ثلاثة. 

واعلّمْ أن أنواع القِسسمةِ أربعة: ما يسم بطريق العَوْل إجماعء وهو نّمان0©: 


5 زر الله 13 2 - 
ميراث» وديونل» ووصيةق ومحاباف د ل لس ل اموي ل ا وو ا ل ا اط ا 


وفيه ل ل ل 

وهما اعميرا طريق العَوْل والمضارّية» وإنّما “” قل بوذا ران و يله كلد ونم تالسياء” 
من اثنين» وغول نل فلصاحب الكلّ مان لاحي السشو سي نا يي ال 
وأمًا الُضارّبة فإناً كلّ واحدٍ يُضْربُ بقَدرِ حَقهء فصا نع" الك له لفان ون النكقق امصيري 
لثأفان في الدارء عقوو لك وو تلقف فون تنوان الدر ويس انيد 
الدَار؛ لأنّ ضَرْب الكسُور بطريق الإضافة فإنه َه إذا صرب اقلت في الس معنا ثُتْ الس 3 
اثنان» "منح"7". 8 

ه074 (قولهُ: ومُحاباة) الوصيّة بالمحابا: إذا أوصى بأن بياغ العبد الذي فَيْممَهُ ثلانة آلاف 
درهم مِن هذا لرَحلٍ بألفي درهم؛ وأوصى لآخر 0 باع العبد الذي يُسارِي ألفي درهم بألف 
درهم حتى حَصَلْت المحابةلهما بألفي درهم كات اثلث ببنهما بطريق العولء 1 20 


ق07 : /أ 


1 . ع هي 7 0 8 م ثور 2 سُ‎ ١ 
(قولهٌ: بأنْ باع العبدٌ الذي فَيْمتهُ ثلاثة آلافب خم في هذه | البورة افيد لكا قن لوطي نهنا‎ 
بألفيء ولا يُظِهَرٌ اعتبارٌ + جهة العول ا ويه انار عه 7 اق الذلت نالسرا‎ 


(1) في "و": (جمانية)), 
)١(‏ في "ر": ((فلصاحب)). 
3 "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين ”*/ق54/أ 0 من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


2 ف "الام" ا ري ((لأن))» وما أثبتناه من و و 0 ' موافق لعبا 201 
1 3 ان" 0 +" والسنالةق 1 ٍ( : كتتاب الدغو ىدانت دعوى الر جلين ق "أب 0/06 


الجزء السابع عشر ب ب يي ب رب 1 مسملجمبجبجبيب ‏ ب ير بياب دعوى الرجلين 


ودراهمٌ مُرسَلةه وميعاية» وحناية رقيق. وبطريت | لجا رع لضاف ون ١١‏ أ سبيالة 


0 َه 
|إ: ال ال 
. 
. © © © #8 اه هس اه جاع + اجا عسداه ها ع ه #«* ا م هو يالب جا ب ب بج بي اج خا اه واس وي © © اج © جا هو »ا # انه جما هو هو © اج اج اخ« الهم اه م« م مله جا ٠‏ © © © © + 9 ه 
د 


2ه 


3 م م * جيجه الب اس 4 
الوصيّة”'© بالدّراهم المرسّلة: إذا أوصى لرحل بألف ولآحرٌ بألفين كان الثلث بينهما 
بطريق العول. 
0 مي" لين ا لعب نصفةء وأوصتى ار 
سي ره 
ا منهما 003 مِن السعاية. اه "ح"29. كذا في 0 
وايسن ست 5 هم اق 5 3 98 ب ِّ 3 
ُ. ((مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القعينة بيدينها 
بطريق العول. 
وأمًا ما بلس بطريق المنارّعة عندهم فمسألة0) والخنادة ذكرها”) ا 
فضولي باع عبدا دن ربل بألف رقم وفضوي آخر ر“لق55/] باع نصفهُ مِن آخر 
بخمسيمائة» فأحازّ الَوْلى البيْعَين جميعا يُخيّرُ المشتيان» فإذا اختارا الأذ أذ“ بطريق 


2 


النارعة قلاتة أرباعة لمشدفق الكا” وتيكة للقيري امس طناه يع 


)1١(‏ في 'و": (رهي)). 

(؟) في "ب" و"م": ((والوصية)) في الموضعين. 

(؟) ((وذلك لا يخرج من الثلث)) ليست في "77 واب وام. 
(5) ف "الأصل" و"ر" و"1": ((من حصته)). 


4 !! 


١د)‏ كانن التفو بات عزف الز حلين: 4 رام 

(5) ف ره و'ر": ((مسألة)). 

0) في "الأصل" و"ر": ((ذكر)). 

280 'الجامع الكير ”+ كتاتن البيوع باب البيع الذي يقع ا اه ا 


6 قٍِ "الأصل" 1 اده ((فإذ! احتار الآخير أحذ))) وما أثبتناه من كت 


ل 1 1 


و"م" أوفق بالسياق. 


حاشية إن عابدية: ١‏ اح شم 250505 مجح يس ست قسم المعامللات 


وبطريق المنازعة عنده والعول كل عله وهو اث مسائل: منشالة "الككاب + 
موا لم د معو ا ل 0 
ولف كل وتمامه ف ل ل 


والأصل عنده: أن القِسّمة متى وَجَبَتْ لِحَق ابت في عَيْنَ أو ذِنَّةٍ شائعا 
ا أو'مُميّراً أو لأحدهما شائعاً وللآحر في الكل فمنارّعة ل 


م 


بطريق العوّل: ثُلئاهُ لول القييل وثلثهُ للآخخرء "بمر")) اه. ةا 


ا | : ((عبد فقا عيْنَ رحل وَل آخر خطأء فم بهما يُقِسَمْ الحاني فنها 


(قول "الشارح": والأصلٌ عندة: أن القِسلْمة إلخ) ا : "شرح الزّيادات": ومسل ل "أبي حنيفة": 
أذ قسْمة اين متى كانس لح ابت في الم أو لق يست ف العيِنٍ على وَْه اليو برع في البععض 
دو الكل كانكالقيلمة عوكة وك يوتكتطة رمه الع لحى كه عل ولهه المبيره أو كاذ كر 
أحدهما في البعض الثتّائع وَحَقْ الآخر في الكل كانت القِسْمة نزاعيّة)) اه. وقولهُ: ((على وَجْهِ الشيوع 
ني البعض)) متعلق ب(إ(ثبت)) لا ب ((الشبوع))» فإِنَ حَقَ كل من الوَرَنْة مثلا شائعٌ ني كل التركة لا البعض. 
ل ((أو 10 ابت حلن: به امير وذلك في مسألة "الكافي"» فَإِنَ اي الكل 56 يُذَعِي ما ف 
3 ين الثلقين وذلك مُميْدٌ لا شائمٌ في كل العيْنِه ومُدّعي النصف يدعي سدس في يدي 
شريكيه وذلك مُميرٌ غيرٌ شائع في كل العين. 


1 انطر "تبييخ الخقائق + كاب" الدعؤق د ماي دغوص الرعليق ‏ امسا ام 
(؟) انظر "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين .1١47-41155/57‏ 
(5) انظر "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 745/7 وما بعدها. 

1 "البجر": كاب الدعوى د اناب دعوق الزسلن ا 1 

(5) ((كذا في المحامش)) من أر". 

(5) ((أو)) ليست في عبارة "شرح الزيادات" الي قدّمها الرافعي رحمه الله قبل أسطر. 


الجزء السابع عشر لل ةةهةه لل باب دعوى الرجلين 


هه ن 


(ولو الدارٌ ني أيديهما فهي للثاني) نصفٌ لا بالقضاء ونصفٌ به؛ لأنه خارج. 
ولو في يد ثلاثةٍ وادعَى أحذهم كلّهاء وآخرٌ نصفهاء وآخر ثلقها” » وبُرهنوا 
سمت عنده بالمنارّعة وعندهما بالعول» وبيانه في "'الكاق" . (ولو بَرهَنا على نتاج ج دابة) 


قال "المؤلف" رحِمَهُ اللَّهُ تعالى: وأسقط”' لبن ايع" الوضية بالعتق» وبها 539 الشمان. 

لام ة لاا 0 لأنه خار ج) أن مدعي 55 تنصر ف دعواه إلى ما في يدهء ولا يَدَعِي 
شيئا مِما في يد صاحبه. 

رمقلاك (قوله: وبيانه ف 0 ( كك 2 0 الأفكار 0 فراجعة. 

7569 ؟)] (قولة: ولو برهنا) ا هد اناك رأى الت أنه رضح ين لبن أنفى 
ا وسكي العا ليا الم بسع ور در لقيو بلكو اص كور امياد 
00 0 "اموي و رولا عونا" ال اعبار بالتاريخ مع التتاج إل 


)١(‏ في "د": ((ثلثيها))» قال الطحطاوي :5١7/5‏ ((الأؤلى": ثلنيها)): وهي كذلك ف "غرر الأذكار” 

(؟) في هامش "ر": ((قوله: وأسقط إل؛ قد يقال: مراد الشارح بالثامن ما طواه تحت قوله: ((وجناية رقيق))؛ فإنه 
عن لين وال . قال "العيئ” ريا لعدّها كما لالع يعد 3 كز السكلية والعبد: إذا قلْمّ عينَ رحل [وققل] 
أخجر حطاً قَدقَمّ بهماء والمدير إذا جنى على هذا الوجه فدفعت قيمته بهما. يا بالعتق تسا قدت 
قول الشارح: ((والوصية))؛ فإنها شاملة للوصية بالعتق وما إذا أوصى .ما دون الثلث أيضاء ثم اجتمعت وزادت 
على الثلث» لكن "العيي" عد الثانية مع الثمان ول يَعْدَ الأولى» وعلى عَذّها فهي تسم اهء تأمل)). 

(5) في "ب" و"م”": ((ابن وهبان)) بدل ((من هنا))» وهو خخطاً. 

4ق "ب" وام" زرقم)): 

(ه) انظر "غرر الأذكار”: كتاب الدعوى ‏ ذكر ما يدعيه الاثتان قه/ا؟/أ» وفيه: (إثلئيها)) كما أشار الطحطاوي. 

(5) "البحر": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى الرجلين 55/07 7. 

() "الخلاصة" “كات الدعرىها لفصل الثالث عشر ف العين يتنازع فيها اثدان ق١5؟/ب»‏ وقرلة ((وآ ران رَأيَا أنه 
ارنَضَعٌ من لبن أنتّى في مِلّك آخرَ)) ليس ف مخطوطة "الخلاصة" الي بين أيديناء وفيها: ((فتحمل)) بدل ((فتحل)). 

(8) المقولة [777145] قوله: ((أو برهنا)). 


١1‏ آي 


(9) في "7" و"ب” و"م": ((أنه))» وقولة: ((عنه)) أي: عن صاحب "البحر". 


6 لل لي “لالت شا ار الك مم0 قسم المعاملات 


في أيديهما(": أو أحَّدِهماء أو غيرهما (وأرّخا قضي لِمّن وافقّ مينها تاريخة) بشهادة 
الظاهر (فلو م يورا ة قَضِي بها لد اليك ل 


تنوه رلك ا لدع العم هنا ةي 14ذا دعتي" كل تنيت اناج فقط؛إذلو 
اذَعَى الخارج الفِعلَ على ذي اليدٍ كالغصٌب والإجارةٍ والعارية فبينة الخارج أولى؛ لأنها أكثر 
إثباتا؛ لإثباتها الفِعلَ على ذي اليد كما في "البحر””" عن "الرّيلعي”9. 

لاحي عبان "لدعي امات اوت ماق اليا وال 
اللاي #آذ ماق "الدصيرة" واه والأر حَحُ؛ لما في "الخلاصة"7© عن كتاب الوّلاء0ة 
5 0 ده : أن ذا :اليك إذ ذا :ادع ا جَ وادْعى الخارج أنه فاخ غصيةه منه ذو اليد - أو 


اي سمب 


١ 
يَدّع الخارجٌ فِعْلاً على ذي اليد أمّا لو ادَعَى فِعْلاً كالشّراء وغير ذلك فبيّسة الخنارج أولى؛‎ 
لأنها أكنز إتباناء لأنهنا تنيت الفعزة عليم) اد وانغلر' أيضا نا كتثياة ق.غآمان المتفحة ال‎ 

قبل 10 


ودَعَهُ له أو أُعارَهٌ منه كانت بيّنة الخارج أولى. وإنما تَترَجحٌ بيّدة ذي اليدٍ على النتساج إذا 1 ظ 


)١(‏ ف "د": ((يدهما))؛ وف "و": ((يديهما)). 

قتوق:"35 واي" "م وريد ام : 

(1) "البحر": كتاب الدعرى ‏ باب دعوى الرجلين 44/17 ؟. 

49) "توق لطقائق "> كباب النعورى. هباب ها يدعية الرجدلن 6" سياف 

85 الصيوطة : كتاب الدعوى ‏ باب الدعوى في النتاج لا مل 

(7) "نور العين": الفصل الثامن ف دعاوي الخنارجين وذي اليدين الخنارج مع ذي اليد وما يتعلق بها ق7/] - ب بتصرف. 
(0) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثالث عشر ف العين يتنازع فيها انان ق7171/) بتصرف. 

(8) عبارة "الخلاصة": ((في باب الشهادة في الولاء)). 


(5) ف ار وآ واب وام" ((ما كتبناه قريبا بنحو ورقة))» وانظر المقولة [7915؟] قوله: (("ذرر")). 


/ :غ6 


الجزء السابع عشر تس للاهة لمجلا ياب دعوى الرجلين 


ولهما إن في أيديهما أو في يد الثيء وإِن لم يوافقهما) بأن حالف أو أشكل (فلهما إن 
كانت في أيديهماء أو كانا حارجين, فإنّ في يد أحدهما قضى بها له) هو الأصح. 


و 


3 لم اءَّ سل عي م .ا |] ال كم إن طلم نآ[ الأس لاه 
قلت: وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر و الملتقى » فتبصر. 0 


00651 (قولةُ: مِمًا وَقَعَ في "الكنز") حيث قال0": ((وإن أشكلَ فلهما))؛ لأنّ قولّه: 
((وإث لم يُواِقهما)) أَعَمْ من قول "الكنر". وكذا قول "الكتر": ((فلهما) ميد بما إذا لم تكن 
في يدٍ أحدهما. وعبارة "الملتقى'”" و"الغرر””: ((وإث أشكلَ فلهساء وإن خالقهما بَظَلَ))؛ 
قال "الشارخ" في "شرح الملتقى”: ((فيْقضَّى لذي اليد قضاءً ترك كذا اختارة في 
'الهناية"7 و"الكاقي". قلت: لك الأَصحٌ أنه كالمشكل كما حَرَمٌ به في "التنوير" و"الدّرر"0) 
و"البحر”" وغيرهاء فَليُحفْظ)) اه. 

قلت: نقَل "التشرنبلاي"7" عن "كافي الحاكم": ((أنَ الأول هو الصّحيح؛ للتيقن بكب 
البينتتين» فيرَكُ في 2 التصحيح)). 


.١41//7 انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب الدعوى  باب ما يدعيه الرحلان‎ )١( 

و8 "ملق الأغر": كتانب الدغوقف نات دعوق يغلي 3/1 

5 انر" "الدرن والغرر": كتات الذغر :باب :وعوئ الربخلين 42/7 

(4) "الدر المنتفى": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 781/5 (هامش "ججمع الأنهر"). 

(د) "الهداية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 17/8. 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى . باب دعوى الرجلين 45/5 

5 "البيغر”: كتانن الدغوى يا يات وغوى الرحلين 44/7 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 448/9 - 149” (هامش "الدرر والغرر"). 
(8) وهذا هو المشهور عند الجمهور كما تقدّم في المقولة [483] قوله: ((والأصح آكدُ من الصّحيح)). 


حاشية أبن عابدين تت ا ا ا ا قسم المعامللات 


اوش ا مي 17 أحرارٌ) بلا بّيان (إلا في) ا ا 
والحدودء والقصاصء والقتل) كذا في نسخة "المصنفي". وف نسخة: ((والعقل))): 
وعبارة "الأشباه””'©: ((والدَيّة))» وحينئدٍ (فلو ادْعِيّ على مَجهُول الحال) أخر أم 
جد نه عبذة) فأنكر وقال: أنا 0 الأصل فالقول له) 211111111110 


(؟51ؤلالنم ل من زيدِ) هكذا وَقَعَ قُِ النسّخ» وصوابة: على العم ٠‏ من يدة) 
مِن يد أحد الخارجَين 

قال 27 و"المنح””": ((مَعناةٌ: إذا كان عَيْنُّ في يد رجل» فأقامَ رجلان عليه 
البية أذهينا والحصيو نه والاحز بالواديعة اتوت دعوافي خدى قفتن ينا نيما 
أ لذن الوديعة 0 عا بالجمحودء حتى 2 عليه الضَّمان)): "مدن . 

والظاهر: أنه أراد: على الغصب الناشئ من زيدٍء ف ((زيد)) هو الغاصب» ف ((من)) 
ليست صلة ((الغصب)) بل ابتدائيةء تأمل. ق8+؛/ب 

055 (قولة: الشتّهادة) فيُسألٌ عن الشاهدٍ إذا طَعَنَ الخصم بالرّقّ لا إن لم يَطعُنْ؛ 
ا را أنا حر بالنسبة إليها مالم يِه و وإد إذا هدنت ثب زعم أن المقذوف عبد 1 
حتى يبت المقذوف لي باةه وكذا لو قطعٌ يد إنسان» وكذا لو قتلَهُ حطا و عقي 
العاقلة أن لقعو يل "10 


54هلا؟) (قوله: والديّة) الثلاث .ععنى واحدٍ في المأل. 


.-7 > "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص‎ )١( 
5/4 "تين الطكاتق"+ كاب الدموك ب ابااما يدعي الرخيلان.‎ 5 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟ /ق1/494. 

(4) ني "الأصل" و"ر" و"7": ((نصفان) بالرفعء ومثلة ف "تبيين الحقائق". 

وهع "ط": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرحلين 119/8" باختضار. 


الجزء السابع عشر ‏ ل ده 858ه لس باب دعوى الرجلين 


تَمَسْكِ بالأصل و(اللابس) لاوس (أحَقُ من آعيذ الك والرّاكب) أحَق (من أ - 
النجام؛ » ومّن ف السُرّج من رَدِيفِهِ؛ وذو حِمْلِها مِمَن عَلَقَ كور بها) لأنه أكثر تصّرّفا 

( (قول: واللاِس لِلنُوبِي) قال الّيح "قاسي”": ((فيْقضى له قضاءً ترك لا استحقاق» 
حتى لو أقَاءٌ الآحر البيّسة بعد ذلك يقضى لهم "ع مب "20 

(قولةُ: ومن في المسَرّج) نَقَلَ "الناطفي" هذه الرّواية عن "النوادر" وفي "ظاهر 
الرواية": ((هي بينهما نصفان”)). 

أقول: لكن في "الحداية"7؟ رماقده :بم و"الملتقى"20 مثل ما في "لمعن" فتنبّة: بخلاف؛ ما 
إذا كانا راكبين في السَرّج نجلا بيدا فوا" والهد | كيان "الشنانة !الاب وس برع 
اشتراكهما إذا 0 لك الل نا 

(قولُ: وذو جَمْلِها أل مِمّن عَلّقَ" كورَة) احزارٌ عم لو كان له بعضُ حَمْلِها؛ 


(قوله: أقول: لكن في "الهداية" و"الملتقفى" مثلّ ما في "المعن') لكن قال في "شرح الملتقى": 
((واختارٌ "الفدُوري" "ظاهرّ الرّواية” حيث قال: تنازّعا في دابة: أحدهما راكب في السَرّج والآخرٌ 


/ ل 1 م 5-7 ل 
رَدِيفه قطبي بالدَابةٍ بينهما)). 


)١(‏ لم نعثر على النقل ف مظانه من كتاب "التصحيح والنرحيح" للشيخ قاسم بن قطلوبغا. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 743/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "ب" وكم": ((نصفين)). 

(5) "المهداية": كتاب الدعوى ‏ فصل ف التنازع بالأيدي 1174/9. 

(د) "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ‏ فصل ف التنازع بالأيدي ؟//1١١.‏ 

(0) في "ب" و"م'": (("الغاية"))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "الشرنبلالية"؛ وللكتالة في "العناية": 
كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازع في الأيدي 7 و(هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) "الشر نبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 743/7 (هامش "الدرر والغرر" ). 


(4) في 'ر" و"1": ((من معلق)). 


(والجالس على البساط والمتعلق به سواع) كجالسيه» وراكبي سرج (كمَن معه ثوب 
وطَرَفةُ مع الآخر”", لا هُدْبتهُ) أي: طرّنُ الغيرٌ الْمسُوحة”"؛ لأنها ليست بتوْب 
(بخلاف جالسي دار تنارّعا فيها) م ع بت لوس جاخ نس دن ادس السب ور 1و 


8 ا 5 32 5 001 ع ا 
إذ لق كان لاحدهما من والآخر ل ا العوفة 1 
و .كم 11 الة) 


ةمال (قولة: لا هدبتة) اله بالتركي: سجحق») سعدية 
ةلامع ور بخلاف جالسي دار) كذا قال في "العناية” ' ويخالفة ما في ار 


(قولهٌ: ويُخالِفهُ ما في "البدائع": لو ادَّعَيا دارا إل) فيه: أنّ كلام 'المصنف" ف الجلوس لا في 
السكُنىء وكلامَ "البدائع" فيهاء فرق بينهماء فإنها تَصَرّفْ في العقار كإحداث البناء أو الْحَفر فيه 
وقول "البدائع” في مسألة دُخول أحدهما: ((فهي ديمح 1 أي: لا بطريق القضاء بل بحكم الاستواء 
هما لعدم العلم بيك د لغيرهماء تأمل. 

نم أت في "السندي" نقلا عن "الكاني" عند قول "المصدف" فيما يأني: ((أو تصّرّف فيهاء فإن لبَّنَ 
إلخ)): ((لو شهدا أنه ساكنٌ في هذه الدّار أو لابسّ هذا الثوب أو هذا الخاتي أو راكب هذه الدَبّة أو حاملٌ 
هذا لوي 1 الجن شهدا اليد المتصرّفة)) اه. وف "تتمّة الفتاوى" ين الفصل الثالث من مسائل 0 

((أكرٌ أن فلانا سَكَنَ هذه الذَار ثم أَقامَ بينة أنها له تقبّة؛ ؛ لأ هذا إقرارٌ ينه باليدٍ لفلان» واليد المعاينة لا تمن 

ول ل المينق 0 أهم. 2 "الولو ةم من المصأ ل الرابع ين أدبم القضاء: ((أن ١‏ اليد يك على الذابة 4 
بالركوبيء وعلى الثوب بالَمْلِء ولا تنبت بالقعُودٍ على البساطه أو النوم على اللفراش)). 


)١(‏ في "د": ((مع آخر)). 

(5) ف "دا وأوا: ((منسوحة)). 

8) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى- باب ها يدعيه الرجلان 87/2 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازخ بالأيدي 7171/7 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(ه) "العباية": كتاب الدعوى ‏ فصل في التنازع بالأيدي 5714/7 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(5) "البدائع": كتاب الدعوى ‏ فصل: وأما حكم تعارض الدعوتين 757/5 بتصرف. 


الجزء السابع عشر 27257220 7 75-5-52-5ثت5 <-ت< تبي باب دعوى الرجلين 


غيرهماء " بن 00 00 


ولو اذى و اذ اسوا نياك لزيد قو للنذا كوه كذااك لو كان علقي عات تيه 
شيئا من بناء أو حَفْرٍ فهي له ا يكن شيء مسن ذنلك ورك العدفيد انرا ها 

والاعه حار عنها وي سيط ركه لو كانا جميعا فيها؛ لأنّ اليد على العُقَار لا تعبت 
بالكون فيهاء وإنما تنبت بالتصرّفي) اه. 


(تنبية) 
ل في "البدائع"”": (ركل 0-6 قضِي بالملك لأحدهما لكون المدَعَى في يده يحب 


عليه اليمينٌ لصاحبه إذا طَلّبّْ» فإنْ نكل قضبي عليه به)): 7 
ولام (قولةُ: وهنا عَلِمٌ) أي: في اوس على البساط» والأولى: وهناك. قال اا 
((و كذا إذا كانا جالِسّين عليه فهو بينهماء بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار وتنارّعا فيهاء 
حيث' لا يُحكم لحما بها لاحتمال أنها في يد غيرهماء وهنا عُلِمَ أنه يس في يل غيرهما)) اه.. 
الفحففة (قولة: لمن د عليه) ولو كان لأحدهما حذعٌ أو جذعان ون الغلاثة وللآخر 
عليه ثلاثة أحذاع أو كت ذكرَ في "النوازل" : ((أنّ الحائط يكونُ ده الثلانة ولصاحب 


(قولة: ولكن أحذهما داخلٌ فيها والآخرٌ حارج عنها فهي بينهما) أي: لا يرجح الداحعلٌ على 
الخارج, بل تكوث لهما إن أَنبَتا دَعُواهما على واضيع اليدٍ. 


١ رهد الحقائق": كتاب الدعوى باب ما يدعيه الر +جلان ع‎ )١( 

. ف 0 و"": ((ولو))» وكذا ف "البدائع”‎ ١ 

زا "البدائع": مكتاب الدعوى فصل: وأما حكم تعارض الدعوتين 192/3 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/. د (هامش "الدرر والغرر'). 
(ة) "ثبيين الحقائق":- كتانب الدعوى نابانن:هنا يادعيه الرجلان 4ن 88, 


11-1 


(5) لاحيث)) ليست قير و ١‏ . 


عاد ب مااي لمع يت ا ل و ني اقنيهالجائلات 


و4 ع ع و اج واج «اعج ع 95م بج :9ه دج ع ه» ,ده م هم 5م جه همع مه + هم م قاه فاه هد قا هد هدماج ج ب و هج عجعج عم مام > وس بج ج. اج ام سا هش + جم هم مج و اع واعج و اهمه 


ما دُونَ الثلاثة مُوضيِع حذعه”!)), قال: و4 اتويات وه نول "اقل حسف" و "الى ووس" 
برل زود كا سرلا كر بادا مسا بوره جا ا جد 
رطيي ة رجه" إلى الاستحسانء "قاضي نحان”" في دَعْوى المائط 
والطريق. وبه أفتى او كذا في الهامش 7 
وإذا رم ا فعلى اع يه شيا مَوَضيعها كما في 0 
ب ان 'سائحاني 
نم قال: ((وفي "البرَازية"”): + 
يَضْع عليه مثل صاحبه إن كان 00 يَحتمِل ١ه‏ لدف 0 إن لقت ين 
يسوي صاحبّك» وإن شعت فحُط بقذر م0 يُمكِن لِحَمْل”" الشّريك)) لا 
وف "البزاز "3 يض ا ا اساي اع عتم ا أو غرفة يسم وكنا 
إذا راد أحدهما وضع م السَلم ؛ يمع إلا إذا كان في القديم)) الى ا . كذا في الامش 7" ". 


» بعن: ما تحتها 


)١(‏ في "ر": ((جذوعه)). 

(؟) عبارة "الحامدية": ((ثم رجعا))؛ وهر خحطأ. 

79) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط والطريق 4١8/57‏ (هامش "الفتاوى الطندية" ), 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق إل ؟/559. 
(5) ((كذا في الشامش)) من أر". 

(7) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرحل ف الطريق إِخم 5559/7. 
(1) "البزازية": كتاب الحخيطان ‏ الفصل الثانى في الحائط وعمارته 451/5 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) في "ر": ((بقدرها)) بدل ((بقدر ما)). 

(9) في "ب" و"م": ((مِحَمّل))» وعبارة "البزازية": ((وإن شعت فحط عنه بقدر ما يمكن لشريكك من الحمل)). 
)٠١(‏ من قوله: ((وإذا لزم تعميرّة)) إلى هذا الموضع بخط ابن عابدين رحمه | لله. 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثانى في الحائط وعمارته 551١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرجل ف الطريق إل ؟/770. 


. ((كذا قي الهامش)) من ر‎ )١7( 


قال المؤلف7') وأفتى في" كلانه تقل عن "العماديّة"» فراجعها. 
(قولة: أو مُتصلٌ به اتصالَ ترزبيج) 3 في اتصال التربيع هل يُكنفِي من جانبي واحد؟ 
فعلى رواية "الطحاوي”” يكفي» وهذا أَظهَرٌ وإنا كان في "ظاهر الرّواية”: ((يشترّط من جوانيه 
الأرتع)). ولو أقاف المينة قضِي همال ولو أقاءً أضا خينا و0 قضِي لف ا ا 
"حامدية"”). كذا في الهامش. 
وإ كان كلا الاتصالين اتصالٌ تييع أو اتصال مجاورةٍ يِقَضى مما وإن كان لأحدهما 
تربيع ا ملارقة يُقَضى لصاحب التزبيمء إن كان لأحدهما تَربيعٌ وللآخمر عليه ا 
فصاحب الا تصال أ 5ل وصاعي لجُدُوع أولى من اتصال الملارّقة. 
. (/10ؤ) 5 : : داكن 5 2 سي . 
تصال التربيع' * هل يُكفي من جانبي واحد؟ فعلى رواية "الطحاوي” يكفي» وهذا 
ظهرٌ وإن كان في "ظاهر الرواية": ((يشترّط من جوانبه الأربّع)). 


ايها سسسب 


(قولة: وأَفتَى فيها بخلافه تقلا عن اباد وام 0 "العوناد يه" ما إذا لمي قن على البدار 
جُذْوغّ لأحدهماء وانظرها في الفصل الخنامس والثلاثين. والمستفاد مِن قول "البرّازي": ((سَقفاً آخر)) : 
أن الجدارَ المشيراء 000 
)١(‏ ((قال المؤلف)) من "ر". 
(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الحيطان وما يحدث الرحل في الطريق إلخ 5748/1. 
"مختضر الطحاوي"- كناب الدعوى والبينات ص54 
(5) ((البينة)) ليست في "م". 
(ه) "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثالث في الحائط يتنازع فيه اثان ق.٠55/.‏ 
)١(‏ انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق إلخ .707١717‏ 
(0) نقول: من قوله: ((إثم في اتصال التربيع)) إلى قوله الآني: (("خلاصة")) مكررٌ بحرفيته مع ما في صدر هذه 

المقولة» وهو كذلك في النسخ جميعهاء ونيّه عليه مصححا "ب" و"م". 
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خاشية ابن غابدين. ‏ سس تيت 6لاة: تتش شيم قسم المعاملاات 


ان عر أعانا لناسق مايق الاعريواابو شن حكني بان تكون اديه 
مُرَكْبة في الأحرى؛ لدلالتِه على أنهما ييا معاء ولذا سُمَيَّ بذلك؛ لأنه حيتئل يبنى 
مُربّعاً (لا لِمّن له) اتصالٌ مُلارَقة أو تقب وإدحال» أو (مَرادِي) كقصّبوٍ وطَبّق 
يُوضَعُ على النذوع (بل) يكونٌ (بينَ الجارين لو تنازّعا) ولا يُخص”" به صاحبٌ 


.9 ٍِ 5 را ص ١‏ 
الهرادي» بل صاحب الجذع الواحد أاحق منه ا ”7 . 0 
ولو أقاما البيّنة قضى لهماء ولو أَقامٌ أحدهما البيّنة قَضىّ له "حلاصة" و"برّازية"9 


0 م انك بتري 


ولام (قولة: في لبنات الآخر) انظرٌ ما في "الرّيلعي"”' عن "الكرحي"؛ وقد أَشْبَع 
الكلامٌ هنا رَحِمة الله. 
ام (قوله: أو نقبي) أي بأن نقيت وأد جلت الخشبة» وهذا فيما 0 كان من خحشبب. 
316لا ؟] (قولة: أو هَرَادِيٌ) الحرادِي: جمع هردية: يا نضَم مَلويّة 5 بطاقات 
(8) ىه م 11 0 1 
مِن الكرم را لبها تبان ارم . كذا في المهامش. 
وق امتهواف لم071 00 بضم الماءء وتكرق ناي بلق ير اف 
المهملة والياء المشدّدة. والهرادي: يفتيج اهاء و كبر الذال)) اه. 
)١(‏ في "د" و'و": ((ولا يختص)). 
؟) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب دعوى الحائط والطريق 4١8-5119//9‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ومع "البزازية": كتاب الحيطان ‏ الفصل الثالث في الحائط يتنازع اثنان فيه 57/1 (هامش "الفتاوى اهندية' ). 
0 0 2 2 0 و 
(5) أكي: التر كماني» وينقل عنه ابن عابدين ر حمه الله في مواضع عدة؛ وتهدمت تر حمته . 
(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 577/8. 
)1١(‏ عبارة 0 ((قضبان)). 
(0) ((ملوية)) ليست في "الأصل"» وليست في "ح". 
)8 ف 1 "بن" 0 3 ((أقلام)) بدل ((الكرم))» وما أثبتناه من "الأصل" و الا واف ا 0 
(9) 7ح ))) ليست ف "7" و"'ب" و"م', والنقلّ في "ح": كتاب الدعوى باب دعوى الرجلين ق77/ب نقلا عن "قاضيخحان". 
٠١‏ أي: الفوائد الي لمولّفها على هامشها. 


الجزء السابع عشر ‏ تت هلاه لس باب دعوى الرجلين 


ولو لأحددهما خُذُوعٌ وللآخر العينا انض الاتصال؛ وللآر حَقّ الوضّع» وقيل: 
لذ الجذوع ل اين وغيرة. 

وأا حَ الطاب ع دوع ضيعم تعدا فلا سقط براب» ولا لح وعَفو 
وبيع» و وإحارةق نا من أحكام: ووالتافط لايك 0 فلجدط . د 


كلاو امم (قولة: ولو لأحدهما حُذوع) قال "منلا علي': (زواث كانت جُنْوَعٌ أحدهما 
أسفل وحُذوعٌ الآخخر أعلى بِطبَقة وتنارّعا في الحائطٍ فإنه لصاحب الأسفل؛ لسبق يده ولا ترفع 
حُذُوعٌ الأعلى» "عماديّة” في الفصل الخامس والثلائِينَ. ومئلهُ في "الفصولين"0)) 

رالا ةلا اع (قولة: وإحارة) أي: إحارة دارة. 

ا (قولة: "أشباه" من ل الاقف لا يعود) رجحل استأذن 1 له قي م 
جُذوع له على حائطر الخار أو في حَفر ميردانبو تحت دارو فَأَذِنَ له في ذلك ففعَل د 
الجار باع دارهٌ فطلب المشري رَفمَ م الجذوع والستّرْدابٍ كان له ذلك» إلا إذا البائع شرط في 
ابيع ذلك فحينئذٍ ون التشيري اي ذلك» "قاضي حان'”' من بابب ما 00 5 
ابيع تبَعاً من الفصل الأوّل. ومثلهُ في "البرّازيّة”"2 من القِسْمةء وفي "الأشباه"”" مِن العارية, 


لحد4 


2-2 اع . ع | : و 
(قوله: أي: إجارة دارة) اق دار صاحب الجدار لين الجذوع. 


. ١ "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى  باب التحالف  فصل في التناز ع في الأيدي‎ )١( 

؟) انر "رمز الحقائق”: كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرحلان 55/9 .١‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله؛ وبيانُ أن الساقط 
لا يعود صلم /ا؟. 

(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 705/9. 

(0) "الخخانية": كتاب البيو ع باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ١11/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما يقسم وما لا يقسم 45/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها صلا؟"-. 


حاشية ابن عابدين ‏ مت د هلاه لد - ©(قسمالمعاملات 


(وذو بيسي مِن دار) فيها بيوت كثيرة (كذي بيوتي) منها (في حق ساحتهاء فهى 


ما 5-1 0 ال عر ١‏ ( 
2 و 


وراجع السيّد 
كلاولام] (قوله: في حَقَّ ساحتها)' ' إذا م يغلء قَدْرٌ الأنصباء» "منية 06 
”7 (قولة: كالطريق) لطريق يُقسَمْ على عدد اووس لاهن ماه الأملذك إذا لم يعلم ا 
قرُ الأنصياء» وف السب متى هل قر الأنصياء يسم على قدر"" الأملاك لا لُوس» "ثنيقا. 
(فرعٌ) 
النكابايطة”؟ 13 كان عل مطاف إتيناقفانيدء شافط كن "منائحية اكات اللاو ران 


2 "مرناك على . والمسألة رعرق7535/ا] تاي قِْ الغازية1”. 


خم النتاناطلو حليعة عل تصاحي اناس ا لأن محال ممنكى عليه ويه كات يفت 
أبن بكر الخو ارَزْمي””". ويُريدُ به أنه يَملِكُ مُطالبتهُ ببناء الحائطر. اه مِن الفصل الثالث من 
كتاب لى بطان" ل ايم قاسم 0 001 افد ف افيد /' 000 


.١ 45/1 "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما‎ )١( 

(1) المقولة [5375ع قوله: ((وقت البيع)). 

(') هذه المقولة في "ر" قبل مقولة: (("أشباه" من أحكام: الساقط لا يعرد))؛ 0 التأخير كما أثبتناه مب- ن سائر النسخ. 

(4) في "ر" و"" و"ب" و"م”: ((عدد)) بدل ((قدر))» ولعله سبق نظر من الناسخ» وما أثبتناه من "الأصل". وهو الموافق 
لما في "التكملة" ‏ المقولة [3؟ ١7ح‏ قوله: ((كالطريق)). 

25١‏ الساياط : سويفة قدها عم قاقد "المصباح": مادة ((سبط)). 

59) أي: "كتاب الحيطان” للعلامة قاسم» كما سيأتي بعد سطرين. 

(0) هو الفقيه أبو بكر محمد بن موسى بن محمد الخواررْمِيَ رتم١‏ 5ه). ("الجواهر المضية" 0/4/7 "الفوائد البهية" ص١ .)-7١‏ 

(8) انظر مقدمة محقق كتابي "التصحيح والزجيح" لقاسم بن قطلوبغا ص".. 

(9) "مراصد الحيطان”: للقاضي صنع الله بن علي بن خليل العلائيّه وي الرومي ت77١١اه).‏ ("إيضاح المكنون" 
79 ؛؛ "هدية العارفين" .)178/1١‏ 


الجزء السابع عشر ل كلاه لد ياب دعوى الرجلين 


وعلافب السزي إذا تتارضاقيه إفإنة. يقدر بالأرقن) بقار سقيهاء. د 0 


وقولُ: ((و”" يُرِيدُ به إل)) أي: بقوله: («لأنّ حَمْلَهُ إل): كذا ظَهَرَ لي» تأمّلْ وانظر' 
ما كتبناة في مُتفرّقات القضاء”" .ق414// 

441 (قولة: بخلاف الشرب) 5 و لرجل لاست :وا أحضء لرحل 
تارعاق السلعة ان روي ىق يدٍ رجحل وطَرّفٌ منسه 2 
نصفانء ولا يُعتبَرُ بفضل اليد كما لا اعتبارٌ بفضل 9" التّهُودِ؛ لبُطلان ٠‏ الترحيح بكثرة الْأَدلق 
ا مِن الفصل الثالث عشر. 

وبه عُلِم أن ذلك حيث جُهلَ أَضا ع التق انا الو هل اح كنا لو كاسقع اذا امد مكوورة 
كلها لرجل» ثم مات عن أ ولاق قاسموا البيُوتَ منها - فالسّاحة بيتهم على قَدْر البْيُوتٍ 

مطلب: ما يُقِسّمٌ على عدد الرؤؤوس 

[457ة/؟] (قولة: بقدْر سقيها) فعند كثرة الأراضي كف الحاحة إليه» فيَتقَدَر بقذر 
الأراضي» بخلافب الاتتفاع بالساحةء 3 لا يُختلف باختلاف الأملاك اروز ف 
الطريق؛ ' 5 0 


(قوله: فالسماحة بينهم على قدر البيوت) لعلة: على قدر سيهامهم؛ إذ مع قِسمة البِيُوتِ تبقى 
الفاحة لد 6 ين الوّرئة كما كانت. فتكولُ بينهم على قدْر ميراثهم. 


)١(‏ الواو ليست ف "الأصل”" و'ر" و"ا". 

79) في "الأصل": ((وانظر ما كتبناه في الحاشية في متفرقات القضاء))» وانظر المقولة [1571] قوله: ((وتمامه فِ 
"العبي")). 

(05 في "الأصل" و"ر" و"7": ((لفضل)) باللام أوله؛ وها أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "البزازية". 

(4) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثالث عشر ف تناز ع الرجلين 711١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


وه "تيان الحقائق": كتاب اليعويق بان هنا يديه الر جلان 1 


واعلم أن القِسْمة على الرؤُوس في السّاحةٍء والشفعة وأحرة القسَام والنوائسب. أي: 
اهوائية المأحوذة ظلماء والعاقلة» وما يُرمَّى مِن مركب ف الْرّق» والطريق» كذا بخط 
الشبخ ااي 011 ل الوا ْ ْ ْ 

ر«مةلاى (قولة: أي: الخارجان) كذ "الا و"المنح"”2. وبا اللو 

و"الرّيلعي”' كغيرهما 02 اا تن ' يدِء وفي النضرلن 7 5 2 للد دعن كر منهما 
أده لقوق وو و لفيا ارا كد 110 علي 0 20 5 ؤالآ فالمر اد 
كز ينما نو جركو الخصوية عليه لناالكن الب نقمي فلتو ركز امذعب كل 
باليدِء ويَصِيرُ مُدَعّى عليه والآحرُ مدعا ولو بَرهنا يُحعَلُ المدَحَى في يدهما؛ لتساويهما في 
إثبات اليد ان دعو الملك قُْ العقار ده إلا على ذي: البيدة ودعوى اد 


ل افر اراس 


على غير ذي اليلو لو نارَعَةُ ذلك الغيرٌ في اليدب فِجعَلُ مُدّعيا للد مَقصُودا ومُدّعيا ليك 
ان 


.5 59/118 هو الشيخ شاهين بن منصور الأر مناوىق (وت١٠٠٠١اه) وتقدمت ترحمته‎ )١( 
المعين": "كتانب الدغوائ اهاي ها يدغيه الزخلين قا‎ - 2) 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/.5". 

(5) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين ؟/ق9593/ب. 

(ه) "اطداية": كتاب الدعوى - فصل ف التدازع بالأيدي 7/77 .١‏ 

م "تين تلواتكت" + كنات اعرف :انان غاءيدعه الرعرلةن ا 

(0) في م : «(ذو)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعوى الخارج مع ذي اليد وف تاريخ الدعوى والشهادة .84/١‏ 
(9) قوله: (("خ")) ليس في "ب" و"م'» وهو رمز لقاضيخحان. 

)٠١(‏ ل نعثر عليه في القسم المطبوع من كتاب "الأصل" الذي بين أيدينا 

)1١(‏ في "كر" و"": ((أنه)). 

(؟١)‏ عبارة "جامع الفصولين" : ((وفيه)). 


الجزء السابع عشر ‏ - بت ل هلاه لبد باب دعوى الرجلين 


(على يد) لكل منهما (في أَرْض فضي بيادهما) فتنصفُْ (ولو بَرمَنَ عليه) أي على 
اليدٍ (أحدهماء أو كان تَصَرّفَ فيها) بأن لبن أو بنى (قضي بيددو) لوحُودٍ تصَرفه 
(ادعى الللكَ في الحالء وشهد د الشهود أن هذا الع كا اكه ل لذن نا 
3 ران يُحَكُمُ ببْقائهِ ما لم يود المريلٌ اا 
رصي يُعبّرُ عن تفسيو) أي: يَعقِلُ ما يول (قال: أنا حُرٌّ فالقولٌ له) لأنه في 
يد تف كالبالغ (فإن قال: أنا عبد فلان) لغير ذئ اليد (قضى به لذي اليدِ) 0 


وف "الكفاية'”": ((وذ كر "التمرتاشي "إن طلت كل واحدٍ يمِينَ صاحبه: ما هي في 
ووم تحت 8 لذن وما اح رده سو على للد وا حلب م يض باليل هماء 
وبركاً كل عن دَعْوى صاحبهء 2007 المدار إل أن رو ل 1 فإن تدم كن 
9 الذي في يد صاحبه. وإن نَكَلَ أحدهما فضي عليه بكلها للحالف: نِصفها الذي كان 
فْ يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله. وإن كانت الدَارٌ في يد ثالث لم تنرّعٌ من يده؛ 
أن 0 ليس محْحَةِ فى حَقٌّ الثالث)) اه. فعلمَ أن الايد انفاقيٌ) ال ا 

7 (قولة: قَضِي ينل يقال الاقوار عالق هن المطتار فلا يُعتبَرُ مِن الصّبي؛ لأنا 
0 لم ينبت بقوله بل بدغوى ذي اليد؛ لعدم المعارض» وال تلم أنه من الضار ؛ لأمكنان 
التوارك عه يدعو ري 


(قولة: فَعِلم أن الخارجّين فد اتفاقي إلخ) ايت مافي "ط": ((أن اليد لا تثبت 58 العقار 
التضاذق »انما وان تصاذقاضلن ابد لك الناض ”.ل تسكليهما إلا جارس 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرجلين 749/9 باختصار. 
)١(‏ "الكفاية": كتاب الدعرى ‏ فصل في التنازع بالأيدي 77/1/17 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
() هو الإمام أبو العباس أحمد بن إسماعيل بن محمد» ظهير الدين التمرتاشي الوَارزمي (ت١21ه).‏ له: "شرح الجامع 
الصغير"؛ و"فتاوى" ("الفرائد البهية" صه ١‏ ء "هدية العارفين" ,69/١‏ "الأعلام" ١//اة).‏ 
47 اق ات ورم ": («المآل))؛ وما أنيساه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "الكفاية". 


ْ وا دو 2 ' 7ع قاد 2 اير 
كمن لا يعبر عن نفسيه '؛ لإقراره بعدم يده (فلو كبر وادعى الحرية تسمع مع 
البُرهان) لِما تقرَّرَ أن التناقض في دَعُوى ال حريّة لا يَمنعٌ صِحّة الدَعْوى. 


ولا يّقال: الأصلٌ في الآدمي الحرية فلا تقبَلُ الدعُوى بلا بين وكونة في ياه لا يُوحب 
ول قؤلهغلية كاللقيظل لا يقل قول الملتقط: الع وإن كان في غرف آنا فو إذا 
اعتَرَضَّ على الأصل دليلٌ خجلافه بَطَلَه وتوت اليد دليلٌ الك ولا نَسلْمٌ أن اللْقِيطَ إذا عَبَر 
عن نفسيه وأَقر بالق يُالِفةُ في الحكمء إن لم يُعبْرْ فليس «اف.*«اسه في يلد اللتقط. بن كل 
0 ان 


(قوله: من كل وجحه؛ لأنه أمِين) تمامه : ((والأمين يذه قائمة مُقَامٌ يد غيره. كناف غير ثابتة 
حكما)). 


)١(‏ ((عن نفسه)) ليست في "د". 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب ما يدعيه الرجلان 4/م/؟". 
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الجزء السابع عشر سججبح بي يس يني ١‏ 8800081 رييب بج ب يي باب دعوى النسب 


و ماه 


الدَعوة نوعان: دِعوة 25 وهو أن يكون اص الغلوق ف ملك المذعي. 
ودِعُوة تحرير» وهو بخلافه. 0 لأوّل أقوى؛ لسَبّقه واستنادها لوقت العغلوق» واقتصار 


دِعُوةٍ التحرير على الحال» وسيّتضيح. (مبيعة وَلَدَتْ لأقلّ مِن ستة أشهر منذ'" بيعت 


تر سما م 


وق 
رهم (قولة: الدّغوة) أي: 2 ادال 7 الدعحوةة ' "قي الستيع و نتف" 
الدّعُوة إلى الطعام'". 
ةا ؟)] (قولة: ف لل المأعي) أي: حقيقة أو حُكماء كما إذا وَطِئّ جارية انه 


فرلدكة واذعاه فإنه يقق ملكة فيه يدت عدو الو لد و تظيتن فتمها لو لذو كبا 0 
و ْ "الإتقاني" دعوة 6 . 
089 (قولة: واستنادها) عطف علةٍ على معلول. قال في "الدّرر”": ((والأول أقوى”"؛ 


لأنه ا سبّق؛ لاستنادها)), " "0 . 

44 ا] (قوله: مِن ست أشهر) أفادَ امنا اتفتا على ادق ل ففي "الكائن نيا" 
عن "الكاقي": ((قال البائع: بعتها منك 7 شهر والرلة مني وقال المشتري: بغتها ع 
لأكثْرَ ين ممّنةٍ والولّدُ ليس مِنك فالقولٌ للمُشتري بالاتفاق» فإ أقاما البيّنة فالبيّة للمُشري 


)١(‏ في "د": ((مذ)). 
)١(‏ ((أي: الدعوة)) من "الأصل". 
(59) انظر "القاموس حيط" : مادة ((دعو)). 


(4) 5919/8 "در" وما بعدهاء وانظر المقولة ]١79/5[‏ قوله: ((مِنْ سيّدها)). 


(5) أي: شيهة المللب وف أن وام : ((شبهة)). 
5 "الورن والخر": كناب الدبعوزئ د دالت ذغوقي السب 1/7 


1 إل 


(90) عبارة "الدرر": ((أولى)) وكذا في "ح". 
(4) "ح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ق7575/ب. 


حاشية ارخ عايد ين يبسح يي يي ثحبب ب ب ب ب ب ل قسم المعاملات 


فادّعاة) البائع 0200 


أيضا عند "أبي يوسف". وعدد "محمد" للبائع))» وسيذكَرُهُ "الشتارخ”" بقوله: ((ولو 
تنارّعا)). وقيّدَ بدَعْوى البائع إة لق ادعاة آبية و كدي المكتتز - صَدّقه7" البائع وام ري 
بافللة قات فيها: 

[194؟] (قوله: فادّعاةُ) أفادَ بالفاء أذ تعر قي الولادة لوقه فإن وَلْدَتْ 0 
تبس وإلاً فلا كما في "الاتيار'”". ويَلرَمُ («البائع)): أن الأمّة لو كانت بين جماعةٍ فشَّراها 
أحدُهم فوَلّدَتْ فَادّعَوهُ جميعاً نَبَتَ منهم عنذه» ونحصاهُ باثنين» وإلآً فلا كما في "النظم". 

وبالإطلاق: الل لم يُصدّق المشبواي البائعم وقال: م يكن العُلوقٌ عنيدك كان القيول 

فإل بَرهَنّ أحدهما 0 وإ برهنا 0 المشتري عند "الثاني" وه البائع عند 
"اثالث" كما في "المنية") "شرح الملتقى"7. 

[55ا؟] (قوله: البائيع) ولو أكثرٌ من واحدٍء افيا 


#باب دَعوى التسّب» 
(قولة: ويَلرَمٌُ البائع: أن الأمّة إل) عبارة "الأصل": ((ويْلامُ البائع إلخ)). 
(قولة: فإن بَرهَنَ أحذهما فبينته) هذه غيرٌ مسألة "التتارحائيّة" السسّابقةء وموضوعُها: ما إذا قال المشتري: 
أصل الحبّلٍ لم يكن في مِلكِكَ» وإنما اشتريتها وهي حاملٌ وقال البائع: كان في ملكي, كما في "السندي". 


(1) ضحد نازة د در" 

(0)في ار و1": ((وصدقه)). 

(') "الاحتيار”: كتاب الدعوى ‏ فصل في دعوى النسب .١75/7‏ 

(5) أي: ويُلزمٌ على قول الشارح: («البائع)) أنّ الأمة لو كانت بين جماعة» كما صرح بذلك الفهستاني في "جامع 
الرموز" ؟/070؟, وف "الأصل": ((ويلام))» وكذا في "الدر المنتقى"ء ونبه عليه الرافعي رحمه الله. 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 583/75 (هامش "مجمع الأنهر'). 

)١(‏ "جامم الرموز": كتاب الدعوى ‏ فصل: مبيعة ولدت !لخ 075/5؟. 


الجزء السابع عشر سيبلب #6477 ب ل باب دعوى النسب 


رك امس الل رقيات ل ني ا ا سر 

فيه التناقضُ. 9 إذااضحت ابسدت ا 3 ولوف فيفسخ 0 تيع ورد 
النْمَنُ و) لكنْ (إذا”" ادّعاهُ المشتزي قَبلَهُ نَبَت) نَسَبهُ (منه) لوْحُودٍ مِلْكِهء وأميتها 
بإقرارة. رقن معن اله كشها وابدر ذه تن إسراه 00 شه5 


ا ع ار 0 هم : 2 عِ 0 
9491م (قوله: نبت نسية) صدقه المشتري أو لا كما في 'غرر الأفكا 1 وأطلق في 
((البائع)) فَشَمِلَ المسلمء المي ودر ينوا لكان كداارايه تعزو ل "العو "0 


سن سس ع الل 


رقفلا (قولة: امفشع ان الوالة افاي د قر يد الي لقم امافضا. 


8/ا؟] (قولة: أمينها) عطفٌ على فاعل 4 50 وهذا لو جهل الحال؛ لما هه 
قي الاستيلادٍ: (زأنه وير بأَمَةِ فوَلّدَت فملكها م تير م ول وإن ملك الوَلَدَ عَتَقَ عليه))» ار 
فيه متنا"»: الإزاره خري عوراو ووفال ظتُ جلها لي فلا نسب إن مَلَكَهُ عَبَقَ عليه7)). 
قال امارح 01 ': ((وإنا ملك أمهُ لا تدرأ وَلدها لعدم : 0 نستبو))» 'سائحاني . 
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زكقةا؟] (قولة: بإقراره) 7 لا تصِح 
لعيف ولأ لا يَحتمِل الإبطال» 0 0 


دعوى البائع عند ؛ لاستغناء الول وق 


)١(‏ في "د": ((فينفسخ)). 

(5) في "د: ((إن)). 

6 1 الح كتاب الدعوى ‏ ذ كر دعوى التسب قاب ؟ /أ. 

(:) في "الاحتيار": ((الحربي)) بدل («(الخر)). 

(د) "الاختيار": كتاب الدعوى ‏ فصل في دعوى النسب 1١72/7‏ 1755, 
)3 0 كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 2 
ا ف . 

5١١/١١ )8(‏ "در" وتمام عارة جام ووم امت وال فس :اه 
6 ((عليه)) نف 8 "الأصل" و برام دن 

در 

)١١(‏ في 'ر” و"أ": ((لا يصح)) بالمثناة التحتية. 

(؟١١)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 6/1“ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا اقعااهة ا بي 0 قسم المعامللات 


(ولو اذَّعاهُ معه) أي: مع اذّعاء البائع ا عد دمرس لجر و ابام 
استيلادٌ فكان أقوى كما مرَ”"2. (وكذا) يَنْبْتْ مِن البائع (لو اذّعاه بعد موت الم 
بخلاف موت الوَلدِ) لفوات الأصلٍ (ويَأحذةُ) البائع بعد موت أُمّه (ويمسترذ 


المشتري كل الشمّن) وقالا: حِصّتهُ. (وإعتاقهما) أي: إعتاق المشتري الأمّ والوؤلد 
(كمّوتهما) في الحكم (والتدْبيرٌ كالإعتاق)؛ لأنه أيضا لا يَحتَمِلُ الإبطال» 0 


[6 1534 ؟] (قوله: ولو ادّعاة) أئ: وقد زلدنة لدون الأقل. 

5ههلام (قولةُ: بخلاف موت الوَلّدِ) أي: وقد وَلَدَتهُ لدون الأقلّ فلا ينبت الاستيلادُ 
. 2 0 3 3 3 2 3 3 الام ات - 
في الأم؛ لفوات 0 فإنه استغنى بالموتته عن النسّبي. وكان الأولى ل "الشارح" التعلييل 


0-7 


بالاستغناء كما له يخفى )افتدير 
41 (قولة: ك الشمّن) لأنه تَبيْنَ أنه 3 ا“ لد وماليتها غير متفومة عند في 
الْعنّد والعمية فلل" سن المشتري» وعندهما: ل ا "هداية 0 .1:543/ب 
4 ] (قولة: وقالا: ا أي تخضّة الولو أي 1 0 ع الم 
:0 (قولة: الأمّ والولّد) الواو بمعنى (أو) مانعة اللو والظاهرٌ أنها حقيقيّة لأحد 
8٠٠‏ (قولَهُ: كمّوتهما) حتى لو أَعتّقَّ الأمّ لا الوَلّدَ فادّعاهُ البائعٌ أنه ابنهُ صَّحَّتْ 
وعوتة وتَبَت”) نسب منه» ولو أَعبّق الوَلّدَ لا الأمّ لم نصح دِعْوتهُ لا في حَقّ الولّدٍ ولا في 
حَقٌّ الأمّ كما في المونتي» "منح”2. 


١ 1 


(١0)صضاامه‏ "د 
)١9(‏ "الهداية": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى التسب #/175. 

(؟) في "الأصل”: ((أي: ولا)). 

(5) في "ب" وكم”": ((ويثبت)). 

(ه) "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ؟/ق 7/٠١١‏ باختصار. 


الجزء السابع عشر رمحتي ع ا 0818 سينو تين باب دعوى النسب 


وذ جم فاق ا وغيرة و كلا عتصدها أيضا على الصّحيح مِن مذهب 
٠ ١ 1‏ طأناس رء #ا5) ال" ا لس ل كل !1 !ا )2 1 ..4(!1؟) 

ماعو رق للم أذ سوم فقا لد أعنو الك اود ااه للد 

8٠0‏ (قوله: وكذا حصتها) فصارٌ حاصل هذا: أن البائعَ يَرُدُ كل الشمن» وهو حصة الم 
وحِصّة الوّلد في الموت والعتق عند "الإمام'» ويرد 7 الوَّلْدِ فقط فيهما عندهماء إ«اق؛1:/] 
وعلى ماق "الكاق" يرد خصنة فقط في الإعتاق عند "الإمام" كقولهما 

0 (قولة: أيضا) أي: في التدبير والإعتاق؛ وا ف الموت 50 خصتها أيضا عند 
"انك جيف "توفينة الله فوا واحدا كلما يذل غلنه كلام "الدود "سيك قال21: وزوفيما: إذا 


اال عم و 


أَعتَقَّ المشتري الأَمَ و دَبّرَها 00 ١‏ البائم على ١:‏ شتري حِصّتهُ من الشمّن عندهماء وعنده يرد 
كل الشمن ف الصحيح كمف المؤيقي كدان "لدي" 
4٠0 (‏ (قوله: وتقلهُ في "الدّرر') قال في "الدرر””" ((وذكرَ في "المبسوط” ": يَرْدُ حِصنَةُ 
من الثمّن لا حِصّنَها بالاتفاق؛ رق على هذا بين لوت والعتق / اذ لاقي كد يدانه قبي 
زعم حيث جَعَلها مُعتقة من المشتريء فَبَطَلَ رَعْمُُه ولم يُوجَدٍ التكذيب ف فصل لموتيء فيؤاحذ 
برَعْمِ فَيَستَرِدُ حِصتهاء كذا في "الكافي")) اه. لكن رح في "الريلعي"77'" كلام "المبسوط", 


و "ملتقى الأعر": كناب الدعوى بات ذغوى السب 115-119 يتضرافت. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الدعوى ‏ فصل: مبيعة ولدت إلخ 775/7 نقلا عن الكرماني. 
2232 المنح” : كتاب الدعرى 9 باب دعرى النسب ؟إق٠ ٠.‏ 5 

وغ "اهذايه": كتاب الدغوئ - ناب ذعوي السب 115/6. 

و" الدور والف' " :“كات الدع اناك وعوات: السب ا 

: ((الإمام)) بدل («(الأم))؛ وهو تحريف. 

0729( 00 : كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب لحا لال 


6 عبارة "جح 1 1 
0١‏ 0 كتانب الدعوئ داف :دغري السين 153 إن 

(9) ((قال في "الدرر")) من "الأصل"» وليست فٍ بقيّة اللسخء انظر "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى السب ؟#331/5. 
و "البسوط": كنا الدعوئى - باب أدغاء الولد ١ ١7/17‏ يتضرف. 

1 "تبيين الحقائق": كتاب الدعوى  باب دعوى السبن‎ )١١١( 


421 


جانية ابو صابديق تسعت سيف اه بحسنت “نهم الفافلات 


على حلاف ماني "الكافي" عن "المبسوط". وعبارة "المواهمب": ((وإن ادّعاه بعد 
عتقها أو موتها تبت ينهه وعليه رد المّنء بصا مووود د عد ينا 
ق الإعتاق بالاتفاق)) اه فليُحفْظ. (ولو وَلَدَتِ) الأَمَة المذكورة (لأكثّرٌ من حولين 


من وقت ابيع وَصَدَقَهُ المشتري ثبت ال م تليق 0 


قي و ا ا 5 | 0 ال ال اع ىت الى 1 00 
وجعله هو الرواية» فقال بعد نقل التصحيح عن المهداية : ((وهو يخالف ' الرواية» و كيف يقال: 
ل سا عي 0 3 ل وا 2# 1 

جميع الثمن والبيع م بيبطل في الحارية» حيث لم يبطل إعتاقه؟! بل يرد خصة الولدٍ فقطء 

0 7 3 لم بيرة و2 ع د إريّة 7 5 
بدت اتن على شهدا و'' تعتبر قِيّمة الم يوم القبض - لأنها دَخلت في ضمانه 
الحتع حرككب الرلقايرة الولادقة ودف لن رلاق 1" باورا فاع وتملة غينة ولاك هد 

١ ١ 0 1‏ 1 دك سَِ 1 سَّ ِ 2 

ه١٠٠8‏ (قوله: ماثي "الكاق ) وهووارد حصته لا حصتها بالاتفاق. 

تحمل (قولة: لأكدر دن حولي عل" تام السنتين؛ إذ م يوجَدٍ اتصال العلوق 
م 5 ل وهو 0 3 1 1 ا ناا 

0 (قوله: ثبت النسّب) وإن اذّعاهُ المشري وحذهُ صَّمَّ وكانت دِغوة استيلاد 


ات اق 2 مساس بم ا في لاض اه 00 1 ّ 
وإن ادعياه معا أو سبق احدهما صحت دعوة المشتري لا البائع» تاتر نحاية . 


ع ماس م 2 د 7 مم إن كرس 75 َ* ساس سس © --0 
(قوله: صحت دعوة المشتري لا البائع) ينغي أن يقيد ما إذا سبق دعوى البائع بعدم تصديق 
المشتزي له قبل دَعواه وإلا فلا تصِح دعوى لساري 


اع "تين المقاتو "2 ادن" النقوطع اياك عصراق اللدين: 01/4 تراه 

)١(‏ في "ب" وام : ((عخالف)). 

(؟) الواو ليست في "الأصل"» وعبارة الزيلعي: ((بأن يعتبر)) 

(:) في "ب" وام": ((قيمة)). 

(ه) في "ر": ((مثل)). 

3 "الشراتاولية "> "كاي النضر عن - جاتب فشراق الفتى 517 زهامدن, الدون والغرر )2 


الجزء السابع عشر سح تبي تسو ل 288 مجم لسعو فاسةدعوق النسيت» 


(وهي أُمٌ وَلَدِهِ على المعنى اللعَُوي”'" نكاحاً)؛ حَمْلا لأمرو على الصّلاح. ٠‏ بي : لو 
ولدك فيها رين الأقلٌ والأكثر : اده ال لاتونمنال اموق قبِلّ 
بيعه . لا املشي1 - ولو نازع فالقول اللمفتتر يي اثفاقاً: ا اليه ل9) 
عند "لقان ا" عزنا لل "الدلك "+ اذا رارض الحبيو 11 ا 


00000 (قولة : كع بأن رَوَجَهُ إيّاها المشتري» وإلا كان 8 

ر١٠8‏ 4 (قولة: فِحْكْمُةُ كالأوّل) تبت السب وييطل البيع؛ ل : 06 فلاف أ 
ولذَغ "#ارعهاية. 

للق فونه تقب لعل قاد "الناترسعامة" بووهدا الذي كنا إذاخلدك الذق د فاة 
200 أل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثرٌ من وقست البَيع: فإن اذّعاهُ البائ 
لا يصيحٌ إلا بتصديي الأشري» وإن اذاه لأشزي تصرح وإن دعي معا لا تصيح وطوةٌ واحاد منهماء 
وإن يي احندفيهًا فلو المشتريّ ضحت 1 ولو البائع م5 تَصِح ره واحدٍ منهما)). 

للممقيى" (قوله: ذا 0 6 بأن 0 وم يذُّعه أو ادعاة أو كك فهو أ 
ين قوله: ((ولو تنارّعا) 

ال 4٠‏ (قولة: ولو 3 ل ف كونه أل من ستة أشهر أو 5ك كينا نان" 0 


عن "ارت" 5 


200" ١ 


)١(‏ ((على المعنى اللغوي)) من الشرح في و. 

(؟) ("ملتقى") ليست في "ب" واو" و"ط'ء والمسألة فيه انظر "ملتقى الأبمر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١١9/7‏ بتصرف. 
() أي: للمشزي. 

(؟) "الشر نبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 73779 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "و": ((شرح بجمع)). 

(5) ((والولد حرٌ)) ليست في "ب" و”م". 

(0) في "م" : ((وإلا لا)). 

(8) ((كذبه)) ساقطة من مخطوطة "ح" الي بين أيدينا. 


25خ : كتاب الدعوى ‏ نان قوفن اليتق ديت 
)٠١(‏ المقولة ]518٠0١[‏ قوله: ((قبل بيعِه)). 


حاشية ابن عابدين ب بلل- ‏ ه88ه ددسي لد قبسم المعاملاات 


1 34 


.)1١(‏ الو ‏ لة ل ا ار 
؛ ثم ادعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق المشتري)). 
(باعَ مَن وُلِدَ عنده» وادّعاة بعد بيع مُشتيه ثُبَتَ نسَبة)» لكون العلوق في 


ملكه (ورد بيعة) لأن الب يَحتمِلُ النقض 09 (وكذا) الحكم زلق كاتني الريك 


#ر 
- 


ل 


(قولة: والآخرٌ لأكثر) أي: وليس بينهما سنة أشهر . 

21م (قولة: وكذا حك لوكنية أي : المشتري. 

واعلم أن عبارة "اهدابة""" كذللك: : ((ومن باع عبدا ولد عددة» وباعة المشتري من 
آخخر» نم اذّعاة ابائع الأرّلُ فهو ابنة وبَطل ) البيع؛ لأ ابيع يَحمَلُ النقض ونيا ادوع كدر 
الدُعْوةٍ لا يَحتَمِلَهُ فيَقِضٌ اليم لأحلهء وكذلك إذا كاب الولّدَ أو رَعَنَهُ أو آجَرَهُ أو كانتب 
اذه أو وار زرحا ثم كاقت 0 العَوارض تَحتمِلُ النتقض» فيُنقَضْ 
الم اوم الدع بخلاف الإعتاق والتذبير على ما مَرَّ)). قال "هد ال 2 
((َضميرٌ وركاتب) إن كان راجعاً إل المشوي ‏ وكذا في قوله: أو كانتب مس 
الكلام: ومّن 1 عبداً وُلِدَ عندَهُ وكاتب”” اللمُشيري الم وهذا غيرٌ صحيم؛ لأنّ 
الوق هاي يع الوَلدٍ لا بيع الأَمّ فكيف يْصِح قولة: وكابي المشتري الأم؟! وإث كن 
راجعاً إلى («مّن» في قوله: ومن باعَ عبدا فالمسألة: أن رجلاً كاتب من وُلِدَ عندَه أو رَهَنَهُ 


َِ 0000000 0 27 . 5-0 2 و 6 . 7 عش ع 
أو آجَره ثم كانت الدعوة؛ فحينئذ لا يَحَسَن قولة: بخلاف الإعتاق؛ لأنْ مسألة م/ق؛؟؟/ب] 


)١(‏ أي: في "ملتقى الأبحر": كتاب الدعوى ‏ ياب دعوى النسب ١١8/7‏ بتصرف. 

(؟) في "ط": ((القبض))» وهو تحريف» وانظر عبارة "الهداية" في المقولة [518017]. 

ولع "اللنناية” + كتابن اللقوف ىبا احعويق السية لاا 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١١9 -1١8/5‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(ه) في "شرح الوقاية": ((أو كاتب)). 


الجزء السابع عشر بجح يي جبنم 1ق مس لسسحجة. ا واناج ف السية 


ع.ر 


الإعتاق الي مَرتْ: ما إذا أعتى المشتري الوَلَّدَ؛ٍ لأنّ الفرق اي 1" بكوم 
ل ا إذا عَرَفْتَ هذا فمَرجع الضّمير 
ق: ا الولدَ هو المشتزي» وَق: 2 الم ررمن» في قوله من باع)) أه. 

أقول: الأظهَرٌ أن امرحم قيهما المستزي»: .وقولة: :وو لأث المعطرف عليه بيع الول 
لا بْيعُ الأم) مُدفوعٌ بأنّ المتبادِر بَيِعْهُ مع أَمّهِ بقرينة سوق الكلام» ودليل كراهة التفريق 
ل الأنام عليه الصّلاة والسلاة” 0 َعَم كان مقتضّى ظاهر ار "الوقاية' أن يقال 
بالنظر إلى قوله: ((بعد ببع مشريه)): : و0 كذا بعد كتابة” الوَلّدٍ ورَهْيِهِ إلخ» لكنه سه 
"وا على نا 

[ 80314" (قولة: أو كَاتن الم ا لو كانت بيعت مع ولد فَالضْميرٌ قُِ الكل المشارفئ: 
ويه شط اق '"صدر ال 


(قولة: لأنّ المَرْقَ صحيح؛ إذ يكوث إلخ) عبارة "صدر الشريعة": ((لأ3 القَرْقَ الصّحيح: أن 
يكونٌ إخ)). 


)١(‏ في "ر" و"7"” و"ب" و"م": ((صحيح))» وما أثبتناه من "الأصل”" هو الموافق لما في "شرح الوقاية"» وانظر "تقريرات 
الرافعي”" رحمه | لله تعالى. 

(؟) في "ب" و"م": ((إذ))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة "شرح الوقاية". 

(*) وهو لَعْنَهُ عليه الصلاة والسلام مَنْ َرّق بين والدٍ وولده 0 وأخيه» وتقدّم تخريجه 6 .129/١‏ 

(8) الواو ليست ف "الأصل" و"ر". 

(د) في "الأصل": ((كتابته)). 

)١(‏ ف "الأصل" و"ر": ((سَّهلٌ))» وما أثبتناه من باقي النسخ:ء وهو موافق لما في "التكملة" ‏ المقولة ]8١95[‏ قوله: 
((وكذا الحكمٌ لو كاتب)). 

(0) المتقدم في المقولة السابقة. 


جاشية ابن عاباين: ٠‏ مسس ييه ست +855 سشسسيية سيب قسم المعامللات 


ف ارده 2 ع ال لم نه ١‏ تق ١ ١‏ الود ”لل لواو 2 ل ا ل ال كم 
أو رهنهاء أو أجرهاء او زوجهاء لم ادعاه) فيثبت نسسبة» وترد هذه التصرفات؛ 
بخلاف الإعتاق ام 5 (باع أحذ التوأمين المولودين) بعيئ: عَلِقَا وؤلدا (عنده. 


و أعتقه المشري» نم دعن البائع) الود الامشيد وبطل عِتقٌ المشتزي) مر 
وق وهو خْرَيّة الأصل؛ لأنّهما عَلِقا في مِلْكِهِ حتى لو ا شتراها حبلى ات وطخ لل 2 


8 181] (قولة:ه بعي: عَلِقَا) مُحرَرُه قولة: ((حتى وات اشتراها خُبْلى)). 

805 1"] (قوله: : 00 البائع الولد) لذن دِعوة البائع صحت في الذي مم يبعة ؛ لمصادّفة 
العلوق والدّغوى مِلْكهُ فت نسب ومن ضرورته ثُبُوتُ الآخخر؛ لأنهما من ماء واحدء فَيَلرَم 
بُطْلانُ عتق المشتر ي» بخلاف”" ما إذا كان الوَلدُ اعد وتمامه في "الزبلعي "0 ْ 

00 (قولة : وهو 0 الأصل) أتي: الغابة بأصل الف وأمًا ا الإعتاق 
عارك 1ه 

[8034] (قولة: هنا علقا قُُ ملكه) بخللاف ما إذا كان الول وعدا حيث لا 6 
فيه إعتاق المشتري؛ ا بطل و لود لأحل حق الدعوة للبائع و وانكالة بدو 
وهنا تبتت' " الحرية الذي م ينَعْ نم تتعدى إلى الآخخرء وكم من شيء يَثبتُ ضِمنا 
ولاه ود ال 

1800 (قولةُ:. حتى لو اشتراها) أي: البائع» وقولةُ: ((حُبْلَى)) وجاءَت بهما لأكثر 


َه 


ب سو 


أ 


1 سرررا) 


5 


)هد 588 وها بعدها در . 

(؟) ((حتى)) ليست في "7" و"'ب" وام". 

(5) في هامش "ر": ((قوله: ((بخلاف إلخ)) أي: فإنه لا يطل البيع ولا العتق اه)). 
49) انظر "تببيق الحقاتق": كتاف التعواي د يانه ضوي البنيي © اا 

(د) تي أب وام: ((نشبت))» وكذا في العيئ". 

(5) "زم اطقائق : كناب الذعرئ د بابي ذفوق السن اق 


؟ 


الجزء السابع عشر ا 4ه بت باب دعوى النسب 
كل جك اواو عر بعري امسر يو وغيرة. وجحرم به ال وار 3 
قال1: زازق عله إبقاط د وى" البائع: أن يقر البائع أنه ابن عبدو وفلان» فلا تصح 


1 جر بز ىًَ الأررع #الى 7 ان اهمس 1 0 5 8 
(8٠‏ (قوله: م يبطل) قال "الأكمل' : ((ونوقض.ما إذا اشترى رحل أحد توأمين 
واشترئ آبوه الآخره فادْعى أحدهما الذي في يده بأنه ابنة يَثْبِت نسّبهما منه ويُعتِقان 
م 0 س6 ِ 7 ع 3 ع دس 31 3 >(), 3 . 
حميعا” '» ولم تقتصير الدغوى. وأحيب: بأنْ ذلك لموجب آخرء وهو أن الماعي ': إن كان 


ال #2 


ول لا وإ اك 


البائع» والعسق اا ا وللزميا ميو يك مهما ودر 5 د 0 
ولا يفف البِيعٌ؛ لما فيه مِن إبطال مِلْكه الظاهر بخلاف النسّبء لدوم كد 

والفَرقَ بيهُ وبين البائع إذا كان هو المدّعي: أن السب تَبَتَ في دَغوى البائع بغلوق ف 
بكوم ته ارا ا" يا دو افق وات أ 1 ل في مال ابنِه البائع 
فقط)). وتمامة في نسححة 0 عن الي 

ملم (قولة: لأنها و تحرير) لعدم العُلّوق قُْ ملكه. 

ممم (قولة: فتقتصير). خلاف المسألة الأول وهو ماإذا كان العُلُوقٌ ف له 
حيث يعتقان جميعاً؛ لما ذكِرَ أنها دِعْوة استيلادٍ فتستئِدُ» ومن ضَرُورتِهِ عتقهما بطريق أنهما 
0 الأصل» ا 2 ا 


)١(‏ "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ”/ق ٠٠١‏ ب باحتصار. 


(0) في "د*: ((دعورة)). 
(5) ((جميعا)) ليست في "ب وام 


1 !ا 


(5) ((أن المدعي)) ليست في "ب" و 
(5) ((هو)) ليست في "ب” وكام" 

(5) ((أن)) ليست في "الأصل" وكر" و7. 

(0) تقدم تخريجه »)111/٠١‏ ومرّ ذكرة .11/١7‏ 

(8) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 1557/7. 


خاشية ابن عابدين: ‏ يي 887 يجسسشيشيتت. النه الجائلاة 


بذ يي )). وقد أَفادة بقوله"'؟: (قال) عمرو (لصبي معه) أو مع غيره) "عيي”': (هو 


بن زه الغئبو ونم" قال: هوابى بين ل دا ولخ وَمئة وححد رم 


مدو 


40م (قوله: أبدا) أي: وإن َحَدَ العبد. 


8074 (قوله: حلافا لهما) هما قالا: إذا حَحَدَ زياد رمه فين ابن لل ل روإذا 


8 ين 


دنه ري اذ يدر تمتديتة ولا تكذية لم صل ' دعوة امقر عندهمء "د 3 
(ه807)] (قولة: بعد ُبُوتَه) وهنا بت مِن جهة الْقِرّ للمُقرٌ له. 
8075م (قولة: و لو صَِدَقَهُ) أي: صَدّق "0 له 9 وقٌِ النفريع 0 وار اد 
((وله ‏ أي: ل "أبي حب ا لا يي انمض عد و والاقرار تل ل د اه 
اا على يعي لذ للد عدي زو ارم توا ريدن كلدي كلسي كاه واوضا عا نه 


0 ا 0 ل “يمه 0 0 
تعتديق للد له الور يذ تكذييو له فل إقرارة ثقائه: وعدم اتقافي بالرةفكانه ل يوكة رد عفنا 


اف تن عار ا 110ب 2 لاا ” 0 1 يك 
إذا رد إقراره بالمال مثلا ثم صدقه فإنه لا يْصِح تصديقه فيه؛ لبطلانه بالرد. 


)١(‏ أي: المصنف» وانظر "المنح": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ؟7/ق١٠١٠/ب‏ بتصرف. 
(9؟) "رمز الحقائق": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ١57/9‏ بتصرف. 

(5) في "د": ((نعم)) بدل ((ثم))» وهو تحريف. 

(4) عبارة "الدرر": ((ابنْ المولى)). 

(د) في "ر” و"1": (الم يصح)) بالمثناة التحتية. 

(6) الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 7857/7 - 307 

(0) "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 8817/7. 


)8) 1 2 وام : ((إذاي» وما أثبتناه من فيد "الأضل" ان _ موافق لعبارة “ال 


(9) في "ب" وكم”": ((ولو)) بدل ((حتى لو)). 


الجزء السابع عشر سبي يبيب يب يري يي ا اللي هي باب دعوى النسب 


ولذا لو قال لصبي: هذا الولَدُ مني ' ثم قال: ليس مني لا يَصيح نَفيّه؛ لأنه بعاد الإقرار 
به لا يَنَفِي بالنفي» ؛ فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا. ولا سهو في عبارة "العوياة 0 
كنا عه الول وروا كن فنا وو ات 0 


حَقَ الود فلا يرن رد ار له) ااه فظَهر أله مُفرَعْ على تعلق حَق امَْر ل به. 
1لا (قولة: لا نتفي بالنفي) وهذا إذا صَدَقَهُ الابن» أما بغيرا " تضّديق قلا يثبت 
ل ل ذا الع تيا ةا أن إقرار الأب سه 
تصديق الابن» "فصولين د . زع/قهوك/ا]. 
قال جا دقار عدا لجار روا اع اذ عذة اللةة) تشطوب عليهاء لتعلّم). 
804 (قوله: في عبارة ا ((هذا الولدُ ليس مني» دم قال: هو يني 
ص إذ بإقرارو بأنه منه تَبَتَ نسَبَهُ فلا يَصِح ا ا ره "مبلا عخسرو"؛ 
لأنه ليسم ن في العبارةٍ 0 سبق الإقرار على النفي أه. كاك لان 
80 (قولة: د وقولةٌ: ((كما أفادُ))””' تمثيلٌ للنفي 9" . 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل ف الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار ؟/537. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل ف الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار 835/7 
(هامش "الدرر والغرر"). 

1 ف "ب" و"م": (لأما.مضي))؛ وهو خطأء وما أثبتناه من 'الأصل" و"ر" و"1" هو الصحيح الموافق لعبارة "جامع 

لفصولين" + وقد أشاز اليه مفيحن "ب" ."0" 

)0 0 ليست في "ب" وام”. 

(د) في "ب" و"م”: ((ثبتت)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العاشر ف التناقض في الدعاوى وق دعاوى الدفع وما يتصل به وفي آخره التناقض ف 
القع 14/1 عصزفي:. 

(0) («الفقير محمد البيطار)) من "ر". 

(8) الواو ليست في "1" واب" وام". 

(9) في "7" و'ب” وكم": («القرلة)). 

اع فق "ر": زركما أفاده كذلك) ززيادة: :زركدلك)). 


039):ق50: (زللعتين)). 


خاشة انن عابدنة عمجتت 25 حم فت قسم المعاملات 


وهذا إذا صدَقَهُ الاب .000 أمّا بدُونِهِ فلاء إلا إذا عادَ الابنُ إلى التصديق؛ لبّقاء إقرار 


1 1 3 


الأبيء ولو أنكر الأب الإقرارء فَبَرَهَنَ عليه الابن قبل وأمًا الإقرار بأنه أحوه فلا يقبل؛ 
أنه إقرار عل العيره 
: عد )5١(‏ 
(فروع) 
لو قال: لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صّح؛ إذ التناقض 


سس فير 


قال في الهامش: ((وهو عدم السَّهْو وعذه وانذي يلي 73" إن اللفطة التالقه 
وهي قولَهُ: هو مني صَّحّ - ليس له فائدة في توت صِحةِ النسّبو؛ لأنه بعد الإقرار به أَرَّلا 
لا يننَفِي بالنفيء فلا يُحتاج إلى الإقرار به بعدَة» فلبتأمّل)). 

18٠0.‏ (قولة: إذ التناقضٌ إل ذَكْرَ في "الدّرر”/ في فصل الاستشراء فوائد جمّة4/*0 فراجغها. 


(قولٌ "الشّارح": وهذا إذا صَدَقَهُ لابن إلح) لا حاجة إليه؛ لأنّ الكلامٌ في صحّة الإقرار بالنسبة للحت لا لمر له. 

(قول "الشارح": ولو ادع بنذ العم لم يْصِح ما كر ا التو كا لشدوك د كر يد 
جد ففي "البرّازيّة" من الفصل العاشر: ((وإن اذّعَى بره العَمّ فمع ذكر الحدّ يَلرَمُ كر الأب والأم إلى 
اذم الع شرق" لخلاضة" ين الفضيز العاشروي و "ثور الفيق” عن الفصيلالبتادين. بهذا انعئ ىق 
"اللْهديّة' كما هو مُذَكور في الحزء الرابع. 


)١(‏ الواو ليست في "د". 

(0) ف "د": («(فرع)). 

(0) في "الأصل" و"ر": ((نٍ)) بدل ((لي)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ‏ فصل ف الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستمجار 
”» وقال ف آخر هذه الفوائد: ((وهذا نظائر ذكرت ف "العمادية" وغيرها)). 


(5) قي م : ((جمعة)) وهو حطأً. 


8 م ييذكر اسم الحد. 001000006 7ش( 


01م (قولة: اسما'' الجد) جخلاف الأحوةء فإنها تصيح بلا ذكر اد كما م في 'الشرر”. 


وهل أذ فشر الا م بها مما 3 ا عليكة لا عر ا 
عو قر به المدَعَى تسمع 
ا ا قِبلَهُ مالأ قال في "الولو "7" ((ولم اذَّعَى أنه أخوةُ لأبويه فجَحَّدَ فإنّ القاضي 


يال لك منتوزاك :دعيو أو اسن ود مِن الحقوق البق لا قت على أي إلا 
بإثبات النسّب؟ فإث كان كذلك يُقبَلُ القاضي بينته”» على إثبات النسّبيء وإلاً فلا خصومة 
بينهما؛ لأنه إذا م يدع مالا م يداع ناف لان الاعرة المحاوّرة بينَ الأحوين في الصَلْبٍ 
أو الرَّحِم. ولو اع أنه ربوا قاقد رن ناو كذ عكينة ون م يدع قبَلهُ حَقا؛ كر 
به صّحّ لعي 0 وهذا لأنه يدعس 0 فإن الابن يَدَعِي ح الاقجناب النه 
والأب يُدَعِي ككرت الاتشناسه ]إلى تفنية ب عا قال عليه العتادة والسّلام: ((من انتسب 


إلى غير أبيي» أو انتمّى7” إلى غير مُوَالِيهِ فعليه لَغْنة الله والملائكة والناس أجمعين))”" )) اه ملخصاء 


)١(‏ في "م": ((قسم)), وهو حطأ. 
)١١‏ "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى اللنسب - فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيدا ع واللاستمجار 
نتيلا عن "العمادية". 
زم "الولؤايلية": كتابي النهرى:الففيل السافن :فى دضو التمني عورد للف 4 
(5) في "ر": ((بينة)). 
(ه) في "الأصل" و"ر": ((وانتمى) بالواوء وكذا في "الولوالحية؛ وفي "7": ((وانتهى))؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق 
لروايات الحديث الآتية في التخريج. 
)١(‏ روى وهيب بن خالد وابنُ أبي الضيف» حدثنا عبد الله بن عشمان بن خمَيمٍ عن سعيلد بن جُبرٍ عن ابن عبّاسِ رضي الله 
عنهما قال رسولٌ الله يله: ((مُن انتسّب إلى عَيْرِ أبيه» أو تَولّى غير مَوَاليو فعَليه ل الله والملائكة» والناس أَحْمَعينَ)). 
أخرجه أبن مَاجَهُ (10؟) ف الحدود؛ باب من اذَّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه» وأحمد في "المسندا 
1١‏ وابن أبى شيبة ف "المصئف" 2181/5 وأبو يعلى »)7855٠0(‏ وابنٌ حبان كما ف "الإحسان" (117): 
والصراني اي 207 (5 47 ١1ح‏ وفي "الأوسط" (351): والضياء في "المحتارة" .)555-7١9(‏ وابن قانع في 


سد 


حاشية ابن عابدين عم ا 137 بببجمسسببجر/ئج7 بي بي ب م قسم المعامللات 


5 وروى أبو نغثر ومحمد بن يوسف وأُسّد بن موسى وأبو الوليد الطيالسي عن عبد الحميد عن شهر بن 
حَوْشب قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله يلِ: ((أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير 
موالية الذي اعتقوه إن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمغين إلى يوم القيامة لا يُقبل منة صرافة ولا عَدْل)): 

أخرجه أحمد 21/١‏ والدَارمِي ؟/49 4 (5854)» والطبراني في "الكبير” (17031). 

وروى أبو معاويّة ووكيع وسُفيان وير وحّفص وابنُ نمير وعلى بن مُسهر ويعلى وغيرهم حدثنا الأعمش 
عن إبراهيم التيمىّ عن أبيه قال: عسات اي طالبورضي الل عدتمال. مَنّ رَعَمْ أن غندنا نيا نَقَرؤة إلا 
كتاب ١‏ لله وهذه الصحيفة كال تمعد تاقد - فقد كذب» فيها: ((أسناتٌ الإبل وأشياء من 
الجراحّاتي))» وفيها: قال النبئ 6: ((ومن ادَعَى إلى غير أبيه أو اتتمّى ! لى غير مَوَالِهِ فعليه لعنّة الله والملائكَةٍ 
والناين اجبعين لذ يقير | لل مه ديوع القيامة سنا ولا غذلا): 

أخرحه البحاري )١81070(‏ في أبواب فضائل المدينة باب حرم المدينة؛ و(7175) في الحزية والموادعة باب 
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم: و(179١7)‏ باب إثم من عاهد ثم غدرء و(ده89) في الفرائض 
باب إثم من تبرأ من مواليه» ومسلم )١7070(‏ في الحجء باب فضل المدينة ودعاء البي يك فيها بالبركة؛ وف العسق 
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه؛ وأبو داود )5١*14(‏ ف المناسك باب في تحريم لمدينة» ولمعي 01170 قٍِ 
الولاء وافية باب .ما جاء قيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبينه» والنسائي في "الكيرى" (447072:.واحند 
31/1 ا نوق "السنة" 40073 وعيد الرزاق قي "المصنيكن" 415:52 وابن اب عنبية ن "الصدق" 
7ت ة” وأبر يعلى (77) و(793) و(8غ 4)؛ وأبو عرانة في "مسنئده" 448179 -4815). وابينُ حِبّان في 
'صحيحه" كما في "الإحسان" (1/1*) و(9/107*): والدارقطن في "العلل" 2154/5 وأبو نعيم ني "المستخبر ج" 
(93107) و(711074)) و"الحلية" 4/د١؟‏ و١1,‏ واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" »)١89(‏ والبيهقتي ف 
"الكبرى" ١97/5‏ و97/8١‏ و5ة/59. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ اود رويين عو ري عن علي كد كن الي 

وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سُرّيد عن علي ه ظله نخوه. 

أحرجه النسائي ف "الكبرى" (4717): وأحمد ف "المسند" 2151/١‏ وف "فضائل الصحابة" ))١7١4(‏ 
وأبو نعيم في "الحلية” 1121/4 عن غندّر عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن المحارث بن سويد قال: 
قيل لعلي: إن رسول الله يلد حصّكم بشيء دون الناس عامة! قال: ((ما حصنا رسول الله ي...)). 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: ذكر أبي الخخاراث ابرن سُوَيد فعظم شأنه» وذكره عقي وقال: ما بالكوفة أجود 
إسنادا منه. حدثنا إبراهيم التيمي عن الحارث بن سسُرَيد عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه عن النبي يل 
قال: وسمعت أبي يقول: ما بقي أحدٌ يحدّث بهذه الأحاديث غيري وغيرٌ ابن معين. 

ذكره بعقب أحاديث الأعمش عن إبراهيم عن الحارث» والحديث صحيح متفق عليه. 

قال الدارقطنٍ في "العلل" ١51/4‏ (سؤال: :)58١‏ والمحفوظ قول الثوري ومن تابعه. - 


الجزء السابع عشر يعي ل لبس س٠‏ مابلوغورئ السب 


ولو برهن أنه أقرّ أني ابنه تقبّل؛ لثبُوت النسسّبو بإقراره ولا تسمَّعٌ إلا على خم 


5 
هو وارث» او دائن» أو مدرو ا ل ل لك 


واه ل ل ف لانن 
وتمامة فيها وفي "البزارية"”2. 
".ممم (قولة: أنى آبنة) مكرر مع تاعدمة ا 
ا ل 007 ع الماع السام راع لس ااي 2 
مطلب: لا تسمّع إلا على خصم هو وارث أو دائن أو مديون أو موصى له 
".مم (قولة: ولا تسمّع) ليحن أل تفي كينا "الفضير ل 7 


"ملم (قوله: أو دائنٌ) انظر ما ضؤولة؟ ولعلّ صورتة: 9 يدعي دينا على الض 
وينصب له القاضى من ع ف وجهه دَيْنة) فحيفد د يَصِيرٌ خصما 2 الارث» ول 


ع 


ذلك يقال اق الموصى له تامل: 


(قولة: انظ" مأ صُورتة؟ ولعل صورتة إخ الأظهرٌ قي الصوير: أن الوارث إذا حَضَّرٌ وادّعى أنه 
وارث بعد إثبات الدائن دَيْنهُ والُوصى له الوصيّة بره شرْعيء واذّعَى ما يُفِيدُ سُقُوطَ الدّيْنِ وبُطلات 
الوصيّة كأدائه ورُحُوعِهِ عنهاء فأَنكرٌ كرنةُ وارثاً وأنَّ مُخاصّمتَهُ غيرٌ صحيحة يْصِعٌ إثباتهُ السب في 
تشييدا كك هلها سر هلها لط دطوي لدو روالوصتة اع تقال تسنوم هسك إذاار 
شخص وادَعَى دَيْنَاً على ا 7 وأحمر معية كيضها زاعهيا آنه ؤارلة لغيه اتنا 


2 3 اهم 22 :5 00 1 011 3 : م ُ 2 
ورائته في وَجْهِ المدعي؛ لتتحّقق زيابته عن الميِتب في إثبات الدين أو الوصية عليه. 


9 وال لباقي ع وميه وو أبن قاض راي بكر وأبي ذْرّ وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمروء وأبي أمامة؛ 
وعمرو بن نخارجة؛ وجابر بن عبد اللهء والبراء» وزيد بن أرقم؛ وأبي رافع وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

(١)انظر‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل العاشر في النسب والارث 55/5 (هامش "الفتاوى التدية"). 

ا نا 

() هذا المطلب من "الأصل وارا. 

(؛) "جامع الفصولين”: الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدَيْن في الزكة إل 717/7. 


حاشية ابن عابدين المت للا الل 2 ليم قسم المعاملات 


أو مُوصّى له. ولو أَحضرٌ رجلا ليَدَعِيَّ عليه حَقَاً لأبيه وهو مُقِرٌّ به أو لا فله إثبات 
سه بالبيّةٍ عند القاضي بُحَضْرةٍ ذلك الرّحل. ولو اتَعَى رثا عن أبيه فلو أقر به أُمِرَ 
بالدّفع إليهء ولا يكونُ قضاءً على الأبهء حتى لو جاءً حَيا يده من الذافع» والذافع 
على الابن» ولو نكر قيل للابن: بَرهِنْ على موت أبيك وأنك وارثةء ولاعين» 
والصحيح 06 0 للم بار الهو مات ّ ريم 
بذلكء وتمامُةُ في "جامع الفصولين” مِن الفصل السّابع والعشرين"©. 0 

١0م‏ (قولة: أو مُوصّى له) أو الوصيء "برّازيّة'”". كذا في الهامش. 

.مم (قولةُ: فلو قر أي: الدَعَى عليه. وقولة: ((به)) أي: بِالبنوَةٍ وبالمورروث. 

8 1] (قولة: 1 المدعَى علية. 

ر0*4٠8ث]‏ (قولة: 0 أي: المدكر. 

(قولةُ: على العِلّم) أي: على تفي العِلّم بأنْ يقول: واللّهِ لا أُعلّمْ أنه ابن 
فلان إلم. 


ل 
ل 


]1804٠[‏ (قولة: بأنه ابن فلان) الظاهر: أن تحليفة على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا 


1 
أ , 


تحليفه إلا على عدم العلم بالموت» تأملن. 
زوك عملم را دلقم أى :. بالمال' الل . 01 

0000 فول السابع والعشرين) صوابة: الفصل الثامن والعشرين. 
كذا في الهامش. قه:؛/ب 


2 م س 3 
ثبت المدعى الموت» وإلا فلا فائدة في 


11 4+ 
. 


| في "د": ((للبينة))» وف "و": («(البينة)).‎ )١( 

)١(‏ بل ف الفصل الثامن والعشرين كما في المقولة »]78٠١517[‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الشامن والعشرون في 
مسائل التركة والورثة والدين ف الركة إل ؟/707. 

(5) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة النصم والتناقض والدفع ه/4 ٠١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء السابع عشر بجت ا 224 225222 555 مي 72 112767 باب دعوى النسب 


(ولو كان) الصبي (مع مسلم وكافر» فقال المسلم: هو عبديء وقال الكافر: هو ابم 
فهو خُرٌَ بن الكافر)؛ ليْلِهِ الحريّة حالا والإسلامٌ مآلاء لكن”" جَرَمَ "ابن الكمال": 


0300006 (قوله: وقال الكافرٌ: هو ابيئ) و”' قال في "شرح الملتقى”'": ((وهذا إذا 
اذَعَياهُ معاء فلو سبق دعو امسلم كان غييدا لله :ود أذغينا الشؤة كان "ايها اسل إذ 
ا تسيداهن ا 90 باسلامه)). 

1 و(قولة: والإسلامَ مَآلا) لظْهُور دلائل”” التوحيدٍ لكل عاقل» وي العكس 
يَثْبَتْ الاسلام 5 ولا ييحصل له الخحرية مع العَجز عن او م 

ره4.4» (قولة: لكن جَرَمَ إلخ) فيه: أنه لا عيرة للدّار مع وجُودٍ أحد الأبوين؛ 
كذا فى اهام خا 

قلت: يُخالفة ما ذَكرُوا في اللقيط: لوناذ فاه 7723 يريك ييه بقده اوهي عد نا 
اداو و مر الول ا 


1ا(7) 


)١(‏ ((لكن)) ليست في "و" 

(؟) الواو ليست في 00 3 

(6) "الدر المنتقى": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 7807/7 (هامش "ججمع الأنهر"). 

(4) عبارة "ر": ((إذا ارتضى بنسبه من المسلم قضى)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((دليل))؛ وما أثبتناه من "7" و'ب" و'م” هو الموافق لعبارة "الدرر". 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 7/ات". 

(0) "ح”: كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب ق1/5717. 

(8) ((كذا ف المهامش)) من "ر". 

(5) في "1" و"ب": ((زمن))؛ وهو تحريفُ وخبطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"م" هو الصُّوابُ الموافق لما في 
"الولوالجية"؛ إذ النقل عنها. 

)٠١(‏ حاء في "التكملة" ‏ المقولة 14-01 97] قوله: ((لكنْ حَرَمْ زر كمال" اله بركوة سسلها) بلفظ ((وتقدم)), 
وانظر 170/1١‏ "در" وما بعدهاء وليس ف هذا. الموضع نقل عن “الولواجحية". 

)١١(‏ أي: في كتاب اللقيط. 

.5014/7 "الولوالجية": كتاب اللقيط واللقطة  الفصل الأول فيما يضمن الملتقط وفيما لا يضمن, إلى آخره‎ )١١( 


خائية اب عايلوية. همياي 3 بم م تكب قسم المعامللات 


وان يكون سا 1 َك دا ر الإسلام” ), وعزاه فوووا 
سند قال زو إغراء لفن متهها: هو ابن مِن غيرهاء وقالت: هو اب من غيره 
فهو ابنهما) إن اذَّعَيا معاء وإلآ ففيه تفصيلٌ» "ابن كمال". وهذا (لو غيرَ مُعبَّر وإلآ) 
ار (قهو امدق لأن قِيامَ أيديهما وفراشهما يُفِيدٌ أنه منهما. ا 


45 ١8أ؟]‏ (قولة: بأنه يكون ا اق د للكافر. 
8049 (قولة: معهما) أي: ف 
ان "العاترعفاية” .ذه ا [؟/ق55؟/ب] 

وَيّدَ باسنادٍ كل منهما الود إلى غير صاحبه لما فيها أيضاً عن "المنتقى": ((صبي في 
0 ' رحل وامرأق قالت المرأة: هذا ابي من هذا الرّحلء وقال: ابئ مِن غيرها يكونٌ ابن 
النخن :وله يكو للمواقة :إن عدا ررق جاتر تيوق على بولادوييا كاه كنات انيتا وام 
وكائك ووطنة رجاه القتياةة مور تانق مولام وو لعتهو ار انه امةعاسينا وقهة 
شهدت د على واد لا حر ابنها منه بل ابَهُ؛ لأنه ف يدو)). 

وار فمانقنها اا (لأضنى قْ د رجل لا يَدَعِيهِ امت امرأة أنه ابنها ولَدنهُ ولح تسم 
رامال وهل 1ل كلذ ار 1 7 ا م ين لمر الرسية 
ناليد كما لو ذاه رجلان وهو في يدو أحليهما فإنه يُقضّى لذي اليل)). 


44 ١٠8ثمع‏ (قو له لآن/ تعليل يي ول فكان الأولى تقديعّهُ على قوله: ((و إلأ). 


نهنا الح يعم لو كاين حدما قال 3 


)١(‏ في هامش "ر": ((كتب "ط" هنا: قوله: (لأنّ حكمه حكم دار الإسلام) فيه: أنه لا عبرة للدّار بعد وجود أحد الأبوينء 
اه "حك قال في "المنحم": قزر اقل ودر رجا ره الْبنوَة فالمسلم أل تيا للاسلام؛ وهو أوفر النظرين اهء وكتب 
عب [أي: ابن عانذون رسية اله هال ملقة: قلت: يتخالفه ما قالوه في اللقيط: لو ادذعاه فايرا يفنت 02 
مسلمٌ» وعلله "الولوالحي" بتبعيّة الدار» وأنّه ليس من ضرورة تُبُوتٍ نسبه منه كونة مسلماء تأمل اه)). 

(؟) انظر "تحفة الفقهاء": كتاب اللقيط واللقطة ‏ حكم الإسلام 4/9 78 

(5) في "7 و'ب" وكم": ((يد)). 

(4) في "ب" وكم”: ((المرأة)). 


الجزء السابع عشر 0-2-2 :15-6 71ب 2 لييفتتتتتيتئ باب دعوى النسب 


ولق و ندع أنه اقراها باسفية غرمً الأب قِيْمة الولّد) يوم اموس انه 
يوم امنع (وهو خْر) لأنه مَغْرُورٌ. والمغرُورٌ: من يط امرأة مُعتيدا على ملك بين 
أو نكاح, تلد منه لمر فلذا قال: (وكذا) الحكمُ (لو مَلكها يسبب 
آخر) أي”" سببي كان "عبي””". (كما لو تَرَوّحَها على أنها خُرَة فوَلدَت له. 
م استجقت) غَرِمَ قِيْمة وَلَّدِهِ (فإن مات الوَلّدُ قبل الخصّومة فلا شيءً على أبيه) 
لعدم امنع 5 ل ل 


11 ساسم 1 


451 ل وود ادك ماعن فنا لشو افق ال حموي . 

1 (قولة: يوم الخصومة) أي: يوم”') القضاء كما في "السَرُتبلاليّة”*. وإليه يشير 
قولهُ: ((لأنه يومُ المنع))» ومهامُهُ في "السَرنبلاليّة"”0. 

٠4م‏ (قولةُ: أي سببي كان) كيدل أحرةٍ دارء وكهبّةٍ وصَّدَقةٍء ووصيّةٍ إلآ أن 
00 لا يُرجع .ما ل ف لثلامث كنا ابن ل 

1 (قولة: غرمَ قيْمة(" وَلّدِه أي: وبرج بذلك على المخبر كما مر في 


)١(‏ في "و": («(بأي)). 

95 رج اطمائق "+ كاي الدفوى: باب دعوى المت ١5177‏ تعرف: 

9؟) في هذه الصحيفة "در" . 

(4) في "ب" و"م": ((أي: لا يوم))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" هو الموافق لما ف "الشرنبلالية". 

انهل "الكبربلؤلية" + كتاني الدعوئ وات دفر الشين 806 (هامش "الدرر والغرر ). 

(5) "فتح المعين": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى النسب 1357/7. 

الاق "لأسن "رانو" روزفرنم الآنن تمه وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لنسخ "الدر" ال بين أيدينا. 
ذام) قي "تك" و"م": (زاي: ولا ورحع) بالنفي» وهو حتظاء ومآ نيتاه من يقي التسخ هو الموافق للا مر حر المرافحة: 
١54/١5 )89(‏ "در" وانظر تعليقنا المتقدم هناك رقم .)١(‏ 


!ل +1 و ١-‏ 


حاشية ابن عابدين - ل ل 95058 د له سل د قسهمالمعاملات 


وار كانه 2 امون دي بقرة اوقان كلذ ابوه ار كي نو مض اران مسرن 
ديه قَدرَ قيمِتِهِ (عَرمٌ الأب وِيْمنَهُ) للمُستحِقّ كما لو كان حَيَء ولو لم يَقبض شيئا 
لا شيء عليه وإن قبَض أَقلَ زمه بقذريء " عيي”' (ورَحَعٌ بها) أي: بالقيمة في 
الصّورتين (ك) ما يَرَحعٌ ب (نَمَنها) ولو هالكة”” (على ”0 21207000 


(1808] (قوله: فيرثه) ولا يغرم شيئا؛ لأن الإرث ليس بعوض عن الولد؛ فلا يُقَوم 
مَقَامَه فلة”') تجعّلٌ سّلامة الإرْثٍ كسّلامته. 

:ه٠08‏ (قولة: بالقَيْمة”') يعئ: في صورة قتل غير الأبيء أمَا إذا قتلهُ الأب كيف 

ل سس اس [و اس رجت . ظ : م ِ ٠‏ 

لح خائر اوضق مياه لانرزا وله مرح الزيلعي بذلك اي: بالرجوع فيما إذا 
للقي قبا وعم الى اف ا 00 


لالس الل 11 اله 1 : ات م عع اال اس فى جَ 9 م 
وعلى هذا فقول الشارح : ((قي الصورتين)) معناة: في صورة قبْض الأب من دينها 


كدر لوقيو وصور نيفيه أن فهياة أو المرادُ صُورَتا الشراء والرّوا ج كما نقِلَ عن 
0 


"ركد اطلفاتق ”7 “كاب الدعوف ب واكك دوعو اللي ام عضن 

(؟) ((كما يرحع بثمنها ولو هالكة)) حميعها من المعن في "و". 

(5) (على بائعها)) من الشرح فٍ أو". 

(4) في "ب" وام”": ((فلا)). 

(5) في "ر": ((قوله: أي: بالقيمة)). 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الدعرى ‏ باب دعوى النسب 758/4. 

وام "الشرتيلالية": كناب الدعوى دياب دغوى السنت #اعهم زهامف "الدرر والغرر" ): 


(4) في "1" و'ب” وام”": ((دينه)) بالنونء وهو تصحيف. 


الجزء السابع عشر ببي تسوب وه ست 11817 ششسبسسلسلط!ئفيدسو بأب دعوى اللنسب 


وكذا لو استولَدَها الأشتري القاني» لك إنما يَرحغْ المُشازي الأول على البائع الأول 

لشم فقط كمافي "المواهب" وغيرها (لا بعُقرها) اذى اجر ١‏ يمه اللستحيق؛ 

ا باستيفاء مُنافعها كما ونا ا الع يل التساقضء 
وقانها رن حم قات لماه ويجيء في الإقرار”' 
(فروع) 

التناقض في مُوضيع الخفاء عَفُو. لا تسمّعٌ الدّعْوى على غُرِيم مَيْتٍِ 20000 


جهه (8٠١‏ (قولة: وكذا إخ) أي : فإنه ير جع على المشتري الأول بالشمن وقيمة الود 

80م (قولة: مَنافِعِها) أي: بالوطء. 

لاه 8٠١‏ ؟] (قولة: عَفوٌ) في "الأشباه'”': ((يعذر الوارث والوصي اولي للجهل)) أهب. 
لعله هله .ما فعَلَهُ المورث والموصي والمولي » وفي دَعُْوى "الأنقيرَوي" في التناقض «المديون 
بعد قضاء الدَيْن؛ أو المختلعة”"؟ , بعد أداء بَدَل الخلع لو يرهم على طلاق و قبل الخلع 


1 سًّ 77 1 


وَبَرَهَنَ على إبراء الدَيْنِ فنك 1110 نز ررانه إذا امون و مساو لانن ل اق 
الإبراءً لا يُسمّعُ))؛ "سائحاني". 
3١84‏ ؟] (قولة: لا ع الذغوى) أي: مِمَن له ذَيْنّ على حت 
(قولة: على غَريم مَبْس) الظاهرٌ: أن المراد منه مَديُونُ ليت 


> م سإر(م) 


. ق55:ة/أ 


)١(‏ في "د": ((أحذ)). 

156/13 ونا بعدها "در" واه اا 124 "در" 

(7) صا 7١‏ - وما بعدها "در . 

(:) انظر 2 ر" عند المقولة [/لم 8٠١‏ ؟7] قوله: ورك و كر إلّ)) وما بعدهاء وعند المقولة [18781] قوله: ((أنه 
10 وما بعدها. 

(د) "الأشباه والنظائر": القن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الناسي ص7 "7-. 

و واو بر رول ارو 

(0) ((نم)) ليست في "ب” و"م' 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القنضاء والشهادات والدعاوي ؟/دت”؟. 


حافية امو ساود الدب ع صييب 104 مسيستمس يتم اقتنه التائلات 


اسن ا افير - جني [ب2 0 ئَ اناف ل ازاك 0 ل ب ابر 
إلا إذا وَهَبّ حَميع ماله لأحنبي وسلمّه له فإنها تسمّع عليه؛ لكونه زائدا. لا يجوز 
للمدّعَى عليه الإنكار مع علْمِه بالحقّ إلا في دَعوى العَيُب؛ ليبَرَهِنَ فيتمكن من الرد. 


مدر (قولة: إلا إذا ركب اميا 0 لأنه ليس غريها لز ينا نان" الوسوف 
ا ل 

[8051ل] (قوله: لكونه زائدأ) ا : 0 ': ((ذا يد)). 

8١‏ (قولةُ: لا يَحُودُ للمُدَعَى عليه الإنكارٌ إلخ) قال بعضٌ الفُضّلاء: يُلحَقُ بهذا 
مُدّعي الاستحقاق للمُبيع إنه يكم الح حتى يبت لمكن م ين الرّجُوعٍ على بائيه 
ولو أَقرّ لا يُقدِرٌ. وأيضا ادُّعاءٌ الوكالةٍ أو الوصاية وتُبُوتَهُ لا يكوثٌ إل على وَحْهِ الخصم 


(قولة: 00 لا يكون إلآ على وجحه الخصم الجاحد) ظاهرة النافاة؛ لما يأتي بن اجتماع الإقرار مع البيّنة 

في الوكالة والوصاية» ويك امد البانيها انق كرد جاو لكان بي الاسراعان" أل كانه 
الدّعوى: ((ولو ادْعى ركل أ وي المجْتِ لا نسمَعٌ دُعواه إلا على وَْهِ صم جاح وحمي واريك لمجت 
أو رجلٌ عليه للميْت دَيْنٌه أو رجل أوصى له الَيِتْ بوصيّة؛ لأنّ للُوصى له حَقَا في الميراث فكان منزلة الوارث. 

وإن أَحضّرٌَ رجلاً له على اميت دَيْنٌّ اختلفوا فيه: قال بعضهم: لا يكونٌ هذا الرّجلّ صما لِمّن يدعي أنه وصِي 
ليت لأن الوصِيّ لا يدعي قِبَلَهُ حَقاء ومنهم مَن . قال: يكرنُ صما وهو الصتّحيي) اه والظاهرٌ في دع 
الآفاة أذ يقال إذ المصلة يعارقها هله أن الوصاية كالوكالة لا تت مُجرّدة عن حَُضُورِ الخصمء هذاهو 
لمحتررٌ عنه بقوله: ((وَْهِ نخصم حاحد)»» ولا يُشتَرَط حُحُودُهُ لصِحَّةٍ الإثبات كما ذَكَرَهُ نفسهُ في فصل 
التوكيل بالخصُومة» ف ((الجاحد)) في كلاه ليس قَيْداً احتزازياًء وحيتدار لا يَيِمٌ ما قالّهُ بععضُ الفضّلاءء ويَدُلٌ 
لذلك ما في الفصل السسّادس بن ”تتمّة الفتاوى" في إثبات الوكلة: ((إذا ادَعَى أن فلانا وَكَلَهُ بطلب كل حَق له 
بالكوفة وبقَيْضِهِ والخصّومة فيه؛ وجاءً بلبيَّةِ على الوكالة والُوكلٌ غائبٌ ولم يُحضير الوكيلٌ أحداً للموكل قَبْلَهُ 
حَقٌ فإنّ القاضي لا يَسمَمٌ من شهُودِهِ حتى يحضيرَ خصماً جاحدا للك م2 به فحينئل يُسمّعْ)) اه. 
)١(‏ ((في)) ساقطة من "م". 
(١؟)‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ؟/8؟1. 
وعم "الأشيياة والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص. 54 نقلاً عن "خزانة المفتين' . 


الجزء السابع عشر كك ب ال ال لاتب شت باب دعوى النسب 
وف الوصي إذا عَلِمَّ بالدّيّْن لا تحليف مع البُرهان إلا في ثلاث: دعوى دين على ميت 


الجاحدٍ كما ذَكْرَةُ "قاضي خحان””"2 فإن أَنكرَ المدَعَى عليه ليكوت تُبُوتُْ الوكالة والوصاية 
دان ميا لتر سناد مي دي لخ ورف عبد لك 
ادر عفان نو اذى باتدى ازع لكك مين مع دنا اكد اواك كن اراد عليه تار عن 


8 


ص |1 جام 01 


حِصيْهِ وحصتهم): حموي 
!| ب له 7 ثليه 5 مع البرهان إلا في ثلاث( 
805ل (قوله: دعوى دين ن على ميت) أجمعوا غلى أن م من اذْعَى دبا ملي السك . يحلف 


اام بوم ووارك: ل ف منه ولا من أحد أَذَّاهُ عنهء وما قَيْضَهُ فابض» 


ولا 5 زع/ق551/ وما ال و فرع" اذفان الله ألا عيدك ولا 


بشيء با 5 لا فيان ارس قاطي بالدّفع قبل الاستحلافب لم يُنفذ حكمة 
وتمامه 3 أوائل دعوى الاي ل و 9 أوّل كقامب الذعوئ نحت فقول الام 


((ويسأل الفاضى المدّعى عليه ' بعد صِحيها اخ)ء مرت ف انا 


3 "الطتانية"- كناب الداعوى والبينات ‏ يان النغورئ: 01/9 إهامسش "الفتاوئئ الطيندية')- 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 175/7. 

(') هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(4) في "ب" و"م": ((شيء)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "الحامدية"» ومثله في "التكملة" ‏ المقولة 
[7079] قوله: ((دعوى دين على ميت))؛ وعبارة "الخلاصة": ((ولا شيعا منه)). 

(د) قوله: ((ولا عندك» ولا بشيء منه رهن)) ليس ف عنطوطة "الخلاصة" الي بين أيدينا. 

() "المخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع ف اليمين ق5١5//‏ نقلاً عن "أدب القاضي" للخصاف. 

() انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى اللزائكية" كتاني" البصوي 1 

(8) المقولة (577531] قوله: ((وأَجِمَمُوا)). 

(9) صام؟؛ "در". 

)ف "الأصل" و"7” و"اب" و"م" راشع وما اعناة عن "ر" موائق الما" أل كناب الدعوف. 

)١١(‏ المقولة [5514154] قوله: ((القاضي ري م 


2 


خاشة ابن غايلاية: ‏ ميمه نح 17 ييح وح بجت قسم المعامللات 


واستحقاق مبيع, ودَعوى آبق قب الأقرار لا يُجامِع البينة 111 





08054 (قوله: ودَعْوى آبق) لعل صورتها فيما إذا ادَعَى على رجحل أن هذا العبدَّ عبدي 
أئقَّ منى» وأقاغ بينة على ا لاحتمال الوا اه تام 
0 أت في شرح هذا الشّرح”" تَقَلَ عن "الفح" هكذاء وعبارتة: ((قال في 
الع””!: يلد مذي الأب مع الب له إل باق" على يلكلك ل الآ م ترج 
بيع ولا هِبَةٍ ولا غيرها)) اه. 

(ه.4ى (قولهُ: الإقرارٌ لا يُجامِعٌ البّنه) لأنها لا تقام إلا على مُنكرء ذكرَ هذا الأصل في 
«زأتفياء لكاي كاي الائررخى ادامة الال افك فيد اربع كائن ون ماسو مشر 
الآبق, وكذا ذكرَها قبله ف كتاب القضاء والشّهاداتِ” ولم دامر الخاميسة: بل زاد غيرهاء 
و 1 ((لا نُسمَمٌ اليه على مر إلا ف وارشم مُقر بدَيْن على اليس فتقَاهُ ال للتَعَدّي؛ 
بلامتيمو اد ارماو انر الوصي» وف مُدَعَى عليه أَقرَ بالوّكالة فيثبتها الوكيلٌ فعا 
للضَرّر. وي الاستحقاق تقبلُ البينة به مع إقرار المفكق عله حكن ومن الرجُوع على بائعه, 
رفيما لو نخوصمٌ الأب بحق عن الصّيّ فهر لا يَخرّجٌ عن الْحُصُومةِه ولكن تقامُ البيّنةٌ عليه مع 
إقراروء بخلافب الوصي وأمين القاضي إذا أَقر رج ع ا وناك اد الراريف الدومتن 
له فإنها تسمَعٌ البيّنة عليه مع إقرارو» وفيما لو آحَر لما حل نم من آعر فأقام الأ الأول 


ال 


البيّنة فإ كان الاجر حاضرا تقبَلٌ عليه البيئنة وإن كان يرما يُدّعَى)) اه مُلخصاء فهي سبع 


41ل ين لا المزاة منه. 

(59) "الفتح": كتاب الإباق 71/5" بتصرف. 

(؟) ف النسخ: ((أبق))) وما أثبتناه موافق لعبارة "الفدح”"؛ و"التكملة" ‏ المقرلة [7581] قوله: ((ودعوى آبق)): 
((باق على ملكك)). 

)2 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد صاء .-"٠‏ 

(د) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالخنصومة من غير رضا النصم ١١/8‏ - ؟١.‏ (هامش “الفتاوى الهندية"). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاء 7171-517. 

(/) عبارة "الأشباه": ((الآخر)) بالخاء المعجمة. 


إلا ني أربع: وكالةٍ, ووصاي ولاح عي ص واستحقاق عَيْنِ مسن مُشترء 
ودعوى الآبق. لا تحليف على حَق مَجَهُول إلا في بيت: 1 إذا انهم القاضي وصيّ 
ينيم ومتولى وَقفيء وفي رَهْن مُجهول» ودعوى سَرقةٍ وغصبي وخييانة مودّع. 
00 ا مدعي 2 المدعَى عليه إلا في مسألة في دعوىق ال ا قال: 
5 2 7 د (؟) 
((وهي غريبة يجب حفظها))» "أشباه7". 
قلت: .وهى ها لواقال الفصوب هنة: كانت قيمة تو اناثةء 125 
رححءمى (قولهُ: إلا في بع قو يني كمادق "لموري3 وو التاكر هنا فيه 
]58١5 1‏ (قولة: من مُشْتر) فتقبّل البّنة به مع إقرار 00 
فلن العو 0516 "و0 لكر مع إقرارو كيف يكونٌ له الرَحُو ! تأمل. 
[58054] (قولة: رق رهن مَجهول) كثوبب 5 
رهه.04 (قولة: في دَعْوى "البحر') قبيل قوله: ((ولا رد عن على مُدَعٍ)). 
ثلا (قولة: وهي ما لو قال ل ستأتي هذه المسألة في كتاب القطي!"©. 5 
هناك على قوله: ((فلو ل يبينْ))» نقال":.زوالطاه :أن ىق السسة بعللا الأنه ذا 1 يذ قمنا 
تلك الريادة الي يَحَلِف عليها؟ أي: على تفيها. وقٍِ ظني أن أضل السحخة: فإ ب بيعف: 
او وات من نفي الرّيادةٍ التي فى اك هما بج وأتل يما ياعية زلالك: 


و 


حم 


85 "الجد "كنات الدغونئ 2/37 نقلا عن "اغيط". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن لقان الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صالام ؟-. 
(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار 50/7 . 

(؟) في 1 واب وام: ((ذكره). 

تع "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاء07”-. 
59) انظر "الدر" عند المقولة 39/853”] قوله: ((لو قال الغاصسب إلخ)) وما بعدها. 

(9) أي: الحلبي» انظر ”ح": كتاب الغصب ق١7141/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ------ 85068 ددللدبلسدا قسهمالعامللات 


وَقال العاضيب 4 م أذ ولكنها لا تَبلْغْ مائة صّدَّقَ بيمينه» وأَلزمَ يانه فلو ل يبن 


يعلض على الربادق تم بيحلفن التعوي فيه اكد أن تمد كاف ووو ا شر 
القاضبُ بين أحذه أو قيمه» فلتحفظ» والله تعال أعلم. 


هذاء ويَنبَغِي أن يُقارب في البّيان» حتى لو بَيّنَ قيِمة فرّس بدرهم لا يُقبَّلُ نه كما 
نَقَدَمَ نظيرُة)) اه. وكتب”' على قولِهٍ هناك: ((ولو حَلَّفّ المالكُ أيضا على الزّيادة 
أحذها)): ((لم يَظِهَرْ وَحْهُهُ فليْراجَع)) اه. 

18011 (قولة: لت على الرّيادة) ع3 الي يَدّعيها المالك. 

ر؟كلاءملع فول أو قيمته) عطف على الضّمير المجرورء اع 0 1 نحل قيمته. 


(قولة: لم يَظهَرْ وَحْهْهُ) ذَكَرَ في "امخيط": ((أنّ بعضّهم وََّهَ المسألة بأنّ الإقرارٌ بالَجهُول 
صخي :وق الخصوفة بإيصال ا ل ايا فالقاضي لا يدري أقل 
ما يَصلحُ أن يكو ويم هذا الثوبم؛ لأنّ ما بين ثوبم ين جد حنس إلا وثوبٌ من جنس آخخر يكو أقل» 
ولا يفضي .ا قَالَهُ مدعي ؛ لأنّ الغاصب حَلفَ على ذلك. 0 شار بن عن الصا م ةي 
المدّعي» قلنا: بمينة مين المدّعي مِن وَنْهِ: مِن حيث إن أصلَّ الاستحقاق ثابتٌ بإقرار الغاصبء وإنما 
لياح إلى فصل الخصُومةء فكانت عنزلة بمين المدعَى غليةيين كل وحويما جور أن يقصم وهنا 
الخصّومة» فكذا عينُ المدعَى عليه مِن وَْوٍ)). 


انتهى بفضل الله تعالى ومئه الجزء السابع عشَر 
ويليه إن شاء الله الجزء الثامنَ عشَرَ وأولّه كتاب الإقرار 


]١؟‎ ١ أ الحلبيء انظر "م" كتاب الغعصب ق١ع؟9/إب»ء ونقل ذلك عنته أبن عابدين ر رةه الله قِْ المقولة زخة‎ )1١( 
قوله: ((ولو حلف امالك أيضا)).‎ 


)١(‏ ((أو)) ليست ف "1" و"ب" و"م"2 وف "": ((أي: وأحذ)) بالواو. 


الجزء السابع عشر ‏ لدتنتن دا 9١‏ د للد الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه | لله ا ل 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 00 0 اا 0 


الاسسلاراكات على المطبوظة المدشة 0110000 1 


الجزء السابع عشر - للد 898 للد الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى * 





يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير قْ نقله عن كتب المذهبء أو ف تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى 

العصمة إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكاات أشرنا إلى مواضعها قي الحداول الآتية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه 
١ , 1‏ 

للمدارسة والبحث والاطلاع؛ شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مب على دليل وتعليل» والله الموفق للصواب. 
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١ . .‏ 
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الاستدراكات 


فهرس الموضوعات 


الجزء السابع عشر لمع سسشسشس سل #9ةلمسلل ‏ فهرس الموضضّوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مقدمة وس د يناه سطجا اخ ستووة حادم جزل لوو )لجع الدع ع كمي 1 
مسائل شتى 
مسائل شتى 000100 0 
مطلبُ في منهج محرّد المسرّدة رحمه الله 0 
مطلب: مسائلٌ رد الإقرار بالمال جا ساسا لوا كوا ا مووي ا 
مطلب: المسألة القيينة 11 1 1 1 1 1 م ا 
مطلبٌ في تحكيم الحال وأنه يصلح حُجَّة للدّفع لا للاستحقاق 00 
فرعٌ: وقع الاختتلاف في كفر الميْتٍ وإسلامه 5 
مطلبُ ف مدّة تلوّم القاضي 00 


حكم الإيصاء بلا علم الوصي ا ا ا 
حكم التوكيل بلا علم الوكيل نكوة ودح ساس سبوا واوا مع سين 810 


مطلبُ في تعريف أمين القاضى 0 ل ل 

مطلبٌُ في مسألة يفارق فيها نائب الناظر أمينَ القاضى 2 
00 3 ع 0 ع 

فعله دون معاينة الحجة؟ تي 


مطلب: لا يجوز للقاضي أحذ شيء ثما يتولاه من أموال اليتامى والأوقاف /اه 
كتاب الشهادات 
كتاب الشهادات +١‏ 


» ©« : + 8ع » هه اه * وان © ه هاه ه» شن مه هه 8 <* 5 هذ 6ف شاه ةا فاه 6 جه« هب » و6 مغ هه هُ و دوه 


تعريف الشهادة لغة وشرعا ل 
مطلبٌ في شرائط أداء الشهادة ل ا ا 0 


فرع: لا ينبغي للفقهاء كتبُ الشهادة ل 
مطلب: قاضى نحان من أحل من يعتمّدُ على تصحيحاته 5252320 
حكم الشهادة على شهادة غيره وق وا نو اللار ا و 
كفى عَدَلَ واحد في اثنتي عشرة مسألة اا 10 
كيفية التزكية للذمي ب اواو ا و ا 
مطلب: الشّهادة بالتسامع ات عا وام اتروع أل و اسمن سق ا عا تمان اا ا 
باب القبُول وعَدَمه 
بابْ القبُول وعدَمه 11100 [ز[ [ 1 1 
حكم الشهادة من أهل الأهواء ا 
وكلي ق ارين عله ا ا 


الحزء السابع عشر سس للأااوة طلللللسل فهرس الموضّوعات 


الملوضوع الصحيفة 
لداعل النطال تعذالة عزن اتن بالق 0ك 
حكم شهادةٍ كافر على مسلم و م ا 0 
حكم شهادةٍ الأعمى 4ج ساتمزاة تلزال دع لط لاطو نامل طاو وبين 1147 
حكم شهادةٍ محدودٍ في قذفٍ ا ا 0 
شهادة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته 0 0 0 
شهادة الفرع لأصله ل 1 
شهادة الأصل لفرعه ا نج اماتشهه جااوع ا وا لوي ااه م 11 
مطلب: التلميذ الخاصّ .منزلة ابن من أبناء الشيخ لا 
مطلب فرع في غير محله ا ا ل 0 
حكم شهادة المغنية 001 اا ا 
بور 2ل يل سروف لماد عو وله أذ فيا وستعية 0 ١48‏ 
شهادة مُدمن الشُرب 0 
مطلب: التغني للّهو أو لجمع المال حرام يلا يلاف 0 
مطلبُ في حكم التغني لنفسه أو لإسماع غيره 2ك 0 
حك قزرت الدف وا ا 
مطلب: ابر الشّحُنة ليس من أهل الاحتيار م ب ا 
مطلب: هل تسقط العدالة بلعب الشُطرنج؟ 7 امس موف باط اي 1 
شهادة آكل الرّبا ااا ب0001 ا 0 
شهادة من يسبٌ السّلف ا ا 
مطلب: لا تقبل شهادة من سب الصحابة ا 


مطلب في أن الوصيّ ينعزل بعزل القاضي ا ا لد ل الف و مض ا “1 


الملوضوع الصحيفة 
حكم الشهادة على جرح بحردٍ بعد التعديل 1 ون لقأبو ود و لازا 
مسائلٌ في تعارض البينات 01 ا 
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت ف الكل إلا في مسائل ا 
باب الاختلاف في الشهادة 
باب الاخكلاف في الشهادة ا ل ل ل 
حكم تقدّم الدّعوى في حقوق العباد ا 0 
اك رط ل ] لكي انون للد وسقئن ا اا ا 
ما يلزم في صِحّة الشهادة في الإرث ا ا ال 
فروعٌ فققهية 1 1 ا ا 
فرع مهم ا الا 
باب الشهادة على الشّهادة 
باب الشتّهادة على الشّهادة ا ل ا ل 111 
حكم الشهادة على الشهادة 0 
كيفية الشّهادة على الشّهادة مج اناف مون موقا لمجم لوو وه و ١‏ 101 
واد الفرع بأمور مم ا ا 
عظلب: العزننى» غلى فيك طبقاة ل ل ا 
حكم من ظهر أنه شهد بزور 1 1 1 ا 
باب الرّجوع عن الشتّهادة 
باب الرُجوع عن الشتّهادة ل ل 
يشرط في الرحوع عن الشّهادة بحلسٌ القاضي 0 
مطلب: اقتصارٌ أربابب المتون على قول ترجيحٌ له. وما ف المتون مقدّم 
على ما في الشروح 0 ا 0 





الجزء السابع عشر ل د ه58 لل فهرس الموضوعات 


ا موضوع 0 


ما يُصْْمنٌ ف الرّحوع عن الشّهادة في البيع والشراء ا 
ضمانٌ شهود الفرع وشهود الأصل برجوعهم 520006 00 0 1 
طايه ف ال فرعن الشترظ والعلة و الستسيي د القاكنة 0 0000 
"كتاب الوكالة 
كتاب الوكالة ل 
مطل ل لقف لماعي لفط معنا روي اللو كن “ل 
مطلب: الْفرْق بين الوكيل والرُسول ... د ا 
فطلي ؟" ال متيل لذ يد له فين فاته لد ]اك المرسيل؛ مخلاف الوكيل 2 
مطلب: الأمرّ والإذن توكيل يب ا الل 
مطلبٌ: لا يكون الأمرٌ توكيلاً إلا إذا دل على الإنابة ا" 
التوكيل خخاصٌ وعامٌ ا ا اا ا 00 
تعريف التوكيل مح وطانقك ا اتسله از مواد والاوارو اا تبط ا لس او 11 
مطلبُ فيمن لا يصحّ توكيله 1100 ا 1 
عاذ ضايظ اللو كر فيه ا ا 
مطلبٌ: المفاهيمُ في كلام الناس ححة 0 
مطلب: في رجحوع الحقوق إلى الوكيل من بيع وغيره الاو 0 


فرعٌ: حكم التوكيل بالاستقراض وقبض القرض 0 ال 
باب الوكالة بالبيع والشراء 

باب الوكالة بالبيع والشراء 000 ا 0 

جك ين _ تاسارك ار الو كز ل ال فووا 6 

مطلب: يقبلٌ قول ال و كيل بيمينه 5500006 ا ا 


حاشية ابن عابدين ‏ ل لل ادا ولا دلب ف فهرس الموضوعات 


فرعٌ: حكمٌ الوكيل إذا الف إن حلافاً إلى خير في الجنس لاس 


فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء 
فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء ل م لا 


مطات ؟ تقسير الخرية الو كالة:والوصية مني ار 
حكم ما لو رد مبيع بعيب على وكيله بالبيع 0 ا 
الأصلّ في الوكالة الخصوص وف المضاربة العموم 0 
لا يبر الوكيلٌ إذا امتنع عن فعل ما كل فيه إلا في مسائل حسم اقم 
الوكيلٌ لا يوكلٌ إلا ياذن آمره إلا في مسائل ل 
مطلب قي التعوين د واه الدواه "و ورين المت" الام لا لي 
مطلب: الولاية في مال الصغير ل ا 
فروعٌ فقهية دا ال 5 


باب الوكالة بالخصومة والقببض 
باب الوكالة بالخصّومة والقَبْض ا ااا د 


مطلبُ في أنّ العرف قاض على اللغة 0 ا 0 
مطلب ف الفرق بين التوكيل والإرسال 0 


: الوكيلٌ بالخنصومة إذا أبى الخصومة هل يجبرٌ عليها؟ خسو نويد م 
حكو ادر كيل بالإقرار 115101 ا ا ا 


الوكيل بقبض الدَّين إذا كفل صحّ 0 
فروع فهية ا ل ل ١‏ شرن 


حكم التوكيل بالكل 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ا ذا ا 


حكم مالو أخيره فضول بالعَرّل ا 
متى ينعزل الوكيل بلا عزل؟ 10 
فل يطول الوك متصموت الر كر يفيه قينا( كرفي وا 10 
فروعٌ فقهيّة يه 
كتاب الدّعورى 
كتاب الدّعورى ا ا ا يا عا 
تعريف الدّعوى لغة وشرعا ا اوور ا لي ا 
بيان المدّعي والمدّعى عليه ا 
فطلب :تركن الدخوي 0 0 0 ا 
أهل الدّعوى انق كنة الجرو مادو وو انطع ةن وو بو اشاح انمو “ا 
مطلبف شرط جواز الدّعوى ل ل 
مطلبُ حكم الدّعرى وى 
فطلب ؛ شيب التعوق ل ا ا ا اا 08 
فرع فقهي لو ام ا اا و ا ا 11 
مطلب: البنام بالأرض "اميك تنيت فيه الشفعة ل سام يي لك 
فرع فقهي اا اا ااا ااا ا ا 
مطلب: ما في المتون والشّروح مقدّمٌ على ما في الفتاوى “ا 
ما يشترط في دعوى المثليات ال و ا اا ل يي 0 113 


حكم خَلِف المدّعى عليه إذا شك فيما يُدّعى عليه م ا 


حاف انو عاتدوى ‏ مستععسسه 91 سنسيسنيب. الؤرش الموضوعات 


الموضوع 


- 


قو ادل زوك جيه 0 ْ 
مطلب: لا نحليف ف تسعة ا ذ-1-11-ج1_1_زذنت 1 110 1 11 111 


عه 


مطلب في ذكر لغزين 0 
النيابة نري 2 الاستحلاف أيه اطلك 0 8 ه ه5958 


ا ا ا 0 


تكون اليمينٌ با لله تعالى لا بطلاق وعتاق 00000006 


حكم قدا لين ولع من ااا ااا 1ذ1ذ11111111 


باب التحالف 


»ع 8« م ع © لهاع شاه مشاه قع عدهاها قوع - 5 هه هد قا مهد 5اها ماع ماعامه ع هشاعم ه اع قافه قف وف قمع + هاوج 4 ماو و 


فصل في دفع الدعاوى جهن مساب ورد عو لو شو كوول لو ران ا 11 
ا كتاب الدعوى: قال ذو اليد: إل اموا لو ا قا 1 


سكو ءنا لقال ذو لبن اشتريته أو اتهبته إلج 51771( 


اع 


اع 


وث/اءع 


كلاع 


م١‎ 


امع 


مم 


ت5٠‎ 


»1ه 


ه118 


معه 


الجزء السابع عشر دس سد سدسد 858ة لملدس+هدلب تفهرس الموضوعات 


باب دعوى الرَجْلين 
باب دعوى الرَجُلِين 8 





نقدَمٌ حُجّة حارج في ملك مطلق على حُجَةِ ذي اليد إل ......, مضي" كاه 
لو برهن خخارجان على شيء قضي به هما ه02 مو ميان فجكاة 
حكم مالو برهنا في دعوى نكاح 00011 0 0 
فرع فقهي ا ا نان و الاو نوارك تاي اه لالسلا وام مال وال بردمك ا 91 
حكم مالو برهن خارجان على ملك مؤرَّخ إلخ 0 
لا يُرجحّحُ بريادة عدد الشهود؛ والترحيحٌ عندنا بقرَةٍ الدّليل لا بكثرته  ..‏ ١5ه‏ 
لا ترجحيح بزيادة العدالة 00 3 
الناس أحرارٌ بلا بيان إلا في مسائل كتنج طاطم ماموورلو ووو “الله 
مطلبٌ: ما يقسّمٌ على عدد الرؤوس 0011 0 ا 


باب دعوى السب 
باب دعوى النسب تا مم ال را م ا ا اال احم مارم لا ا أيه 


الدّعوة نوعان ل ا 0 
فروع 15 فشهية ات 


2 


مطلب: لا تسمعٌ إلا على صم هو وارث أو دائنٌ أو مديوث أو موصى له  ..‏ /اوه 
حكمٌ ما لو كان الصيّ مع مسلم وكافر إل لحا من ووو اولترووة واو ”قلا 


فرع ففهية 00 0 0 1 0 1 1 01 1 1 1 ا ا 0 
مطلب: لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث 1ن لتو مب الس و فد 
الإقرارٌ لا يجامع البّينة إلا في مسائل ا ل و الل 0 
لا تحليف على حق بخهول إلا في مسائق فلار ل امع جه شو ان ويد 0 للضي 


2 


بدا الى برذ عدا الذ قو عليه لتق عيالة ل سه 


اا فهرس الموضوعات 
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